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اعياء الات الملى 


بيروت - لبنارن 


فصل ف المطرمات 
وهي أمور : 
و أحدها » : الماء .)١(‏ وهو عمدتها لآن سائر المطهرات 
خصوصة بأشياء خاصة » حلافه » فانه مطهتر لكل متنجس )١(‏ )2 


# راان 


وله الحمد والمحد 


فصل ف المطر_اتّ 
)١(‏ ما تقدم في أول مباحث اياه . 
(') بلا اشكال ولا خلاف ظاهر » نعم قد تقسدم في أول مباحث 
المياه الاشكال في ثبوت التعمم المذكور من الأدلة اللفظية » وأن حذف 
المتعلق في رواية السكوني عن الني ( ص ) «الماء طهر ولا يطهتّر» )1١(‏ 
لا يقتضيه » لقرب احمال وروده مورد الايجاب الجزئي » في قبال السلب 
الكل المستفاد من قو له (ع) ١‏ لايطهر »نعم قد يقتضيه النبوي المشهور : 
«خلق الله الماء طهوراً » (*7) ونحوه » بناء” علىكون الظاهر من الطهور 
)٠8( 0‏ الوسائل باب : ١‏ من أيواب الماء المطلق حديث 1 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الماء المطلق.حديث : .»ه 


5-8 ( مستمساك العروة الوثى ) ج١١‏ 
حتىالماء المضاف بالاستهلاك )١(‏ » بل يطهتر بعض الأعيان النجسة. 


الطاهر المطهر » أو ما يستطهر به م هوالظاهر ‏ فان إطلاقه يقتضي العموم 

كما يقتضي أيضاً الاتكال فى معرفة كيفية التطهير الى العرف . وهذا نظير 
ما لو ورد أن الشيء الفلاني منجس » فان إطلاقه يةتضي العموم وأن 
المرجع فيكيفية التنجيس العرف . نعم لو شك في اعتبار شيء نيكيفية التطهير 
عند العرف كان المرجع استصحاب النجاسة . وكذا لو شك في قاباية انحل 
للتطهير » لعدم صلاحية الكلام المذكور لائبات القابلية » بل المرجع استصحاب 
النجاسة . ومن ذلك يظهر عدم تطهير الماء للمايعات , لعدم وضوح كيفية 
تطهيرها عرفاً وعدم ثبوت قابليتها لذلك . نعم ثبت ذلك في الماء على 
تفصيل تقدم ي مباحث الياه . 

هذا وقد ورد في موثق عمار في رجل محد في إنائه فأرة » وقد توضاً 
من ذلك الماء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه » وقد كانت الفأرة متساخة : 
وإن كان رآها ني الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثابه » ثم يفعل 
ذلك بغد ما رآها في الاناء » فعليه أن يغسل ثيابه ويغس لكل ما أصابه ذلك 
الماء » (18) » ونحوه غبره » ودلااتها على العموم ظاهرة . لسكنها واردة في 
موارد خاصة من النجاسات » فيمكن التعدي منها إلى غيرها بالاحماع . 

)١(‏ لا مهلو العبارة من حزازة » إذ الطهارة بالاستهلاك لا وجه لنسبتها 
إلى الماء . وأيضاً مرجع الاستهلاك إلى انعدام الموضوع » ومعه لا يتصف 
بالطهارة » ”ا لا يتصف بالنجاسة » لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت 
المنبت له » فنسبة التطهير إلى الاستهلاك «بنية على المسامحة . نهم حكي عن 
العلامة (ره) أنه حكم بطهارة المضاف باتصاله بالكثير المطلق » وحينئذ تكون 


(10) الوسائل باب : 4 من أبواب اماء المطلق حديث : ١‏ . 


(١ 1‏ شرائط التطهير بالماء ) هيد 


كميت الانسان, فانه يطهر بتام عسله )١(‏ . ويشترط في التطهيربه 
أمور » بعضها شرط في كل هن القليل والكثيرء وبعضها مختص 
بالتطهير بالقليل . 

أما الأول « فمنها » : زوال العين والأثر .)١(‏ بمعنىالأجزاء 
الصغار منها (0) » لا بمعنى اللون والطعم (:) ونحوهها . 


نسبة المطهرية في محلها بلا مساهلة » إلا أن ثبوت الهم المذكور غير ظاهر 
لقصور الأدلة اللفظية عن إثياته » سما تقدم فى محله , 

. كا سيأني إن شاء الله تعالى‎ )١( 

(؟) هذا من القطعيات » لدخول ذلك في هفهوم الغسل المعدبر في 
التطهير . ولاعتباره في كيفية التطهير عرفا المتزال عليها إطلاق مطهرية 
الماء . ولأن ملاقاة العين والأثر ما تقتضي التنجيس حدوثاً تقتضيه بقاء” » 
فلا بمكن زوال النجاسة مع وجودها . 

(5) يعني التي هي مصداق عرفي للنجاسة . 

(5) فلا يعتير في التطهير زوالما احماعاً »كما عن المعتبر » وثي الجواهر: 
«يشهد له التتبع» . وبقتضيه إطلاق أدلة التطهسير . والسيرة المستمرة » 
ولا سها في مثل الأصباغ المتنجسة » م ادعاها في الجواهر . وما ورد في 
الاستنجاء من أنالررخ لا ينظر اليها )1١(‏ . وما ورد في تطهير الثوب من 
دمالحيض من الأمر بصبغه بمشقحتى مختلط (7) , وغير ذلك . ( وما يقال ): 
من أن بقاء الوصف - من اللون أو الطعم أوالررح - يدل على بقاء العين ؛ 
لاستحالة انتقال العرض , فلا يتحقق زوال العين إلا بزواله ( مندفع ) بأن 


. الوسائل باب : 75 من أبواب النجاسات حديث : ؟‎ )١8( 
. #2 ١ : (8؟) الوسائل باب : 5؟ من أبواب النجاسات حديث‎ 


( ومنها ) : عدم تغير الماء في أثناء الاستعال ).ع 


ذلك لوسل عقلا فمنوغ عرفا » والمدار. عليه في حخصول التطهير » كم عرفت . 
ومن ذلك يظهر ضغف ما عن المنتهى من وجوب إزالة اللون دون 
الرائحة » وما قد يظهر من القواعد من وجوب إزالتهما مع عدم الغسر فيها ؛ 
وما عن نماية الأحكام من وجوب إزالة الرائحة وعدم وجوب إزالة اللون 
إذا كان عسر الزوال » بل ما حي أيضاً عنها من قوله : « ولو بي اللون 
أو الرائحة وعسر إزالتهنا في الطهارة إشكال » . ولولا ماذكره أخيراً 
لأمكن حم لكلامه على صورة ماإذا كان بقاء الربح أو اللون ملازماً لوجود 
عن النجاسة عرفاً . وكيف كان فالعمل على مافي المن متغين لما عرفت . 
)١(‏ ا نص عليه ني نجاة العباد في المقام وي مبحث الماء المستعمل . 
وظاهر بعض كونه من المسلات » فان ثم إجماعاً كان هو الحجة » وإلا 
فقتضى إطلاق مطهرية الغسل عدم اعتباره . والاحماع على نجاسته ‏ وإن 
حكى عن حماعة - لا يقتضي . ذلك » إذ القادح النجاسة قبل الاستعال » 
لاما كانت به » ولذا نقول بالطهارة حبى بناء” عن نجاسة ماء الغسالة . 
نعم مقتضى الاجماع. على نجاسة المتخلف منه الحم بنجاسة انحل به , 
وحينئل بمتنع. شمول: أدلة التطهير له . ( لا يقال ) : لا مانع من شمول أدلة 
التطهير بالاضافة إلى النجاسة الأصلية » وإن تنجس بلماء المستعمل المتغير 
مها . (لأنا نقول ) : ظاهر. أدلة التطهير بالغسل الطهارة الفعلية » ولذا دلت 
على طهارة المتخلف » فاذا امتنعم ثبوت الطهارة الفعلية للمحل من جهة 
الاماع على نجاسة المتغير في المقام »لم يبق دليل على الطهارة وتعين الرجوع 
إلى استصحاب النجاسة . نعم ه-ذا التقريب مختص بالغسلة المطهرة » ولا 
بحري فها قبلها . فالعمدة في عموم الشرطية لجميع الغسلات الاجماع إن ثم 


1 ( من شرائط التطهير بالماء اطلاقه وطهارته ) ةج اديه 


)0 ومنها ) : طهارة اللماء )١(‏ »6 ولو 2 ظاهر الشرع (0) . 
« ومنها ) : إطلاقه 5) » بمععى .حدم خروجه عن الاطلاق 


وإن كان قد دشعر ماقي الجواهر في مبحث ماء الغسالة من قوله (ره) : 
١‏ منع حصول طهارة المحل بذلك » بغدم ثبوته . فراجع . 

هذا وبمكن أن يقال : إن إطلاقات مطهرية الغسل منصرفة عن الماء 
المتغعر » مملاحظة أن المرتكز العرثي أن المتغير بنفسه قذارة » فلا يقوى على 
حمل القذارة من امحل » كما أن هذا الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات 
مطهرية الماء » لما عرفت من وجوب حمله على الكيفية العرفية . 

هذا كله بالنسية إلى المتغير بعين النجاسة يما هو ظاهر المين » بقرينة 
قوله (ره) فيا يأني في المسألة الثانية : « إلا إذا كان اللون . . ٠.‏ - أما 
التغير بالمتننجس فلا يقدح في حصول التطهير » لعدم مجيء ما ذكر فيه . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال . لانصراف نصوص التطهير بالماء عن 
الماء النجس » مملاحظة الارتكاز العرفي على أن الفاقد لا يعطي . بل لوفرض 
إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاتي النجس - بناء' على تنجيس 
المتنجس وبعد التعارض يرجع الى استصحاب النجاسة . مضافاً إلى 
ما عرفت آنفأمن ظهور أدلة التطهير بالغسل في ثبوت الطهارة: الفعلية ‏ 
وهو خلاف الاحماع علىعدم طهارة الماء المتنجس بالغسل به » فاذا ل يمكن 
الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ بغير الظاهر » لعدم القرينة . 

(؟) لأجل استصحاب الطهارة » أو قاعدتها . لبكن حيئئذ تثبت 
طهارة انحل ظاهراً لا واقعاً » لأن طهارته واقعاً من أحكام طهارة الماء 
واقعاً , فاذا لم تثبت لم تثبت . 

) لا تقدم من عدم مطهرية المضاف ١‏ 


ند: ايد ( مستمسك الغروة الوق ) ج32 


في أثناء الاستعال . 

وأما الثاني » فالتعدد في بعض المتنجسات - كلمتنجس 
بالبول » وكالظروف - والتعفير ‏ كا بي المتنجس بولوغ 
الكلب ‏ والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله: 
والورود )١(‏ »2 أي : ورود الماء على المتنجس » دون العكس» 
على الأحوط . 

)١(‏ لاريب أنه المشهور . ولم أجل من جزم يخلافه مطلقاً . كذا في 
الجواهر : والوجه فيه الأصل . بعد انصراف أدلة التطهير الى المتداول 
المتعارف عند الئاس © من الغسل بنحو الورود : ولو سم منعه فالاطلاقات 
مقيدة بما تضمن الأمر بالصب )1١(‏ الظاهر في الورود ( ويشكل ) ذل ككله 
بمنع الانصراف . ولاسها بملاحظة الارتكاز العرثي في كيفية إزالة القذارة 
حيث لا فرق عندهم فيها بين الورود وغيره » وتداول ذلك لا مجدي ي 
تحقق الانصراف »لإ عرفت مراراً من أن الغلبة لا يقيد مما المطلق , ولا سها 
مع عندم ثبت التعارف. في زمان الصدور . ( وأما) الأمر بالصضب فهو 
وإن كان مقتضى _الجمود عليه ظهوره في الورود » لسكن الارتكاز العرئي 
مانعم عنه » ولذا لم ينهم منه في غير المقام مما ورد في الوضوء. والغسل 
وغيرهما » بل ظاهر أكثر الأصماب ( رض ) كونه. ني المقام أعر من الأمر 
بالغسل » م يأتي في مبحث اعتبار العصر . فتأمل . 

مضافاً إلى صحيح ابن مسل : ٠‏ سألت أبا عبد الله.(ع ) عن الثوب يصيبه 

البول : قال (ع) : اغسله. في المركن مرتين © قان غسلته في ماء جار فرة 
3 (10) الوسائل باب:٠‏ من أبواب النجاسات حديث : 4 »7 » وباب :من أبواب النجاسات 
حديث : ١)١؟.‏ 


ج١١‏ ( كيفية اشتراط طهارة الماء واطلاقه ي التطهيربة  )‏ و 


( مسألة ١‏ ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون 
أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى 
إلا أن ستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار )١(‏ أو يشك 
في يقائها . » فلا يححم حينئذ بالطهارة . 

( مسألة ؟ ) : إنمها يشترط في التطهير طهارة الماء قبل 
الاستعال » فلا يضر تنجسه بالوصول () الى امحل النجس . 
وأما الأطلاق فاعتياره إعا هو قبل الاستعال وحينه » فلوصار 
بعد الوصول إلى امحل مضافاً لم يكف ء كا في الثوب المصبوغ 
فانه يشترط ف طهارته بالماء .القليل بقاؤه على الاطلاق حتى 
حال العصر لغ 


واحدة » (*1) . وحمل الموكن على الكر غريب » ولاسما وأن الفرق بين 

الكر والجاري لم يقل به أحد : وحمل الغسل فيه على إرادة وضع الثوب 
فيه وإيراد الماء عليه بعيد » لمحالفته لسياق ذيله » وكذا حمله على. إرادة 
التنظيف قبل الغسل . ولا ذكرنا ناقش في الذداكرى ني. اعتبار الورود » 
وتردد فيه 'غيره » بل عن شر ح الارشاد والمفاتيح حكاية الشهرة على عدمه . 

() كا عوفت - 

(؟) الباء لاسببية » لا للظرفية » فلو تنجس بنجاسة خارجية لم يطهر 
امحل . ويعرف وجهه مما تقدم في اعتبار طهارة الاء . 

”) أما اعتبار بقائه على الاطلاق إلى تمام نفرذه في أجزاء المتنجس 
فلأنه. لو صثر مضاظا بأول .لللاقاة مخرج عن المطهرية 2 فييتى ما ننمذ اليه 
بعد الاضلقة عق نجاسته . وأما اعتبار بقائه على الاطلاق حتى حال العصر 





. ١ : الوسائل باب : " من أبواب النجحاسات حديث‎ )١٠( 


0-7 ( مستمساث العروة الوثى ) اج 


شا دام حرج منه الماء الملون الايطهر »؛ إلا اذا كان اللون قليلا 
ار حد” الاضافة . وأما إذا عسل في الكثير ٠‏ فيكفي فيه 
نفوذ الماء في في جميع أجز ائه بوصف الاطلاق وإن صار بالعصر 
مضافاً )١(‏ ؛ بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة . 
وأما إذا كان نحيث يبوجب إضافة الماء مجرد وصوله اليه / 
ولا يتفذ فيه إلا مضافاً , فلا يطهر مادام كذلك () . والظاهر 
أن اشتراط عدم التغير أيضاً كذلك ». فلو تغير بالاستعمال 
لم يكف ”) ما دام كذلك (؛) ولا يحسب عسلة (ه) من الغسلات 


فظاهر بناء على اعتبار العصر في مفهوم الغسل » إذ اعتبار الغسل بالماء 

حينئذ مساوق لاعتيار العصر حال كونه ماء »© أما بناء على خروجه عنه 
فاعتباره مخالف لآطلاق مادل عل ىكفاية الغسل بالماء مطلقاً . إلا أن يكون 
الوجه فيه هو أن قاعدة الانفعال تقتضي. نجاسته » وبقاء نجاسة المحل ولو 
بعد انفصاله » والاجماع أو الضرورة على طهارة امحل بالانفصال غير حاصلين 
فى فرض الانقلاب الى الاضافة . إلا أن يقال : أدلة التطهير تدل بالدلالة 
الالتزامية على طهارة المتخلف » فاطلاقها محككم . 

)1( لعدم اعتسار العصر ؤ.ه » ولا مجال لاحيّال” بجاسته © لاعتصامه 
قبل الاضافة . 

(5) لعدم محقق الغسل بالماء . 

(6) تقدم الكلام فيه . 

(4) يعني متغيراً » فلو ذهب تغيرهكان مطهراً» لعدم ممامية ما وجه به 
المنع عنه من الاحماع أو الانصراف » بل إطلاق المطهرية له محم . 

(ه) هذا يتم بناء على بعض وجوه المنع » » كا أشرنا اليه آنفاً . 


ج١١‏ ( التطهير بماء الغسالة ) -1١-‏ 


فما يعتبر فيه التعدد. 
(مسألة م ) : يجوز استعال غسالة الاستنجاء في التطهير 
على الأقوى )١(‏ . وكذا غسالة سار النجاسات على القول 
بطهارتها () » وأما على الختار من وجوب الاجتناب عنها 
احتياطاً فلا . 

( مسألة ؛ ) : جب قُ تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل 
من بول غير الرضيع الغسل مرتين ) » وأما من بول الرضيع 


. تفدم الكلام فيه في مبحث الماء المستغمل‎ )١( 

(؟) لاطلاق أدلة التطهير . ودعوى : الانصراف عنه » ممنوعة . 
وعن المبسوط والوسيلة المنع . وكأنه للشك الموجب للرجوع الى استصحاب 
مجاسة المغسول به . ولموثق عمار )1١(‏ الآمر بافراغ الماء بعد نحريكه . لكن 
الاطلاق مقدم على الاستصحاب . والأمر بالافراغ لعله لاعتبار تعدد الماء 
المغسول به . ولا يكي مجرد تعدد الغسل . مع أن التعدي عن ٠ورده‏ غير 
ظاهر . 
(5) على المشهور بين المتأخرين يم في الجواهر ‏ وفي المعتير نسبته 
إلى علائنا . لصحيح محمد المتقدم في مبحث اعتبار الورود . وصحيحه الآخر 
عن أحدهما (ع) : ٠سألته‏ عن البول يصيب الثوب . قال (ع) : إغسله 
٠رتين)‏ (10) , ونحوهما صحيح اب نأني يعفور (0) . وحسن الحسين ب نألي العلاء : 
سألت أبا عبد الله (ع ) عن البول يصيب الجسد . قال (ع) صب عليه 
الماء مرتين فائما هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول . قال (ع) : 
0 (10) الوسائل باب : مه من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 


(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب النجاساب حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب النجاسات حديث : ؟ . 


١7‏ ل ( مستمسك العروة الوثى ) اج7 


إغساه مرثين ) (؟١)‏ . وصخح أي ]ماق النحوي عن أي عبد الله (رع): 
)0 سألته عن البول مالسا السك 5 قال (مع) : صب عايه الماء مرثين )0 )2 
وعن السرائر عن جامع البزنطي : « سألته عنالبول يصيب الحسد قال (ع ) : 
صب عليه الماء مرتين »© غاكا هو ماء . وسألته عن الثوب يصيبه البول 
قال (ع ) : إغسله مرتين » (*") . 

هذا وعن ظاهر للسوط والمنتهنى وغيرهما الا كتفاء بالمرة . » وعن 
البيان اللدزم به . لاطلاق طهورية الاء . ولاطلاق عض النصوص الآمر 
بالغسل . وقيه : أن الاطلاق ‏ مقيد بالنصوص المذكورة . وأضعف من 
ذلك الاستدلال بأصل اليراءة . وأما مرساة الكاني : « روي أنه يجرىء أن 
يغسل عمثله من الماء إذا كان على رأس الهشفة وغيره ١‏ (*4) فضعيفة . 
واستظهر في الجواهر أنها إحدى روايتي نشيط (60) المذكورتين في مبحث 
الاستنجاء » يعني بهما : المرساة والمسندة , المغارضة للمرسلة المذكورة ©» 
لدلالتها على اعتبار المثلين » أو المضطربة إن كانتا رواية واحدة . ولا ياو 
من وجه وإن كان يبعده اختلاف المان . 
هذا وي القواعد : و أما الحكمية كالبول اليابس بي الثوب فيكى غسله 
مرة 4 1 وقد ستدل له ما قُ رواية الحسين |أتقدمة 4 على م رواها ني 
المعتر (15) والذكرى )/٠(‏ بزيادة قوله : ذ الأول للإزالة والثاني للأنقاء , 
(1) الوسائل باب : ١‏ من أيواب النحاسات حديث : 4 . 
)١(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب النجاساب حديث : " . 
(دج) الوسائل باب : ١‏ من أبواب النجاسات حديث : 7 . 
69 الوسائل باب : ١‏ من أبواب الماء المطلق حديث : ه . 
ز(ء»هم الوسائل باب : 7١‏ من احكسام الخلوة حديث : ه »/ ويشتمل الباب المذ كور عللى 
اكثر ما نحن فيه . 
(18) المعتبر في مسائل أحكام النجاسات ص : ١١1‏ . 
(؟7) الذكرى ني أحكام النجاسات صن : ١١‏ رواها خخالية من السند والصدر . 





فافه مع اليبس لا حاجة إلى غسلة الإزالة . ولكنه في غير محله » لعدم ثبوت 
الزيلدة المذكورة » وعن المعالم : «الم أر لهذه الزيادة أثراً في كتب الحديث 
الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع , واكنها موجودة ف المعتبر , وأحسبها 
من كلامه ) © ونحوه ما عن الذخيرة , والحدائق . ولوسل ثبوتها فلا تصلح 
التصرف في النصوص للذكورة » لآنه يؤدي الى حمل النصوص على صورة 
وجود العين : وهو خملاف الغالب » وإلى حمل الأمر بالغسلة الأولى على 
الحم العرني لا الشرعي » وعبلٍ التخييري لا التعبيني ٠‏ لأن الازللة ما تكون 
بالغسل تكون بااشمس » وبالحواء » وبالمسح بشيء , وبغيرها » وكل ذلك 
خلاف الظاهر » بل خلاف السياق مع الأهر يالغساة الثانية » ما لاخى » 
ولا بمكن ارتكاب جميع ذلك عجرد هذه الزيادة » بل حل الازالة على 
إزالة المرتة الشديدة وحمل الانقاء ءلى إزالة اللرتبة الضعيفة التي لا يعتد” مها 
أولى . وكأنه بلك جزم 5 الذكرى بوجوب التعندد » واستندل له بالرواية 
المذكورة مع الزيادة . 

وني المدارك وعن المءالم الاكتفاء بالمرة في البدن » استضمافاً اخصوص 
التعدد , وعملا بغيرها منالمطلقات . ويشكل بأن الروايات الواردة فيلليدن 
هي الروايات المذكورة أخيراً . وليس في الاولى تمن يتوقف في روايتسه 
إلا الحسين , لعدم توثيق لشي والنجاشي صريحاً إياه . ولكن حكى ابن 
داود عن شيخه ابن طاووس في البشرى تزكيته » وهو ظاهر عبارة النجاشي 
حيث قال في ترحمته : « وأخواه علي وعبد الحميد . روى الجميع عن 
أني عبد الله (ع ) , وكان الحسين أوجههم ... » وقد نصوا على توئيق 
عبد الحميد أخيهء فيدل الكلام المذكورعلى أنه أوثق منه . وحبل ١‏ الأوجه » 
على غير هذا المعنى خلاف الظاهر . وليس في الرواية الثانية من يترقف 


ني روايته إلا أبو عاق النحوي ٠‏ وهو ثعلبة بن ميمون » الذي قال النجاشي 
في ترحمته : «إنه كان وجهاً من أصخابنا قارئاً فقيها نحويا لغوياً راوية ؛ 
وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد» » ونحو هكلام غيره . وقال الكشي: 
«ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس 
الأنصاري »© هو ثقة خير فاضل مقدم مغلوم في العلاء والفقهاء الأجلة من 
هذه العصابة » . وقال الوحيد ( ره ) : « هو من أعاظم الثقاة والزهاد 
والعباد والفقهاء والعلماء الأمجاد . . . » . وأما الثالثة ففيها ابن إدريس » 
وحاله في الجلالة والوثاقة مما لا مجال للريب فيه » كما لا مجال للريب 
في صحة روايته عن الأصول المذكورة في مستطرفاته . فاذا : التفصيل 
الم كور ضعيف . 

هذا ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين بول الادمي ؤغيره » 
ومجس العين وغيره . ودعوى الانصراف إلى الآدمي » أو خصوص المسلمء 
ممنوءة . نعم تمكن دعوى كون نظر النصوص الى النجاسة البولية »© أما 
من حيث إضافته إلى نجس العين - كالكلب , والكافر - فيرجع في تطهيرها 
إلى ما يرجع اليه في نجاسة سائر النجاسات » وسيأ ني الكلام فيها » وني 
موثئق سماعة )٠١١(‏ : «أن يول الكلب كيول الانسان » + فتأمل م 

ثم إنه قد اقتصر في النصوص ٠»‏ وكثير من فتتاوى الأصماب » على 
الثوب والبدن , فالتعدي إلى غيرهما محتاج إلى دعوى إلغاء خصوصيته| 
عرفاً » كما هو الظاهر » وقد قيل أن التوقف فيه من الخرافات . هذا كله 
في التطهير بالقايل , أما الكثير فيكي فيه المرة . لصحيح محمد بن 
مسم )5١(‏ المتضمن للاكتفاء مها في الجاري . ولما ورد في ماء المطر من 


. 7 : الوسائل باب : ه من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب النجاسات حديث‎ 


غير المنتغذي بالطعا م0( فيكفي صب الماء مرة )١(‏ » وإن كان 
المرتان أحوط (") 00 المتنجس بسايرالنجاسات عدا الولوغ ‏ 


الطهارة به بمجرد الرؤية )١١(‏ » بناء على إمكان التعدي من موردهها إلى 
مطلق المعتصم » ا هو الظاهر . وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة ٠١‏ له نفع 
في المقام . فراجع . 

. كا سيأني‎ )١( 

)١(‏ أما الاكتفاء بالصب , فهو المعروف الذي حكى عليه الاجماع 
مرا وظاهراً .. جماعة , والنصوص به وافية . وأما الاكتفاء بالمرة فعن المحقق 
في المعتبر وحماعة هن المتأخرين التصرح به » بل لعله ظاهر كل من أفرده 
بالذكر مع عدم تنصيصه على التعدد . والعمدة فيه ٠١‏ في ذيل حسن المسين 
المتقدم من قوله : « وعن الصبي يبول على الثوب . قال ( ع © : تصب 
عله الا قاد 2 إععرة 0 111 لطورر اعنم ذكر االتند له زيم ذكره 
فيا قبله في عدم اعتباره . وأما مصحح الحلي : « سألت أيا عبد الله (ع ) 
عن بول الصبي . قال (ع) : تصب عليه الماء » فان كان قد أ كل فاغسله 
بالماء غسلا» (*”7) فلا إطلاق له , لقَرب احمال كونه في مقام الاكتفاء بالصب 
في مقابل الغسل . وأما إطلاق موثق سماعة : « عن بول الصبي يصيب 
الثوب . ذتمال : اغسله . . . » (*4) فحمول على من أكل » بقرينة الأمر 
بالغسل ١‏ وتقييده باحر نين أول من النصرف في الغسل . 

() وعنكاف الغطاء تعينهما » وفي الجواهر : لم أعثر على موافق 


. من أبواب الماء المطلق حديث : ه‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١( 
: (8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب النجاسات حديث‎ 
. الوسائل باب : “ من أبواب النجاسات حديث : ؟‎ )*( 
٠ الوسائل باب : 7 من أبواب النجاسات حديث‎ )4*( 


9 
ا 


- 


68 - ( مستمسلك العروة الوثى ( جح 


فالأقورى كفاية الغسل مرة )١(‏ بعد زوال العين , 


له صرحاً ؛ . وكأن الوجه فيه اشّْال رواية الحسين على الأمر بالعصر » 
الذي لايحب في غير المتغذي. إجاعاً , فان حمل الصبي فيه على المتغفذي » 
تعين الأخذ بظاهر الأمر با أعصر » وباطلاق مادل على لزوم التعادد في البول 
وإن حمل الصبي على غير المتغذي لزم التصرف بظاهر الأمر بالعصر محمله على 
الاستحباب » وباطلاق لزوم التحدد 2 البول محمله على المتغذدي , والأول 
أولى . نعم يعارض ذلك أيضاً لزوم التصرف في ظهور ترك ذكر التعسدد 
في انصبي في عدم ازومه إذا حمل على المتغذي : لكن لو سم عدم رجحان 
الأول تكون الرواية مجملة » وتسقط عن صلاحية الاستدلال ما على المقام» 
ويتعن الرجو ع إل غيرها من المطلقات . 

)١(‏ كا هو المنسوب إلى الأكثر . لاطلاق الأمر بالغسلى فيها » مثل 
ما ورد فى الكلب : « إذا مسسته فاغسل يدك » )١*(‏ © وقي الخنزير : 
وقلت : وماعلى من قلب للحم الخمزير ؟ قال (ع4: يغسل يده)(*5), 
وفي الكافر : ١‏ فان صافحك بيده فاغسل يدك » (0") وفي أوائيه : « إذا 
اضطررتم اليها فاغسلوه! بالماء 4 (*؛) , وقي عرق الجلال : ١‏ وإن 
أصابك من عرقها شيء فاغسله » (*2) » وثي المي : « إن عرفت مكانه 
فاغسله » (*5) . وفالميتة : ووإن أخذت منه بعد أن موت فاغسله » (*9) ) 
ل 2001100 

. 4 هن أبواب النجاسات حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : من أبواب النجاسات حديث‎ ٠ ٠ الوسائل باب‎ »7( 
. من أبواب النجاسات حديث : ه‎ ١4 : الوسائل باب‎ )"#( 
. 1١؟‎ : من أبواب النجاسات حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ ):( 
. ١ : من أبواب النجاسات حديث‎ ١6 : (ه) الوسائل باب‎ 
. ١ : من أدواب النجاسات حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ 1) 
. الوسائل باب : 7 من أوواب الاطعمة ا محرمة : ؟‎ )7( 


اج ١‏ كفاية الغسل مرةي التطهير ) ا ب 


وف الميت : «في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت . فقال (ع) : يغسل 

ما أصاب الثوب » )١١(‏ » وفي المسكر : ( إذا أصاب ثويك خمر أو تبيذ 
مسكر فاغسله إن عرفت موضعه » )5١(‏ » وني القدر الي وقع فيها المسكر: 
«والنحم اغسله » (») . .. إلى غير ذلك » مما ورد في المذكورات وغيرها. 
والمناقذة ى ثبوت الاطلاق لهذه النصوص أو نمت في بعضها فلا تم 
في الجميع . 

نعم يشكل الحم في بجاسة لا يكون لدليل التطهير منهسا إطلاق » 
أو ليس ي الآدلة تعرض للتطهير منها » وإثما تغعرضت لنجاستها » أوكان 
دليل نبحاستها منحصراً ني الاجاع: . إلا أن يتمم الحكم فى الجميع بهدم 
القول بالفصل » أو يكون دليل ٠طلق‏ في التطهير عن «طلق النجاسات . 
لكن الأول محل تأمل وإن ادعاه في الذخيرة » ويساعده التتبعكما في الجواهر 
وغيرها . والثاني لم أقف عليه وإن ادعاه غير واحد . 

نعم بمكن أن يستفاد هن إطلاق ما دل على مطهرية الماء » والعمدة 
فيه النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف كما عن السرائر - و تلق الله 
الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما , . . » (45) » بناء" على إطلاقه بلحاظ 
المطهر - بالفتح - يما هو الظاهر » وكا أشرنا اليه في صدر الفصل . 
واحهال عدم وروده في مقام البيان مندفعم بالأصل . ( ودعوى) : كوثه 
مسوقاً لمحرد الايجاب الجزئي » توطئة لقوله ( ص ) : ٠لا‏ ينجسه شيء» »؛ 
وكأنه قيل : لما كان مطهراً كان لا بنجسه شيء » ولأجل اختصاص الثاني بالكثير 





, الوسائل باب : 04 من أبواب النجاسات حديث : ؟‎ )1١8( 
. # : (8؟) الوسائل باب : مم .من أبواب النجاسات حديث‎ 
, الوسائل باب 88 : .ن أبواب النجاسات حديث : م‎ )( 
أنواب الماء المطلق ملحق حديث + ب‎ ١ : الوسائل باب‎ )48( 


خآ - ( مستمسلكث الغروة الوثق ) اج 


مختص الأول به » فلا يجدي فى إثبات حك التطهير بالقليل (غير ظاهرة ) 
لعدم المناسبة بين الكلامين » لأن المطهرات العرفية من شأنها الانفعال 
بالقذارة الى تطهر فيها » فلو كان المقصود من الجملة الاولى ااتوطئة » 
فهسي توطئة تعبدية لا عرفية » والتوطئة التعبدية لا تناني الاختلاف بينهما 
بالاطلاق والتقييد . 

وأضعف منها دعوى كون وحلة السياق تقتضي اختصاص الأول 
بالكثير » إذ من المعلوم أن وحدة السياق إتما تقتضي المساواة في الخصوص 
إذا استند إلى قرينة في نفس الكلام » لا ما إذا استند إلى قرينة خارجية 
يم في المقام ‏ فالغمومات الواقعة في سياق واحد إذا "خصص بعضها 
عخصص منفصل » لا يسري التخصيص منه إلى غيره بقرينة وحدة السياق 

م إنه حيث يثبت إطلاقه من حيث المطهر ‏ بالفتح ب فقتفى 
الاطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في كيفية التطهير ‏ ]ا اعرف به شيخنا 
الأعظم (ره) - وإن استشكل فيه قي الجواهر » ولا ريب ي كفاية المرة 2 
التطهير عند العرف . والرجو ع اليهم في كيفية إزالة القذارات الي عندهم 
شاهد بذلك ( ودعوى ) : أن بناء العرف على الاكتفاء بالمرة إذا علم 
بزوال القذارة لا إذا شك فيه » والمقام من الثاني ( مندفعة) بأن الك 
في المقام في زوال النجاسة لاشك بي الكيفية المعتيرة عند الشار ع , فاذا عم 
بأن الكيفية المعتبرة عنده هي الكيفية العرفية فلا شك في زوال النجاسة . 

هذا ولو لم يتم الاطلاق المذكور كان المرجع استصحاب النجاسة 
( ودعوى ) : أن النجاسة اعتبار منتزع من الحم التكلبي بالغسل مرة 
أو هرتين » فالشاك فيها راجع إلى الشك في وجوب الغسل مرة أو أكترء 
واللازم في مثله الرجوع في الزائد إلى أصالة اليراءة » ( مندفمة ) بأن 


اج" ( دفع المناقشات في استصحاب النجاسةعلىتَمَدير عدم الاطلاق ) اا 


الحكم بوجوب الغسل قد أخصذ في موضوعه النجاسة » فيمتنع أن تكون 
النجاسة منتزعة منه . مضافاً إلى أن النصوص الواردة في أحكام النجاسة 
ظاهرة في كون النجاسة أثراً عينيا حقيقياً يحصل من ملاقاة النجس أو 
المتنجس » لا مجرد الحسيم بوجوب الغسل » م لا محقى . 

ومثلها في الاشكال دعوى : أن استصحاب النجاسة من قبيل 
استصحاب الفرد المردد بين طويل العمر وقصيره » والتحقيق أنه ليس بحجة 
إذ فيها: أن ذلك إتما يقدح في حجية الاستصحاب إذا كان الأثر الشرعي 
للنجاسة ٠تعلقَاً‏ بالفرد, ولكنه خلاف ظاهر الآدلة في المقام» فان المستفاد من 
النصوص الواردة في الموارد المتفرقة - المتضمنة لعدم صحة الصلاة » أو 
لحرمة الشرب » أو نحو ذلك أن الأثر للجهة المشتركة بين الأفراد 
أعني » طبيغة النجاسة - لا لنفس الأفراد » بل قوله (ع) فى رواية 
خيران الخادم الواردة في الأوب يصييه الخمر » ولخم اليزير : «لاتصل 
فيه فانه رجس » )1١(‏ كالصريح في كون ذلك حكماً لكلي الرجس . 
فلاحظ » ولو سم فكون المقام من قبيل الفرد المردد لا يخلو من خفاء ‏ 
بل الظاهر كونه من قبيل الفرد المعين » وكون التردد فى رافغه . 

واقضف نمق ذلك دعوى أن العستلة" الول مزيلة الرععن راشي انسدانة 
فيرجع الشك في الطهارة الى الشلك فى وجود مرتبة اخرى زائدة علىتلك 
المرتبة » والأصل عدمها . إذ فيها : أن المرتبة المشكوكة معدودة عرفآ 
من وجود المرتبة المغلومة الزوال بالغساة الاولى » نظسير السواد الضعيف 
المعدؤد من مراتب وجود القوي » فااشك يكون في البقاء لا في الحدوث 
على أن كون الغسلة الاولى مزيلة لبعض المراتب غير ظاهر »© لحواز كونما 


. الوسائل باب : 88 من أبواب النجاسات حديث : ؛‎ )١8( 


فلا تكفي الغسلة المزيلة للا )601 إلا أنيصبالاء مستمراً بعدز والها 5 


من قبيل الشرط لتأثير الغسلة الثانية في رفع النجاسة . 

ثم إنه قد يستدل على وجوب التعدد بما فى صحيح ابن مسم عن أني 
عبد الله ( ع ) : « قال ذكر المي فشدده وجغله أشد من البول » )1١*(‏ 
وما فى روايتي الحسين والبزنطي من قوله ( ع ) : « صب عليه الماء 
مرتين فاما هو ماء » (8؟) فان ذلك اذا اقتضى التعدد فالثخانة والقوام 
أولى بالاقتضاء . وفيه : أنه لا يظهر من الأول الجهة الملحوظ فيها الأشدية 
فن الجائز أن يكون ذلك من جهة المانعية للصلاة » كما يناسبه قوله (ع) 
« إن رأيت الي قبل أو بغدما تدخل في الصلاة . . . » لا زيادة العدد 
في مقام التطهير . وأما الثاني فالظاهر كونه تعليلا للاكتفاء بالصب . 

ثم إن الظاهر الاتفاق علىكفاية المرتين » وبه ترفع اليد عن استصّحاب 
النجاسة لو كان هو المرجع . وإن كان ظاهر الاستدلال على إلحاق سائر 
النجاسات بالبول » اعهاداً على ما في صححيح ابن مسلم © من أشدية المي ؛ 
وما في روايتي البزنطي والحسين » من التعليل بأنه ماء » عدم الاكتفاء 
بالمرتين . 

)١(‏ كما عن جماعة ممن اكتفى بالمرة » منهم الحقق في المعتبر » قال 
فيه : « وهل براعى العدد ي غير البول ؟ فيه تردد » وأشبهه يكفي المرة 
بعد إزالة الغين » لقوله ( ع ) في دم الحيض : حتيه ثم اغسليه » (*”) 
لكن فيه : أنه يممتنع حمل الأمر على الوجوت , للقطع » بعدم وجوب 

. من ابواب التجاسات حديث : ؟‎ ١١5 الوسائل باب‎ )١8( 


)( الوسائل باب : ١‏ من ابواب النجاسات حديث : 4 »لا . 
(”) المعتبر المسألة السادسة من أحكام النجاسات ص ١5١‏ . 





والأحوط التعدد )١(‏ في ساير النجاسات أيضاً » بلكونها غير 
الغسلة المزيلة )١(‏ : 

( مسألة ه ) : يحب في الأواني إذا تنجدت بغير الواوغ 
الغسل ثلاث مرات (*) فى الماء القليل » وإذا تنجست بالولوغ 
الحت » فالأمر به لابد أن يكون محمولا على الاستحباب ‏ كاعن جماعة ن 
بل ي المنتهى نسبته إلى علائنا وأكثر أهل العلم » أو على الارشاد الى أمر 
عرثي » لأن الحت قبل صب الاء أرفق في التطهير . وحينئذ فاطلاق الأمر 
بالغسل وغيره الصادق على الغسلة اازيلة ‏ م اعيرف به ماعة »؛ منهم 
السيد بي المدارك ‏ محكم ( ودعرى ) : الانصراف إلى غيرها واو ببقاء 
الصب مستمراً بعد زوالا » غير ظاهرة . والظاهر عدم الفرق فما ذكرنا 
بين المتنجس بالنجاسة » والمتنجس بغسالتها » والمتنجس بلمتئجس وااأنصوص 
في الجميع ‏ في الجملة ‏ وافية . فلاحظ رواية غسل الحم )1١(‏ ورواية 
العيص (55) المتقدمة في مجاسة الغسالة . 

)١(‏ بل هو الذي قواه جماعة » إما مطلتاً »كالشهيدفيالذكرى » واللمعة 
والآلفية » والمحقق في جامع المقاصد وحاشية الشرائع » وإما في خصوص 
ماله قوام ونخن , كااعلامة في التحرير والمنتهى » على ماحكي عنهم . 

(') فان المشهور ‏ كم في شرح الاجاة - أن الاجيزاء بالمرة وعدمه 
إنما هو بعد غسلة الازالة» فلا حصل الطهر يحصول الازالة بها أو باحداهما. 

6) يما عن ابن الجنيد » والشيخ في كتبه غير المبسؤط » وعن 


)١8(‏ الوسائل باب : ه من أبواب الماء المضاف حديث : " » وباب : 8" من أبواب 
النجاسات حديث : 8م . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المضاف حديث.: ١4‏ . 


«مودروفورو روج ييورروة وجيورميووريورظدوويوري يدو نوري هود ووور ديدي روووو دياه ري يفوج يي جوم يع التفكييف يجي ني قة جتوووه ري جنوج تمجرت نوو جع رل ةنو تررم ترلن 
وفتو ير مود رن عو رون جو ون وووو ير ةدرو جووو هجر جر وهر وار زكر لرر 
وفويييوا رعمرفي ني نوق نونقن 


التعفير بالتراب مرة . وبالماء بعده مرتين )١(‏ . 


الذكرى » والدروس . وجامع المقفاصد » وكثير من متأخري المتأخرين . 
موق عمار عن ألي عبد الله ( ع ) :« سثل عن الكوز والاناء يكونقذراً 
كيف يغسل ؟ وك مرة يغسل ؟ قال( ع) : يغسل ثلاث مرات » يصب 
فيه للاء فيحرك فيه ثم يفرغ منه . . . .)٠١(6‏ 

وفي الشرائع وعن النافع » وأكثر كتب العلامة » والبيان» وروضن 
الجنان ء ولمدارك وغيرها : الاكتفاء بلمرة . إما لاستضهاف الموثق 
والرجوع إلى أصل اليراءة » أو الاطلاق . ولما لله على الاستحباب » 
بقرينة المرسل المروي في المبسوط : « وقد راوى غسظة واحدة » .)1١(‏ 

فيه : أن المحقق في محله ححجية الموثق , » فيمتنع الرجوع إلى الاصل ء أو 

الاطلاق لو سل بنحو يشمل الأناء . مع أن الاصل محكوم بالاستصحاب 
والمرسل غير ثابت الحجية © ومجرد «وافقته للشهرة - 5 قيل - غير جار 
له ما لم يتحقق الاعتاد عليه . 

وعن اللمعة » والالفية : اعتبار المرتين . وكأنه لاستضعاف الموثق »؛ 
وإلحاق الاواني بالثوب والبدن في البول . كا تقدم في غير الاواني بناء 
على التعدد ( وفيه ) : أن القطع بالالحاق غير حماصل » وفهم عام 
الخصوصية من نصوص التعدد غي البول في الوب والبدن لو سل لايصلح 
لمعارنمة لكلويق » إذ هو يكون كالخاص » غيجب الاخيذ به » واستضعافه 
ضعيف » عا عرفت . 

. أما التنايث فهو إجاع دن عن الانتصار والخلاف وغيرها‎ )١( 

6 ا : + الطبمة القدهة . 


ج>" (ازوم تثليث الغسلات في التطهير من الولوغ) - "ا 


وعن اأنتهى : « قال علاؤنا أجمع إلآ ابن الجنيد : إنه يحب غسله ثلاث 
مرات إحداهن بالنراب » . وأما كون غسلة التراب أولاهن فهو المشهور 
وعن المفيد في المّنعة أنها وسطاهن » وعن الانتصار والخلاف إطلآقالقول 
بأنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالئراب . وكذا حكى عن الصدوق 
في الفقيه . 
والعمدة في ازوم التثليث - مضافا إلى الاجاع المتقدم ‏ صحيحة 
البقباق » قال فيها : « حتى انتهيت إلى الكلب ٠»‏ فقال (غ ) : رجس 
جمس لا تتوضأ بفضاه » واصبب ذلك الماء » واغسله بالراب أول هرة »ثم 
بالماء مرتين » . كذا رواها في المعتير )١8(‏ 2 وحكي ذلك عن مو ضع من 
الخلاف »2 وعن المنتهى » والتذكرة » والنهاية » والذكرى وجامع المقإاصد 
وشرح الأرشاد للفخر » والروض » وغوالي اللثالي . لكن قال في المدارك 
بعدما رواها خخالية عن لنفظ المرتين (*7) : ١‏ كذا وجدته فيا وقفت عليه 
من كتب الأحاديث » ونقاه كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف والعلامة 
في امختلف », إلا أن المصنف ( ره) نقله في المغتبر بزيادة لففظ :«المرتين» 
بعد قوله : « ثم بالماء » » وقلده في ذلك من تأخر عنه . ولا يبعد أن 
يكون ذلك من قلٍ الناسخ . ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة 
الواحدة بعد التعفير » إلا أن ظاهر المنتههى وصريح التذكرة انعقاد الاجماع 
على تعدد الغسل بلماء » فان مم فهو الحجة ء وإلا أمكن الاجيزاء بالمرة 
لحصول الامتثال بها » . ولكن لا مخفى أن استدلال الحقق وغيره بها مما 
الوساءلى ني باب : 44 من أبواب النجاسات ملحق حديث 4 . وله بيان في تأييد صحة 


الزيادة . فليراجم 5 
(؟) وهي كذلك ني الوسائل في أبواب متمددة منها باب : ١‏ من أبواب الاسثار . 


غ5 ل ( «ستمسك العروة الوثق ) اج 


ممنع من احهال سهو المَلم » بل لعل عدم تعرض المحقق لانتلاف الأصل 
الذي روى عنه مع أصل الشيخ ( ره ) يشهد بكونها في التهذيبين كذلك 
وا<مّال كون رواية المحقق ها باازيادة المذكورة من جهة الاتفاق علىااتفليث 
بعيد » بل كان المناسب تعرضهم لذلك . مع أنه لو بي على ترجيح 
روايتها خالية عن ذلك » أمكن أن يكون مقتضى الجمع الغرفي بينها وبين 
الموثق المتقدم في لزوم التثليث في تطهير مطلق الاناء لزوم التثليث هنا 
بعد الغراب » إذ الموثق المتقدم يكون مقيداً لاطلاق الصحيحة » فلا وجه 
للعمل بالاطلاق . اللهم إلا أن يبنى على عدم حجية الموثق . لكنه لاف 
ظاهر أدلة الحجية » كما هو محرر في محله . بل بمكن التشكيك في إطلاق 
الصحيح » بأنه وارد في مقام شرطية التراب قبل الماء » لا في مقام بيان 
لزوم التطهير بالماء » كي يؤخذ باطلاقه » وحيائذ برجع في بيان التعدد 
في الماء الى الموثق المتقدم فتأمل . بل يمكن الاستدلال بالصحيح على مذهب 
المشهور » وإن بني على رجيح روايتها خالية عن لفظ المرتين » بأن يحمل 
قوله ( ع ») : « أول مرة » على أول المرات الثلاث اللازمة في تطهر 
الاناء - كما تضمنه الموئق - وتبقى المرتان الاخريان بالماء وحده . فتأمل. 
هذا وعن ابن الجنيد ( ره ) وجوب الغسل سبعاً أولاهن بالتراب . 
وكأنه لموثق عمار عن الصادق ( ع ) : ٠‏ فى الاناء يشرب فيه النبيذ ؛ 
فقال ( ع ) : تغسله سبع مرات » وكذلك الكلب »© (؟١١)‏ وفيه ‏ مع 
أن الغسل سبعا في النبيذ للاستحباب » كا سيأني » فيجب كونه كذلك 
فى الكلب » لا لوحدة السياق » يل لأن الحم الجعول للكلب هو الحم 
المحعول للنبيذ . ومع أن الموثق خال عن ذكر الغسل بالئراب » م هو 








. ١ : من أبواب الأطعمة المحرمة حديث‎ ٠٠ : الوسائل باب‎ )١8( 


اج" ( كيفية التطهير من الولوغ ) 58ظظ- 


والأولى أن يطرح )١(‏ فيها التراب من غير ماء وبمسح به » ثم 
بجعل فيه شيء من الماء وبسح به . وإنكان الأقوى كفاية الأول 
فقط () , بل الثاني أيضاً . ولابد من التراب » فلا يكفي عنه 

مدعاه ‏ : أن صهعدة القباق أخص .منه مطلقاً » لاختصاصها بصورة 
التنجس بالولوغ » والموئق أعم من ذلك .٠فيجب‏ تقييد الموثق بها » ولا 
محال للأخذ باطلاقه , 

هذا وأما وجوب كون الاولى بالتراب ٠‏ فيدل عايه الصحيحالمذكور 
بلا معارض . ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المقنعة ».لعدم العثور على 
مستنده - كم عن غير واحد - ومثله ما عن الانتصار وضيره » وإن كان 
يوافقه الرضوي 01١‏ » إذ لو نمت حجبته فهو مقيد بالصحيح .. ولعل 
مرادهم ما هو المشهور . 

. لآن فيه جمعا بين الحتملين‎ )١( 

() فيه إشكال » بل عن الحلي والمنتهى وغمرها تعين الثاني » وهو 
في محله , فان العراب وإن كان حقيقة: في غير الممزوج » إلا أن تسليط 
الغسل عليه » يقتضي ظهوره فى الممزوج بالماء » على محو يكون مائعاً , 
فيكون قوله ( ع ) : «١‏ إغسله بالتراب » نظير قولك : « غسلت يدي 
بالسدر والصابون » . وبه يظهر ضعف ما عن جامع المقاصد وغسيره » 
ونسب إلى المشهور »© من وجوب نخلوصه عن الاء , حملا للغسل على خلاف 
ظاهره, فان ٠١‏ ذكرناه أقرب . ودثله ما قواه في الجواهر ‏ تبه للشهيد 
الثاني ( ره ) - من جواز مزجه.بلماء.على نحو لا يخرج به التراب عن 
اسمه وجواز عدمه » لحصول الغرض » وهو إزالة ما حصسل بالاناء. من 


. ١ : الوسائل باب : 44 من أبواب الانجاسات حديث‎ )١١( 


ا ( مستمسك العروة الوثق ) اج 


000 
ولا فرق بين أقسام التراب ”) . والمراد من الولوغ (؛) شربه 


ست صممميه 


اللعاب بكل منها . فان حصرل الغرض بكل منها أول الكلام . (ومثلها) 
دعوى وجوب الجمع بينها احتياطاً للاحمال »كما عن الوحيد ( ره ) والرياض 
إذ قد عرفت ظهوره في المزج على نحو يكون التراب مائعآ بالعرض . وعليه 
فلابد من خروج الماع عن الاطلاق وزيادة » بل من المحتمل جواز المرج 
بغر الماء من المائغعات » لصدق الغسل بالتراب . فتأمل . 

)١(‏ لا اختياراً » وإن حكى عن ابن الجنيد وأني العباس كفايته 
حينتذ » للأولوية الظنية » التي هي على تقدير تسلم ثبوتها ليست محجة : 
ولا اضطراراً » لأنه خلاف الاطلاق » وإن حكي عن المختلف والقواعد 
والذ كرى والبيان الاكتفاء به حينئذ » لحصول الغرض »© وهو قلع النجاسة 
ولكنه ما ترى . مع أن مقتضاه الاكتفاء ولو اختياراً ولا يقول به المدعي. 

)١(‏ بناءء على أنه من التراب عرفاً » كما سيأني إن شاء الله في التيحم 
فتأمل . ولا ينافيه قوله : « عدد الرمل والحصى والتراب » » فانه من 
عطف العام على الخاص . وعن كشف الغطاء المنع » لمنعم كونه ترابا . 

9) للاطلاق . 

(5) لا يهم الخلاف في معتى الولوغ » وأنه الشرب ‏ يما عن 
المصياح - أو بزيادة طرف لسانه - كما عن الصحاح - أو هو ذلك أو 
إدخال لسانه فى الاناء وحريكه ‏ كم فى القاموس ‏ فانه لم يذكرفيالنص 
وإنما ذكر في كلام الاداب » والمذكور فى النص الفضل » وظاهره 
الباقي من الطعام والشراب . نعم قوله ( ع ) : «لا تتوضأ بفضله ... ؛ 
ظاهر فى خصوص الماء الباقي من الشراب . لكن في الجواهر : « ينبغي 


اج" ( حك مباشرة الكلب للإناء بغير لسانه  )‏ اا 


الماء » أو مايعاً آخمر . بطرف لسانه . ويقوى إلحاق لطعه الاناء 
بشربه )١(‏ . وأما وقوع لعاب فه فالأقوى فيه عدم الحوق (؟) 
وإن كان أحوط (0) , بل الاحوط إجراء الحكم المذكور في 
مطلق مباشرته (4) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء » 
حى وقوع شعر ه أو عرقه في الاناء , 

القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من المابعات » . ولعل الارتكاز العري 
يساعده » وبمنعم من تقييد إطلاق الصدر به » فتأمل . 

(1) فان النجاسة حيقذ سارية من الفم إلى الاناء بلا واسطة . إذ 
احّال اختصاص الحم بالنجاسة السارية إلى الاناء بتوسط المائع ما لاينبغي 
دعواه . ولذا حي عن جامع المماصد »؛ والروض » وشرح المماتبح : 
الجزم بالأولوية . 

0؟) كما هو المشهور . إذ هو ليس مورد النص © ولا ما يقطع 
باولويته هنه . لكن الانصاف أن اللعاب لايقصر عن ماير المائعات يسراية 
الآثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى الاناء ع فالحاق المائعات بلماء دون 
اللعاب غير ظاهر . 

(9) بل عن العلامة ( ره ) في اانهاية لزومه . 

(؟) 5 عن الصدوق ». والمفيد » وي المدارك : ١‏ لا نعلم مأخذه ). 
ولعله أخيذه عن قوله ( ع ) في الصحيح )١*(‏ : ١و‏ رجس نجس ») فانه 
ظاهر في عدم الخصوصية للولوغ . لكن الأخذ بهذا الظاهر يستوجبالتغدي 
إلى عامة النجاسات » ولا لى بمكن ذلك » يتعين التصرف فيه بارجاعه الى 
قوله ( ع ) : ١‏ لا يتوضأ بفضله ) » لا غير . لكن عن العلامة في النهاية 


)1 وهو صحيح البقباق المتقدم . 


وموففومووييووي نوي ينيو يا ووب تر يوه ريه روم ن ونع روبي ني ودورت رورم ف ر وين م ممم رليم موو م ةف جم جو رر رن ء ةم ج امم مث تلن 
وممفع وم عي ور ممم ورجنوم رن ءرد ةبترل رليم 
وفعرةة وين جكيةومفين وني يوو هو مروو ةج ررييؤووموويور روت بر يي ةو رمرم جرمب رم رر نر موم موقو 


( مسألة ١‏ ) يحب قي ولو 0-0 
مرات١١)‏ . .وكذا ي. موت االحرذ<(؟) ؛ وهو ااكبير مس اافأرة 
البرية (6):. 


أنه الأقرب » واستدل عليه بأن فه أنظف من غيره » ولحذا كانت نكهته 
أطيب من غيره من الحيوانات » لكثرة لمثته . وهو كا ترى . 

(1) سا في المختلف ٠»‏ وقال فيه إنه اختاره في أكير كتبه » وحكمي 
عن الموجز » والروضة » والمدارك . لصحيح ابن جعفر( ع ) : 9 سألته عن خنزير 
يشريه من اناه » كيف يصنع به ؟ (ع) : يغسل سبع مرات » .)١١(‏ 
وعن المبسوط » والخلاف : وغيرهما : إلواقه بالكلب »© وعن الثاني الاستدلال 
له بأنه يسمى كلا . وفيه : أنه مجاز لا حمل عليه اللففظ بدون قرينة. . 

(0) يما عن المشهور . أوثق عمار : « إغسل الاناء الذي تصيب فيه 
الجرذ ميتآً سبع مرات 6 (8؟) . وفي الشرائع » والقواعد » وعن غيرها : 
كفاية الثلاث . موثقه المتقدم في مطلق النجلسة . وفيه : أنه مطاق جب 
حمله على هذا المقيد . 

(5) لا البحرية . وحكى عن العين والمحيط : أنه ذكر الفأر » وعن 
النهاية : أنه الذكر الكبير منه » وعن الصحاح » والمغرب : أنه ضرب 
منه.» وعن ابن سيده : أنه ضرب منها أعظم. من البربوع أ كدر في ذنبه 
سواد » وعن الماحظ : الفرق بينه وبين الفأر كالفرق. بين الجواميس والبقر 
والبخاتي والغراب. » وعن بعض : أنه الضحم من الفئران » ويكونقالفلوات 
وهو في عرفنا اليوم مغروف يسكن البيوت والفلوات . 


. من أبواب الأسئار حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
, ١ : (8؟) الوسائل باب : «ه من أبواب النجاسات حديث‎ 


والأحوط في الحنزير التعفير(١)‏ قبل السبع ايضاً. لكن الاقوى 
عدم وجوبه : 

( مسألة ؛' ) : يستحب في ظروف اللحمر الغسل سبعاً 0) 
والأقوى كونها كساير الظروف ف كفاية النلاث (") : 


. قد عرفت وجهه‎ )١( 

(0) وأوجبه جمع ؛ منهم المفيد. » والشيخ في الجمل »وااشهيد في أ كر 
كتبه » وامحقق » على ما حكىي عنهم .الموثق عمار المتقدم في الولوغ دليلا 
لابن الجنيد .. لكن يحب حمله.على الاستحباب لموثقه.الآخر : « في قدج 
أو إناه يشرب فيه الخمر . قال ( ع ) : تغسله ثلاث مرات . وسثل : 
أيحرؤه أن يصب فيه اماه ؟ قال ( ع ) : لا مجرؤه حتى يدلكه بيده ٠‏ 
ويغسله ثلاث عرات » )٠١(‏ ( ودعؤى ): كون ظهوره مستنداً الممفهوم 
الغددء للمكن تقييده موثق السبع ( مندفعة ) بكونه مستنداً الى منطوق 
التحليد » أ ذكره. شيخنا الأءظم.< ره ) . ولذا اختار ي الشرائم » 
والقواعد : الاكتفاء بالكلاث ؛ وحكي عن الخلاف. » وغيره . 

(©) وعن حماعة كفاية المرة » منهم اصاب المعتير والخطف وووضص 
الجئان والهالم , ونسب الى حملة هن كتنب العلامة م إما لموثق. عمارالآخ ر(١؟)‏ 
« عن الفث يكون فيه الخمر , أيصاح أن يكون فيه خل أو ماء أوكامخ 
أو زيتون ؟ قال ( ع ) : إذاغسل فلا بأس . وعن الااريق وغيرميكون 
فيه مر أيمصلح أن يكون فيه مله-؟ قال ( ع ) : إذا غسل خلا بأس » . 

وفيه : أنه على تقدير تشلى الاطلاق فهو مقيدد بما عرفت . أو لعدمحجية 
)١(‏ الوسائل باب : ١ه‏ من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(٠؟)‏ وهر صدر الموئق المتقدم في الحاشية للسابقة , 


5 ( مستمسك الغروة الوق ) ١‏ 


( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهراً 
قبل الاستعال )١(‏ . 

( مسألة 4 ) : إذا كان الاناء ضيقاً لا يمكن مسحهيااترات 
فالظاهر كفاية جعل التراب فيه ونجحريكه إلى أن يصل إلى جميع 
أطرافه (؟) . وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظام 7 


موثقات العدد » فيرجع إلى الاطلاق » أو أصل البراءة . وفيه أيضاً ماعرفت 

)١(‏ يما هو المشهور » بل لم بحك الخلاف فيه إلا عن الاردبيلٍ 
وبعض ممن تبعه . والعمدة فيه : دعوى الصراف النص إليه بنحو يوجب 
تعينه » لا بنحو يوجب رفع الإطلاق » ليكون المرجع استصحاب مطهرية 
لتاب قبل طروء النجاسة عليه » الاك على استصحاب نجاسة الاناء . الهم 
إلا أن يقال : استصحاب المطهرية من قبيل الاستصحاب التعليقي وجريانه 
محل اشكال . إلا أن يقال : العمدة في الاشكال عليه مغارضتهبالاستصحاب 
التنجيزي وهو بي المقام استصحاب بمجاسة الاناء » وبعد التساقط يكون 
المرجع قاعدة الطهارة . مع أن في كون الاستصحاب المذكور من لتعليقي 
إشكالا » وقد تقدم بعض ٠‏ الكلاء فيه في نجاسة عصير الزبيب فراجع 6م 
إن هذا كله مبني على اعتبار عدم المرج بالماء » أما بناء على اعتبار المج 
به » فلابد من طهارة التراب »© إذ مع نجاسته ينجس اماء مع أنه لاريب 
في اعتبار طهارة الماء . 

(0) هذا يتم لو كان المراد من الغسل باليراب ما يعم وصول العراب 
اليه » أما إذا كان المراد خصوص المسح به م تقدم في الممن - فكفايته 
غير ظاهرة . وأما بناء على ما استظهرناه من إرادة مزجه يالماء بنحويصير 
مائعاً بالعرض فكفايته حينئذ ظاهرة جداً . 


3 ( كفاية التعفير مرة وان تكرر الولو غ ) 0 5 


على النجاسة أبدأ )١(‏ » إلا عند من يقول بسقوط التعفير في 

الغسل بلماء الكثير . 

( مسألة ٠١‏ ) : لا يحري حك التعفير في غير الظروف مما 
تنجس بالكلب 69 وأو عماء وأوغه أو بلطءه ٠‏ نعم لا فرق 
بين أقسام الظروف ي وجوب التعفير حتى مثل الدلو أو شرب 
ا ل و 

( مسألة )1١‏ : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ (4) من 
كلت واحل أ أزيد بل يكفي التعفير مره هة واحدة . 


)١(‏ لتعذر المشروط بتعذر شرطه . وبدلية الماء عنه حينئذ غير ظاهرة 
ولزوم تعطيل الاناء لا يثبتها . وانصراف النصوص عنه ممنوع » لورودها 
مورد الارشاد إلى طريق التطهسير , لا مورد الالزام والتكليف » ليمتنع 
شمولها لصورة العجز . ولو سلم فاطلاق المادة كاف في بقاء الشرطية » م 
حرر في محله . فا عن الشيخ وحماعة من سقوط التعفير » وحصولالطهارة 
بالغسل مرتين » ضغعيف . ومثله القول بالغسل ثلاثاً » كما يقتضيه الوجوه 
المتقدمة لو تمت . 

(0) قد عرفت أن موضوع الحكم في النص فضل الكلب الصادق 
ولو ي غير الظروف كالحوض الصغير . نعم التعبير فيه بالصب قد يقنضي 
اختصاصه بها . إلا أن يكون المراد مجرد إخلاء الاناء . فتأمل . 

(9) وإن كان ظاهر كلاتهم الاختصاص بالاناء . 

(؛) فني محكي الخلاف : « جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحدوالمتغدد 
إلا من شذ من العامة » فاوجب لكل واحد العدد يكماله ) » ومثله كلام 
غيره . فاذاً الوجه فيه هو الاجاع . وإلا فأصالة عام التداخل تقتضي 


0ك ( مستمسلك العروة الوثى ) ح5 
فلو عكس لم يطهر 1 

( مسألة ١‏ ) : إذا عسل الاناء بالماء الكثير لا يعتير فيه 
التثليث (؟) ء 





التكرار . وما في المدارك من الاستدلال عليه بصدق الامتفال كما ترى » 
وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة التاسعة من فص لكيفية التنجيس 
فراجع . 

. قد عرفت وجهه‎ )١( 

(0) وفي الذكرى : ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري 
والكثير في غير الولوغ » . وقال قبل ذلك ي الولوغ : ١‏ ولا يشترط فيها 
العمدد » . وكأنه لافصراف أدلته إلى القايل », لآنه المتعاروف في عصر 
الصدور . ولاطلاق مطهرية الكثير مثل-ما في. المحتلف : ٠‏ ذكر عض علاء 
الشيعة أنه كان بالمدينة وجل يدخل على أني جعفر تمد بن علي ( ع) وكان 
في طريقه ماء فيه العذرة وللحيف وكان يأمر الغلام حمل كوزاً من ماء 
يغسل به رجاه إذا اصابه فابصره يوماً أبو جعفر ( ع) فقال : إن هذا 
لايصيب شيئاً إلا طهره » فلا تعد لله منه غسلا » )١١(‏ . ولاطالاق بعض 
أدلة التطهير . وكأنه لذا ونحوه اكتفى العلامة (ره) ق القواعد وغيرها 
وااشهيدان وانحقق الثاني بالمرة . 

وفيه : منع الانصراف المدعى في أدلة العدد . نعم تمكن دعوى ني 
الاطلاق في موثقة عمار (78) الواردة في سطلق الاناء القذر من ججهة اشماها 





066 الممختلف الصفحة الثالثة المسألة الاولى. 
)١١(‏ المتقدمة في أول المسألة الخامسة . 


ج55 ( كفاية الغسل مرة في التطهير بالكثير ) عا 
بل يكفي مرة واحدة جتى في إناء الولوغ )١(‏ 


على الصب الغالب في القليل ع كا ذكره في التلف وغيره . لكن - مع 
أنه لا محال لما في رواية التثليث في الخمر )٠١(‏ » ولا في بعض روايات 
التنزة في البول )7١(‏ », ولا في روايتي السبع في الختزير والجرذ (*”) ولا 
في صحيح ااتثنية في الكلب (*4) . ومع إمكان دفعها بارادة مجرد ممامسة 
الماء للاناء من الصب - : أن الاجمال فيها يوجب الرجوع إلى استصحاب 
النجاسة بدون التثليث . ومرسلة المحختلف ليست بحجة . وأما إطلاق بعض 
أدلة التطهير فى غير الأوالي فلا يصلح للمرجعية فيها » لاختصاصه ورده 
وعدم ثبوت الاجماع على عدم الفصل بين الأواني وغبرها . نعم لا يبعد 
الرجوع إلى إطلاق مطهرية الماء الذي قد عرفته سابقاً . لكنه فها لم يكن 
لدليل العدد إطلاق يشمل اللمقام » وإلا كان هو المرجع . وكأنه لذلك 
اعتير العدد فى امختلف , والمبسوط ,ع والمعتير » وغيرها . على ما حكى . 
نعم بمكن أن يستفاد عدم اعتبار التعدد مما ورد في ماء المطر من قوله(ع) 
٠‏ كل شيء براه ماء المطر فقّد طهر ) (*0) » بناء على عدم المَولبالفصل 
بينه وبين الكثير والجاري » الأولوية » كما أشرنا إلى ذلك في المسأ لةالأأخير ةَ 
من فصل ماء المطر . فراجع ' 
)١(‏ ثما سبق تعرف الاشكال هنا ع 





(18) وهو موثق عمار الآخر المتقدم ني المسألة السابعة . 
(8؟) تقدمت في المسألة الرابعة . 

(8*) تقدمت في المسألة السادسة . 

(48) وهو صحيح البقباق المتقدم ني المسألة الخامسة . 

(08) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المطلق حديث : ه . 


اير كك ( مستمسلك العروة الوئى ) ف ا 


نعم الاجوط عدم سقوط التعفير فيه » بل لا يخلو عن قوة )١(‏ 
والاحجوط التثليث حتى 2 الكثير . 
( مسألة 4 ) : في غسل الاناء بالماء القليل يكفي صب 
الماء فيه وإدارته الى أطر 5 ّم صبه على الأرض ثلاث مرات (؟) 
1 يكفى أن عله مأء 6 بفرعه ثللاث عات 9) . 
( مسألة 5 ) : إذا شك في متنجس أنه من الظروف 
حتى يعتير غسله ثلاث مرات » أوغيره حتى يكفي فيه المرة : 
فالظاهر كفاية المرة (5) . 
( مسألة ١١‏ ) : يشترط في الغسل بلماء القليل انفصال 


)١(‏ لاطلاق صحيح البقباق )١*(‏ ( لا يقال ) : لا وجه للتفكيك 
بين العدد والتغفير » فان لازم سقوط الأول للا ذكر سقوط الثاني أيضاً 
( لأنا نقول ) : إن ظاهر ١١‏ تقدم جعل المطهرية للمعتصم بمجرد الاصابة 
في قبال الاحتياج إلى العدد أو الورود أو نحوهما , ما برجع الى الشرط 
في مطهرية لماء » لا بلحاظ مطهرية غيره كالتراب , لاأقل من احّال 
ذلك على وجه يوجب إحماله, فيرجع في وجوب التعفير إلى إطلاق دليله . 

(0) 65 تضمنه موثق عمار (758) . 

(6) ذكره حماعة هن الأصماب ييا عن الحدائق واللخيرة - إذ 
المفهوم عرفا من ااتحريك ف الموئق وصول الاء إلى الجزء المتنجس . وهو 
حاصل في الفرض . فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهر . 

(5) أما في الشبهة المفهومية فلوجوب الاقتصار على المتيقن عنذ إحمال 


)1١*(‏ تقدم في المسألة الخامسة 
)١8(‏ تقدم في المسألة الخامسة . 


اج ( يعتير فى التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة ) هخ" ل 


الغسالة على المتعارف )١(‏ ». ففى مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ 
فيه الماء يكفى صب الاء عليه » وانفصال معظم الماء » وي 
مثل الثياب والفرش ثما ينفكذ فيه الماء لابد من عصره » 





المقيد وتردده بين الأقل والأكثر , ويكون المرجع ني الفرد المشكوك هو 
المطاق » وهو ما دل على كفاية المرة مطلقاً » الذي تقدمت الاشارة أيه . 
وأما في الشبهة المصداقية فلأصالة عدم كونه من الظروف » المتتمح لموضوع 
العام » بناء على أن موضوعه بعد الجمع بينه وبين الخاص كل فرد لاينطبق 
عليه عنوان الخاص . أما بناء على عدم اقتضائه ذلك » بسل مجرد ثبوت 
3-5 الخاص لأفراده الواقعية » ويقّاء ما عداه نحت ح العام و امتنع 
جريان الأصل المذكور » لعدم الدالة السابقة , وقلنا بعدم جريان الأصل 
فى العدم الأزلي » فحينئذ يدور الأمر في حم الفرد بين حك العام وحكم 
الخاص » فالمرجع استصحاب النجاسة لا غير . نعم بناء على عدم العموم 
اللفظي » واستفادة الحم العام إعا كانت من جهة عدم القول بالفصل »ع 
بشكل الخكم » واو بناء على الرجوع إلى العام فى ااشبهة المصداقية . 

)١(‏ لأنه منصرف أدلة التطهير» ولو بواسطة ورودها مورد التطهير 
وإزالة النذرة والقذارة » فان ذلك لاا يحصل عرفا إلا بانفصال ماء الغسالة 
فانه ها دام موجوداً لا ترتفع النفرة والقذارة . ولأجل ذلك لا مجال للأخذ 
باطلاق ما اشتمل ه«نها على الصب الصادق ‏ قطعاً ‏ على مجرد ملاقاة 
امل . فان قرينة ورودها مورد التطهير » المتزل على المرتكز العرفي , مانئعة 
إعن الأخذ بالاطلاق المذكور. ويشير إلى ذلك مقابلة الصب بالغسل فى بعض 
اانصوص )٠١(‏ » فان الظاهر منه أن التعبير بالصب للتنبيه على تحقّق الانفصال 


سبج يبحب . 
)1١(‏ مثل حسزم الحسين بن أي العلاه وما عن السرائر وقد تقدما في المسألة الرابعة . 


اد ( مساتمسك العروة الوثق ) ج١1‏ 


في مورده - كالجسد ‏ بمجرد الصب , لترتبه عليه غالبا بلا حاجة فيه 
إلى عناية أخرى . ويشهد بذلك الأمر بالغسل في كثير هن الموارد التي لا 
يمكن فيها العصر » إذ احّال الفرق بين الموارد بأن يكتفى لسرب ل بعت 
الموارد » ولا يكتفى به فى المورد الآخر » بل لايد من الغسلى » ممالامجال 
له قطعاً » فلابد من حمل الأمر بالصب على الأمر بالغسل ‏ حمعاً فيكون 
المراد من الصب الصب على نحو الغسل والتطهير المعتير فيه الانفصال . ومنه 
يظهر أنه لا يهم ني إثبات اعتبار الانفصال إثبات أخذ العصر ى مفهوم 
الغسل - كما حكى عن الأكثر - أو مجرد حركة الماء ‏ كم في الخللاف 
وغيره - إذ لو فرض صدقه على مجرد غابة الماء على اخل جرى فيه 
ما ذكرنا في الصب » من انصرافه إلى صورة ارتفاع النفرة والقذارة الموجب 
لاعتبار الانفصال . 

نعم لا يم ها ذكرنا ‏ بناء على طهارة ماء الغسالة ‏ لأآن الوجه 
في اعتبار الانفضال عرفا بناؤهم على سراية القذارة من انحل الى الماءالمغسول 
به » نمم عدم انفصاله عنه يكون المحل عندهم كأن لم يغسل , فاذا حم 
الشارع باعتصام الماء كان ذلك ردعا لهم , فلا مانع من الأخحذ بالاطلاق 
ولذا لا نعتير الانفصال في التطهير بالكثير » كما هو المشهور . 5 أنه لو 
م يم ما ذكرنا من أصله لعدم ثبوت الارتكاز الموجب للانصراف كان 
إطلاق الأدلة محككما , ولا ينافيه البناء على نحاسة الغسالة » إذ أدلة انفعاله 
إنما نحري ني المنفصل » لا فيا كان على المحل » لوجوب الخروج عنها 
باطلاق أدلة التطهير الي قد عونك دلالتها بالاليزام على طهارة البللالكائن 
على امحل . سواء أكان متخلفاً بعد انفصال مقدار من ماء التطهير » أم 
كان تام المقدار المطهر به باقيآ في انحل غير منفصل عنه , 


اج ( اعتيار انفصال ماء الغسالة في التطهير بالقايل  )‏ الا ل 


أو مأ يدوم مقامه )١(‏ ؛ كا إذا دذاسه رجله ( أو عمزه يكفه 6 


)١(‏ يغني : ف حصول المقصود , وهو الانفصال المءتر » لأنالوجه 
المقنضي لاعتبار العصر شامل لمثل ذلك . هذا ولكن ظاهر المشهور - م 
قيل - وجوب العصر تعبداً » بل عن الحدائق : نفي خصسلاف يعرف , 
وفي وسائل البغدادي : « لا يكاد يعرف في ذلك خلاف » . وعن العتير 
نسبته الى علائنا . ورا يستدل له - يم في المعتير والمنتهى وغيرههما ‏ 
بالأصل , أو الاحماع » أو لدخوله فى مفهوم الغسل » أو لآن النجاسة 
لا نزول إلا به , أو لأن الغساالة نجسة فيجب إخراجهاء أو لظهور المقاياة 
بن الغسل والصب في بعض النصوص )١*(‏ فى إرادة الأمر به من الآمر 
بالغسل , أو للأمر به في الرضوي )3١(‏ . وفي المروي عن دعام الاسلام 
عن علي ( ع ) (*") , وفي ذيل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدءة 
في بول الرضيع ' 

وفيه : أنه لا محال للأصل مع الدليل . والاحماع ممنوع » لتحقق 
الخلاف . ونسبة دعوى ظهور الاجاع إلى اللمعتبر غير ظاهرة » بل ظاهر 
عبارته كون المنسوب الى العلاء هو التعدد . ودخوله في مفهوم الغسل بنحو 
لا برجع إلى ما ذكرنا ممنوع جداً» لصدق الغسل فما لا بمكن فيه الغصر . 
وكون النجاسة لا “ترال إلا به مصادرة » إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا ومقتضاه 
الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب على الثوب - مثلا - إلى أن ينفصلالماء 
الأول ؛ وحينئذ لا حاجة إلى العصر لفصل الماء الأخير . ووجوب إخراج 

. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١8( 
. ١ : من أبواب النجاسات حديث‎ ١ : (؟) مستدرك الوسائل باب‎ 
. (؟) مستدرك الوسائل باب : ” من أبواب النجاسات حديث : ؟‎ 


358 ل ( مسئمسك العروة الوئى ) اج 


أو نحو ذلك . ولا يلزم انفصال عمام الماء )1( 1 ولا يلزم الفرك 
والدلك (؟) » إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس »وي 
مثل الصابون والطين ونحوهما ثما ينقد فيه الماء ولا يمكن عصره 


الغسالة لنجاستها قد عرفت ما فيه من قيام الدليل على طهارة المتخلف . 
مع أنه مني على نمجاستها » ولا يم على القول بالطهارة » والمقابلة بن الغسل 
والصب قد عرفت وجهها في صدر المسألة . والرضوي لم تثبت حجيته ؛ 
وشهرة القول بمضمونه من دون اعتّاد عليه غير جابرة , ومثله مرسل 
الدعائم , ورواية الحسين قد عرفت إ«الها . هذا والتأمل في حملة منأدلة 
لزوم العصر يقتضي الحم بكون مراد المستدل منه مجرد الانفصال » وقسد 
عرفت أنه لا يم تقريبه على القول بطهارة الغسالة » م لعله المشهور . 

. فانه المطابق للارتكاز العرفي‎ )١( 

(6) وأوجبه العلامة ( ره ) في التحرير » وعن النهاية . واستدل 
عليه في اأنتهى بالاستظهار . وبالأمر به في تطهير الاناء الذي شرب فيه 
الخمر (18) . إذ ليس ذلك إلا للنجاسة المطردة في غير الاناء . مع أن 
إطلاق الأمر بفسله أولا ثم الأمر بالدلك ثانياً يقتضي دخوله في مفهوم 
الغسل » وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ‏ وفيه » : أن الاستظهار 
نما بمكن فرضه في ظرف الشك في زوال النجاسة ؛ وليس هومحلا للكلام . 
ولو أريد ما يجامع اليقين بذلك فلا دليل على وجوبه . ولاحمال خصوصية 
لمورد النص مجال واسع . وتأخير الأمر بالدلك عن الأمر بالغسل مطلقاً 
ليس من تأخير البيان عن وقت الحاجة » كسائر المقيدات والمخصصات 


. تقدم في المسألة السابعة‎ )١8( 


ج 221 ( طهارة ظاهر الصابون ونحوه باجراء الماء عليه )ب 4" 


فيطهر ظاهره باجراء اللماء عليه )١(‏ » ولا يضره بقاء بحاسة 
الباطن على فرض نفوذها فيه . وأما في الغسل بالماء الكثير 
المنفصلة . وإمكان معارضة ذلك بأن عطف الغسل على الدلك مما يقتضي 
خروجه عن مفهوم الغسل . وجعله من عطف الكل على الجزء خلاف 
الظاهر » بل الظاهر أن خروجه عنه مما لا ينبغي الاشكال فيه . نعم يمكن 
دعوى أن الدلك اأزيل للعين داخل في مفهوم الغسل من تلك العين . لكنه 
خارج عن محل الكلام . ولعل الوجه في نركه في صدر الموثق الاكتفاء 
بذكر الغسل عنه » والتنصيص عليه في ذيله لأجل عدم التفات السائل 
الى ذلك ؛ حتى احتمل الاكتفاء بمجرد الصب ولو مغ بقاء العين » كا هو 
الغالب في أواني الخمر . 

)١(‏ أما طهره بالقليل ظاهراً وباطناً » فقد نسب منعه إلى شهرة 
المتأخرين - كما عن الذخيرة ‏ أو المتعارف بينهم - كا عن المعالم ‏ 
لعدم انفصال ماء الغسالة عنه المءتير في التطهير . واستشكله في مح المدار كِ 
بازوم الحرج » والضرر . وبأن المتخلف فيه لايزيد على المتخلف في الحشايا 
بعد الدق والتغميز . وبمخالفته لمطلقات الغسل . انتهى . ومرجع الدليلين 
الأخيرين الى أن الانفصال المعتبر فى التطهير ليس انفصال مام الماء ضرورة 
بل المقدار الذي يتوقف عليه زوال القذارة والنفرة وهو حاصل » لعدم 
المانم من جريان الماء إلى أطراف امحل المتنجس , ونفوذ المقدار غير المعتد 
به عرفاً غير قادح ؛ وملاحظة مل العرف في تطهيرهم )ا هو حل الكلام 
من الصابون والطين والخيز والفواكه والقرطاس واللبن والجدن ونحوها شاهد 


- ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


فلا يعتير انفصال الغسالة )١(‏ » ولا العصر (؟) , 


بما ذكرنا . ويشير إليه المرسل )٠١(‏ والمسند (*؟) في العيون في تطهير 
لقمة الخيز الواقعة في القذر . نعم او كان محل الكلام ما برسب فيه تمام 
ماء الخثالة: أو ١‏ كرة 7 ما ذكر . فتأمل جيداً ٠‏ نعم لامجال للدايل الأول 
في إثبات الطهارة » لأن الزج والضرر لو فرضا فاتما ينفيان التكليف » 
ولا يصلحان لاثبات التطهير . ثم لو بني على عدم طهر الباطن لنفوذ ماء 
الغسالة فيه » فهل يطهر الظاهر لانفصاله عنه واو بالنفوذ إلى الباطن » أو 
لا لعدم نحقق الانفصال المظلق ؟ وجهان ‏ كم في الجواهر وغيرها ‏ 
أقواهما الأول » لعدم الدليل على اعتبار الانفصال المطلق » بل المعتير هو 
الانفصال عن انحل المتنجسن لا غير وهؤ حاصل . نغم لو امتسلاً. العمق 
بماء الغسالة على نحو يطفح إلى الظاهر بتي الظاهر على مماسته . لكنه ليس 
دن محل الكلام . والله سبحانه أعلم 

)١(‏ لما عرفت من عدم عامية وجه اعتبار الانفصال فيا لو كان الماء 
معتصما . نعم لو كان الوجه فيه دخوله في مفهوم الغسل أو انصرافالآدلة 
اليه » كان اللازم عدم الفرق بين الكثير والقليل في اعتبار الانفصال » 
ومرسل المحتلف غير حجة » وإن كان ظاهراً في نفي اعتباره . 

(0) إذ الوجه في اعتباره كونه أحد طرق الانفصال فاذا لم يعتيرلم 
يعتير . نعم لو ثم ما نسب إلى ظاهر المشهور من اعتباره تغبداً اختلف 
الحم باعتباره باختلاف الدليل المعتمد عليه في إثباته - كما تقدم ذلك - 
فان كان الدليل هو الأول » أو الثالث » أو الرابع », أو السادس » أو 


. ١ : الوسائل باب : 88 من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )١8( 
. (5؟) الوسائل باب : 84 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟‎ 


1 ( عدم اعتبار التعدد في التطهير بلماء الكثير ) 4١‏ - 


ولا التعدد )1( وغيره 3 بل “جرد عمسه 2 الماء بيعل زوال 
العين يطهر . 


الأمر به في الرضوي والعلوي » لزم اعتباره في الكثير أيضاً » وإن كان 
هو الثاني أو الخامس لم يلزم اعتباره فيه ء وإن كان هو الأمر به فيرواية 
الحسين فاعتباره في الكثير وعدمه تابعان عدم ظهور الصب في القايل 
وظهوره » فعلى الأول يازم اعتباره لاطلاق الدليل » وعلى الثاني مختص 
اعتباره بالقليل . فراجع ما أشرنا إليه من أدلة العصر . وتأمل . 

)١(‏ أما سقوط التعدد في الأواني فقد تقدم أن العمدة فيه ما تقدم 
في المطر )١*(‏ من قوله (ع) : دكل شبيء يراه ماء المطر فقد طهر» . 
وَأَهَا سقوطه في غيرها فلذلك أيضاً . «ضافاً إلى ديمح ابن مسل الوارد 
في الثوب يصيه البول من قوله ( ع ) : «وإن غسلته في ماء جار فرة 
واحدة ؛ (*7) وصحيمح ابن سرحان : ٠‏ ما تقول في ماء الام ؟ فقال رع ): 
هو بمزلة الجاري » (0) . وإذا ثبت ذلك لماء الام الذي يكون في 
الحياض الصغار ه يثبت لا ق الخزانة بطريق أولى » وقد عرفت سابقاً أنه 
لاخصوصية لهام في ذلك . هذا في الثوب ء أما الجسد فان أمكن إلحاقه 
عرفاً بالئوب فهو » وإلا كان المرجع فيه مضافاً إلى الاطلاقات المشار 
اليها في المسألة الرابعة » بناء” على قصور. أدلة التعدد فيه عن شمول الكثير 
لاشمالها على التعبير ,الصب - ما ورد ي ماء المطر » بضميمة عدم القول 
بالفصل ٠‏ أو الأولوية » على ما تقدم في سقوط التعدد في الأواني . 

. تقدم في المسألة الثالئةعشرة‎ )1١( 


(؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : ا من أبواب الماء المطلق حديث : ١‏ . 


5ه لس ( مستمسلك العروة الونى ) اج 


ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة اليها نفوذ الماء 
الطاهر فيه 5 الكثير () 2 ولا يازم نجحفيفه أولا . 


)١(‏ فان نفوذه فيه بحقق الغسل المعتير في التطهير » إلا أن الاشكال 
في محقق نفوذ الماء في أكثر الأمثلة المذكورة في كلاتهم » بل الظاهر أن 
النافذ فيه رطوبة محضة » ليست ماء عرفاً » فكيف تصلح للمطهرية ؟ ! 
مع أن لازم ذلك طهارة السطح الذي هو الجانب الاخر مجرد وضيع 
الظاهر في الكثير . ولا يظن من أحد التزامه . وكأنه لذلك أطلق بعض 
المنع من قبوها للتطهير » وفصل آتمر - ونسب الى المشهور - فجوازه 
في الكثير دون القليل » لغدم الانفصال المعتير في الثاني - بناء منه على أن 
النافذ ماء ‏ أو الاكتفاء في التطهير في الكثير بمجرد ملاقاة الرطوبة ‏ 
بناء على أن النافذ ليس ماء ‏ ولا دليل على الاكتفاء بذلك في القليل . 

والأوفق بالقواعد المنع من تطهير باطنها إذا لم يكن النافذ فيه ماء 
عرفا » بل كان رطوبة. محضة » وإن كان ماء ‏ ولو كان أدلى مصاديقه- 
أمكن تطهيرها في الكثير . وكذا في القليل إن أمكن انفصال ماء الغسالة 
ولو لتواللي الصب على الظاهر » وإن لم بمكن انفصاله إلا بتجفيفه ففيب» 
تأمل » للتأمل في كفاية التجفيف في حصول الطهارة وارتفاع النفرة عرفا . 

نعم يمكن أن يستفاد إمكان تطهيرها مطلةا مما ورد في تطهير الأواني 
بالغسل 2( على اختللاف «هوضوءعاتها من قدح أو اناء أو دن أو كوز 
أو ظرف » وعلى اختلاف نجاستها من ولوغ » أو موت جرذ , أوخمر , 
أو شرب خنزيرء أو مطلق القذارة » اوغبر ذلك » فان اطلاق الاجعزاء في 
حصول الطهارة بمجرد الغسل للسطح الظاهر مع كيرة الموارد الي ترسب فيها 


. تقدم كثير من نصوص ذلك ف المسألة الخامسة والسادسة والسابعة‎ )١١( 


ع1 ( طهارة اعماق النجس بنفوذ الماء الكثير فيه ) اديت 


النجاسة » لكون الظرف من ادرف ونحوه » دليل على طهارة الباطن 
بالتبعية . ومثله ما ورد في رواية السكوني : « أن أمير المؤمنين (ع ) 
سثل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة . فقال ( ع ) : يهراق مرقها 
ويغسل النحم ويؤكل » )١1١(‏ : فان ظاهرها كون الفأرة واقعة حال الطبخ 
أو قبله » الموجب لسراية الرطوبة النجسة الى أعماق الحم وتوابعه من المخ 
والشحم وغيرهما » ضرورة كون اارائد هن اللحم م| يعم ذلك » والمراد من غسل 
الحمغسل جيم ما يصل اليه الماء على النحو المتعارف في الغسل بالماء القليل ؛ 
ولا يقدح ي حصول الطهارة له رسوب الرطوبة النجسة ني الخال والمسام 
بواسطة الطبخ » لحصول الطهارة بالتبعية . وقريب منها رواية زكريا بن 
آدم المتقدمة في مجاسة الخمر (8؟) » ورواية ابن جعفر ( ع ) : ( عن 
أ كسية المرعزي والخفاف تنقع في الهول أيصلى عليها ؟ قال ( ع ) : إذا 
غسلت بالماء فلا بأس » (*”) والمناقشة في النصوص من جهة عدم ظهورها 
في كون موردها مما,تنجس فيه الباطن , لعدم كون الرطوبة الداخلة 
قُ العمق من الرطوبة المسرية » بل من الجائز أن تككون سارية فلا تنجس . 
بغيد في بعض ٠واردها‏ بل لعله خلاف إطلاقها . وكذا في عدم ظهورها 
في طهارة الباطن بالغسل بل هن الممكن أن تدل على طهارة الظاهر » فان 
هذه المناقشة أيضاً بعيدة والمناقشة ف السند - مع أنها لا تطرد في الجميع ‏ 
يمكن دفعها يجيرها بالعمل ‏ كا حكي ب والمقام بعد مجال للتأمل : والله 
تعالى هو الموفق . 





, الوسائل باب : ه من أبواب الاء المضاف ,حديث : م‎ )1١8( 
. (8؟) الوسائل باب : 88 من أبواب النجاسات حديث : م‎ 
. (8؟) الوسائل باب : ١لا من أبوا النجاسات حديث :؟‎ 


نعم لو نفل فيه عين لأبول - مثلا .مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه .)١(‏ 
بمعبى : عدم بقاء مائيته فيه () » حلاف الماء النجس الموجود 
فيه . فانه بالاتصال بالكثير يطهر (5) فلا حاجة فيه إلى 
التجغفيف . 

( مسألة ١7‏ ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيا تنجس ببول 
الرضيع (؛) وإنْ كان مثل الثوب (5) والفرش ونحوهما » بل 
يكفى صب الماء عليه (59) . 


. بل يكفي نفوذ الماء الطاهر المؤدي إلى استهلاكه‎ )١( 
يعني : وإن بقيت رطوبته » فانها لا »نع من وصول الاء إلى‎ )١( 
يعني : بناء على كفاية مجرد الاتصال » يما تقدم . لكن هذا‎ )5( 
لو كان ما في الباطن ماء » أما لو كان رطوبة فاتصال الرطوبة بالمعتصم‎ 
. :غير مطهر لما كما لا فى‎ 
. (؛) ما يألي وجهه‎ 
. لاطلاق النص . بل لعله المتيقن منه‎ )5( 
إحماعة صرحا وظاهراً » محكيا عن جاعة » ..هم السيد والشيخ‎ )5( 





في الناصريات والخلاف . ويشهد به حسن الحابي المتقدم : « سألت أبا 
عبد الله ( ع ) عن بول الصبي . قال ( ع ) : تصب عليه الماء فان كان 
قد أكل فاغسله بالماء غسلا . والغلام والجارية في ذلك شرع سواء) )1١(‏ 
ولا مجال اتقييده بالعصر أو الانفصال بقرينة مقابلته بالغسل مع ابحاد 
المورد . ومنه يظهر لزوم حمل الصبي قي موئق سماعة : « سأاته عن بول 


. الوسائل باب : م من أبواب النجاسات حديث : ؟‎ )١( 


ج23 ( كيفية تطهير المتنجس ببول الرضيع ) ب 868 لس 


مرة على وجه يشمل جميسع أجزائه )١(‏ وإن كان الاحوط 
مرتين (؟١)‏ . لكن يشترط أن لا يكون متغذيا (*) معتاداً بالغذاء 
ولا يضر تغذيته اتفاقا نادراً » وأن يكون ذكراً لا أنى » على 
الأحوط (؛) . ولا يشترط فيه أن يكون في الولين , 


الصي يصيب الثوب . فقال : اغسله ... » )١18(‏ على من أكل » حملا" المطلق 
على المقيد . وقد تقدم الكلام فى رواية الحسين الآمرة بالعصر (*؟)فراجع . 

)١(‏ على ما قطم به الأداب ‏ يم عن المدارك - وإن كان مقتضى 
الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب , لكنه لا وجه 
له » لأنه خلاف النص » والاجاع . 

(؟) يا تقدم في الأسألة الرابعة . 

(”) يما عن البيان . وعن العتير والمنتهى ونهاية الأحكام وغيرهسا 
التعبير ب « من ١‏ يبأكل ) » وعن العلامة ( ره ) نسيته الى المذهور . 
وني الشرائع التعبير بالرضيع . ولعل المراد واحد . ومقتضى الجمود على 
عبارة النص الاكتفاء عطلق الأأكل ني وجوب الغسل » وعدم الاكتفاء 
بالصب . إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذى به » الذي يتعارف 
للأطفال بعد شهور من ولادتهم » لأنه المنصرف اليه ؛ وإلا تعاق لمكم 
بأول الولادة » لاستحباب محنيكه بالتمر ء كما عن المنتهى ( فتأءل ) 


وجب تقييده به . 
(9) وعن المشهور الّجزم به » بل عن اتاف الاجاع عليه »؛ 
وق الجواهر : « لعله لا خلاف فيه » , للأمر بالغسل من بول الأنى 


(18) الوسائل باب : " من أبواب النجاسات حديث : ” . 
(8؟) تقدم في المسألة الرابعة . 


5غ ل ( مستمسلك العروة الوثى ) ١‏ 


00 





في رواية السكوني عن جعفر ( ع ) عن أبيه : « ان علياً (ع) قال : 
لبن الجارية وبوها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم , لأن لبنها يخرج من 
مثانة أمها » ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان يطعم 
لآن لبن الغلام مخرج من العضدين والمنكبين » )١١(‏ . وقصدور ذيل 
حسن الحلبي عن إثبات مساواتها في ذلك , لاختصاصه بالجارية التي لاتغم 
الرضيعة . وإرادة العم منها غير ظاهرة » لعدم القرينة عليه » واستغاها 
فيها في رواية السكوي مجاز » وكون الغلام أعم من الرضيع - لو سل 
كا عن الأزهري » والثعالني . ويشهد له الاستعالك في القرآن المحيد وغيره 
وتقدم في رواية السكوبي - أو أنه محتمل لذلك - كما قد يظهز من 
القاموس - لا يصاع قرينة عايه . مع أن تقيبد الغلام بغير الرضيع » 
على تقدير عمومه » أولى من التجوز في الجارية بحملها على ما يعم الرضيعة 
ولا سما وأنه يساعده العدول عن التعبير بالصبي يما بي السؤال - الى 
لتعبير بالغلام » فان العدول يناسب أن يكون المراد بالغلام غير المراد 
بالصي . وعلى هذا فالمراد من إسم الاشارة في قوله (ع) : « ني ذلك » 
هو وجوب الغسل الحءول فى الحديث 'لغير الرضيع . ومنه يظهر عدم 
دوت نسبة إلحاق الأنبى بالذكر إلى الصدوقين » لامحاد عبارتهم]| مع عبارة 
النص »5 قيل . 

)١(‏ أخذاً باطلاق النص . خلافاً للمحكى عن السرائر » وروض 
الجنان ٠.‏ بل جامع المقاصد . والمسالك » حيث قيدوه ما لم يتجاوز سن 
الرضاعة . وكأنه لدعوى الانصراف » ولكنمها غير ظاهرة . أو لقوله( ع): 





. 4 : الوسائل باب : * من أيواب النجاسات حديث‎ )١( 


ج > ١‏ لو شك في نفوذ الماء النجس في باطن الصابون ونحوه) - 410 


كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحم 
المذكور بل هو كاير الأبوال. وكذا يشترط في لحوق الحم 
أن يكون اللبن من المسلمة » فلوكان من الكافرة لم يلحقه )١(‏ . 
وكذا لو كان من اللحنزيرة . 

( مسألة ١6‏ ) إذا شلك في نفوذ الماء النجس في الباطن 
في مثل الصابون ونحوه بني على عدمه ٠ )١(‏ كا أنه إذا شك 


«لارضاع بعد فطام » )١١(‏ » بناء على أن يكون المراد منه سن الفطام ‏ 
كا فهمه الأصحاب » ويستفاد من بعض النصوص (*7) - وعموم النني 
التتزيلي يقتضي شمول المقام « وفيه » : أنه بم لوكان الأثر الشرعي للرضاع 
وعدمه , والمذكور في اانص الأكل وعدمه » فالرضاع ليس موضوعاً للأثر. 
)١(‏ لما يستفاد من التعليل المذكور في رواية السكوني من وجوب 
الغسل لكل بول لذي ابن مجس . وعدم حجيته في نجاسة لين الأنثى ؛ أو 
في كون خروجه من الثانة ‏ لو سم - لا بمنع من حجيته فيا ذكر ع 
لا مكان التفكيك بين الدلالات في الحجية . ولازم ذلك الحم بوجوب 
الغسل فها لو رضع من ابنختزيرة أو كلبة » بل لو ارتضعت الأنثى من 
لبن الذكر وبالعكس انعكس الج . إلا أن يقال : بعد عدم إمكان الغمل 
بالرواية في موردها » إما لقصور سندها » أو العم بارادة خلاف ظاهرها 
وردها إلى قائلها (ع ) , لا مجال للعمل بظاهر التعليل » لعدم إهكان التفكيك 
عرفا بين مداليلها » وإن جاز ني بعض الموارد التي ليس مثلها المقام . 
9) للأصل فيه وفما بغده . 


ٌ راجم الوسائل باب : ه من أبواب ما يحرم باالرضاع‎ )١8( 
. (9؟) الوسائل باب ه : هن أبواب ما بحرم بالرضاع حديث : ه » ه‎ 


ؤرة ب ( مستمسك العروة الوثى ) 3 


25929292959292929292929292ممم سس ناتك 


بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه , فيحكم 
ببقاء الطهارة في الأول » وبقاء النجاسة ني الثاني . 

( مسألة ١9‏ ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل 
في الكر الحار محيث اختلط معه )١(‏ » ثم أخذ من فوقه بعد 
رودته . لكنه مشكل ٠‏ لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى 
جميع أجزائه » وإن كان غير بعيد (؟) إذا على الماء مقداراً 


من الزمان ' 


)١(‏ قال العلامة (ره) في محكي التذكرة : « لوطرح الدهن بي ماءكثيرء 
وحرءكه حتى مخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر . وللشافعية قولان » . 

0غ( وي الجواهر : ( أنه يعيساك متنع 7 وي المستند « قيل 
باستحالة مداخلة الماء جميع أجزائه ) . 

أقول : الوجه في استحالته ابتناؤه على القول بوجود المزء الذي لا 
يتجزأ » وقد برهن على امتناعه في محله » وأو بني على إمكانه فلا تبعد 
دعوى استحالته عادة » لاختلافه مع الماء ثقلا » المؤدي الى انفصال 
أحدهها عن الآخر طبعاً» لاأقل ٠ن‏ أن ذلك مانع عن حصول الع بمداخلة 
الماء جميع أجزائه . مع أنه لو سلم حصول العم بذلك , فلا دايل على 
حصول الطهارة به » وإطلاق مطهرية الماء إنما يصح التمسك به بعد إحراز 
قابلية انحل » وهو غير حاصل . ولذا كان بناء الأسحاب على عدم طهارة 
المائعات غير الماء إلا بالاستهلاك » كما سبق . وإلى ذلك تشير الأخبار 
الآمرة بالقاء السمن والزيت الجامدين إذا ماتت فيها فأرة )١١(‏ . 


)١+(‏ الوسائل باب ٠‏ 4 منأبواب الماء المضاف حديث : ١وني‏ باب : 4 منالأطعمة انحرمة 
أحاديث أخر دالة على المطلب . 


5 ( كيفية تطهير الارز ونحوه ) 44 - 


( مسألة ٠١‏ ) : إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما . 
يق ل رعياة :1 عرق : وطسلل انكر :وإن نفذ فيه الماء 
النجس يصبر حتى يعم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ 
فيه الماء النجس )١(‏ © بل لا ببعد تطهيره بالقليل )١(‏ » بان 
بجعل بي ظراف ونبصب عليه » ثم راف عسالته ».ويطهر الطلرف 
أيضاً بالتبع 0 ؛ خلا حاجة إلى التثليث فيه » وإن كان هو 
الأحوط . نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلايد من الثلاث . 

رمسألة  ١‏ ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في 
طشت وصب الاء عليه (4) 9 عصره ) وإخراج غسالته وكذا 
الحم النجس . 

. على ما سبق فى المسألة السادسة عشرة‎ )١( 

)2غ( هذا وواصورة علع الفود الا بعس بواضيح الوصو إمكاذا ستيالاء 
الماء القليل على السطح الظاهر » أما في صورة نفوذه فهو مبني علىما سبق . 

(؟) لسكوت الصحيح )١*(‏ عن التغرض لوجوب فليسير المركن 
بهد الغسلة الأولى والثانية , فانه ظاهر في طهارته بالتيع » ويساعده الارتكاز 
العرئي . وكذا الحال في الطشت في المسألة الآنبة . ويألي إن شاء الله 
في التاسع من المطهرات . 

(5) 5ك هو محمل صحيح ابن مسلٍ (*؟) عند القائلين باعتبار الورود 
9 بناء على عدم اعتباره فيجوز أيضاً وضع الماء أولا » ثم وضع الثوب 

فيه . وكذا الحال في الحم . 


)») تقدم في اشتراط الورود في التطهير بالماء . 


ويكني 7 
نجساً قبل صب الماء » وإلا فلابد من الثلاث )١(‏ والأحوط 
التثليث مطلقاً . 

( مسألة ١‏ ) : الحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس 

بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير , ؛ بل القليل إذا صب عليه 
الماء () و نفذ فيه الى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس”) . 

( مسألة ٠#‏ ) : الطين النجس اللاصق بالااريق يطهر 
بغمسه فى الكر ونفوذ الماء الى أعماقه » ومع عدم النفوذ يطهر 
ظاهره » فالقطرات اي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة 
وكذا الطين اللاصق بالنعل . بل يطهر ظاهره بالماء القايل 
أيضاً » بل إذا وصل إلى باطنه ‏ بان كان رخوآ طهر بامانه 
أيضاً به (؛) , 

( مسألة 4؟ ) : الطحين والعجينالنجس يمكن تطهيره بجعله 
خبزاً ثم وضعه ني الكرحتى يصل الماء الى جميع أجزائه (5) , 


. لقصور النص عن إثبات الطهارة بالتبعية‎ )١( 

(5) كا هومقتضى إطلاق روايتيالسكوني وزكريا المتقدمتين (*١)وغيرهما.‏ 

(7) لعله خخلاف إطلاق الروايتين »كما عرفت ف المسألة السادسةعشرة. 

(5) تقدم الكلام فيه . فراجع . 

(5) هذا واضح على تقدير نفوذ الماء في العمق » لعدم اعتبار الانفصال 
لكن عرفت الاشكال قُ النفوذ » والنصوص المتقدمة (7) لا تدل على 


. تقدم ذكرهما ني ذيل المسألة السادسة عشرة‎ )1١8( 
. (8؟) تقدمت ف المسألة السادسة عشرة‎ 


ج١١ (١‏ كيفية تطهير التنور ) الوا 


وكذا الحليب )١(‏ النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك . 

( مسألة 5؟؛ ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الاء ف, 
أطرافه من فوق الى نحت , ولا حاجة فيه إلى التثليث » لعدم 
كونه من الظروف »ء فيكفى المرة في عير البول » والمرتان فيه 
والأولى أن يخفر فيه حفيرة مجتمع الغسالة فيها () ٠‏ وطمها 
بعد ذلك بالطين الطاهر . 

( مسألة ؟ ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالاجر والحجر 
تطهر باماء القليل إذا أجري عليها » لكن مجمع الغسالة يبقى 
نبجساً » ولو أريد تطهير بيت أو سكة فان أمكن إخراج ماء 
الغسالة ‏ بأن كان هناك طريق للحروجه - فهو ء وإلا حفر 
حفيرة ليجتمع فيها » ثم جعل فيها الطين الطاهر » كما ذكرثي 
التنور . وإن كانت الأرض رخوة » بحيث لا عمكن إجراء 
الماء عليها » فلا تطهر إلا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس . 
نعم إذا كانت رملا" يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها 


إمكان تطهيرها , لأن موردها النجاسة بعد الابجحاد لا قبله » كم في الفرض 
كا عرفت أيضاً الاشارة الى إمكان تطهيره! بالقليل على تقدر نفوذه 
في عمقها , وانفصاله بتواليي الصب . 

)١(‏ الاشكال في الحليب هو الاشكال في الدهن المتنجس وغهره من 
المائعات » وقد تقدم في مبحث الاء المضاف أنها لا تطهر إلآ بالاستهلاك 
لعدم الدليل على طهارتها ما ذكر » حتى لو قلنا بوجود الجزء الذي لايتجزأ . 

(؟) هذا لا برتبط بطهارة نفس التنور » وانما يتوقف عليه طهارة 
أرضه » لنجاسة ما دستقر فيه ماء الغسالة . 


ع الها ( مستمسك الغروة الوثق ) اج 


ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً ماء. الغسالة » وإن كان 
لا نخلو عن إشكال )١(‏ » من جهة احمّال عدم صدق انفصال 
الغسالة . 

( مسألة لاا ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام 
حرج منه الماء الأحمر(؟) . نعم إذا صار محيث لا حرج منه طهر 
بالغمس في الكر أو الغسل ألماء القليل . لاف ما إذا صبغ 
بالنيل النجس » فانه إذا نفذ فيه الماء تي الكثير بوصف 
الاطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كا مر 
سابقاً (5) . 

( مسأله 0( : فا يعتبر فيه التعدد لايازم توالي الغسلتين 
و الغسلات (؛) » فلو غسل درة في يوم ٠‏ ومرة أخرى قْ يوم 
آخر.: كف ٠‏ لعم يعتيهر قُ العصر الفورية بعل صب الماء على 
الشيء المتنجس )6( 5 

)1غ( تقدم دفعه د المسأاة السادسة عشثرة . 

. لماء عين النجاسة المانع من حصول التظهير منها‎ )١( 

(5) يعني : في صدر الفصل »ومر أيضاً بعض الكلام فيه . فراجع. 

(:) للاطلاق . 

(0) قد مختلف اعتبارها وعدمه باختلاف دليل اعتبار العصر » فان 
كان هو الأمر به في النصوص » أو دخوله في مفهوم الغسل »؛ أو ظهور 
المقابلة بينه وبين الصب . لم نحب الفورية » للاطلاق » وكذا لو كان هو 
الاجماع . حيث لا يكون لمعقده إطلاق , فان المرجع مع الثلك إطلاقات 
الغسل . وإن كان دليل اعتبار العصر الأصل لعدم الاطلاق من جهة 





ج؟ «( عد الغسلة المزيلة للعين.من الغسلات دون غيرها ) الس ## د 


شيء منها » تعد من الغسلاات فها يعتير فيه التعدد )١(‏ » فتحسب. 
مرة » بخلاف ما إذا بي بعدها شيء من أجزاء العين » فانها: 
لا نحسب (؟١)‏ . 
انصراف إطلاقات الغسل الى المتعارف » فلا تصلح للمرجعية عند الشك 
وجبت الفورية » لحريان استصحاب النجاسة بدونها . فلابد من ملاحظة 
الأدلة المتقدمة في اعتبار العصر , والنظر في مةتضاها . واو كان وجوب 
العصر لمقدميته للانفصال المدتير في التطهير لأج-ل الارتكاز العرني فالظاهر 
عدم اعتبار الفورية . نعم يعتبر عدم جفاف مقدار منه على امحل المغسول 
فائه ما بمنع عن حصول الطهارة له عرفا , فلو ل يحف لرطوبة المواء 
جاز تأخر الانفصال » ويحصل الطهر بعده . 

)١(‏ للاطلاق . وكأنه (:ره) بريد صورة استمرار الصب بغف إزالة 
الغين » لثلا يناني ما تقدم منه . ولكن عرفت أن قيام الدليل عليه مشكل . 

(؟) وي الجواهر : ان مقتضى الاطلاق احتسابها ( ودعوى ) : 
أنه إذا كانت العين موجودة بغد الغسلة الأولى كان مقتضى إطلاق الدليل 
وجوب الغسلتين منها » يما في سائر الأفراد ( مندفعة ) بأن الفرد الواحد 
لا بمكن تطبيق الدليل عليه مرتين » فاذا صدق عليه قبل الغسلة الأولى 
أنه بول »؛ فيجب غسله مرتين » فلا مجال لتطبيقه بعد. الغسلة الأولى لتناي 
التطبيقين . لكن فيه : أن تنافيهها يوجب سقوطهها معا , والرجوع إلى 
استصحاب النجاسة . مضافا إلى أن إزالة الغين من مقومات الغسل منها 
عرفا » قلا يصدق الغسل منها مع عدم الازالة . لا أقل ٠ن‏ انصراف 
الدليل عن الغسل غير المزيل » بل قد تقدم دعوى بعض انصرافه عن 





وعلى هذا فان أزال العين بالماء المطلق فيا يحب فيه مرتان كى 
غسّله مرة أخرى » وان أزاها بمساء مضاف نجب بعده مرتان 
أخريان )١‏ . 

( مسألة "١‏ ) : النعل المتنجشة تطهر بغمسها ف الماء الكثير 
ولا حاجة فيها الى العصر ؛ لا من طرف جلدها )١(‏ » ولا من 
طرف خيوطها. وكذا البارية . بل في الغسل بلماء القليل أيضاً 
كذلك ؛ لآن الجلد واللحيط ليسا ما يعصر (7) ٠‏ وكذا الحزام 
من الجلد » كان فيه خيط » أو لم يكن . 

( مسألة "١‏ ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات » إذا 
صب ف الماء النجس ., أوكان متنجشا فأذيب » ينجس ظاهره 
وباطنه (4) , ولا يقبل التطهير إلا ظاهره (5) : 
الغساة المزيلة مطلقاً » وإن كان ممنوعاً » ما عرفت . 

. لاطلاق دليل وجوب الغسل مرتين بلماء المطلق‎ )١( 

(') هذا لا حاجة اليه , لعدم اعتبار العصر في الكثير مطلقاً ولا 
ختص بطرف شيء دون شيء . 

) قد يكون الخيط مما يعصر إذا كان رخواً يمحمل مقداراً معتداً 
به من الماء وإن كان الفرض نادراً . 

(5) إذا كان يؤدي ذلك إلى ملاقاة الاجزاء الباطنة » كما هو كذلك 
غالباً » ومجحرد الصب لا يلازم ذلك . 

(0) لامتناع نفوذ الماء في باطنه » ولا مجال لدعوى كون طهارة 
الباطن بالتبغية للظاهرء لأن ذلك - على تقدير عماميته » ماعرفت - يختص 
بالمتنجس بالتبغية . 


فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً )١(‏ . 
لواجتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه » وأن ما ظهر 
منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة » يحم بطهارته : وعلى أي 
حال بعد تطهير ظاهره لامانع من استعاله وإنكان مثل القدر 
من الصفر )") .6 

( مسألة ١م‏ ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته 
له مع الرطوبة يحكم بطهارته » ومع العم بها يحب عسله (5) 
ويطهر ظاهره ؛ وإن بتي باطنه على النجاسة إذا كان متنجشاً 
قبل الاذابة . 

( مسألة *” ) : النبات المتنجس يطهر بالغمس ف الكثير 
بل والغسل بالقليل إذا عم جريان الماء عليه بوصف الأطلاق» 
وكذا قطعة الملح . نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس , 
أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً, لايكون حينثذ قابلا للتطهير(؛) 

. لاختلاط أجزائه واميزاجها‎ )١( 

(؟) للأصل », ولعله من القطعيات . نعم لو احتمل ظهور الباطن 
بتوسط الاستعال كان مقتضى الاستصحاب نحاسة ذلك الظاهر المردد بين 
الأول والأخير . 

(9) يغي : حيث مجب تطهيره . 

(5) يعتي : بهامه حتى باطنه » لما سبق منا في الحليب الذي صنع 
جبناً . بل لو قيل بالطهارة هناك لا نقّول بها هنا » هن جهة أن نفوذ 
الماء موجب لصيرورته مضافاً لا يقبل المطهرية . ولأجل ذلك فرق بينه 
وبين الحليب النجس . وأما ظاهره فلا مانع من تطهيره إذا علم جريان 


هه - ( مستمسك العروة الوثّق ) ج١١‏ 


( مسألة 4" ) : الكوز الذي صنع منطين نجس ء أوكان 

مصنوعاً للكافر ؛ يطهر ظاهره بالقليل ؛ وباطنه أيضاً إذا وضع 
في الكثير فنفذ الماء في أعماقه )١(‏ . 

( مسألة ه" ) : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير 
والقليل » إذا لم يكن لدسومتها جرم ؛ وإلا فلا بد من ازالته 
أولا ء وكذا الحم الدسم » والالية » فهذا المقدار من الدسومة 
لا عمنع من وصول الما , 

( مسألة 5" ) : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها 
-كالحب المثبت في الأرض ونحوه - إذا تنجست يكن تطهيرها 
بو<دوه (") وأحدها: أن تملا ماء 0) ثم تفر غ » ثلاث مرات 
«الثاني» : أن يجعل (؛) فيها الماء , ثم يدار إلى أطرافها باعانة 
المد أو غيرها (ه) . 


الماء عليه بوصف الاطلاق » كما في الفرض الأول . 

)١(‏ لكن الاشكال في إمكان ذلك » وليس هو مثل .العجين النجس 
الذي يصنع خبزاً , لأن التصاق بعض الأجزاء ببعض فيه مانع «ن نفوذ 
الماء في جميع أجزائه » مخلاف الخيز » إذ ليس التصاق أجزائه كذلك . 

(؟) هذه الوجوه بمكن أن تستفاد من موثق عمار المتقسدم )6 
ومن الرجوع الى الكيفية الغرفية المّزل عليها إطلاق أدلة التطهير . 

(5) تقدم استشكال الجواهر فيه في المسألة الرابعة عشرة »-وتقدم دفعه . 

(5) هذا الوجه أوفق بمبن الموثق .. 

(5) لاطلاق التحريك ني الموثق . 


. تقدم في المسألة الخامسة‎ )1١( 





ج١١‏ ( طرق تطهير الظروف الكبار الثبتة ) لاه - 


م مخرج ع منها ماء الغسالة () » ثلاث مرات 0 
بدار الماء إلى أطرافها )2 كينا بالأسفل ٠‏ إلى الأعلى ‏ 

بحر ج الغسالة الجتمعة 5 0 در ات (ال رابع ) : أن ا 
لكن من أعلاها إلى الأسفل » 2 خر ج » ثلاث مرات . ولايشكل 
بأن الابتداء من أعلاها يبوج٠ب‏ اجماع الغسالة 2 أشفلها قبل 
أن لاريم اجماعها لا يمكن إدارة الماء 2 أسفلها . وذلك 
لأن اجموع “بعد عسلا واحداً » فالماء الذي ينزل من الأعلى 
يغسل كل ما جرى عليه الى الأسفل » وبعل الأجماع يعسدلك 
الجموع غسالة » ولا يلزم تطهير آلة اخخراج الغسالةكل مرة () 
وإن كان أحوط . ويلزم اللمبادرة إلى اخراجها عرفاً في كل 
غسلة (؛) . 


. يعني : ولو بآلة . لاطلاق الافراغ‎ )١( 
. فانه حمع بين الصب والتحريك . وكذللك الرابع‎ )( 
لاطلاق الموثق . ولعدم تنجس المغسول ماء غسااته . واستشكل‎ )9( 
في الجواهر في الأول بعدم كونه مسوقاً لذلك » وفي الثالي بالمنع » إذ‎ 
مقتضى القاعدة تنجسه بها بعد الانفصال . ومن هنا اعتير تطهير الالة‎ 
جماعة .هنهم الشهيد الثاني في الروضة » ومقتضى إطلاق كلامه عدم الفرق‎ 
في ذلك بين عودها لاخراج. بعض كل من الغسالتين » أو لاخخراج الغسالة‎ 
الثانية . ومع ذلك فقد قوى في نجاة العباد ما في المن » ويساعدهالارتكاز‎ 
. العري في كيفية التطهير‎ 

(19) هذا خلاف إطلاق الموثق . إلا أن يدعى انصرافه إلى ذلك . 
لكنه غير ظاهر . إلا إذا كان بقاؤه يودي إلى استقذار المحل المستقر فيه 


6ه - ( مستمساك العروة الوثق ) ج١١‏ 


تقطر من الغسالة فيها لا باس مهأ 0( 1 وهذه الوجوه بحري 
2 الظروف عير المثيتة أيضاً ؛ وتزيك بامكان عغمسها 2 الكر 
أيضاً ها ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء 
القليل 0 . ' 

( مسألة 0” ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا جاجة 
إلى العصر وإن غسلا بالقليل » لانفصال معظم الماء بدون 
العضر (؛) . 5 ع 

( مسألة م" ) إذا غسل ثوبه المتنجس ء ثم رأى بعد ذلك 
فيه شيئاً من الطين ٠‏ أو من دقاق الاشنان الذي كان متنجساً 
له يصر ذلك بتطهيره زه( 1 


على نو ما تقدم في المبادرة إلى العصر . 

() للاطلاق: » كا تقدم . 

(0) الكلام فيه هو الكلام في تطهير الآلة . إلا أن يدعى القطع 
بنفي البأس فيه » لأنه لازم غالباً » فلو بي على 'قدحه يلزم تعذر تطهير 
الأواني المثبتة أو الكبيرة الي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آ لة » ولا يمكن 
الاليزام به » للزوم الحرج بدونه » ولا كذلك اعتبار عود الالة طاهرة . 

5 إذ لو فرض قصور النص عن شموله » لاختصاصه بالاناء » 
أمكن جريان: ذلك فيه » لأجل الارتكاز العرفي . 

(؛) يمكن منعه في بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء 
بينه ولا ينفصل عنه . فتأمل : 

(5) لأنه لامنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب » ولو منالجانب الخالميعنه . 


جَ "١‏ (لوجرىالماء منالنج سي حالتطههره الىالطاهرالمتصل به) ‏ 4ه - 


بل محم بطهارته أيضاً » لانغساله بغسل الثوب )١(‏ . 
( مشألة 9 ) : في حال إجراء الماء على امحل النجس »2 
من البدن أو الثوب » إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من 
امحل الطاهر - على ما هو المتعارف - لا يلحقه حم ملاني 
الغسالة (؟) حِتى يحب غسله ثانياً , 


لل سس سما 


)١(‏ هذا إذا عم بنفوذ الماء فيه يما هو المتعاروف - وإلا طهر 
ظاهره فقط . ”ما تقدم . 

)١(‏ وإن كان مقتضى القواعد الأولية ذلك » إلا أنه بجحب الذروج 
عنها بالسيرة القطعية المقتضية للطهارة . تبعاً للمحل النجس . مضافا إلى 
الارتكاز العرفي » المتزل عليه إطلاق أدلة التطهير الآمرة بالصب والغسل 
والى ازوم اختصاص التطهير بالماء المعتصم غالباً - المؤدي إلى المرج ؛ 
المعلوم عدمه . مع أنه يساعده الاطلاقات المقامية » لأدلة التطهير العامة . 
لكن الظاهر اعتبار انفصال الماء عنه كالمتنجس الأصلىي » فلو لم ينتفصل » 
لمانع » أو لقلته » اخقص مستقر الماء بالنجاسة » أخذاً بالقاعدة » وعدم 
ثبوت السيرة على خلافها . وفي البرهان القاطع جزم بالطهارة بالتبعية فها 
م ينفصل لقلته » لأجل الحرج . فيكون حم البلة المذكورة حك البلة 
المتخلفة في الأجزر اء النجسة . ويشكل بأن الحرج الاتفاقي اانادر لايوجب 
الم بالطهارة » كما تقدم ؛ والغالبي المؤدي الى الحرج والمرج » وكثرة 
السؤال » وانكشاف الحال ؛ وإن كان دالا على الطهارة » لكنه غير حاصل . 

م إنه ربما يتوهم أن مقتضى القاعدة الجكم بعدم نجاسة المحل الطاهر 
بالماء النجس الجحاري إليه » أخذاً بقاعدة الطهارة أو استصحابها » للم 
الاجمالي بتخصيص قاعدة ننجس ملاني النجس », أو تخصيص قاعدةالاحتياج 


اا وت اتاج اقيق اتقو خرف ةا لور بلجب رطاني كبن لواو اولع ام ا وب يله و لا الم افيف وق و 1ل وجب وا ا اندعق ةلعفام عرع سي يداه واوا دو نامج رو ايو عن ا جه نوعو ودح مك الور وك ا ا ا 0 


بل يطهر ال النجس بتلك الغسلة . وكذا إذا كان جزء” من 
الثوب نجساً غغسل مجموعه » فلا يققال : إن المقدار الطاهر 
تنجس ببذه الغسلة » فلا تكفيه . بل الحال كذلك إذا ضم 
المتنجس ثيئاً آخر طاهراً » وصب الماء على المجموعء فلو كان 
واحد من أصابعه م ؛ فضم اليه البقية » وأجرى الماء عليها » 
بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية, ثم انفصل؛ 
تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجساً » فأجرى الماء عليه : 
فجرى على كفه ثم انفصل » فلا يحتاج إلى غسل الكف )١(‏ 
اوصول ماء الغسالة اليها ؛ وهكذا . نعم لوطفر الماء من المتنجس 
حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب عسله بناء' على 
نجاسة الغسالة . وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن ال#-ل إلى 
طاهر منفصل . والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعلد معه 
مغسولا” واحداً » مخلاف المتفصل )١(‏ . 


في تطهير النجس إلى استعيال اماء » فان العم المذكور يوجب سقوطها عن 
الحجية » والرجوع إلى الأصل المقتضي للطهارة « وفيه » : أنه لا مجال 
للعمل بأصالة العموم في القاعدة الثانية , للعلم الاحمالي بعدم حجيتها » إما 
لتخصيصها » أو لتخصصها » لأن مخصيص الأولى واقعاً يوجب طهارة 
امحل » فيخرج عن صغريات القاعدة الثانية » وعليه فأضالة العمومفي الأولى 
بلا معارض . مضلفا إلى أن القاعدة الثانية لو كانت مستفادة فن الاستصحاب 
كانت الأولى حاكة عليها . فتأمل جيداً . 

)١(‏ قد يشكل فها لو كان من المواضع البغيدة » لعدم 'ثبوت السيرة 
على الطهارة فيه . وإن كان الاطلاق أوفق بالمرتكزات العرفية . 

)١(‏ هذا إنما يدي في للفرق بينها في الحم لو كان الم بالطهارة 


اج ( طهارة آلات التطهير بالتبع ) 5١‏ 
( مسألة .؛ ) : إذا أكل طعاماً نجساً ها يبق منه بين أسنانه 
باق على نجاسته ٠ )١(‏ ويطهر بالمضمضة )١(‏ . وأما إذا كان 
الطعام طاهراً فخر ج دم من بين أسنانه » فان لم بالاقفه 
لا يننجس وإن تبلل بالريق اللملاثي للدم » لآن الريق لا يتنبجس 
بذلك الدم (م) » وإن لاقاه فى الحم بنجاسته إشكال » من حجيث 
أنه لاق النجس في الباطن » لكن الأحوط الاجتناب عنه » 
لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه , 
ماكان في الباطن » لاما دخل إليه من اللخار ج » فلوكان في أنفه 
نقطة دم لايححم بتنجس باطن الفم , ولا بتنجس رطوبته ء 
مخلاف ما إذا ادخل اصبعه فلاقته » فان الأحوط عسله . 

ش ( مسألة ١؛‏ ) : آلات التطهير - كاليد . والظرف الذي 
يغسل فيه - تطهر بالتبع (4) » فلا حاجة إلى عسلها , 


لدليل افظي » دال على طهارة بعض المغسولء الواحد بطهارة البعض الآخر 

أما لو كان لأجل السيرة القطعية ونحوها من الأدلة اللبية » فالواجب 
الاقتصار على المتيّن منها دون غيره » فهذا هو منثأ الفرق . 

. للاستصحاب‎ )١( 

)١(‏ على تقدير استيلاء مائها على مام سطحه الظاهر » بان يكون 
في فضاء الفه حين المضمضة . 

(؟) لعدم سراية النجاسة من الداخخل إلى الداخل » 5 تقدم وجهه 
ووجه الاحتياط فيا بعده » فى ٠بحث‏ نجاسة البول . 

(5) لما تقدم في المسأأة السابقة من السيرة » والارتكاز العرفي » 
والاطلاق المقامي لأدلة التطهير المتضمنة للأمر بالغسل » ولا سما في الظرف 





وفي الظرف لا بحب غسله ثلاث مرات » مخلاف ما إذا كان 
نجساً قبل الاستعال في التطهير » فانه يحب غسله ثلاث مرات», 
كا مر" . ٍ 

« الثاني » : من المطهرات الأرض : وهي تطهر باطن 
القدم 1 والنعل )ع 


فان دلالة يح ابن مسل على طهارته بالتبع » وعدم احتياجه إلى التطهير 
بعد الغسلة الأولى أو الثانية » مما لا مجال للتأمل فيها » كما أشرنا إليه 
سابقاً )1١(‏ . والظاهر عدم الاحتياج في الحكم بطهارة اليد إلى صب الاء 
عليها مع الثوب » فان ذلك خلاف المرتكز العرفي . بل لا يبعد عدم اعتبار 
اتصالها بالثوب جين صب الاء عليه . بل لا يبعد إلحاق يد غير الغاسل بيد 
الغاسل نفسه في ذلك »كما لو صب الاء على الثوب » وناوله لخادمه أيعصره 
ومثلها الحجر والخشبة المتخذان لفصل ماء الغسالة بالتثقيل والدق : والله 
سبحانه أعلم : 

)١(‏ هذا مجمع عليه »كما عن جامع المقاصد » وعن المدارك والدلائل 
أنه مقطوع به في كلام الأصعاب . وبدل عليه في القدم صريح النصدوص 
كصحيح زرارة ٠.:‏ قلت لأني جعفر ( ع ) : رجل وطىء على عذرة 
فساخت رجله فيها » أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل مجب عليه غسلها ؟ 
فقال ( ع ) : لا يغسلها إلا أن يقذرها » ولكنه بمسحها حتى يذهب 
أرها » ويصبي » (*7) . وحسن العلى : و سألت أيا عبد الله (ع ) عن 

الخئزير مخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر" عليه <افياً . 


(18) تقدم في المسألة المشرين . 
(٠؟)‏ الوسائل باب : 81 من أبواب النجاسات حديث : 7 . 


اج ( مطهربة الآرض ) ا 


فققال ( ع ) : أليس وراءه شيء جاف ؟ قلت : بلى . فقال ( ع ) : 
لا بأس » إن الأرض يظهر بعضها بعضاً » )١1*(‏ . و<سن محمد اللاي 
المروي عن مستطرفات السرائر عنه ( ع ) : « إن طريقي إلى المسجسد 
في زقاق يبال فيه » فربما هررت فيه وليس عل حذاء فيلصق برجلي من 
نداوته . فقال ( ع ) . أليس مشي بعد ذلك فى أرض يابسة ؟ قلت : 
بلى . قال ( ع ) : فلا بأس » إن الأرض يطهر بعضها بعضاً » )5١(‏ . 
وإطلاق حيحه : «.دخلت على أن عبد الله ( ع ) فقال (ع ) :اين 
رم ؟ فقلت : تزلنا في دار فلان . فال (ع) : إن بينكم وبينالمسجد 
زقاقاً قذراً » أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً . فال (ع) 
لا بأس إن الأزض يطهر بغضها بعضاً ) (*") . وصحيح الاحول عن 
أني عبد الله ( ع ) : « ي الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف » 
ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً . قال ( ع ) : لا بأس إذا كان خسة عشر 
ذراعاً أو نحو ذلك » (*؟) . 
ومن إطلاق الصحيحين الاخيرين - بضميمة إطلاق التعليل المذ كور 
في أولها وغيره ب يستفاد الحم في الثاني . إلا أن يخدش التعليل بالعلم بعدم 
إرادة ظاهره على إطلاقه » فيكم باحماله ( وأما الاشكال عليه ) باحمال 
المراد لتكير محتملاته » لاحّال أن يكون المراد من التطهير فيه انتتّال القذارة 
من الموضع النجس الى موضع آخر» مرة بغد أخرى , حتى لا يبقى منها 
شيء - كما عن الواثي - وأن يكون المراد يطهر بعضها بعض المتنجسات 
كا عنالوحيد - إذ عليها لا مجال للاستدلال به على العموم ( فندفع ) بأن 


. ” : الوسائل باب : #8 من ابواب النجاسات حديث‎ )١8( 
. الوسائل باب : #8 من ابواب النجاسات حديث : و‎ )١8( 
. 4 : الوسائل باب : 88 من أبواب النجاسات حديث‎ )*( 
. ١ : الوسائل باب : 88 من أبواب النجاسات حديث‎ )4«( 





2ه ( مستمسلك العروة الوثق ) ج١١‏ 


تكثر المحتملات لايوجب الاجال إذا كان بءضها أظهر » والأظهر ف المقام - 
كنا اعرف به غير واحد - أن المراد أن الأرض يطهر بعضها ما ينجس 
من ملاقاة بعض آخر منها . أما ما ذكره في الوائي فساقط جدا ء نخالفته 
مورده في الحسنين » فلن رطوبة البول أو الماء اللاصةة بالرجل لا يتوقف 
زوانها على المشي على !أرض » ولم يكن السؤان هن جهة وجودهما العيني 
بل من جهة أثرهها المكمي . وأيضاً فان بان المعنى المذكور مما ليس 
وظيفة لاشارع » بل هو أمر عرثي » فحمل الكلام عليه خلاف الظاهر . 

كا ممكن أن يخدش الصحيح الأول منها بمعارضته بالحسن السابق 
المروي في المستطرفات » إذ الظاهر وحدة الواقعة » وقد صرح في اليسن 
بالرجل ( وتوهم ) : وجوب إتمال قواعد التعارض » المقتضية لترجيح 
الصحيح ( مندفع ) يأن ذلك - وإن سل لا يم ي المقام » لان نسبة 
الحسن إلى الصحيح نسبة المبين الى امحخمل مم يظهر بالتأمل في متنهها ‏ 
فان الظاهر أن يكون الحلي قد روى الواقعة لاسحاق الراوي عنه فالصحيح 
بندو مجمل © وللمفضل بن عمر الراوي عنه في الحسن بنحو ممسل »© 
فيكون العمل على الثاني المصرح فيه بالرجل » فلا مجال للتمسك باطلاق 
الاول به -- غيرها . 

نعم لا محال للتأمل في إطلاق الصحيح الثاني منها » وهو كاف 
في التعدي عن القدم إلى غيرها » لصدق اوطء في الجميع ( وتوهم ) : 
أن إعراض المشهور عن ذيله المتضمن لاعتبار خمسة عشر ذراعاً يقدح 
في حجيته ( مندفع ) بأن ذلك إمما يقخضي حل ذيله على الاسحباب » أو 
على ما لو توقف زوال العين على المشي بالمقدار المذكور » لا أنه يسقط 
إطلاق صدره عن الحجية , لامكان التفكيلك بينها في الحجية . وعليه 


ج١3‏ ( كيفية التطهير بالأرض ) 2 


بالمئي عليها » أو المسح مها )١(‏ بشرط زوال عين النجاسة )١(‏ 
إن كانت . والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمثي 
على الأرض النجسة (”) . دون ما حصل من الخارج (؛) . 


فلافرق بين النعل وكل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به » وكأن المراد 
من النعل في المئن ما يعم حميعم ذلك »© كما سيأني . 

)١(‏ هيما عن المنتهى . والنهاية » والدروس » والمهذب » وحاشية 
الشرائع » والمسالك »© والروضة . للتصريح بالمسح يِ صحيح زرارة وبالمشي 
في حسن الحابي » ويستفادان من غيرهما . فا عن ظاهر الخلاف من عدم 
طهارة. الخف بالدلك غير ظاهر . 

. قطعاً . ويستفاد من صحيح زرارة‎ )١ 

(9) سواء أكانت النجاسة من الارض أم من غيرها , أما الاول 
فهو المتيقن » وتضمنه حسنا الخحلبي والمعلى وصحيح الاحول » ويقتضيه التغليل 
وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة ( وتوهم ) : منافاة التعليل لصحيح 
زرارة فيمتنم الاخذ به ( مندفع ) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح 
ليصلح لمغارضة غيره . مضافاً إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف 
فى التعليل متعين . 

(5) للاصل . وإن كان قد يتوهم ثبوت الحم فيه أيضاً » لاطلاق 
صحبح زرارة : وجرت السنة ي أثر الغائط بثلاثئة أحجار أن بمسح العجان 
ولا بغسله » ومجوز أن بمسح رجليه ولا يغسلها » (18) . وفيه : أنه لو 
سم وروده فها نحن فيه » لا في المسح في الوضوء » فلا إطلاق له » لأنه 
في مقام الايحاب الجزثئي في قبال السلب الكلي . فتأمل : 


)٠0( 03‏ الوسائل باب : ٠‏ من أيواب أحكام الخلوة حديث : 6 . 


ات ( مستمساك العروة الوثى ) اج 


ويكنى مسمى المشي أو المسح )١(‏ » وإن كان الأحوط المثى 

حمس عشرة خطوة )١(‏ . وفي كفاية تجرد الماسة من دون مسح 

او مشي إشكال (9) » وكذا في مسح التراب عليها (؛) . ولا 
فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي (0) , 


. على المشهور » وعن الذكرى : انه ظاهرهم عدا ابن انيد‎ )١( 
. لاطلاق النصوص‎ 

(5) لما عن ابن الجنيد من اعتبار المشي نحواً من خمسة عشر ذراعاً؛ 
ويساعده ضيح الأحول . وحمل على صورة توقف زوال القذارة علىالمشي 
كذلك » ”ا قد يومىء [إليه قوله ( ع ) : « أو نحو ذلك »© . أو ل 
الاستحياب » أخذاً باطلاق غيره من النصوص » الآلي سياقها عن التقييد 
بذلك » بل صصح زرارة كالصريح في عدمه . إلا أن يدعى الاقتصار على 
تقييد المشي لا المسح : ثم إنه لا يظهر لذكر الخطوة في المن وجه مع 
كون المذكور في النص والفتوى الذراع . 

(9) ينشأ من ظهور حسن الحلبي وصحيح زرارة في اعتبار المشي 
والمسح » ومن إطلاق التعليل . لكن الاطلاق لا يجدي في إثبات الكيفية: 
ولاارتكاز عرثي فيها بالنسبة إلى الأرض ليتيع » والقياس على الماء غسير 
ظاهر » فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي والمسح محم , 
واحيّال كون ذكرههما لمناسبة المورد لا بجدي في رفع اليد عن الظاهر . 

(:) لاحمّال انصراف المسح فى صحيح زرارة إلى مسح الارض بالرجل 
لا مسح الرجل بالارض . لكن فيه منع الانصراف . مع أن مقتضى الجمود 
على حاق التعبير تعين الثاني » وإن كان الظاهر منه إرادة مجرد إزالة العين :3 

(ه) والاقتصار على الأول في الشرائع » وعن غيرها ؛ لابد أنذيكون 


ج١١‏ ( محديد الأرض المطهرة ) لاوا 


بلالظاهر كفاية المفروشة بالدجر: بل بالاجر واللحمص والنورة .)١(‏ 
نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من اللحشب 
مما لا يصدق عليه اسم الارض () . 


للتمثيل . وإلا فاطلاق الأرض والمكان والشيء » المذكورة في النصوص » 
يقتضي التعمم . 

)١(‏ إما لصدق الأرض عليها قطهاً » أو تعبداً باستصحاب أرضيتها 
أو لاستصحاب مطهريتها . ولو فرض هغارضته باستصحاب النجاسة كما 
هو كذلك ي كل استصحاب تعليقي ‏ فالمرجم بعد التعارض قاءدة 
الطهارة . لكن عرفت في مبحث الغصير الزبييي - الاشكال في كون 
ذلك من الاستصحاب التعليقي ارس امتميدات انما ةي اي 
عرفت غير مرة أن مثل استصحاب الارضية غير جار» لأنه من استصحاب 
المفهوم المردد . فاذاً العمدة في ٠طهرية‏ ما ذكر » الرافع لاستصحاب 
النجاسة , هو إطلاق الأرض الشامل لما . ولا يخلو من تأمل » وإن كان 
هو الأظهر في المقام » لغلبة وجود مشل ذلك في الطرق والأزقة الي مر 
عليها الناس . 

(؟) كأن منشأ الاشكال مع الاعتراف يعدم صدق الأرض 
عليه - عدها جزءاً من الأرض عرفاً مسامحة » واحيّال أن يكون المراد 
من الأرض ما يقابل الفراش » وإلا فلا فرق بينها وبين ما ننى الاشكال 
في عدم كفايته فى عدم صدق الأرض عليه . فان أمكن الأخذ باطلاق 
الآأمر بالمسح ي صحيح زرارة » والمكان النظيف في يح الأحول . 
تعين الحم بكفاية كل منها » كما عن ابن الجنيد » واختاره في المستندء 
وردد فيه نهاية الأحكام . وإلا يمكن ذلك إما للانصراف إلى الأرض 


ولا إشكال في عدم كفاية المثيعلى الفرش والحصير والبواري: 
وعلى الزرع والنباتات , إلا أن يكون النبات قليلا . نحيث 
لا يمنع عن صدق المثى على الأرض )١(‏ . ولا يعتير أن تكون 
في القدم أو النعل رطوبة(؟) »ولا زوال العين بالمسح أو بالمثي 
وإن كان أحوط «) . ويشترط طهارة الأرض () » 


كا ادعاه في الحدائق . أو وجوب حمله عليها » جمعاً 'بينه وبين مافي حسن 

الحبي هن قوله (ع) : «٠‏ أليس تمشي بغد ذلك فى أرض يابسة » الظاهر 
في تعين الارض - تعين الحكم بعدم كفاية كل منها » كا هو المدروف 
ببن الأصعاب من غير خلاف يعرف م في الحدائق ‏ وهذا هو الأظهر . 
وأما التعليل فنافاته لقول ابن الجنيد غير ظاهرة » ا عرفت مراراً: من أن 
هذا السنخ من التعليلات ثما لم يكن مقروناً بلام التعليل غير واضحالدلالة 
على الانتفاء عند الانتفاء . 

)١(‏ ركفايته حينئذ للاطلاق . فتأمل . أو لان المتعارف في الارض 
التي بمشى عليها وجود الخليط بها من نبات أو محوه » فيكون تقبيد جميع 
تلك النصوص بالخالصة من الخليط تقييداً بالفرد النادر » وهو فيها مما 
لا مكن الالتزام به , 

. لاطلاق النص فيه وفها بغده‎ )١( 

(95) لا تضمنه صعيح زرارة . لكن للا كان مورده وجود العين » 
المعتير زواله قطعاً » لم يصلح لتقييد هثكل حسن الحلبي . 

(؛) يما عن الاسكاني والشهيد والكركي . واستدل له بالأصل بعد 
قصور الاطلاقات المقتضية للمطهرية عن شمول صورة بحاسة الأرض » فان 
مقتضى الاستصحاب النجاسة حينئذ . وبالاستقراء لموارد التطهير بالماء حدثاً 


ج232 ( اعتبار طهارة الأرض في التطهير مها ) 8ع 


وخبثاً » وبالارض حدثاً , بل وخيثاً » كحجر الاستنجاء » فان طهسارة 
المطهر شرظط ق حميع تلك الموارد الموجب ذلك لقوة الظن بذلك هنا . 
وباشعار ما ي سحبح الاحول © من جهة ذكر القيد المذكور في سؤاله . 
وبالنبوي  :‏ جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً ؛ )١٠١(‏ » بناء على أن 
الطهور هو الطاهر المطهر من الحدث والخبث . ويقاعدة اعتبار سبق الطهارة 
في المطهر » المتفق عليها الفقهاء ظاهراً » كما عن الوحيد . والجميع لانخلو 
من خدش . إذ الأصل إنما يقتضي النجاسة بناء' على عدم جريان استصحاب 
المطهرية , الثابتة قبل طروء النجاسة على الارض » وإلا فقتضاه العدم : 
ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة كان المرجع قاعدة الطهارة » م 
سبق نظيره . مع أن الأصل لا مجال له مع الاطلاقات المقتضية لنفي 
اعتبار الطهارة . ودعوى قصورها تمنوعة » ومثئلها دعوى الانصراف الى 
خصوص الطاهر » بتوسط القاعدة الارتكازية من ان الفاقد لا يغطي » إذ 
لا ارتكاز للعرف في التطهير بالارض » وإذا كان تغبدياً محضاً لا مجال 
لاعمال مرتكزاتهم فيه . وأما الظن الحاصل من الاستقراء فليس محجة » 
كالاشعار في الصحيح . وأما النبوي فلو سم مبنى الاستدلال به » فاتما 
يدل على طهارة الأرض ومطهريتها ؛ ولا يدل على اعتبار الأولى فالثانية 
بوجه . والاتفاق على القاعدة ممنوع كيف ؟! ونسب الخلاف في المقام إلى 
جماعة » منهم الشهيد الثاني » بل نسبه هو ( ره) إلى إطلاق النص والفتوى 
إلا إن يقال : إن الرجوع إلى العرف في قاعدة : ( الفاقد لا يعطي ) 
ليس من باب الرجوع اليهم في كيفية التطهير لأج ل الاطلاق المقامي » 
بل من جهة أن القاعدة المذكورة توجب دلالة الكلام على اعتهار .الطهارة 


. "٠ + : الوسائل باب : 7 من أبواب التيمم حديث‎ )١8( 


وجفافها )١(‏ . نع الرطوبة غير المسرية غير مضرة (؟) . ويلحق 
بباطن القدم والنعل حواشيهم| بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما 


ي المطتهر » كما توجب دلالته على اعتيار نجاسة الانجس » ولذلك استدل 
الفقهاء على نحاسة حملة من الاديان النجسة بما دل على بجاسة ملاقيها : 
فلولا أن المنجس مجحب أن يكون نجسا لا كان وجه لذلك الاستدلال ع 
والفرق بينه وبين ما نحن فيه غير ظاهر » وكذا جميع الموارد الي تضمن 
الدليل فيها فاعلية شيء لشيء » فانه يدل بالالتزام العقلٍ أو العري على 
كونه واجداً لذلك الفعل . فلاحظ . والله سبحانه أعلم : 

. كما عن الاسكائي ؛ وجامع اللقاصد , والمسالك » وغيرهم‎ )١( 
لتنصيص عليه في حسني اللي والمعلى » بل في الثاني التنصيص على اليبوسة‎ 
الموجب اتقييد الاطلاقات . مع قصورها في نفسها » لانصرافها [لالمتعارف‎ 
وهو الازالة بإلجاف . وللزوم تنجس الأرض بالماسة » المؤدي إلى سراية‎ 
جاستها إلى ما براد تطهيره من القدم . ويمكن الخدش في الجميسع . إذ‎ 
التنصيص غير ظاهر بي التقييد » لقرب كون المراد بالجاف ما يقابلالمبتل‎ 
بما يسيل من الخنزير » وباليايسة ما يقابل الندية بالبول » ”ا يظهر بملاحظة‎ 
سياقها . والانصراف ممنوع . وكذا سراية النجاسة منوع » كا فى الماء‎ 
المستعمل في التطهير » فانه مطهر ولا يتنجس به انحل » ”أ ستفاد من‎ 
لافرق‎ ١ : أدلة التطهير » وكذا هنا. وكأنه لما ذكر قال بي بحي الروضة‎ 
. ) في الأرض بين الجافة والرطبة‎ 

(0) وإن كان البناء على ظهور حسن الحلبي في التقييد يقتضي البناء 
على كونها مضرة » لأن الجمع بين ما دل على اعتبار الجفاف » وما دل 
على اعتبار اليبوسة بتقييد الأول بالثاني , لآن اليبوسة أخص من الجفاف. 





١‏ ( محديد مايطهر بالأرض ) الاب 


من الطين والتراب حال المشي )0( . وي إلحاق ظاه ر القسدم 
1 النء.ل بباطنه) . إذا كان بمشي بهما لاعوجاج في رجله , 
وجه قوي (0) . وإنكان لا يمخلو عن إشكال () .كا أنإلحاق 
ار كبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل (؛). 
وكذا نعل الدابة (ه) ؛وكعب عصا الأعر ج » وخشبة الأقطع . 
ولا فرق في النعل بين أقسامها (5) من المصنوع من الجلود 
والقطن واالحشب ونحوها نما هو متعارف (/) . 





(«) بل المتعارف في العذرة التي تسيخ الرجل بالوطء ليها » كم 
في يح زرارة » إذ لا مجال لاحمّال الاقتصار على «ورده . 

(؟) وهو إطلاق حملة من النصوص التقدمة . 

(5) لاحمّال انصراف الاطلاق الى المتعارف . لكنه ممنوع » ولو 
بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف ف الكيفية والحمية وغيرهما من الخصوصيات 
المتعارفة . 

(4) لامحصار الدليل فيها بالتعليل ع وصحيح الأحول , والأول قد 
عرفت إجماله » والثالي بمككن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على 
المثي على المذكورات . 

(5) إذ لا وجه للالحاق فيه إلا التعليل » الذي عرفت حاله وكذا 
الحم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع . واحيّال صدق الوطء فيها بعيد. 

(5) لما عرفت من الاطلاق » ولكنه ليس إطلاقاً في النعل » بل 
فيا يوطأ به , 

0) إن كان المراد التقييد بالمتغارف في زمان صدور الأخبار فقد 
عرفت الاشكال فيه » وإن كان المراد التقبيد بالمتعارف في زمان الاستغال 


نت #ةا اح ( مستمسك العروة الوثى ) اج 


وني الجورب إشكال )١(‏ » إلا إذا تعارف لبسه بدلا” عن النعل 
ويكنى في حصول الطهارة زوال عين النجاسة » وإن ببى 
أثرها (0) من اللون والرائحة ٠‏ بل وكذا الأجزاء الصغار التى 
لا تتميز (م) كما في الاستنجاء بالأحجار . لكن الأحوط اعتبار 
زوالها. مأ أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل 
والقدم » وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً (؛) . 


فهو تقييد من غير دليل »© فالأوجه عموم الحكم . 

)١(‏ لعدم تعارف توني الرجل به . لكن عرفت أن مجرد ذلك 
لايكفي ي صرف الاطلاق مع إمكان تعارف المشي به دائماً في الأمكنة 
المتقاربة » مثل المشي من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر . 

0) بلا إشكال . ويعرف ذلك مما تقدم في مطهرية الماء : 

(6) لاطلاق النصوص . ولناسبته لسهولة الملة . وللزوم الحرج من 
التكليف بازالتها . والجميع ما ترى », إذ الاطلاق لا مجال له مع وجود 
عين النجاسة التي لا فرق فيها ببن الأجزاء الصغار وغيرها . والمناسبة 
لا تصايح دليلا » كأدلة نفي الحرج »© إذ لا حرج في التكليف مخيراً بينه 
وبين الماء مع تيسر الماء . مع أن أدلة نفي الحرج إنما تنفي التكليف ولا 
تثبت الطهارة » كما عرفت . نعم لا بأس يبقاه الأجزاء الي يتعذر غالباً 
زواها بالمسح أو المشي » لأن المنعم عن تلك الأجزاء يوجب لغوية الحم 
المذكور » وهو مما لا بمكن الالنزام به . ومنه يظهر الخدش في إطلاق 
كل من آلقول بوجوب إزالة الآثر - كما عن محر الغلوم ( ره) وغيره - 
أخذآ باطلاق تيح زرارة ©» والقول بعدم. وجوبها يما عن كاشف 
الغطاء ( ره.) وغيره اعتاداً على ما عرفت . 

(4) لأن الدليل الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرثي على 


اج" ( قروع في مطهرية الأرض ) #/1 ل 


( مسألة ١‏ ) : إذا سرت النجاسة الى داخل النعل لا تطهر 
بالمثى )١(‏ بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال )١(‏ 
وإن قبل بطهارته بالتببع . 

( مسألة ؟ ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (”) : 
وأما أخص القدم فان وصل إلى 2 يطهر ل وإلا فلا , 
فاللازم وصول نمام الأجزاء النجسة الى الأرض ٠‏ فلو كان 
تمام ل قت بل 
خصوص ما وصل الى الأرض (4) . 

( مسألة “ ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط (ه) . وإن 
كان لا نحاو عن إشكال )١(‏ . 


طهارة ما ذكر » نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل . الدال 
بالالز ام على طهارة المتخلف هن البلل . فتأمل . 

(9) للأصل . 

(0) إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صصح 
الأحول ؛ وظاهره طهارة خصوص االسطح المتنجس بالوطء ءليه » فكما 
لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة اليها 
لا يدل على طهارة داخل النعل » إذ هما من قبيل واحد . 

(6) وجهه هو وجه الاشكال السابق . وبمكن أن تستفاد الطهارة 
من حيح زرارة » لأن الرجل الي تسيخ في الغذرة تصل العذرة الى ما بين 
أصابعها غالباً » وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح » لا بالتبعية . 

(:) لأنه الظاهر من الدليل . 

(5) لاطلاق حيح زرارة . 

. ينشأ من دعوى الصراف الدليل عنه . لكنه ممنوع‎ )١( 


4لا ( مستمسك العروة الوثى ) ج232 
طهارتها )١(‏ » فتكون مطهترة ٠‏ إلا إذا كانت الحالة السابقة 
نبحاستها ).2 وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة م إلا 
سيق الحفاف 6 فين 5 

( مسألة ه ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس 
لايد من العم بزواها (5:) © واما إذا شك 2 وجودها فالظاهر 
كفاية المي وإن لم بعلم بزواها على فرض الوجود (5) . 

( مسألة . ( : إذا كان بي الظلمة» ولا يدري آنا حت 
قلمه أرض أ شي ء آخر كن ركنم ونخوه 4 لا يكني المي 
عايه 609 7 فلابد م٠‏ ن العم بكونه أرضاً . 


)١(‏ للأصل » فيترتب عليها أثرها ,» وهو المطهرية . ولا مجال 
لاستصحاب النجاسة » لأن الأصل السبي ولو كان مثل قاعدة الطهارة . 
حاك على الأصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب : 

(؟) لخحريان استصحاب نجاستها الهاكم على قاعدة الطهارة . 

5) للشك في الشرط » الموجب للشلك فى المشروط » فبرجغ إلى 
استصحاب عدمه . 

(؛) لاستصحاب يقائها » المانع من حصول الطهارة . 

(0) لاصالة عدمها . لكن ذلك إذا لم يمحتمسل حيلواتها بين انحل 
المننجس والأرض » وإلا جرى استصحاب نجاسة المحل . وأصالة عدم 
الحائل كلية غير ثابتة ع والالعزام بثبوتها في الطهارات الثلاث » للسيرة » 
لا يقنضي الالتزام بها هنا » لعدم ثبوت السيرة . 

(3) لاشك في حصول الشرط », نظير ما سبق : 


اج ( مطهرية الشمس ) 1/8 


بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل 
الحم بمطهريته أيضاً )١(‏ . 
( مسألة 7 ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة » فتنجست » 
تطهر بالمشي (1) . وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ؛ في طهارتها 
إشكال »لما مرامن الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمثني على 
الأرض النجسة (”) . 
( الثالث ) من المطهرات : الشمس . وهي تطهدّر الأرض(؛)؛ 


)١(‏ بل ينبغي الحم بعدمهاء لاشك في الشرط . وأصالة عدم وجود 
الفرش لا يثبت أن ما يمشي عله هو الأرض . 

(0) لاطلاق النص » الشامل للنعل المرقوع . 

(9) ومرا وجهه أيضاً . 

(5) على المشهور ‏ كما عن جاعة كثيرة - بل عن الخلاف , 
والسرائر » حكاية الاجاع عليه » وعن كشف الحق نسبته إلى الامامية . لصحيح 
زرارة : ٠‏ سألت أبا جعفر ( ع ) عن البول يكون على السطح أو فالمكان 
الذي يصلى فيه . فقال (ع) : إذا جففته الشمس فصل عليه »ء فهو 
طاهر » )٠١(‏ . وخبر ألي بكر الحضرمي عن ألي جغفر ( ع) : « ياأبا 
بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . أو كل ما أشرقت ءايه الشمس 
فهو طاهر » (*؟) . وموثق عمار عن ألي عبد الله (ع) : وعن الموضع 
القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس » ولكنه قد يبس الموضع 
القذر . قال (ع) : لا يصلي عليه » وأعلم موضعه حتى تغسله . وعن 


. ١١: الوسائل باب : 5؟ من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
, 5 : (؟) الرسائل باب : 4؟ من أبواب النجاسات حديث‎ 


ا ا 00 


الشمس هل تطهر الآرض ؟ قال (ع ) : إذا كان الموضع قذراً من البول 
أو غير ذلك فاصابته الشمس » ثم يبس الموضع , فالصلاة على الموضع 
جائزة . وإن أصابته الشمس ولح بيبس الموضع القذر وكان رطباً » فلا 
تجوز الصلاة حتى يببس . وإن كانت رجلك رطبة » أو جبهتك رطبة , 
أو غير ذلك مناك ما يصيب ذلك الموضع القذرء فلآ تصل على ذلك الموضع 
حتى ييبس . وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس » فانه لا يجوز 
ذلك » )٠١(‏ . فان قوله ( ع) : « فالصلاة على الموضع جائرة » ظاهر 
بقرينة عدم الأمر باعلام الموضغ , وبغسله » ولزوم مطابقة الجواب 
لاسؤال » وما دل على وجوب طهارة مو ضع السجود *ن الاجاعات|#كية 
وغيرها » كذيل حيح زرارة ااتقدم - في طهارة الموضع الشمس .. 

وأما ما عن الحبل المتين والوافي » من أن الموجود في النسخة الموثوق 
بها بدل قوله : « وإن كان غير الشمس ؛ «١‏ وإن كان عين الشمس ) 
فتكون « إن وق » وقوله (ع) : ٠‏ فانه لا يجوز ذلك » تأكيداً 
لا قولى « إن » لا جوابا لها » فتدل على عدم الطهارة . فبعيد جداً , كم 
اعرف به غير واحد . ويشهد له لزوم اختلاف التعبير » وأنه لا معنى 
لاصابة العين » فيلزم التجوز بنحو غير مغهود ,» ولذا لا يقال : زيد 
جالس في عين الشمس » ويقال : زيد جالس في الشمس . ويشهد به 
أيضاً تذكير الضمير في ١‏ أصابه ٠‏ »واستدلال الشيخ (ره) بها علىالطهارة 
إذ من الممتنع عادة كون الرواية « عبن » لا « غير » ولا يتنه لذلك 
الشيخ (ره) فيجعلها دليلا على الطهارة . 

نعم التأمل في فقرات الرواية يعطي ظهورها في بيان صور ثلاث 


ا ل 01 
(1) الوسائل باب : 54 من أبواب النجاسات حديث : 4 . 


تمتلف أحكاءها : ١‏ الأولى » : أن تصيب الشمس الموضع القذر إلى أن 
يبس . وحكمها طهارة الموضع ٠‏ الثانية » : أن تصيبه الشمس ولا يبس 
وحككه عدم جواز الصلاة عليه حال الرطوية ؛ وجوازها عليه حال اليبس 
وأن ا موضع باق على النجاسة » وإذا أصابه شيء رطب من رجل أو يد 
أو جبهة تنجس , وسرت نجاسة الموضم إليه ».وإن كآن الموضع يابساً 
« الثالثة » : أن يصيبه شيء غير الشمس من بريح أو غيرها جتى يببس 
وحكمه النجاسة » وعدم جواز الصلاة عليه . واستفادة حك الصور الأولى 
من الرواية مبني على ملاحظة القرائن التي ذكرناها آنفا » ولو أخمض عنها 

أو لم نم قرينيتها » كانت الرواية متعرضة للصورتين الأخيرتين لاغسير » 
وتكون أجنبية عن فتوى المشهور «وضوعاً وحكدا . إلا أن يكلف 
في إرجاعها اليها يتقييد اليبس المذكور في غير الشرطية الآخيرة بالييس 
بالشمس ويكون جواز السجودكناية عن الطهارة في حميع الفقرات المذكورة » 
وتكون الفقرات مؤكدة بعضها لبعض . 

واستدل للمشهور بصحيح زرارة وحديد : ١‏ قلنا لأبي عبدالله (ع) 
السطح يصيبه اليول أو يبال عليه » أيصلى في ذلك المكان ؟ فقال ا ع ) 
إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس يه » إلا أن يكون 
أيتخذ مبالا” » )٠١(‏ بناء” على أن المراد الجفاف بالشمس » لا الجفاف 
حال إصابة الشمس ولو كان بغيرها » ا يقتضيه إطلاق الجملة الحالية » 
وأن ذكر الر للتنبيه على عدم قدح وجود الريح قي الجملة يما هوالغالب 
ولكنه غير ظاهر . 

وعن ابن الجنيد » والراوندي © والوسيلة » والمئتير ع الخلاف 
في الطهارة » وإن جاز السجود . ولا مخلو النسبة إلى بعضهم من من تأمل . 


. 7 : الوسائل باب : 75 من أبواب النجاسات حديث‎ )١١( 


78 ل ( مستمسك العغروة الوثى ) 
وغيرها من كل ما لا ينقل )١(‏ ع 


ويستدل لحم - مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل - بصحيح ابن بزيع : 
ه سألته عن الأرض والسطح يصببه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس 
من غير مأء ؟ قال (ع): كيف يطهر من غير ماء ؟! » )١*(‏ . وقيه: 
أن الأصل لامجال له مع الدليل . والصحيح ظاهر في اعتبار الماء في مظهرية 
الشمس » لانفي المطهرية لما . نعم إطلاقه يقتضي عدم الاكتفاء بتجفيف 
الشمس النداوة في حصول الطهارة . لكنه بمكن أن يقيد إطلاقه بغير ذلك 
جمعاً بينه وبين صحيح زرارة » لأنه مقيد بصورة وجود رطوبة البول » 
فيحمل المطلق على المقيد » وهو أولى من تقييد سميح زرارة بصورة إراقة 
الماء » كما يظهر بأدنى تأمل . 

)١(‏ كا هو المشهور بين المتأخرين » بل نسبه إلى المشهور غير واحد 
من الأعيان . ولا مجال لتوهم الخلاف في الأرض » فقد ذكرت في معاقد 
الاجاعات المتقدمة . نعم عن امهذب الاقتصار على الحصر واليواري مع 
التنصيص على أن غيرهها لا تظهر . لكن في مفتاح الكرامة نسب إليه 
ذكر الأرض معها . ويكفي في وضوح الم فيها ‏ مضافا إلى ذكرها 
في معاقد الاماعات ‏ كولها المثيقن من « المكان ) المذكور في تيسح 
زرارة . وأما غيرها مما لا ينقل فيمكن استفادة الحم فيه في الملة من 
إطلاق المكان والموضع والسطح المذكورة في النصوص المتقدمة . لكنه 
لا يصلح لاثرات الحك لجميع ما في المان » وفهم عدم الخصوصية منها 
غير ظاهر الوجه . نعم يدل عليه بر الحضرمي . وعدم القول بعمومه 
لا يقدح فيه ؛ بل يوجب حمله على غير المنقول » لآنه أقرب النحازات 


جك 


ل ا يك 
(1) الوسائل باب : 74 من أبواب النجاسات حديث : 7 . 


كالأبنية . والحخيطان » وما يتصل بباء من الأبواب » والأخشاب» 
والأوتاد ١‏ والأشجار ٠‏ وما عليها من الأوراق ؛ والمار )ء 


إليه . ولا سيا مع قرب دعوى انصرافه إليه » بأن يكون المراد منه مامن 
شأنه أن تشرق عليه الشمس لثباته » مقابل ما من شأنه أن يوضع فيها 
تارة وينحى عنها أخرى . ”م لا يقدح أيضاً فيه ضغف سنده , لاهمال 
عئان » وعدم التنصيص على توثيق أني بكر . إذ في رواية الأساطين لحا 
كالمفيد » ومحمد بن نحجى , وسعد , وأحمد بن محمد - الظاهر أننه ابن 
عيسى. الأشعري - وعلي بن الحكم » نوع اعاد عليه ا » ولا سما أحمد 
الذي أخرج البري من ( قم ) لأنه أ كثر الرواية عن الضعفاء » واعتمد 
المراسيل »© فكيف يعتمد هو على من لا بنبني الاعتّاد عليه ؟! ولذا قيل: 
إن في روايته عن شخص نوع شهادة بوثافنء . وكذا في رواية الشيخ لا 
في الخلاف والتهذيب مستدلا بها , واعتاد مشهور المتأخرين عليها » 
كالفاضلين » والشهيدين » والمحقق الثاني . و/ا يقدح فيها اقتصار أكبر 
القدماء على الأرض والحصر والبواري . لاء>ان أن بريدوا من الأرض 
ما يعم توابعها , ما يشهد به ما عن الشيح في المبسوط » وابن سعيد 
في الجامع » من أنها تطهر الحصر والبواري والأرض » وكل ما عمل من 
نبات الأرض . إذ لا محال لاحيّال التفكيك بم' ها عمل من نبات الأرض 
تما هو منقول ونفس النبات » محيث تطهر الأو:. ولا تطهر الثاني . سل 
يظهر منها الأخذ بعمومها في النبات المنقول » .: “يعرف لأحد غيرههما , 
وبعد هذا كله لا مجال للتوقف في سند الرواية » و: في وجوب العمل ما . 

)١(‏ سما عن جماعة . وعن العلامة في النهابة 1 فيها . وعن المعالح 
والذخيرة التفصيل بين أوان قطعها فالثاني » وس .ره فالأول . وإطلاق 


واللحضروات والنباتات . مالم تقطع وإن بلغ أوان قطعها , 
بل وإن صارت بايسة , ما دامت متصلة بالأأرض أو الأشجار : 
وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط . وكذا ما على 
الحائط والأبنية مما طلى عليها من جص وقير ونحوهما. من نجاسة 
البول )١(‏ , بل سائر النجاسات والمتنجسات (2) . ولا تطهر 
من المنقولات (”) : 


الدليل يقتضي الأول , 

. بلا إشكال. : وقد تضمنه سحيح زرارة‎ )١( 

(؟) كما لعله المشهور . بل ظاهر محكي الخلاف والتنقيح. عدم الخلاف 
في يشبه البول من النجاسات مما لا صورة له » وفي الجواهر : ١‏ لاأعرف 
فِه خلافاً إلا من المنتهى » . نعم في المقنعة » وعن النهاية » والمرامم , 
والاصباح » وكشف الحق : الاقتصار على البول . ولعله ذكر مثالا » 
كا في الجواهر . فتأمل . ويدل على التعمم صحيح ابن بزيع وموثق عمارء 
بعد حملهما على المشهور . إلا أن في ثبوت الاطلاق للأول تأملا” . وفي المنتهى 
طغن في رواية عمار الدالة على التعمبم بأنها ضعيفة السند , وفي الصحيح 
بأنه مضمر . وفيه ما لا مخفى » فان الموثق حجة » وكذا المضمر . 
طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس » وفي اللمنتهى إلحاق الحصر 
والبواري وما يشبهها من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان 
بالأآرض . وعن الفخر عموم الحك. لما لاينقل وإن عر ضه النقل كالنباتات 
المنفصلة من الحشب » والآلات المتخذة من النباتات . وكأنه لاطلاق خير 
الحضرمي أو للتعدي من الحصر والبواري إلى مطلق ما عمل منالنبانات 


ج١١‏ ( مطهرية الشمس لحصر والبواري من المنقود )2 -- 8١‏ 
إلا الحصر والبواري ٠ )١(‏ فانها تطهرهما أيضاً ‏ على الأقوى . 
لكن عرفت - بعد الاحماع على عدم تمامية عموم اللخير ‏ أنه يتعين حمله 
على ما لا ينقل . وأما التعدي فغير ظاهر . على أن الحك في الحصر 
والبواري محل نظر كا يأني . نعم بمكن إثبات ذلك باستصحاب المطهرية 
التقدرية الثابتة قبل عروض النقل » ولو بني على معارضته باستصحاب 
النجاسة - بناء على معارضة الاستصحاب التعليقي بالاستصحاب التنجيزي- 
فالمرجع قاعدة الطهارة . لكن عرفت قريباً الاشكال في مثل هذا 
الاستصحاب التقدرري . 

- على الأشهر - كا عن الرياض - أو المشهور كم عن اللددائق‎ )١( 
بل هما داخلان في معقد ني الخلاف في محكي التنقيح . لصحيح ابن‎ 
جعفر (ع) : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا‎ 
وصحيحه‎ . )1١( » جفت من غير أن تغسل ؟ قال ( ع) : نعم لا بأس‎ 
: الآخر : «عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال ( ع)‎ 
إذا ببست فلا بأس ) (١؟) ونحوه موثقة عمار (0) . وهي وإن لم ينص‎ 
فيها على الشمس . إلا أنه يجب تقييدها بذلك » للاجماع على عدم الطهارة‎ 
عجرد اليبس . وفيه : أنه كما بمكن فيها ذلك بمكن حملها على إرادة السؤال‎ 
من حيث كونه مكاناً للمصل » كضحييح ابن جعفر (ع ) : دعن البيت‎ 
» والدار لا تصيبها الشمس » ويصيبهما البول » ويغتسل فيهما من الجنابة‎ 
أيصل فيهس| إذا جفا ؟ قال (ع ) : نعم » (40) . ولأجل ذلك استشكل‎ 

. " : الوسائل باب : 55 من أبواب النجاسات حديث‎ )1١8( 
. من أبواب النجاسات حديث : ؟‎ "٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
١ 


(ه") الوسائل باب : ٠م‏ من أبواب النجاسات حديث : 
(«4) الوسائل باب : 7٠‏ من أدواب النجاسات حديث ٠‏ 


5م - ( مستمسك العروة الوثق ) اج 


( الكاري ) ونخوه إشكال . و كذا مثل (الجلابية) والقفة . ويشترط 
في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (؟) 


في الحكم جماعة ممن عاصرناهم » أو قاربوا عصرنا . اللهم إلا أن يستند 
في ذلك الى عموم خير الحضرمي , أو الأصل . وقد عرفت الاشكال 
فيهما| معاً . 

- المذكور في صحيمح زرارة‎  » المكان الذي يصلى فيه‎ ١ لصدق‎ )١( 
عليهما »ءكصدق السطح - المذ كور فيه على سطح بيوته]| . وهذا هو العمدة‎ 
فيثبوت الحم لما » و ( للككاري ) و ( الجلابية ) والقفة » ومجرد الصغر والكير‎ 
لا أثر له في الفرق . وأما خير الحضرمي فنصرفه الثابت أو ما يعد جزءاً‎ 
منه » وكون السفينة و ( الطرادة ) منه محل إشكال أو منع » كشموله‎ 
للكاري ) و ( الجلابية ) والقفة : نعم لا ينبغي التأمل في شموله للجسر‎ ( 
. والمعيرة لثباتهما‎ 

(6) لتوقف الجمفاف عليها » المءتير في التطهير »ما في صحيمح زرارة . 
نعم مقنضى الاكتفاء بالييس ف الموثئق كفاية مجرد النداوة وإن لم تكن 
مسرية » لصدق اليبس على ذهامها . وحيث أن بين التجفيف واليبس 
عرف - عموماً من وجه محسب المورد - لتوقف الأول على الرطوبة 
المسرية » وصدقه على ذهاها ولو مع بقاء النداوة في الجملة » ويكي في 
الفاني مجرد النداوة في الجملة ع ولا يصدق إلا مع ذهاب جميعها ‏ كان 
مقتضى الجمع بين الصحييح والموثق الاكتفاء بأحد الأمرين , فان كان في 
ا مو ضع رطوبة مسرية » فذهبت بالشمس » طهر ولو مع بقاء النداوة » وإن 
كانت غير مسرية » طهر بذهاما » لصدق الجفاف في الأول » والييبس 


اج ( ما يعتبر في ٠طهرية‏ الشمس ) 8م - 


وأن تجففها بالاشراق عليها )١(‏ بلا حجاب عليها - كالغم 
ونحوه ولا على المذكورات . فلو جات مهأ من دون إشراقها - 
ولو باشراقها على ما يجاورها - أو لم تحف » أوكان الجفاف 
معو نة الريح . ل تطهر )١(‏ . 
في الثاني . ولو بني على حمل الجفاف في الصحييح على اليبس » إما لترادفهما 
قد يظهر من كلام بعض أهل اللغة - أو لوجوب حمله في المقام عليه ؛ 
لامتناع طهارة المكان مع بقاء نداوة البول » التي هي عينمجاسة كان المدار 
في النطهير على اليبس » وحيث لا يعتبر في صدقه الرطوبة المسرية ؛فلا دليل على 
اعتبارها . نغم لو كان اعتبار اليبوسة بنحو التقييد لدليل الجفاف . كان 
دلبل الجفاف دليلا على اعتبار الرطوبة المسرية » ولكنه غير ظاهر . واما 
صحيح ابن بزيع فاعتبار الماء فيه يمكن أن يكون لأجل نحقيق اليبس » 
فلا شهادة فيه على اعتبار الرطوبة المسرية . 

)١(‏ 5م هو المصرح به في خبر الحضرمي » وموثق عمار » ومنصرف 
صحيح زرارة » بل هو الظاهر منه » في قبال التجفيف بالهرارة المستندة اليها . 

(0) للأصل » مع عدم الدليل على الطهارة حينفدذ . وعن المدارك 
وحماعة 7 بالطهارة » لصدق التجفيف بالشمس . ولاسما معكون الغالب 
ذلك . : أن ظاهر النسبة الكلامية في قوله (ع) : «١‏ إذا جففته 
الس ير لوال عاج ار لي 
عمراً » وليس من قبيل : جاء زيد , الشامل التي مجيء عمرو وعدمه . 
وأما الغلبة فكوتها بنحو الاشتراك في التأثير ممنوع ٠‏ نعم الغالب أن يكون 
للررج دخل ضعيف في التأثير » على نحو لا يمنع من صصة نسبة التجفيف 
الى الشمس » وليس هو محل الكلام . وأما عيمح زرارة وحديد المتقدم )٠١(‏ 
0 (10) تقدمفي الامتدلال عل مطهرية الشمس . 


88 - ( مستمسلك العروة الوثى ) ج١3‏ 


نعم الظاه أن الغ الرقيق أوالريحاليسير» على وجه يستند التجفيف 
إلى الشمس وإشراقها » لا يضر () . وي كفاية إشراقها على 
المرآاة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال )١(‏ . 

0 : كا تطهئّر ظاهر الأرض كذلك باطنها (*) 
المتصل بالظاهر النجس » باشراقها عليه » وجفافه بذلك , 
لكن ظاهره تعين الاشتراك . ولا يقوئ: به المدعي . وكا بمكن حمله على 
ما يوافق الدعوى » بمكن حمله على أن ذكر الربح كان جرياً على الغالب » 
الذي عرفت أنه غير المدعى . وعن الشبخ في المبسوط وموضع من الخلاف 
الطهارة بتجفيف الريح كالشمس . ولا وجه له - ظاهراً ‏ إلا إطلاق 
موثق عمارء وروايتي ابن جعفر المتقدمة في البواري . وقد. عرفت إشكاله ؛ 
أو صحيح زرارة وحديد, بناء على حمل الواو على معنى (أو) » وهو أيضاً 
غير ظاهر . ولا سها وقد ادعى في التحربر الاجماع على خلافه '» وكذا في 
المنتهى »© في الفرع الأول من الفروع التي ذكرها . 

. للغلبة » م تقدم‎ )١( 

(؟) ينشأ من ظهور الاشراق في وقوع نفس الضوء على الأرض » 
ومن احمال أن يراد به ما دم الانعكاس . لكن لا مجال لرفع اليد عن 
الظاهر . وكذا الكلام فها لو كان الحائل زجاجاً . 

(0) كما عن التذكرة » والمهذب » وجامم المقاصد » والمسالك » 
والروض » التصريح به بشرط : اماد الامم » وعن. ظاهر البحار الاجماع 
عليه . وهو الظاهر من روايات عبار » والحضرمي . وابن بزيع » بناء 
على حملها على المشهوو . بل ومح زرارة )٠١(‏ »© فان الظاهر من قوله ( ع ): 
)٠8( 0‏ تقدمت هله الروايات الأربع فى الاستدلال على مطهرية الشمس . 


1 ( كيفية تطهير الأرض الجمافة بالشمس ) د وم - 


حلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً () 2 أو لم يكن متصلا 
بالظاهر - بأن يكون بينهما فصل ببواء »أو بمقدار طاهر ‏ أُولم 
بجف (؟) ؛ أو جف بغير الاشراق على الظاهر » أوكان فصل 
بين نجفيفها للظاهر وتحفيفها للباطن (0) » كأن يكون أحدهما 
في يوم والآخر في يوم آخر » فانه لا يطهر في هذه الصور . 

( مسألة ؟ ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة » وأريد 
تطهيرها بالشمس » يصب عليها الماء (4) الطاهرء أو النجس » 
أو غيره مما يورث الرطوبة فبها حتى تجففها . 

( مسألة ” ) : ألمق بعض العلماء البيدر الكبير بغير 
المنقولات » وهو مشكل (0) . 


« فهؤ طاهر » طهارة تمام ماجففت الشمس ما أصابه من البول . واختصاص 
الصلاة بالسطح الظاهر لا يمقدح في ظهوره فها ذكر »© الذي هو مضصب 
السؤال والجواب . ولعل السكوت عن التعرض في النصوؤص لاختصاص 
الطهارة بالظاهر ظاهر ف عمومها للباطن » فانه الموافق للارتكاز . فتأمل . 
ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص المك بالظاهر .. 

6 فانه خلاف مورد النصوص » وخلاف ظاهر خير الحضرمي‎ )١( 
, ومثله الثاني والثالث‎ 

(0) لفقد الشرط » وكذا فيا بعده . 

) فانه يرجع إلى الفرض الأول . 

(؛) وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين . ويقتضيه عموم الحم 
لغير البول » م تقدم . وتقدم أنه محمل سح ابن بزيع . 

(0) ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقؤل » فيكون الكل 


5م - ( مستمسك الغروة الوئى ) ج12 





( مشألة » ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها 
ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها )١(‏ » وإن أخذت 
منها لحت بالمنقوللات (؟) ؛ وإن أعيدت عاد حكمها (") : 
وكذا المسمار الثابت في الأرض » أو للبناء » ما دام ثايناً يلحقه 
0 قلع يلحقه حم المنقول ٠»‏ وإذا أثبت ثانياً يعود 

ا ع م 

( مسألة ه ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين 
النجاسة (؛) إن كان ها عين . 


كذلك 5 ولا مال لقياسه على الحصى والتراب ٠»‏ لأنهما معدودان من أجزاء 
مجموع الأرض التي هي من غير المنقول » وليس هوكذلك » لعدم السنخية 
بينه وبين الأرض . ومن أن مجموع الأجزاء لكثرتها لها نحو ثبات به تعد 
من غير المنقول .. ولعله الأقرب » لاطلاق خبر الحضرمي ؛ ولو بناء على 
انصرافه إلى خصوص الثابت ٠»‏ لصدقه عليه بذلك الاعتبار . ومثله الكثشر 
امختمعم من الحطب » والتمر » والأواني » والظروف » وغيرها ما كان له 
نحو ثبات م 

)١(‏ لعداها جزءا منها . نعم لابد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار 
الجزئية للأرض » ويشكل بدونبهاء كالقطعة من الطين الموضوعة .في الأرض 
المفروشة بالصخر . 

(1) لكونها كذلك حقيقة . 

(5) لعود مناطه . ومنه يعم الوجه فيا بعده . 

() إحماءعاً , يما في المستند » وعن المدارك » واللوامع < لقصور 
النصوص عن إثبات الطهارة مع بقائها . وموثق عمار لا إطلاق له , ولو لأجل 


اج ( حك الك فى بعض ما يعتبر في مطهرية الشمس ) ع لا رانف 


( مسألة 5 ) : إذا شك في رطوبة الأرض حين الاشراق 
أو في زوال العين يعد العمل بوجودهاءأو في حصول اللجفاف 
أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير» لايحكم بالطهارة )١(‏ 
وإذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من سئر ونحوه يببى على 
عدمه . على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض 0 . 

( مسألة *؛ ) : الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد 
طرفيه طرفه الآخر (7). وأما إذا كانت الأرض الي نحته نجسة 
فلا تطهر بتبعيته (4) » وإن جفت بعد كونها رطبة . وكذا إذا 
كان تحته حصير آخر » إلا إذا خيط به على وجه يعدان معاً 
شيئاً واحداً . وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على 
أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به (ه) » وإن 
كان لا مخلو عن إشكال (5) . 





الارتكاز العرني . أو بملاحظة أن وجود العين ‏ غالبا - مانع عن محقق 
الاشراق على المحل المعتير في نحةق طهارته . وكى بالاحماع دليلا . 

)١(‏ لاشك في محقق شرطهاء الموجب لاشك فيها » الموجب للرجوع 
الى استصحاب عدمها . 

() وتقدم المنع فيه أيضاً . 

(5) لما تقدم في لجوق الباطن بالظاهر » من أن منصرف النص 
طهارة عام الجسم بالاشراق على سطحه . 

(؛) لعدم الامحاد الموجب لفهم التبعية من النص . 

(5) للامحاد , يما في أحد طرني الحصير . 

5) ينشأ من توم اختصاص التبعية بما لا يمكن الاشراق عليه إلا 


وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال . 
( الرابع ) : الاستحالة . وهي تبدل حقيقه الشي وصورته 
النوعية إلى صورة أخرى )١(‏ . 





بالتيع » كالباطن بالنسبة إلى الظاهر . ولكنه يجري في أحد طرثي الحصير 
أيضاً » ولا ختص باللقام » وإن كان منوعاً في المقامين » لاطلاق خير 
الحضرمي . 

)١(‏ هذا التعريف نسبه الشهيد في محى جواشيه على القواعد إلى 
الأصوليين . وفي محكى قواعده نسب إلى الفقهاء تفسيرها بتغيير الأجزاء 
وانقلاما من حال إلى حال . وربما فسرت بتبدل الحقيقة النجسة إلى حقيقة 
أخرى ليست من النجاسات . وهذه التفاسير مع اختلافها وعدم 
اطرادها . وتوقف الأول والأخير على معرفة حقيقة العين النجسة » وحقيقة 
ما تستحيل اليه والوقوف على الحقائق متغسر أو متعذر . إلا أن يكون المراد 
الحقائق العرفية . فتأمل ‏ لا حاجة اليها . إذ لم .يقع عنوان الاستحالة 
موضوعاً الحم المطهرية فى الكتاب أو السنة » وإنما وقع في بعض معاقد 
الاجاع المعتد مها مقيداً عثل استحالة العذيرة رماداً » أو ذخالا » أو تراباً 
أو نحو ذلك لا بنحو الكلية . فالعمدة الرجوع إلى ما يستفاد من الأدلة 
الدالة على الطهارة » وهو أحد أمور على سيبل «نع الخلو : الاجماع القولي؛ 
والسيرة العملية » وأدلة طهارة المستحال اليه » وقاعدة الطهارة » المتعينة 
للمرجغية يغد سقوط الاستصحاب. عن الحجية » لعسدم بقاء الموضوع , 
وستأتي الاشارة اليها . ومن ذلك يظهر أن الطهارة الممرتبة على الاستحالة 
قسمان : واقعية إن ثيتت بالأدلة الفلاثة الأول » وظاهرية إن ثبتت 
بقاعدة الطهارة . 


اج ( م.طهرية الاستحالة - أنواعها ) هم - 


ثم إن الاستحالة على أنواع ( هنها ) : الاستحالة بالنسار رماداً ) 

أو دخاناً . فقد حكى الاحماع على مطاهريتها عن الشيسخ في الخلاف والمبسوط ؛ 
وعن اللي » واحمقق في الشرائع » والعلاءة في حخلة من كتبه » وجامع 
اللقاصد وغيرهم » نعم عن المءتير اللردد في الرهاد » ورمما يوهمهما في 
أطعمة الشرائع أيضاً » حيث قال : «١‏ دواخخن الأعيان النجسة طاهرة عندنا 
وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رماداً ,» أو دخاناً » أو فحماً » على 
ردد ) . لكن الظاهر رجوع المردد إلى الفحم فمط ؛ 5 فهمه غير واحد 
وقد بشهد به صدر كلامه . ورا نسب الى المبسوط نجاسة دخان الدهن 
النجس » «عللا بأنه لابد من تصاعد بعض أجزائه قبل إ<الة النار لما . 
لكن الظاهر أنه ليس خلافآ فها بحن فيه . وعن الشيخ أيضاً الاستدلال 
على الطهارة - مضافاً الى الاجاع - بصحيح ابن محبوب : ١‏ سألت أبا 
الحسن ليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة » وعظام المولى » ثم 
يحخصص به المسجد » أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد 
طهراه » )١8(‏ . واستشكله اللحقق في المعتير رأن الاجاع لا تعلمه هنا » 
وأن الماء الذي ازج الجص «و ما يحتل به » وذلك لا يطهر إجماعاً , 
والنار ' تصيره رماداً . وتبعه عليه جماعة . وخملها على إرادة السؤال عَنْ 
نجاسة اارهاد الختلط بالجص » ونحجاسة نفس الجبص علاقاة رطوية العظام 
والعذرة » فتكون النار مطهرة للرماد المختلط . ويراد من الماء ماء المطر المطهر 
للجص . بعيد جداً . فالأولى الاستدلال على طهارة الرماد والدخان بقاعدة 
لطهارة . ولا مجال لدءوى حكومة الاستصحاب عليها » لامتناع جريانه 
5 المقام لتعدد ا موضوع » بنحو لا يصح عر فا أن يقال : كان الرماد 


. ١ : من أبواب النجاسات حديث‎ 8١ : الوسائل باب‎ )1١«( 


كت قيب ( مستمسات العروة الوق ) اج 1 


أو الدخان بحسا » فهو على ما كان . لأنها عرفاً نظشير امتولد من العين 
النجسة » لا أنه عينها . 

( ومنها ) : الاستحالة بالنئار يخاراً . والمءروف الطهارة » بل ظاهر 
بعض أنه لا كلام فيه . واستدل عليه بالسيرة على عدم التوقي عنه , كم 
في يخار الامات » وثي يار البول أيام الشتاء وغير ذلك . وتكني فيه 
قاعدة الطهارة الي عرفت ألما المتغينة المرجعية بعد سقوط الاستصحاب 
عن الحجية . 
( ومنها ) : الاسةحالة إلى الدود والراب . والمعروف الطهارة 
أيضاً » لقاعدة الطهارة . وعن المبسوط النجاسة في الثاني » وعن الفاضلين 
التوقف . وهو غير ظاهر ؛ إلا بناءت على حجية الاستصحاب هنا » التي 
قد عرفت منعها . 

( ومنها ) : استحالة الكلب والخنزير ملحا » لوقوعه في المملحة . 
والمحمكى عن المدنيات » والايضاح » والدروس » والبيان » وجامع المقاصدء 
وكشف اللثام » وغيرها : الطهارة » كما يقتضيها الأصل المتقدم . وعن 
المغتتر » والتحرير » والمنتهى » والنهاية : النجاسة . وتردد ىق القواعد . 
واستدل على النجاسة في المعتير بأن النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة » لا بأوصاف 
الأجزاء » فلا نزول بتغبر أوصاف محلها » وتلك الأجزاء باقية » فتكون 
النجاسة باقية : لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها . ومرجع الدليل الاستصحاب » 
الذي قد عرفت إشكاله . 

( ومنها ) : استحالة النطفة حيواناً طاهرً » والغذاء النجس بولا 
أو خرءاً لحيوان إذا كان مأكول الحم »؛ أو لبن أو لعاباً أو عرقاً له » أو غير 
ذلك من فضلاته مطلقاً » ولوكان غير مأكول الحم . والظاهر عدم الخلاف 


ج73 ( مطهرية الاستحالة للنجس والمتنجس ) حرا قات 
فانها تطهر النجس ٠‏ بل المتنجس )١(‏ 2 


في الطهارة » كما يستفاد م نكلائهم في المقام ؛ ومن حكمهم بطهارة فضلات 
الحيوان الجلال عدا بوله وخرثه . ويقتضيها ما دل على طهارة الحيوان . 
وإطلاق ما دل على طهارة فضلاته كافة ©» فانه يشمل ما لو تغذى بغين 
النجاسة . لكن الإشكال في ثبوته » لانصراف دليل طهارتها إلى حيثية 
كونما فضلة لذلك الحيوان » فى قبال مجاسة فضلة غيره » لا من حيث 
كونه «تغذياً بالنجاسة أو بغيرها » فقوله : ٠‏ بول ما يؤكل لحمه وخرؤه 
طاهر » )١١(‏ ظاهر في الطهارة من حبث كونه مضافاً إلى ما يؤكل حمه 
في مقابل ١‏ لا يؤكل امه » ولا نظر فيه إلى حيثية كونه متغذياً بالنجاسة 
أولا . فتأمل . نعم تلبت الطهارة فيه بقاعدة الطهارة المتقدءة » ولا مجال 
لاسمتصحاب النجاسة » لتعدد الموضوع . وإن كان قد يتأمل فى بعض 
فروضه » ما لو شرب الاء النجس فصار بولا » فان في تعدد الموضوع 
عرفاً تاملا , لكنه فى غير محله » إذ الظاهر التعدد . 

)١(‏ سما عن حماعة » بل ربما يستفاد من ملاحظة بعض كاماتهم أنه 
إجماع ءا ذكر في الجواهر » وعن غيرها . ومع ذلك فقد حكي التفصيل عن 
حماعة » فأثيتوا المطهرية لاستحالة النجس دون استحالة المتنجس » لأحد 
أمرين (الأول) : أن الحكم بالطهارة فى استحالة النجس لأجلانتفاء الموضوع 
المعلق عليه النجاسة »كهنوان الكلب » أو العذرة » أو محوهما » المؤدي الى 
الرجوع إلى قاعدة الطهارة » لامتناع الاستصحاب مع تبدل الموضوع ». 
كا عرفت » ولا مجال لذلك في استحالة المتنجس , لأن الموضوع الطارىء عليه 


إذ يوجد ما يدل على هذا المضمون ى ب : ١١ » ٠١ » ١‏ من أبواب النجاسات . 


#موعوءمةء ني م ثي وم م فم فم ةو م م نمم ةفر ومو مم رم منرم وعم مم وم م مين م م مقا تمقف قفن جا و مايوه مم مر نيم رم قلة ب ع نوما بعتم فين 
وعل معو مم مي نووم مي وروروءة يام موونم ا يمني مي ر ةا مونم تو روريم يه م وو ورور مرو وجري ورور رين ءمء مر مةوةممم وو ورون 


كالعذرة تصير تراباً )١(‏ » والحشبة المتنجسة إذا عات مادا 
والبول أوالماء المتنجس خخاراً » والكلب ملحا . . . وهكذا () : 


النجاسة هو الملاق للنجس » وهو نفس الجسم » وبعد الاستحالة باق بنفسه 
فيرجع إلى استصحاب نجاسته , المقدم على قاعدة الطهارة ( الثاني ) : أن 
الاماع , الذي هو المستند في الطهارة في استحالة النجس »؛ غير منعقسد 
في استحالة المتنجس »© فيرجع فيه إلى استصحاب النجاسة . 

وفيه : أنهما معاً مبنيان على أن المرجع ي بقاء الموضوع العتبر في 
الاسمتصحاب هو الدليل » وامحقق في محله خلافه » وأن المرجع فيه الغرف». 
حيث يكون رفع اليد عن الحم السابق نقضاً لابقين عرفاً » فهما كان 
الال كذلك جرى الاستصحاب » وإلا امتذدع ؛ فاستحالة النجس: رماداً 
إن كانت موجبة لتعدد الموضو ع عرفا » ومانعة من صدق الاقض على 
الحكم بالطهارة. ‏ ا هو الظاهر - كانت استحالة المتنجس كذلك » وإن 
لم تكن مانعة في الثاني لم تكن مانعة عنه فى الأول أيضاً , وجرى استصحاب 
اانجاسة فيهما » وانتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة ‏ مثل عنوان 
الكلب - إتما بمنع من التمسك بالدايل على النجاسة » لا ,الاستصحاب . 
ومنه يظهر أنه لو فرض عدم ثبوت الاجماع على مطهريتها في المتنجس 
كفت قاعدة الطهارة بغد امتناع الاستصحاب » اتعدد الموضو ع : 

. وكذا لو صارت جزء البقول والاضروات بالتسميد‎ )١( 

0) والضابط أن يكون التبدل «وجباً لتعدد الموضوع عرفا » يحيث 
يكو ن المستحال إلبه عرفاً متولداً من المستحال منه » لا أنه هو هو » فلا 
يكون رفع اليد عن الحم السابق من نقض اليقين بالشك » فيكون المرجع 
قاعدة الطهارة . 


ج١١‏ 00 #ه ل 


أن تبدل او ا يه 3 م 2 
كاللونطة إذا صارت طحيئاً » أو عجيناً )١(‏ » أو خيزاً () :2 


. بلا خلاف ظاهر للاستصحاب‎ )١( 
. على المشهور . لاستصحاب النجاسة » لبقاء الموضوع عرفا‎ )( 
ولا عن ابن أبي مير عن بعض أعدابه  وما أحسبه إلا حفص بن‎ 
قيل لاني عبد الله ( ع ) في العجين يعجن من الاءالنبجس‎ ١ : - البخمري‎ 
. )٠١( » كيف يصنع به ؟ قال (ع) : يباع ممن يستحل أكل اليتة‎ 
وني مرسله الآخر عنه (ع ) : « يدفن ولا يباع » (8؟) © وفي خسير‎ 
8 فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم . فقال‎ ١ : زكريا بن آدم‎ 
: فسد . قات : أبيعه من المودي والنصارى وأبين لهم . قال (ع)‎ 
فامهم يستحلون شربه » (0”) . والمناقشة في دلالتها على النجاسة ل غير‎ 
محلها » كالمناقشة في سندها ؛ لحجية المرسل إذا كان من مثل ابن أني عمير‎ 
! هم أنها مجبورة بالعمل . فتأمل‎ 
وعن الشيخ فى النهاية والاستبصار الطهارة . لمرسل ابن أي عمير ايضاً‎ 
عنه ( ع ) : « في عجين عجن وخبز » ثم عم أن لماء كان فيه الممتة‎ 
: أكلت النار ما فيه ) (*5) . وخير ااأزيري‎ ٠ قال (ع) 0 بأمن‎ 
عن البثر يقع فهبها الفأرة أو غيرها من الدواب » فتموت » فيغجن من‎ « 
مائها » أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال ( ع ) : إذا أصابته النار فلا بأس‎ 
. ١ : من أبواب الاسئار حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. من أبواب الاسئار حديث : ؟‎ ١١ : (؟) الوسائل باب‎ 


(«؟) الوسائل باب ٠‏ 8" من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 
(«؛) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الماء المطلق حديث : ١8‏ , 


0 و 0 5 ظ 0 0 
ااممشب فحماً تأمل 6< 


بأكله » )٠١(‏ . وبمضمون الثاني محكي الفقيه )7١(‏ والمقنع (*1) . وفيه: 
أن الثاني ليس مما تحن فيه بناء على طهارة البثر » بل وأخص من المدعى 
بناء” على أاسته ؛ فيجب الاقتصار فيه على مورده . مع ضعف سنده 
مجهالة الزببري ٠»‏ وإعراض الأصحاب عنه . والأول غير ظاهر ى نجاسة 
الماء » وإطلاق لماء والميتة بمكن رفع اليد عنه بما سبق » فيحمل الماء على 
ماء البئر . أو محمل اليتة على الميتة الطاهرة » ويكون المراد من أكل النار 
ما فيه مجرد ارتفاع القذارة المتوهمة » أو بعض مراتب النجاسة . وأما 
الجمع بينها حمل الأولى على الكراهة ٠‏ فبعيد ».ولا سما الثاني منها . 
وخاصة مع كون النجاسة مظنة الاجماع » فان الشبخ (ره) - المنسوب 
إليه الخلاف قن النجاسة - وإن كان ظاهره الطهارة فى مياه النهاية » إلا 
أنه قى عي أطعمتها جزم أو ل بغدم جواز أكل الخيز المعجون بالماء 
النجس »© ثم قال : « وقد رويت رخصة جواز أكله » وذلك أن النار 
قد طهرته : والأحوط ما قدمناه » » وف الاستبصار احتمل أن يكون 
حمل أخبار الجواز ماء البثر . فلاحظ » وتأمل . 

, بلا-.خلاف ظاهر . الاستصحاب‎ )١( 

(0) للتأمل فى بقاء الموضوع وارتفاعه » ولذلك اختلفت الفتوى فيه 
فون ظاهر جامع المقاصد الطهارة » وعن صرح المسالك النجاسة ©» و ركلام 
الأكثر خال عن التعرض له » كما قيل . ولا يبغد القول بالطهارة » للشك 

.17 : من أبواب الماء المطلق حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )٠8( 
. 5# : الفقيه طبع ايران ص : 4 س‎ )١»( 


ف المقنع طبع ايران ص : 4 س : .٠‏ 


١‏ ( حك الشك في الاستحالة ) هو 





وكذا 2 صيرورة الطين خزفاً أو آجراً )١(‏ ( ومع الشك في 
الاستحالة لاحم بالطهارة (؟) . 


فى بقاء الموضوع » المقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة . 

)١(‏ فعن المبسوط . والخلاف » وتهاية الأحكام ؛ وموضع دن المنتهى 
وعن البيسان » وجاعة ممن تأخر عنهم : القول بالطهارة » بل نسب إلى 
الأكير ؛ وعن الشيخ (ره) دعوى الاجاع عليه . وعن المسالك والروضة» 
وااروض » والايضاح : القول باانجاسة . وتوقف ى القواعد وغيرها . 
ويستدل للأول - مضافاً إلى الاجاع الذي ادعاه الشيسخ - بصحيح ابن 
محبوب المتقدم )1١(‏ ف الجص . وبأصالة الطهارة » إعدم جريانالاستصحاب 
إما لتبدل الموضوع » أو امارضته باستصحاب طهارة اللملاقي » أو لآن 
النجاسة ثابتة بالاجاع » ولا بحري استصحاب حال الاجاع . والجميع م 
نرى » إذ الاجاع لم يثبت بنحو يغتمد عليه . والصحيح لو اتضح المراد 
منه » وأمكن العمل به » اخقص بمورده . وتبدل الموضوع بهذا المقدار 
من الاختلاف ببعض الصفات منوع . ومثله دعوى المعارضة »© الحكومة 
الأول » لأنه سببي » على الثاني » لأنه مسببي . مع أنها لو تمت فانما 
بحدي فى الرجوع إلى أصالة الطهارة ف الملاقي له » لافيه » كما هوالمدعى 
واستصحاب <ال الاجاع حجة كدال النص »؛ كما هو محقق فى محله . 

) للشك في حصول المطهرء الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه » 
الموافق لأصالة بقاء النجاسة » وإن كان الأول مقداماً عليه » لأنه سبى . 
وفيه : أنه مع اأشك في الاستحالة يشك في بقاء الموضوع » فيمتنع الرجوع 
إلى استصحاب النجاسة » بل المرجع قاعدة الطهارة» ما لو عم بالاستحالة . 

. تقدم في النوع الأول من أنواع الامتحالة‎ )١( 





#5 ل ( عمستمسلك الغروة الوثقى ) ج37 


غان قلت : لم لا برجع إلى استصحاب بقاء الموضوع » ليترتب 
عليه الرجوع إلى استصحاب النجاسة » وهو الحم 1 

قات : استصحاب بقاء الموضوع لا يثبت صدق الشلك في البقاء » 
حتى بحري استصحاب الحكم » وهو النجاسة . 

فان قلت : لم لا يرجع إلى استصحاب نفس العنوان السابق » مثل 
استصحاب كونه عذرة » أو نطفة » أو نحو ذلك » ليترتب عليه حكمّه 
وهو النجاسة ‏ رلا توسط الاستصحاب . 

قلت : إذا فرضنا أن المستحال إليه معدود موضوعاً آخر » وأن 
موضوع النجاسة قد انتى بذاته ؛ وأن المستحال[إيه متواد عرفاً منالمستحال 
منه لا أنه هوع ع الشك لا يصح أن يقال : إنه كان نطفه أوعذرة » إلا 
بالمداقة العقلية »؛ وليست هي المدار في حة الاستصحاب » وإلا لثبتت 
النجاسة مع الاستحالة » لآنه إذا صح قولنا : كان نطفة » صح قولنا : 
كان نحساً » فيجري استصحاب النجاسة ( وبالجملة ) : بعد البناء على عدم 
جريان استصحاب النجاسة » لتبدل الموضو ع » لا مجال لاستصحاب بقاء 
العنوان » بنحو مفاد كان الناقصة بأن يقال : كان هذا كذا » لأن احمال 
التبدل مانع عن صدق القضية ٠‏ نعم يصح الاستصحاب بنحو مفاد كان 
النامة » بأن يقال : كانت النطفة موجودة فهي باقية » بالاستصحاب . 
لكنه لا شت كون هذا هو النطفة . فلاحظ وتأمل . 

هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة المصداقية » أما لى كان بنحوالشهة 
المفهرمية » كما لو شك فى الاست<الة فى مثل صيرورة العذرة فح] فلامجال 
لاصالة عدم الاستحالة » ولا لاستصحاب ونه عذرة » لآنه من استصحاب 
المفه-وم المردد ٠‏ ولا لاستصحاب النجاسة , لاشلك ي بقاء الموضوع ؛ 


اج ( مطهرية الانقلاب ) ل 89 سس 


( االحخامس ) : الانقلاب , كاللحمر يئقلب حلا" » فانه 
يطهر ()ءع سواء كان سه 0 بعلاج 2.0 


كم هو ظاهر . 
)3غ( إجماعاً 8 عن المنتهسى 4 والمهذب البارع 6 وكشف اللثام 4 
و جم المرهان 1 ونصوصاً 4 1 ميان : 
(9) إذ الأول هواللمتيقن من معقد الاحماءعات المتقدمة » وعن المنتهى 
نسبه الحم فيه إلى علاء الاسلام , وثي مجمع البرهان إلى إجماع الأصاب » 
بل المسلمين » 
والثاني لسدية قُ المنتهمى إلى علائنا : والنصوص فيه مستف.ضة 8 ففى 
مم حح زرارة عن أي عيك الله (ع) : «عن الخهر العتيقة بجعل خاه” 
قال (ع ) : لابأس « )١1١(‏ , ونحوه موثق عبيد (١؟)‏ وفي موثقه الاخحر: 
« في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه االسلطان حتى صار حمراء فجعله صاحبه 
خلا . فقال (ع ) : إذا نحول عن اسم الخمر فلا بأس به » (8) . وفي صحبح 
ابن المهتدي : « كتبت إلى الرضا (ع) : جعات فداك . العصير يصير 
خراً » فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا . قال (ع) : 
لا بأس به ) (*5) . وعن المستطرفات » عن جامع المزنطى » عن أي بصير »2 
عن أني عبد الله ( ع ):« عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا”. قال (ع) 
)١8(‏ الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الأشربة الحرمة حديث ١:‏ » وب 1 77 من أبواب 
النجاسات حديث : ١‏ . 
)١*(‏ الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الأشربة الحرمة حديث : م ء وب : “الا من أبواب 
النجاسات حديث : ؟ 
(08) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الأشربة الحرمة حديث : ه . 
(*4) الوسائل باب : #١‏ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ١‏ . 


لا بأس » )٠١‏ . . . إلى غسير ذلك . كا أن إطلاق مثل خير ابن 
جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الخمر يكون أوآله خراً ثم بصسير 
خلا . قال (ع) : إذ ذهب سكره فلا بأس » (50) يقنضي ثبوتالحكم 
في الأول والثاني . نعم ظاهر بعض النصوص انع في الثاني » كرواية 
أني بصير عن ألي عبد الله (ع ): دعن اللحمر يجعل فيها الخل . فقال(ع) 
لا إلا ما جاء من قبل نفسه » (0") . وروايته الأخرى عنه (ع) : 
« عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى محمض . قال (ع) : إن كان الذي 
صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به (45) . وروايته الأخرى 
عنه (ع) : « عن الخمر نجعل خلا . قال (ع) : لا بأس إذا لم يجعل 
فيه ما يغلبها » (58) . لكنها محمولة على الكراهة جمعاً . 

وني المسالك ‏ بعد ما استدل على الل في الثاني » بمصححة زرارة 
وروادة أبي بصير الثانية ‏ قال : ( واعلم أنه ليس ف الأخبار المعتيرة ما 
بدل على جواز علاجها بالأجسام 5 والحسم بطهرهأ كذلك » وإتما هو 
عموم أو مفهرم » كم أشرنا إليه مع قطع النظر عن الاسناد » وفيه:- مع 
أن الدايل لا يمختص ما ذكر » سما عرفت - : أن العموم والمفهوم من 
أقسام الحجة . مع أن رواية أبي بصير غير ظاهرة الدلالة باافهوم على 
الحل ء» بل مفهومها يدل على العدم في الحملة » كما عرفت . 





)01 الوسائل باب : 8١‏ من أبواب لأشربة الحرمة حديث : ٠١‏ . 

(8) الوسائل باب : #١‏ من أبواب الأشربة اللحرمة حديث :5. 

(”) الوسائل باب : 8١‏ من أيواب الأشربة اللحرمة حديث : 7 . 

(«4) الوسائل باب : وم من أبواب الأشربة الحرمة حديث : + » وب : الا من أبواب 
النجاسات حديث : 4 . 

)2( الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الأشربة الحرمة حديث : 4 » وب : 0 من أبواب 


النحاساب حديث : ”# . 


ج١1‏ ( مطهرية الانقلابت ) ان 94 بت 


كإلقاء شبيء من اللخل (1) أو الملح (5) فيه , سواء استهلك 
أو بتي على حاله 5) . ويشترط في طهارة اللحمر بالانقلاب 
عدم وصول نجاسة خارجية إليه (؛) , فلو وقع فيه حال كونه 


. كما في صحيح ابن المهتدي . ويقتضيه إطلاق غيره‎ )١( 

() كما نص عليه في رواية المستطرفات » ويقتضيه إطلاق غيرها . 

(0) يما صرح به حماءة » ونسب إلى المشهور . وقد يتأمل فيالطهارة 
فيا إذا بي المطروح المعالج به » بل نسبا المنع قُ امجمع والكفاية إلىالقيل 
وكأنه لتنجسه بالخمر » وعدم الدليل على طهارته بالانقلاب , لاختتصاص 
نظر الأخبار إلى نجاسة الحمر « وفيه ٠‏ : أن اختصاص النظر بذلاك لا منع 
من المكم بطهارته ما فيه تبعآ , لأن إطلاقها اللفظي إذا كان شاملالصورة 
عدم الاستهلاك كان إطلاقها المقامي دالا" على طهارة ما لم يستهلك » فان 
مقتضى إهمال النصوص للتعرض لبمَاء الأجسام الملاقية للخمر على النجاسة 
مع وجودها غالباً فيها » طهارتها تبعاً 5٠‏ لا مخفى . وقد يقال في دفع 
الاشكال المذكور بأن ظاهر الأدلة الدالة على مطهرية الانقلاب الطهارة 
الفعلية » فتدل بالاليزام على طهارة الأجسام التي فيها » لامتناع طهارتها 
الفعلية مع بقاء تلك الأجسام على النجاسة « وفيه ) : أن الأدلة لا تدل 
على الطهارة الفعلية مطلقاً » وإتما تدل على الطهارة الفعلية من حيث نجاسة 
الخمر » فلا تصاح للدلالة على طهارة غيرها بالالتزام . 

() لا عرفت من اختصاص نظر النصوص بنجاسة الخمر لا غيرء 
أما النجاسة الحاصلة علاقاة النجس فلا موجب لارتفاعها » ومقتضىالأصل 
بقاؤها » كا ذهب إليه جماعة . نعم لو قبل يعدم تنجسه بنجاسة خخارجية 
لآمتناع ذلك . أو قصور الآدلة عن إثباته » فالكم الطهارة أيضاً . 


0 3 ( مستمساك الغروة الوثى ) ج١١‏ 


را - شيء من البول أو غيره » أو لاق نجساً » لم يطهر 

. )١( بالانقلات‎ 

( مسألة ١‏ ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خسلا” 
: يطهر . وكذا إذا صار خراً 0) ثم انقلب خلا . 

( مسألة ؛ ) : إذا صب في الحمر مايزيل سكره لم يطهرء 
وبي على حرمته (") . 

(مسألة م) : مخار البول أو الماء المتنجس طاهر (؛) : 

)١(‏ لاستصحاب النجاسة » ولا دليل على الطهارة » لاختصاص 
النصوص بالخمر . 

(؟) للا عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك » فالعمل 
على الاستصحاب . 

() لاطلاق أدلة حرمته ونجاسته . نعم قد يستفاد الطهارة والسل 
من خبر ابن جعفر ( ع) المتقدم لقوله ( ع) فيه : « إذا ذهب سكره 
فلا بأس ») . ويغضله خير أي الجارود عن أني جعفر ( ع ) : ١‏ أما 
الخمر فكل مسكر من الشراب © )١1*(‏ . م أنه يستفاد من موثق عبيد 
المتقدم المتضمن لقوله (ع) : « إذا نحول عن أسم الخمر فلا بأس )© : 
أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضاً موجب لخليتها وطهارتها . لكن 
الظاهر عدم عملهىم بهذه الظواهر » وبناؤهم على مخصيص طهارة الخمر 
بالاتقلاب خملا" لاغير » يما اعرف بذلك في الجواهر وغيرها » ويقتضيه 
ظاهر كلامم في مظهرية الانقلاب . ولو لا ذلك لكان العمل بهسذه 
النلصوص ي مله . 

(5) يما تقدم . 


مت و ا اع 
(1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الأشربة الحرمة حديث : © . 


اج ( لاتطهر الخمر بازالة سكرها ) 0 
قلا بأس مما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة 
السقف . 

) مسألة 4 : إذا وفعت قطرة خر في حب خحل؛ واستهلكت 
فيه » لم يطهر » وتنجس الخل )١(‏ . 


)١(‏ بذلك طفحت عبارات جماعة من الأصعاب » وعن الشيخ فيالنماية: 
إذا وقع شيء من الخمر في الخل لم جز استعاله إلا بعد أن يصير ذلك 
الخمر خلا » . ويظهر من الحللى أن فيه رواية » فانه قال في مقام الاذكار 
على الشبخ : «١‏ الذي يقتضية 0 ل المذهب برك العمل بهذه الروايةالشاذة 
ولا يلتفت اليها , لأنها مخالفة للأدلة » مضادة للأحماع , لأن الخل بعد 
وفوع قليل الخمر ني الخل صار نحجساً , ولا دلالة على طهارته بعد ذلك 
ولا احماع . . . ) . وظاهر عبارة الشيخ صورة عدم استهلاك الخمر , 
لأن اسم الاشارة راجع إلى نفس الؤمر الواقع ني الخل » ومع الاستهلاك 
لاموضوع كي يصح أن يقال : صار خلا ولم يصر . لكن ظاهر اللماعة أنهم 
فهموا هله صورة الاستهلاك » وأن علامة صيرورته خلا صيرورة الدمر 
الخارجة عن الخل الباقيه بعد صب مقدار منها في الخلا خلا » بل في كشف اللثام 
الاتفاق على الحل والطهارة بصيرورة الخمر الواقعة في الخل خلا » و[6ا 
الخلاف في أن مخلل الحمر الخارجة علامة على تخلل المقدار المصبوب 
وعدمه » والماءة ينكرون ذلك » والشيخ يعتقده » وما ذكره في الكشف 
غير ظاهر » فلاحظ عيارة اأشرائع والتحرير وغيرهها . 

وكيف كان فان كان مراد الشيخ (ره) صورة الاستهلاك فلا وجه 
له ظاهراً » لما ذكره في السرائر من اسة الخل اللملقى فيه الخمر » من 
دون دليل على الطهارة » وإن كان مراده صررة الانقلاب فكذلك »؛ لعدم 


) ل ( هستمسلك الغروة الوثى‎ 1١# 
. )١( إلا إذا عام انقلامما خلا جرد الوقوع فيه‎ 


طهارة الخل المذكور تبعاً للخمر » لقصور النصوص عن شمول مث لالفرض 
فلا مجال لاتمسلكث باطلاقها المقامى الدال على الطهارة بالتبعية » والرواية 


ج15 


الي أشار إلبها غير مغروفة . نعم في الرضوي : « فان صب في الخل 
خر لم بحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلاثم كل بغد ذللك 18(0) 
لكنه ليس محجة » ولا سيا مع محالفته للمشهور . 

)١(‏ يحتمل أن يكون المراد الانقلاب فى أول أزمنة الوقوغ . ووجه 
الطهارة على هذا : أن نجاسة النجس قبل ملاقاته للطاهر لا دليل على 
سرايتها إلى ملاقيه الطاهر إذا حصلت الطهارة للنجس ف زمإن اللاقاة 
و وفيبه » : أن أدلة السراية شاملة لامقام » ولذا بي على ا ماء 
الغسالة » وإن كانت ملاقاته للمحل موجبة للطهارة » ويساعده الارتكاز 
العري جداً . فلملاقاة هنا عاة لنجاءة الخل » وإن كانت علة للانقلاب 
الموجب للطهارة » فق زمان الملاقاة يكون طاهراً ونجساً في رتبتين . نعم 
لو كان الانقلاب في زمان الملاقاة مستنداً إلى سبب غير الملاقاة » فالبناء 
على الطهارة حينئذ في مله » لعدم الدليل على سراية النجاسة الثابئة قبل 
الملاقاة إذا كان طاهراً حال الملاقاة . والفرق بينبه وبين ما لو استند 
الانقلاب الى الملاقاة - كما سبق : أنه فى ظرف استناد الملاقاة الى 
الانقلاب لابد من التَزام النجاسة حال الملاقاة في رتبة سابقة على حصول 
الطهارة بالانقلاب , فيكون نحساً وطاهراً في زمان واحد في رتبتين ومى 
كانت النجاسة ثابتة حال الملاقاة سرت إلى الطاهر . أما لولم يستند الانقلاب 
إلى اللاقاة فاذا كان المفروض مقارنة الانقلاب للملاقاة فلا ملاقاة للنجس 





)(1) الوسائل باب : 4: من ابواب النجاسات حديث : ١‏ . 


( مسألة ه ) : الانقلاب غير الاستحالة ٠‏ إذ لا يتبدل فيه 
الحقيقة النوعية نخلافها » ولذا لا تطهر المتنجسات به )١(‏ 
وتطهر ما , 

( مسألة ‏ ) : إذا تنجس العصير بالحمرءثم انقلب خراً 
وبعد ذلك انقلب الحمر خلا ؛ لا يبعد طهارته » لآن النجاسة 
العرضية صارت ذاتية يصيرورته خمراً » لأنها هى النجاسة 
اللحمرية )١(‏ , مخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات, 
فان الانقلاب الى اللحمر لا يزيلهاء ولا يصيرها ذاتية » فأثرها 


حتنى تسري مجاسته إلى الطاهر » فلا مانع من اليناء على الطهارة » م 
ذكر فى المن . وهذا التفصيل هو الموافق للمذاق العرفي . ويحتمل بعيداً 
أن يكون مراد المصنف (ره) الانقلاب قبل الاستهلاك » ولو بى. زمان 
بعد الوقوع - يا هو أحد محتملي كلام الشرخ المتقدم - فيتوجه عليهحينئذ 
ما عرفت » من أن النصوص [إنما دات على طهارة الخمر بالانقلاب »2 
وليس فيها تعرض لطهارة ما عولجت به » و1ا استفيدت الطهارة من 
الاطلاق المقامي » وهو سكوت النصوص عن بيان جاسته » وهو مختص 
مما يعد من توابع الخمر خارجاء ولا يشمل ما نحن فيه » مما كان تالخمر 
من توابعه : فلاحظ . 

) وكذا النجاسات عدا الأمر لخريان الاستصحاب معه بلا مانع‎ )١( 
. وخخروج المر بالدليل الحا .م على الاستصحاب‎ 

(5) يعني فيمتنعم النضاعف والتأكد فيها . وكأنه يشير بذلك الى 
مناقشة شيخنا الأعظم (ره) حيث قال في المقام : إلا أنيقال : لا مانع من قيام 


1-2 ) ل ( مستمسلك العروة الوثى‎ ٠65 


) مسألة /ا ) : تفرق الأجزاء بالاستهللاك غير ا لاستحالة(١)‏ ظ 


التنجس جسم الخهر من حيث هو جسم » والنجاسة بالنو ع من حيث هو 
نوع . لكن لو ثم هذا مثله في الؤل الملقى في الخمر » حيث أنه في أول 
الملاقاة وقبل الاستهلاك منفعل » . وحاصل الناقشة : أن الإشكال في 
تضاعف النجاسة ليس من جهة لزوم اجمّاع المثلين » ليدفع بما ذكر » بل 
من جهة أن النجاسة الواحدة بالصنف لا تقبل التكرر » فان الخمر الملاقية 
للخمر لا تتكرر فيها النجاسة » ولو بنح<و التأكد وكذا بي المقام بل لو ببى 
على التأكد ما دل على طهارة الخمر بالاتقلاب يدل على زوال النجاسة 
الخمرية ولوكانت متأكدة . هذا مضافاً إلى أن ما ذكره ( ره) لا يكى 
في جواز اجماع المثين ع لأن نحاسة الخمر القسائمة بالنوع قائمة أرضاً 
الجسم » ضرورة أن جسم الخمر نجس كأجسام سائر النجاسات الذاتيه ؛ 
فيازم اجمّاع المثلين في محل واحد . إلا أن يكون مقصوده ‏ رحمه الله - 
تعدد الرئبة وأن نجاسة الامر الذاتية قائمة بذات الخمر ؛ والعرضية السابقة على 
صيرورته خمراً تكون قائمة بوصف الجسم . وفيه أيضاً : أنه لا ملزم للالتزام 
بذلك » لجواز وحدة امحل مع الرتبة لانجاستين على أن تكون إحداهما مؤكدة 
للأخرى » محيث تكونان وجوداً واحداً لا وجودين © واجماع المثلين إما 
يتوقف على تعدد الل أو تعدد الرتبة إذا كانا وجودين ممتازين » فلاحظ , 
وأما إشكاله (قده) على ما ذكره أولا" بقوله:؛ لكن لو بم هذا . . . » فيتوجه 
عليه أن اللزوم في محله » كن وجب البناء علي الطهسارة في الفرض » 
وهو الخل الملبى في الخمر - با دل على الطهارة بالانقلاب » وهو 
لا يشمل المقام . 

)١(‏ لما عرفت من أن الاستهلاك عبارة عن انعدام العين بما لها من 


اج ) الاستهلاك والاستحدااة ( ل هو١ ‏ 


ولذا لو وقع مقدار من الدم في لدم في الكر واستهلك فيه ' 
بطهارته )١(‏ » لكن لو 5 الدم من الماء بآلة من الا لات 
المعدة لمثل ذلك عاد إلى الشياسة : حلاف الاستحالة » فانه إذا 
صار البول مخاراً ثم ماء لا يحم بنجاسته » لأنه صار حقيقة 
لجرو ٠‏ نعم لو فرض صدق البول عليه 0 بنجاسته 55 
صار ماء )١(‏ . ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة 
| واخحرامة , ؛ مثل عرق + الخنزير 5 أوعرق العذرة ( أو نموهماء 
فانه إن صدق عليه الاسم السابق 5) ,» وكان فيه آثار ذلك 
الشيء وخواصه . م بعجاسته أو حرمته ' وإن م يصدق 
عليه ذلك الاسى . بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيمة 
أخرى » يكون طاهراً وجسلالاة . وأما نماسة عرق الحمر 





المفهوم العرني فينعدم وصفها » وهو النجاسة تبعاً » فاذا عادت العين عاد 
وصفها معها » لأنه ذاتي لها ,» والاستحالة عبسارة عن التحول عرفاً من 
حقرةة إلى أخرى . 

)١(‏ كيف بحكم بطهارته مع أن نجحاسته ذاتية ؟ ! وإتما محم بانعدامه 
عر فاً 4 فخر ج عن كونه موضوعاً للنجاسة » فاذا استخر ج من الماء وعاد 
الى الوجود عادت اليه النجاسة » لآلا ذائية . 

(1) لآن نحاسته ذاتية تابعة لوجوده واو كان لاستحالة الماء إليه . 
لكن على هذا لاا يظهر الفرق بين الاستهلاك والاستحالة من هذه الجهة » 
وإما الفرق بينهما محسب المفهوم » كما عرفت . 

) يعني : بحيث يصدق عليه أنه جزء لم اللحنزير » أو العذرة . 





فن جهة أنه مسكر مائع )١(‏ » وكل مسكر نجس 

( مسالة م ) : إذا شك بي الانقلاب عل القينانة (0). 

( السادس ) : ذهاب الثلثين في العصير العنبي »على القول 
بنجاسته بالغليان . ا قد عرفت أن انختار عدم نجاسته (") 2 
وإن كان الأحوط الاجتئاب عنه . فعل اختار فائدة ذه اب 
الثلثين تظهر بالنسبة إلى الهرمة » وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد 
عدم الاشكال من أراد الاحتياط . ولا فرق بين أن يكون 
الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء (4) . كما لآ فرق ني الغليان 
الموجب للنجاسة - على القول بها - بين المذكورات - كا أن 
في الحرمة بالغليان الي لا اشكال فيها والحلية بعد الذهاب 
كذلك » أي لا فرق بين المذكورات . 








)١(‏ بعني : لا أنه خر . لكن لو كان لأجل أنه خمر فلا يضر فما 
ذكر من الفرق بين الاستحالة والاستهلاك ‏ ولا في تحقق الاستحالة فيالبين 
فكأن مقصوده (ره) بيان الواقع لادفعم إشكال . 

(9) للاستصحاب . 

(9) وقد عرفت وجهه . 

(؛) قد عرفت )١*(‏ الاشكال في الطهارة لو غلى بغير النار وإن 
قبل مالو غلى بالنار . وحينئذ فلو غلى بنفسه لم يحد في طهسارته ذهاب 
الثلثين بل لابد .من انقلابه خيلا . نعم لو بي على النجاسة بالغليان مطلقاً 
لاستفادة ذلك من الأدلة ‏ لا فرق في حصول الطهارة بذهاب الثلثين 
مطلقاً . فراجع . 

)١8( 0‏ تقدم ذلك ف المسألة الأول من مبحث نجاسة الخمر . 


وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن ٠‏ أوبالكيل » أو بالمساحة )١(‏ . 


)١(‏ لصدق ذهاب الثلثين في الجميم » والتخصيص بواحل منها 
خلاف الاطلاق . وفيه : أن الكيل والمساحة يرجع أحدها إلى الآخر » 
إذ كلاهما تقدير محسب الم » أما الوزن فانه يراينهما » إذ هو تقدير نمحسب 
الثقل » وهو أجنبي عن الم . وعليه فذهاب الثلثين بحسب الكم يتقسدم 
دائماً على ذهابهما بحسب الثقل » لأن الذاهب بالنار أوغيرها هو الأجزاء 
المائية اللطيفة » وبذهابها يزداد المصير غلظاً وتخانة » فيكون ثلثه بحسب 
الم قربا من نصفه بحسب الثقل , ومع هذا التقدم لا معنى للاعتبار ممما 
معأ » أو بأحدهما على التخيير » بل الندصدوص إما أن محمل على الأول » 
أو على الثاني ؛ وحيث لا معين يرجع إلى الأصل » المقتضي للاعتبار 
بالثاني لا غير . 

وربما يستفاد الاعتبار به من رواية ابن سنان عن أي عبد الله (ع): 
« العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ء, ثم يئرك حتى 
ببرد » فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » )٠8(‏ . وفيه : أن الدانق من الشبيء 
كناية عن السدس » ولا يراد منه الوزن » كما يظهر من السؤال . أو 
يستفاد الاعتبار به من خبر عقبة بن خخالد عن أني عبد الله (ع ) : « يرجل 
أخذ عشرة أرطال من عصير العنب 2 فصب عليه عشرين رطلا ماء » 6 
طبخها حى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال » أيصلح شرب 
تلك العشرة أم لا ؟ فقال (ع ) : ماطبخ على الثلث فهو حلال» (56). 

وفيه : أن الوزن [نما ذكر في كلام السائل » وم يفهم من الثلث المذ كور 
)1١(‏ الوسائل باب : ه من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ا . 
(9؟) الوسائل باب : م من أبواب الأشربة امحرمة حديث : ١‏ . 


1 - ( مستمسك العروة الوثى ) ج١١‏ 


)١(‏ » وبالبينة )١(‏ . ولا يكنى الظن (*) . وي 
0 اأواجد إشكال (5:) © 


في كلام الامام زع ) إرادة الوزن » بل من الجائز إرادة الثلث محسب الحم 

الحاصل ق الفرض »كا عرفت . مضافاً إلى أن الرطل امم لاكيل الخصوص 
فهو من المكابيل لامن الأوزان » حسب ماذكره بغض المحققين من أهل 
اللغة » مستدلا عليه بقوله : « لحارطل تككيل الزيت فيه » . ومثله ما ربا 
يستفاد من روابتي عمار )١١(‏ الواردتين في كيفية طبخ المطبرخ حتى يصير 
حلالا" » المشتملتين على ذكر المساحة . إذ فيه : أنها غير ظاهرتين فيا 
نحن فيه هن ذهاب الثلثين للتطهير أو الحل » كا أشرنا إلى ذلك في نجاسة 
العصير من الزبيب : نعم بمكن أن يقال : إن إطلاق الالث والثلثين يقنضي 
الحمل على الك5 فانه محط الأغراض » والأصل للوزن » لرجوعه !ليه » 
وحكايته عنه دائماً . وما اشتهر من أن الوزن هو الأصل براد به كونه 
أضبط من الكبل وأتقن » لاأنه أضل للحم » بل هو متفرع عليه قطعاً . 
ولا سما ولو كان الاعتبار بالوزن لازم احرج والمرج » ولكسثر السؤال 
والجواب عنه » واتضح بذلك الحال » لصعوبة الاختبار بالوزن أو تغلرة 
غالباً » فعدم ذلك دليل على الاعتبار بالك » المتقدم على الوزن بكثسير 
دائماً . والله سبحانه أعل ! 

. لحجيته عَقَلا‎ )١( 

(؟) لعموم دايل حجيتها » ”ا تقدم تقريبه في المياه : 

(”) لاصالة عدم حجيته . 

(5) تقدم وجهه في المياه وغيرها . 


. 9 6 الوساثل باب : ه من أبواب الأشربة الحرمة حديث : ؟‎ )١( 


ج37 ١‏ حجية خير ذي اليد ) ١١4‏ - 


إلا أن يكون في يده » ويخبر بطهارته وحليته : وحينئذ يقبسل 
قوله (ه) » وإن ل يكن عادلا ٠ )١(‏ إذا ل يكن ثمن ستحله 
قبل ذهاب الثلثين . 

( مسألة ١‏ ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة 
بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهها يطهر بجفافه » أو 
بذهاب ثلثيه » بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون 
بالنار أو بالهواء . وعلى هذا فالا لات المستعملة في طبخه 


(5) للسيرة المستمرة على قبول خير ذي اليد عما في يده . ولانخصوص 
الخاصة . كصحيح ٠عاوية )١1١(‏ المتقدم ي نجاسة العصير العنبي . وقريب 
منه غيره ه نعم 2 ديح ابن جعدر 0 ع) 3 لا تضق ]لا أن يكون 
مساماً عارفاً » (*؟) . وفي حديث عمار المروي في الوسائل : « إن كان 
لها ورعاً مؤمزاً 1 (*؟) 4 ورواه ىَُ الحدائق وغيرها ) إن كان مسلما 
عارفاً مأموناً فلا بأس أن يشرب ») . ولو بني على رفم اليد عن اءتبار 
المعرفة وحماه عل الاستحياب 6 بقرينة مثل كيح عمار 4 فلك ه«وجب أرفع 
اليد عن اعتبار الاسلام والأمانة أو الورع . اللهم إلا أن يستبعد التفكيك 
بينها وبين الاعان » فيحمل الجميع على الاستحباب . على أن مورد الصحيح 
صورة الجهل بالورع » وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خير 
دي اليد إلا مع دوت م يجب اتهاءه 6 وقد تقدميت الاشارة إلى ذلك 
قي المدأه 1 

. عرفت‎ 5 )١( 


. من أبواب الأشرية الرمة حديث : ؛‎ ٠“ : الوسائل باب‎ )١8( 
. (؟) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : لا‎ 
. 5 : (ه؟) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة الحرمة حديث‎ 


"١١ج‎ ) مستمسك العروة الوثق‎ ( 1١١ 


تطهر بالمخفاف وإن 0 يذهب الثلثان مما 2 القدر , ولا 59 
إلى إجراء حم التبعية . لكن لا يخاو عن إشكال . من جِيثُ 
أن المحل إذا تنجس به أول” لا ينفعه جفاف تلك القطرة » أو 
ذهاب ثلثيها » والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية امحل المعد 
للطبتح 5 مثل القدر والا لات » لا كل محل كالثوب والبدن 
ونحوهما )١(‏ . 

العنب فعصز واستهلك لا سجس ولا حرم بالغليان 9) . أما 
إذا وقعت تلك الخحبة في القدر من المرق أو غسيره » فغلى , 





)١(‏ إذا كان الوجه في البناء على طهارة القدر ونحوه بذهاب . الثلثين 
تبعاً أنه لولا ذلك كان الحم بطهارة العصير لغواً » فهذا المعنى لا فرق 
فيه بين القدر والثوب إلا بالوضوح والافاء » وإلا فهو مشيرك بين الجميع 
بندو واحد . « ودعوى » : أنه يكفي في رفع اللغوية الاقتصار ني الحم 
بالطهارة على خصوص القدر ونحوه » دون عصير الثوب ونحوه ١‏ مندفعة) 
بأن ذلك وإن كان كافياً في رفع اللغوية » لكن التفكيك بين أفراد العصير 
المذكورة بلا موجب عري ء فلا يكون صحيحاً عند العرف . نعم لوكان 
المستند في طهارة القدر الاطلاق المّامي - وهو السكوت عن التغرض 
للنجاسة المغفول عنها لو لا ذلك - لكان التخصيص عثل القدر ونحوه 
في له » لأن ذلك محل الابتلاء دون غيره . اككن عرفت أن الوجه الأول 
لا بأس به » ومقتضاه العموم . 

(5) لأن غليان عصير الخحصرم لاأئر له في النجاسة والهرمة» وعصير 
العنب معدوم بالاستهلاك » فلا غليان له , 


ع5 ) فرو ع في العصير العنني ( ١١١‏ 


يصير حراماً ونجسا )١(‏ على القول بالنجاسة . 

(مسألة *) إذا صب العصير الغالي قبل 5 
ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلشا المجموع () . 
لوكان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإنكان ذهابه قريباً فلا 0 7 
7 أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار 
طاهراً فيكون منجساً له . مخلاف الثانية » فانه لم يصر يعد 
طاهر أ فورد نجس على مثله . هذا ولوصب العصير الذي م يغل 
على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه . ولعل السر فيه أن 
النجاسة العرضية صارت ذاتية (؟) . وإن كان الفرق بينه وبين 
الصورة الاولى لا نحلو عن إشكال )2 ومحتاج الى 0 ٠:‏ 

) فسا له 1 1 : إدا ذهب ذا العصير من غير عليان لابنجس 


إذا على (6) بعد ذلك . 


)١( 1‏ كا تقدم الكلام فيه ي نجاسة العصير . 

(0) إذ لا دليل على مطهرية ذهاب الثلشن في الفرض , لاختصاص 
أدلة مطهريته كا تنجس بالغليان و ١‏ يذهب ثاثاه » وكلاهها منتف بي الذي 
ذهب ثلثاه . 

(5) كا تقدم في المألة السادسة من مطهرية الانقلاب , وعليه فتطهر 
بذهاب الثلثين كالنجاسة الذائية الحاصلة من الغليان . 

(؛) ولكن با ذكرناه في وجه الحم فيهه| اتضح الفرق واندفع الاشكال. 

(5) لاختصاص أدلة النجاسة بالغليان ما لم يذهب ثلثاه . وإطلاق 
عض النصوص الدالة على الهرمة بالغليان ‏ مثل ما في رواية حماد عن 
الصادق (ع) : « تشرب ما ' يغل »© فاذا غلى فلا تشربه )) )١*(‏ - 


. " : الوسائل باب : " من أبواب الأشربة الحرمة حديث‎ )١8( 





ع الا كد ( «مستمسلك العروة الوق ( اج 


١س‏ مسألة ه ): العصير التمري أو الزيبي لأبحرم و لا ينجس 
بالغليان على الأقوى )١(‏ » بل مناط الخرمة والنجاسة فيهما 
هو الاسكار . 

( مسألة ١‏ ) : إذا شك و في الغليان يبي على عدمه () . 
كا إنه لو شك 2 ذهاب الثلثين يبي على عدمه . 
( مسألة 17 ) : إذا شك في أنه جصرم أو عنب يبني على 
انه حصرم (”؟) . 

( مسألة م ) : لا بأس مجعل الباذنجان أو الخيار (4) أونحو 
ذلك ثي الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب 
ليصير خلا" . أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا" » وإن كان بعد 
عليانه أو 5 قبله وعم محصوله بعد ذلك . 





مئزل على ذلك » وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلثين بعد ذلك » فان 

ذهاب ااثلثين المأخوذ موضوعاً المطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي 
لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير . إلا أن يةال : المراد بذهاب 
الثاثين المعتير في الطهارة صرف الوجود بعد الغايان » لا مطلقاً » وموضوع 
النجاسة مطاق العصير الغالي » ولازم ما ذكر في تقريب ما في المأن أن لو 
ذهب ثلثه قبل الغليان كفى في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان . 
فتأمل جيداً : 

. ما تقدم في مبحث النجاسات‎ )١( 

. للاستصحاب فيه وفما بعده‎ )١( 

(90) لاستصحاب حصر 5 »أو عدمعنبيته ) أواستصحاب حليته وطهارته. 

(؛) إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة فيالذمر 


اج" ( انقلاب الخمر والعصير الى الخل ) - 


يديت اله سي سس سس سس ا اساسا م 








ممم ب لب يي 


( مسألة ٠‏ ) : إذا زالت حموضة اللحل العنني وصار مثل 
الماء لا يأس به إلا إذا على )١(‏ » فانه لابد حينئذ من ذهاب 
ثلثيه أو انقلابه غحلا ثانياً (؟) . 

( مسألة ٠١‏ ) : السيلان - وهو عصير التمر » أو ما خرج 


قبل صيرورته خلا » كالتمر » والعنب » وقطع الطين » والخصى » وسائر ما 
يمختلط بالتمر والعنب من الأجسام » وإن لم تكن متعارفة حتى مثل قطع 
الخيار » والباذيجان » والأجزاء الصغار » والدود » والحشيش »© وغير ذلك 
بالحكم بطهارة الثائية بالتبعية » وعدم طهارة ما تحن فيه » صغب جداً » 
محالف لامرتكزات الغرفية . 

)١(‏ فانه يكون من أفراد عصير العنب الغالي » فيلحقه حكمه . هذا 
إذا صدق عليه عرفاً العصير » أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال 
الخل الصحيح قي عدم حرمته بالغليان . 

(؟) فان الانقلاب الى الخل كما يطدهر الخمر يظهر العصير الغاللي ؛ 
للاحماع بقسميه عليه » كما في الجواهر » وني منظومة الطباطبائي ( ره) : 

والخمر والعصير إن محللا فباتفاق طهرا وحللا 

ونجوههما كلام غيره”ا . وقد يستفاد من قواه ( ع ) في تيح مغاوية : 
« حمر لا تشريه » )٠1١(‏ » بناء” على روايتها كذلث » وإفادتها عموم التنزيل 
حتى من حيث الطهارة بالتخليل . لكن تقدم الاشكال في الأول فيمبحث 
مجاسة العصير . ويشكل الثاني بأن الظاهر من تنزيل شيء منزلة آخر ترتب 
آثار وجود ذي المنزاة على وجود المئزل » لا آثار عدم ذي المازلة على 
عدم المتزل . فتأمل . ورمما يستدل عليه أيضاً بالأولوية . 


. الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4ه‎ )١8( 


١١5‏ سس ( مستمسك العروة الوثئى ) اج 


منه رلا عصر - لا مانع من دعله في الأمراق, ولا يلزم دذهاب 
ثلثيه » كنفس التمر )١(‏ . 
« للسابع » : الانتقال »كانتقال دم الانسان أو غيره مما له 
نفس إلى جوف ما لا نفس له (5) . كالبق والقمل (") . 


. الذي تقدم أنه لا ينجس ولا يحرم بالغليان‎ )١( 

(؟) فقد استظهر في المستند نفى الاخلاف ي مطهريته , وفي الجواهر 
نفى وجدان الخلاف فيه والاشكال » وفي الحدائق : ولا خلاف فيه ولا 
إشكال » » وعن غيرها صريح الاجاع عليه والسيرة . لكن موافقة ذلك 
للقاءدة تتوقف على كون الانتقال موجباً لتعدد الملوضوع عرفا ؛ بنحو يمنع 
من جريان الاستصحاب » ومن التمسك بعموم نجاسة المنتقل منه . فانه 
إذا ثم ذلك يكون المرجع إما قاعدة الطهارة » أو دليل طهارة المنتقل اليه 
أما لو لم يكن. موجبآ لذلك فالمرجع يكون عموم دليل. نجاسة المنتقل منه . 
ولو فرض »عارضته بدليل طهارة المنتقل إليه يكرن المرجع استصحاب 
النجاسة . زعم او لم يكن عموم لدليل نحاسة المنتقل منه وكان عموم لدايل 
طهارة المنتقل إليه كان التعارض دية د بين استصحاب النجاسة وعموم 
الطهارة » والثاني مقدم على الأول قطعاً . ومنه يظهر أن الهكم بالطهارة 
يدور مدار أحد الأمرين مما ذكرنا ومن السيرة . 

(0) لا ينبغي التأمل في ثبوت السيرة فيهها . وقد ورد في الأخبار 
الكثيرة نفي البأس دم البق والبراغيث ودم مالم ينك » يعي : دم 
السمك )٠١(‏ . يما لا ينبغي التأمل في كون الانتقال فيها بنحو بمعم من 
التمسك بعموم دليل نجحاسة دم الانسان أو غيره »5 نع من الاستصحاب 


)1١(‏ راجع باب : 7 من أبواب النجاسات 


جَ ( من المطهرات الاسلام ( ١١68©‏ - 


وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما . ولابد من كونه 
على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ٠‏ وإلا لم يطهر » كدم العلق 
بعد مصه من الانسان )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : إذا وقدع البق على جسد الشخص فقتله : 
وخرج منه الدم لم 5 بنجاسته » إلا إذا علم أنه هو الذي 
مصه من جسده , محيث أسند إليه لا إلى البق » فحينثذ يكون 
كدم العلق )١(‏ . 

و الثامن »): الاسلام . وهومطهر لبدن الكافر(”) » ورطوياته 
المتصلة به (؛) من بصاقه . وعرقه , ونخامته » والوستح الكائن 
على بدنه . وأما النجاسة اللخارجية التي زالت عينها فني طهارته 


أيضا . ومثله في السيرة وامتذاع الاستصحاب - في الجملة ‏ مابعده . 

» فانه لا سيرة على طهارته » ولا مانع من استصحاب بجاسته‎ )١( 
, ولا من التمساك بعموم دايلها‎ 

)١(‏ لكن لا ببعد قيام السيرة على الطهارة فيه » وإن كان مقتضى 
الاستصحاب النجاسة . | 

(5) بلا خلاف ولا إشكال ؛ كما اعرف به جماعة » بل عن المنتهى 
وااذكرى وغيرهما دعوى الاجماع عليه » وف ااستنعد دعوى الضرورة » 
وفي الجواهر دعواها في الجملة . 

(1) لصدق إضافتها الى الملم » )ا في الجواهر وغيرها . وفيه : 
أن الاضافة إلى اسل إنما نبجدي في الطهارة » لو كان منشأ الاضافةالتكون. 
فيه » وهو غير حاصل في الفرض . أو لحديث الجب )٠١(‏ . وفه : أنه 


(18) يأتي : في الجزء السابم ٠ن‏ الطبعة الثانية ص ٠‏ 4؛ التعرض لدنده . 








منها إشكال » وإن كان هو الأقرى )١(‏ . تعم ثيابه الى لاقاها 
حال الكفر مع الرطوبه لآاتطهر عل الأحوط ٠‏ بل هوالأقوى 
فا لم يك: 6 بدنه فعلا (؟) . 

( مسألة ١‏ ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد 
الملمي 20 


يمختص بالاثار المستندة إلى السبب السابق على الاسلام. , وبقاء النجاسة 
ونحوها ليس مستنداً إلى ذلك » بل هو مستند إلى استعداد ذاته » كا أشرنا 
إلى ذلك ي مبحث سقوط الزكاة عن الكافر . أو لعدم معهودية أمر من 
أسم يتطهير بدنه من ن الأمور المذكورة مع عدم خلو بدنه عن شيء منها 
غالباً . لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استص<اب النجاسة . 
إلا أن يكون المراد معهودية العدم . 

)١(‏ علله: في الجواهر وغيرها بالسيرة » وبعدم معهودية أمره بتطهير 
بدنه منها مع غلية ملازمته غالباً . 

(؟) للأصل »؛ وعدم ثبوت ما تقهم فيا قبله . لكن الانصاف 
يقتضي عدم الفرق بينه وبين ما قبله في عدم المعهودية » أو أي دعرى 
السيرة » فان 9 9 فيها » وإن أمكن مزعه منع كذلك . والظاهر عدم 
الفرق في ذلك بين ما على بدنه من الثياب وبين سائر ثرابه . نعم الجسم 
في الأول أظهر . 

ف أما الأول فانه المتييّن من معقد الاجماع والضرورة . وأما الثاني 
فم يعرف فيه لاف » بل حي عليه الاتفاق . وأما إطلاق مثل صن يح 
ابن مس : و سألت أبا جعفر (ع ) عن المرتد . فقال (ع) : من رغب 
عن الاسلام وكفر با أنزل على مد (ص) بعد إسلامه » فلا توبة له 


اج ( المرتد اللي إذا عاد الى الاسلام ( ١١97‏ - 


وقد وجب تله » وبانت منه امرأته » ويقسم ما ترك على ولده » )١١(‏ 
فيجب تقريده بما دل على قبول توبة المرتد المي » كصحيح ابن جعفر(ع) 
عن أخيه : « سألته عن مسلم تنصر . قال (ع) : يقتل ولا يستتاب . 
قلت : فنصراني أسلم 6 ارتد . قال (ع ) : يستتاب » فان رجع » وإلا 
قتتل » )1١(‏ » وقريب منه غيره » فيحمل على المرتد الفطري . ا أن 
إطلاق بعض النصوص ادالة على قبول توبة المرتد مطاقاً ‏ كمرسل ابن 
محبوب عن الصادقين (ع) :1« يي المرتدى سستئتئاب ء. فان تاب » وإلا 
قتل » (0") » ونحوه غيره ‏ لابد أن يحمل على المرتد اللي » بقرينسة 
صدر صحيح أبن جعفر (ع ) وغيره . 

وبالجملة : النصوص اواردة في المرتد على طوائف ( فنها ) : مما 
دل على قبول توبته مطلقاً ( ومنها ) : ما دل على عدم قبولها كذلك 
( ومنها ) : مادل على قبول توبة اللي بالخصوص .ء مثل ما ورد فيارتداد 
بي ناجية ودعائهم إلى الاسلام (*5) ( ومنها ) : ما دل على عدم قبول 
توبة الفطري بالقصوص »كروابة الحسين بن سعيد : « قرأت مخط رجل 
إلى أني الحسن الرضا (ع) : رجل ولد على الأسلام ثم كفر » وأشرك 
وخرج عن الاسلام » هل يستتاب » أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب (ع ) 
يقتل » (*8) ( ومنها ) : مادل على التفصيل بين اللي والفطري بالقبول 
وعدمه » كصحيح ابن جعفر المتقدم » فتقيد الطائفتان الأولتان بالطوائف 


: من أبواب حد المرتد حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
: من أبواب حد المرتد حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ 1) 
:. الوسائل باب : © من أبواب حد المرتد حديث‎ )*8( 
: الوسائل باب : م من أدبواب حد المرتد حديث‎ )4*( 
: من أموانن فد ارد حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )58( 


> ا | احا هال كس 


3١ج‎ ) مستمسلك العروة الوثى‎ ( - ١١8 
- بلالفطري أيضاً : على الأقوى من قبول توبته باطناو ظاهرا أيضاً(0»‎ 


الثلاث » ونتيجة ذلك الحم بالتفصيل بين اللي والفطري بالقبول وعدءه . 
هذا وإطلاق قبول توبة الي يقتضي ترتيب أحكام المسلمين مطلءًاً عليه التي , 
منها الطهارة . 

)١(‏ كما صرح به في محكي الروضة وغيرها » حملا لاطلاق نني التوبة 
في مثل صحبح ابن ملم على إرادة نفيها بالاضافة إلى الأحكام الثلاثة الآتية 
لا مطلقاً . إما لاقتران نذفي التوبة بالأحكام المذكورة » الصالح لصرفه 

إليها » فيكون من الكلام المقرون بما يصاح لاقرينية , المحققى في محله 
سقوطه عن الحجية . وإما لأنما أظهر الأحكام » فينصرف إليها الاطلاق 
وإما لقرينية لام الجر الموجبة لظهور نفي التوبة فيا كان المنفي أمراً راجعاً 
له لاغير » فلا يشمل ما كان عليه رت عياداته » أولا له ولا عليه 
كطهارته » فان فائدة الطهارة إتما تكون لغيره . وإما للقطع » والاماع 
على ثبوت تكليفه بالاسلام وسائر أحكامه من الصلاة وغيرها » الموقوفة 
على الطهارة © والعلم يصحتها منه » من جهة أنه لولاها ازم التكايف كا 
© يطاق » وهو ممتنع عند العدلية » يستازم العم بتحمق الطهارة . 

لكن الجميع لا لو من خدش » فان الاقتران بالاحكام المذكورة 
لا بنافي إطلاق نفى التوبة بوجه » بل الظاهر أن العطف يؤكده» ليكون 
المعطوف عليه من قبيل الملوضوع للمعطوف » ويكون المراد أنه في حال 
التوية كافر فيجب قتله . . . الخ . وأظهرية الأحكام المذكورة بحيث 
ويك الانصراف منوعة » بل لعل غيرها أظهر , لأنها من أحكام مطلق 
الكفر . وكون الطهارة وحل الذبيحة. ونحوها مما ليس له ممنوع جداًء م 
يظهر بأدنى تأمل . والقطع والاجاع لو تم قيامها على التكليف الفعلي 


ج١١"‏ ( المرتد الفطري اذا عاد الى الاسلام ) 0 5 


فتقبل عباداته » ويطهر بدنه , نعم يحب قتله إن أمكن » واتبين 
زروحته ؛ وتعتد عدة الوفاة 1 وتنتمل أمواله الموجودة حال 
الارتداد إلى ورئته )١(‏ . ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة . 


بالاسلام وسائر العبادات بعد التوبة » فلا يدلان على الطهارة » لامكان 
سقوط شرطيتها » فضلا عن ثبوت سائر أحكام المسلمين » وعدم الفصل 
غير ثابت . هذا مضافاً إلى أنه لو فرض قصور نفي التوبة عن عموم نفي 
الأحكام » فالمرجع الاستصحاب . ودعءوى : تغير الموضوع بنحو بمنسم 
عن جريانه » ممذوعة . نعم لو أمكن إثبات كونه مسلماً - "م لا تبعد 
استفادته ما تضمن بيان حقيقة الاس-لام اهتنع الرجوع إلى استصحاب 
الأحكام . لكنه يتوقف على وجود دليل لفظي يتضمن ثبوت الحكم لكل 
ملم مطلقاً » ولو لم يكن لدليل الحكم عموم لفظي كذلك لم يد ني رفع 
اليد عن الاستصحاب . ولا يحضربي - عاجلا - عموم يدل على طهارة 
كل مسل مطلمًاً ؛ وإن كان الانصاف يقتضي القطع بذلك . فلاحظ . 

ثم إن ظاهر نفي التوبة نفيها باحاظ الآثار العملية »لا الأمور الأخروية 
فلا مانع من كون توبته موجبة لدخوله في الجنة , واستحقاقه الثواب . 
وعليه فلا يناي ما ذكرنا ما عن الباقر ( ع ) : ١‏ انه من كان مؤمناً فحج 
وعمل فى إيمانه » ثم أصابته في إعانه فتنة فكفر » 6 تاب وآمن بحسب له 
كل عمل صالح عمله في إيمانه » ولا يبطل منه شبيء » (18) والله سبحانه أعلم . 

)١(‏ هذه الأحكام الأربعة مذكورة في موثق عمار : و سمعت أبا 
عبد الله (ع ) يقول : كل ملم بين مسامين ارتد عن الاسلام » وجحد 
محمداً ( ص ) نبوته » وكذبه » فان دمه مباح لمن مع ذلك منه © وامرأته 


. ١ : الوسائل باب : ." من أبواب مقدمة المبادات حديث‎ )١*( 


0 ( مستمسك العروة الوثثى ) ج١١‏ 


زوحته بعقد جليك »؛ 


بائنة منه يوم ارتد » ويقسم ماله على ورثته » وتعتد امرأته عدة المتوفى 
عنها زوجها » وعلى الامام أن يقتله ولا يستئيبه » )٠8(‏ »© وما عدا الثالث 
مئها مذكور في صحيح ابن مسلٍ المتقدم . ومن الغريب ماعن ابن الجنيد(ره) 
من قبول توبة المرتد الفطضري حتى بالاضافة إلى الأحكام المذكورة , 
فانه خلاف صريح النصوص . لكنه غير مستغرب من مثله » فحم له 
من أمثاله . 

)١(‏ بمككن الالتزام بملكه قبل التوبة أيضا » وإن كان ينتقل. إلى 
الورئة » وتضمن النصوص انتقال ماله الى ورثئته لا يدل على عدم: ملكه . 
الهم إلا أن يكون الشلك في #ابليته لاتملك ‏ فيرجم إلى أصالة عدم ترتب 
الأثر على السبب المملك » وعموم صحة السبب لا محرز القابلية » كا هو 
مذكور في محله ( فان قلت ) : لما لم يكن دليل خاص يتعرض لاثبات 
القابلبة كان مقتضى الاطلاق المققامي الرجوع إلى العرف قي إحرازها » ومن 
المعلوم أن العرف في مورد الكلام يحم بثبوتها (قلت) : الاطلاق المقامي 
إنما يقتضي الرجوع إلى العرف لو لم يكن حجة على عدمها » واستصحاب 
عدم القايلية حجة . إلا أن يقال : القابلية لم تؤخذ موضوعاً لأثر شرعي 
ليجري استصحاءها . مضافاً إلى أن اليقين بعدم القابلية مما كان بالاضافة 
الى ما ملكه سابقاً على الارتداد » لابالاضافة إلى ما بملكه لاحقاً . فتأمل . 
بل *ن الحتمل الالتّزام بأن ما ملكه بعد الارتداد لاينتقل إلى اورثة » لعدم 
ثبوت إطلاق لا دل على انتقال ما ملكه إلى الورثة شامل لذلك . 


. # : من أبواب حد المرتد حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 


اج ( معبى المرئد الفطاري ) ١5١‏ - 


المهمصمم ع سمي باب | بمنا نفلك نان للستت م سمت مموساطه 


حتّى قبل خروج العدة )١(‏ على الأقوى . 
)١(‏ أما جواز العقد عليها بعد الخروج عن العدة ‏ كما جزم به 

في محكي المسالك - فلأن البينونة التي تضمنتها النصوص يراد مها ارتفاع 
علاقة اازوجية » لا الحرمة الأبدية . ودعوى : أن إطلاق البينونة يقنضي 
الحرمة الابدية - يما في الجواهر ‏ ممنوعة » وإما الذي يقتضي ذلك الاطلاق 
الازماني للبيئونة » لكنه غير ثابت . وأما جوازه قبلها فلان الأمربالاعتداد 
اما هو بالاضافة إلى غيره من الأزواج » لا بالاضافة إليه » فلا مانع من 
جواز العقد عليها مطلقاً »كما عن حدود الروضة أن له وجهاً . اللهم الاأن 
يشك في قابليته للتزويج مها » فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الآثر على العقد 
كم تقدم , 


لمحي عن الهو اعد وغيرها - بل ريما ذفي الخلاف فيه تفسير 
المرتد الفطري بمن انعقد وأبواه أو أحدها مس ؛ والمصرح به في النصوص )1١(‏ 
كونه مسن ولد على الاسلام » الظاهر في كونه محكوما بالاسلام حين الولادة 
كا أن الظاهر منها أنه يعتير في محقق الارتداد مطلقاً أن يصف الاسلام 
بعد البلوغ » ثم يكفر » فلو ولد بين مسلمين فبلغ كافراً » لم يكن مرتداً 
فطرياً » كما هو الظاهر من حي كشف الام ٠.‏ بل عن جاعة - منهم 
الشيخ والعلامة - التصريح بأن من بلغ من ولد المسلمين فوصف الكفر 
يسئتاب » فان اب وإلا قتل » فلم يحروا عليه حم المرتد الفطري . ولكن 

. تدل على ذلك رواية الحسين بن سعيد المتقدمة في عدم قبول توبة المرئد الفطري‎ )١( 


١55‏ لس ( مستمسك العروة الوثى ) اج 


( مسألة ؟ ) : يك في الحم باسلام الكافر إظهاره 
الشهادتين )١(‏ وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه (؟) , 


مقتضى ما ذكرنا عدم إجراء حك المرتد مطلقآً » لعدم تمحقق الاسلامحقيقة 
منه » ومجرد كونه محكوماً بالاسلام حال الولادة لا بحجدي فى صدق الارتداد 
اقصور دليل الاسلام الحكتمي عن النظر إلى مثل ذلك . مع أنه لو سم 
اللازم إجراء حسى المرتد الفطري . وكأنهم عولوا في ذلك على بعض 
اانصوص » كرسل أبان  :‏ في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد 
أبويه نصراني , أو مسلمين حيعاً . قال (ع ) : لا يرك » لكن يضرب 
على الاسلام » )١١(‏ »© وقريب منه غيره . والكلام فيه مو كول إلى كتاب 
الحدود . فراجع 5 

. لعله من الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص‎ )١( 

(0) يعي : عقد قلبه على مضمون الشهادتين » لا اليقبن بمضمونها 
فان الظاهر خروجه عن حقيقّة الاسلام , ولا يكون انتفاؤه موجباً للكفر 
وما في صحيح ابن صنان المروي في حدود الوسائل عن ألي عبدالله ( ع ): 
« من شك في الله أو في رسوله فهو كافر » )1١(‏ », ورواية سهل : 
لا تشكوافة كفروا ) (*”") © وححسن منصور : «قأت لي عبد اللهد(ع) 
من شلك في رسول الله (ص ) . قال (ع) : كافر » (*4) ء وغيرها ء 
لابد أن يكون محمولاة على غسير ظاهره , بقرينة حلة أخرى » كحسنة 
محمد بن ملم : ( كنت عند أي عبد الله (ع ) جالساً عن بساره وزرارة 


م 


. الوسائل باب : ؟ من أبواب حد المرتد حديث : ؟‎ )١( 

(8؟) الوسائل باب : 5 من أيواب حد المرتد حديث : ؟ه . 
(؟) الواني باب : م من أبواب تفسير الكفر والشرك حديث : ؟ . 
(«؛) الوسائل باب : 5 من أبواب حد المرتد حديث : "مه . 


اج (١‏ اظهارالشهادتين مع العلم بالخلاف ) 7 ار - 

لذ مع العلم بالمخالفة )١(‏ . 

عن بمينه » فدخل عليه أبو بصر فقّال : ياأبا عبد الله ما تقول فيمن شك 
في الله تعالى . قال (ع ) : كافر ياأبا محمد . فال : فشك في رسول الله (ص) 
فقال (ع) : كافر . ثم التفت إلى زرارة» فقال : إتما يكفر إذا جحد: )1١(‏ 
وفي رواية أخرى : لو أن العباد إذا جهلوا وفوا ولم مجحدوالم يكفروا » )٠١(‏ 
وقريب منها غيره| . 

)١(‏ لان القول ملحوظ طريقاً إلى عقد القاب » فلا يكون حجة 

مع العم بمذالفته له . نعم ظاهر بعض النصوص الاكتفاء في صدق 
الاسلام جرد الول باللسان . ففي صححيح حمران : «١‏ الابمان ما استمّر في 
القاب وأفضي به إلى الله تعالى » وصدقه العمل بالطاءة له » والتسلم لأمر 
الله . والاسلام ما ظهر من قول أو فعل » وهو الذي عليه ماعة الناس 
من الفرق كلها » وبه حوّنت الدماء ,» وعليه جرت المواريث » وجاز 
النكاح ... » (0”") » ومحوه غيره . ولذا قال في الجواهر - في مبحث نجاسة 
الكافر - : ٠‏ يستفاد من التأمل والنظر في الاخبار خصوصاً ٠١‏ ورد (40) 
في تفسير قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا ) (08) : .أن الاسلام قد يطلق على محرد إظهار الشهادتين والتليس 
بشعار المسلمين » وإن كان باطنه واعتقاده فاسداً » وهو المسمى بالمنافق », 

وحكى فيها عن شرح المفاتبح أن الاخبار بذلك متواترة . وهو غير بعيد» 
)١(‏ الوسائل باب : 5 من أبواب حد المرئد حديث : 5ه . 
)١(‏ الوسائل باب : ؟ من أدبواب مقدمة العبادات حديث : م . 
(؟) الواني باب : ١‏ من أبواب تفسير الايمان والاسلام حديث : 7 . 


(4) راجع الواني باب : ١‏ من أبواب تفسير الايمان والاسلام . 
(*5) الحجرات : ١4‏ . 


١5958‏ سس ( مستمساك العروة الوثى ) اج 


عن بصيرة 5 


و يشير إليه قوله تعالى : ( إذ جاءك المثافقون .. .)(8) . وحمل 
التكذيب على معى عدم اليقين منهم بالرسالة يعيك 6 ويازم ميك كونااشاك 
الملمزم قِ نفسه بالاسلام منافةاً ل وهو كما ثترى . نعم قُ رواية مدل بن 
الفضرل 2 المنافقين : « ليسوا من الكافرين » وليسوا من المومنين » وليسوا 
من المسلمين » يظهرون الامان 6 ويصيرود إلى الكفر 6 والتكذيب » لهنهم 
الله تعالى ) (*؟7) ., ولغسل المراد أنمي الاسلام عنهم بالمعى الأخص 3- 
أنه يتعين مما ذكرنا حمل النصوص التقدمة الدالة على كفر اللإاحد على نفي 
مرئبة خاصة من الاسلام 6 3 لا تنافي هده الندصوص 1 
)1( 1 عن الشيخ قُ الجلدف قُ خصوص المراهق منه » ولعل مراده 

ما في المن . والوجه فيه : عموم ما دل على مغى الاسلام » وما يتحقق به ؛ 
ولزوم ترتيب أحكامه عايه المنطبق على إسلام الصبي انطباقه على اسلام البالغ . 
وهذا هو الوجه أيضاً في شرعية عدادات الصبي »؛ إذ المقام من صغريات تلك 
المسألة » فيجري فيه ما يجري فيها من النقض والابرام . وقد أشرنا 
في مواضع متعددة من هذا الشرح إلى أن مقتضى إطلاق أدلة التشريع هو 
شرعية عباداته » وجريان عامة الأحكام عليها . وحديث رفع القلم )"٠(‏ 
ظاهر في رفع قم السيئات عنه » الل#اصل برفع الالزام لا غير » فلايقتضي 
لغوية إسلامه » كا لا يقتضي لغوية سائر عباداته . وأما ما دل على أن 
(1) المنافقون : ١‏ . 
)١(‏ الواني باب : النفاق من أبواب الكفر والشرك حديث : ١‏ . 


(8؟) راجع الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات : وباب : 85 من أبواب القصاص 
وباب : ١١‏ من أبواب العاقلة . 


1 ( هن المطهرات التبعية ( أ ١759©‏ - 


(مسألة 4) : لايحب على المرئد الفطري بعد التوبة تعريض 
نفسه للقتل )١(‏ » بل يجوز له الممانعة منه » وإن وجب قتله 

) التاسع ) : التبعية . وهي ف موارد . 

( أحدها ) : تبعية فضلات الكافر ببدنه » كما مر () . 


عمد الصبي خطأ )1١(‏ » فالظاهر عام الغموم فيه بنحو يشمل المقام . 

فراجع ما كتبناه في نهج الفقاهة في مبحث اعتبار البلوغ في العاقد . 

نعم يقتضي الحديث نفي ارتداده » وإن < كي عن الخلاف القول 
بثبوت ارتداد المراهق » للخير : « ان الصبي إذا بلغ ءعشر سنين أقيمت 
عليه الحدود التامة » واقتقص منه » ونفذت وصيته وعتقه » )٠١(‏ . لكن 
لا مجال للعمل به بعد إءعراض الأمشهور عنه » ومحالفته لخديث رفغ القموعن 
الصبي » وللنصوص المتضمنة نفي الحد عن الصبي حتى يحتلم (70) . مع 
أنه غير ظاهر في محقق الارتداد بالاضافة إلى الصبي » وثبوت الحدود التاءة 
عليه ني الخبر لا يدل على تحققه » كا لايخفى , فلابد في تتمم الاستدلال 
من دعورى صدق الكفر على كفر الي كصدق الاسلام على إسلامه . 

)١(‏ للاصل . وقوله (ع ) : « فقد وجب قئله » ظاهر في وجوبه 
على غيره » لا على عامة المكلفين حتى نفسه » ولا يظن الالتزام بأنهيجحب 
عليه كفاية قتل نفسه . 

(؟) ومر وجهه . 

. من أبواب العاقلة‎ ١١ : راجع الوسائل باب : 55 من أبواب القصاص » وباب‎ )١8( 


. من كتاب اللقطة‎ ٠١ » الخلاف مسألة‎ )١8( 
. )م( راجع الوسائل باب : م من أبواب مقدمات الحدود‎ 


2 ( مستمسك العروة الوثى ) جك 


( الثاني ) : تبعية ولد الكافر له في الاسلام () ٠‏ أبا كان 
أو جدآ 3 أو أمنًا 6 أو حدة (9) . 
( الثالث ) : تبعية الأسير للمسم الذي أسره (*) 


)١(‏ بلا خلاف فيه ولا اشكال , م في الجواهر . ويدل عليه خير 
حفص بن غياث ١:‏ سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهلالحرب 
إذا أسلم في دار الحرب ٠؛‏ فظهر عليه المسلمون يعد ذلك . فقال : إسلامه إسلام 
لنفسه » والولده الصغار » وهم أحرار » وولده ومتاعه ورقيقه له » فاما 
الولد الكبار فهم فيء للمسامين » إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك )١18( ٠»‏ 

(؟) لا تبعد دعوى إطلاق النص بنحو يشمل الآب والجد . وأما 
التبغية للام والجدة فالنص قاصر عن إثبائها » إلا أن تستفاد مما.. أدعي 
تسالم الاصعاب عليه من تبغية الولد لاشرف الأبوين » وظاهر الجواهر 
في كتاب الجهاد المفروغية عن عموم الحم . فراجغ : 

() يعني : في الطهارة . وعن شرح المذفاتيح وغيره نسبته إلى 
ظاهر الاصحاب . وليس عليه دليل واضح برفع به اليد عن استصحاب 
النجاسة الثابتة له قبل الاسر ( ودعوى ) : كونها ثابتة له ما هو تابسع 
لابويه » ع تبغيته للمسلِم يتغير الموضوع » فيمتنع الاستصحاب » ويرجع 
إلى قاعدة الطهارة ( مندفعة ) بان التبعية الي أحذت فى موضوع النجاسة 
هي التبعية النسبية لا الخارجية . وزواها ممنوع . ولو سلم كونها الخارجية 
فارتفاعها لا يوجب تغير الموضوع عرفاً . فتأمل . 

وأضعف من ذلك التمسك بادلة الحرج ٠‏ إذ لا حرج في النجاسة ‏ 
كا في الكبير المسبي . مع أن الكلام لا يمختص بمورد الحرج . 


. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب جهاد العدو حديث‎ )١١( 


إذا كان عد بالغ )١(‏ 2 0 يكن معه م أو حده (؟) . 
( الرابع ) 3 تبعية ظرف لمر له بانقلايه د (9) . 


وأضغف منها دعوى : معارضة استص<اب النجاسة باستصحاب 
طهارة الملاي » فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الطهارة بي. المتلاقبين معاً . 
إذ فيه : أن الاستصحاب في الملاى ‏ بالفتح ‏ حاكم على الاستصحاب 
في اللاي - بالكسر - م هو موضح في محله . 

ورا يتمسك لذلكت بالنبوي : «كل مو لود يولد على الفطرة ... ) (*1) 
لكنه إمما مم لو كان هغئاه أن الولد مسم حتى يهو ده أو ينصره أبواه » 
ولازمه الحم باسلامه قبل السبي . وهو خلف . ورا يستدل على الطهارة 
بالسيرة . ولا بأس به لو نمت . وأشكل من ذلك ما عن الاسكاني , 
والشيخ » والقاضي » والشهيد » من تبعيته له في الاسلام . فان ذلك خلاف 
الاصل المنقدم . وظاهر النبوي لا بمكن الالبزام به » كما عرفت . مع أنه 
خلف . والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الجهاد . كما تقدم أيضاً 
بعض الكلام في ذلك في مبحث تىاسة الكافر . 

: فانه محل الكلام » دون البالغ » إجماعاً‎ )١( 

(؟) فلو سبي مع أحدهها ففي الجواهر : ١‏ لا خلاف في بقائه على 
الكفر » بل في الرياض هو محم الكافر قولا واحداً منا » . 

() فانها من ضروريات ما يستفاد من نصوص الطهارة بالانقلاب . 


(18) الوسائل باب : 48 منأبواب جهاد العدو حديث : “ لكنه لم يروه عن النبي (ص) بل 
عن الصادق ( ع ) مع اختلاف فاللفظ لا يضر بالمءدى . نعم روى هذا المضمون ق الكاني ‏ في باب 
فطرة الخلق على التوحيد - عن الباقر ( ع ) عن النبي ( ص ) . ورواه فى كنز المال حديث : 


.١ "١5 2> ١!"١4 


178 - ( مستمسلك الغروة الوثق ) ج١١‏ 


( اللحامس ) : آلات تغسيل الميت )١(‏ من السدة )١(‏ 2 
والثوب الذي يغشله فيه » ويد الغاسل » دون ثيابه » بل الأولى 
والأجوط الاقتصار على يد الغاسل (7) . 

( السادس ) : تبعية أطراف البئر » والدلو » والعدة , 
وثياب النازح (5) ؛ على القول بنجاسة البثر : 

)١(‏ للاطلاق المقامي » فان سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها 
أمارة على طهارتها تبعاً لطهارة الميت . ولا سما الأوب الذي يغسل فيه ؛ 
والخرقة التي تسر بها عورته » فقد تضمنت النصو ص ذكرها » وأغفات 
حم تطهيرها . 

(؟) هي الباب الذي يغسل عليه . 

(5) فقد ننظر شيخنا الأعظم (ره) فيا عدا اليد من الالات . 
لكن الأولى إلحاق الثوب بها . 

(5) وعن الذكرى الاماع على طهارة الجدران . وي غنائم القمي : 
ولا إشكال في طهارة الدلو واارشا »» وفي وسائل البغدادي : «لاتنجس 
جوانب البثر بما يتقاطر عليها . حرج المنفي . أو أنها تنجسن وتطهربطهر 
البئر » كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه » والخمر المتخلل . وكذا الكلام 
في الدلو » والخيل » وسائر الآلات » بلا كلام ي شيء من ذلك © »؛ 
وءن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا . مضافاً إلى 
سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه © فيكون قرينةعلى 
الطهارة . لكنه لا يطرد في مثل الثياب والجوانب » إذ ليست هي إلا 
كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس » والحمم في الدلو والرشا والجوانب 
ينبغي أن يكون من ضروريات الفقه . 


جَ ١‏ (من المطهر ات زوال عدن النجاسة أوالمتنجس عن جسدالحروان) 4 ات 





الكن التار عدم تنجسه بما عدا التغير » ومعه أيضاً يشكل 
جريان حم التبعية 00 

( السابع ) : تبعية الا لاات المعمولة في طبنح العصير  )١(‏ 
على القول بنجاسته . فانها تطهر تبعأ له بعد ذهاب الثلثين : 

( الثامئ ) : يد الغاسل» وآلات الغسل » في تطهيراانجاسات 
وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصاها . 

( التاسع ) : تبعية ما يحعل مع العنب أو التمر للتخليل . 
كالخيار ؛ والباذنجان : ونحوههما . كاللحشب والعود » فانها 
تنجس تبعاً له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعاً له 
بعل صيروتنه حلا . 

( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس 
عن جسد الحيوان غير الانسان (*) بأي وجه كان » سواء كان 
عزيل » أو من قبل نفسه . تقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة 
يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتهاءو كذا ظهر الدابة الروح 


)١(‏ لأن التطهير حينئذ يكون بزوال التغير لا بالتزح » فلا دليلعلى 
طهارة آلات النزح . اللهم إلا أن يقال : إن التزح ذكر في صحيح ابن 
بزيع )٠١(‏ علاجاً لارتفاع التخير » فيجري فيه ما بحري ى نصوص التطهير 
والمزح على القول به . 

(؟) يظهر وجه الحم فيه وفما بعده مما ذكرنا هنا » ومما سبق 
في المطهرات . والله سبحانه أعلم ٠‏ 

) على المشهور » كا في الحدائق في خصوص الهرة » وحكى فيها 


.5 : من أبواب الاء المطلق حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 


17 5 ( مستمسلك العرؤة الوثى ) اج 


عن حملة من المتأخرين إلحاق كل حيوان غبر آدمى بها . والعمدة فيه : 
السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات امملوم تلومها بالنجاسة » كدم الولادة 
والجروح » وكالمني الخارج منها بالسفاد » وكالميتة » والعذرة © والياه 
النجسة عند الأكل والشرب منها ؛ وكالمواضع القذرة عند المرغ فيها ‏ 
والنوم عليها . . . إلى غير ذلك من الموارد التي لا محصى مع العلم بعدم 
ورود المطتهر عليها . وكأنه أوضوح الحم لم يقع مورداً لاسؤال من المسلمين 
ولا للبيان من المعصومين (ع) . 

ولأجل ذلك لا يحتاج إلى الاستدلال عليه باجماع الذلاف علىطهارة 
سؤر الهرة » أو بالنصوص الكثيرة الدالة على طهارة سؤر الهرة » والوحش 
والسباع » والباز والصقر , والعتّاب » ونحوها . ثما يغلب تلوثه بالنجاسة )1١('‏ 
بتقريب ألها وإن كانت في مقام اثبات الطهارة الذاتية لسؤرها في قبال 
النجاسة الذاتية لسؤر مثل الكلب إلا أن عدم التعرض فيها للتنبيه على 
تخصيص الك بصورة عدم تلوثها بالنجاسة وفنا ماءمع غلبة التلوث بهاء 
أمارة على الطهارة واو في الصورة المذكورة . ولا بمثل صحيح ابن جعفر( ع ): 
« عن فأرة وقعت في حب دهن » وأخرجت قبل أن موت » أيديعه من 
مسم ؟ قال ع ) : نعم » ويدلهن م'سه )© )١*(‏ »2 بتشريب أن الحم 
بطهارة الدهن يدل على طهارة موضع بول الفأرة وبعرها . 

ودءوى : اختصاص السيرة بصورة احّال ورود المطهر . غريبة , 
كا يظهر ذلك من ملاحظة سيرة المسلمين الذين يندر جداً وجود المياه 
الكثيرة أو الجارية في بلادهم » كأهل الحجاز ونجد . ومنه يظهر ضعف 


)0 راجع الوسائل في باب : ١‏ © 5 6 4 من أبواب الاسئمار 1 
(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الاسئار حديث : ١‏ . 


ح؟' ( مطهرية زوال عين النجاسة والمتنجس  ١"١-(  )‏ 


إذا زال دمه بأي وجه » وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم 

عند التولد .. . إلى غير ذلك » وكذا زوال عين النجاسة أو 
المتنجس عن بواطن الانسان )١(‏ » كفمه » وأنفه » وأذنه, 
فاذا أكل طعاماً نجساً يطهر مه بمجرد بلعه . هذا إذا قلنا إن 
البواطن تتنجس علاقاة النجاسة » وكذا جسد الحيوان . ولكن 
يمكن أن يقال بعدم تنجسه| أصلا (؟) 6 وإئما النجس هو العين 
الموجودة ف الباطن أو على جسد اليوان . وعلى هذا فلا 
وجه لعده م٠‏ ن المطهرات . وهذا الوجه قريب جداً . وما 
يترتب على الوجهين أنه 0 كان في شه شيء من الدم ' 0 
نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول » فاذا لاق شيف 

ينه حلافه على الوجة الشالي » فان || ريق طاهر » 78 
هوالدم ذمَط فان أدخل اصبعه ‏ مثلا - في مه 5 و يلاق الدم 
: بنعجس دوإن لاق الدم ينجس إذا قلنا أن ملاقاة النجس 

في الباطن أيضاً موجبة للتنجس » وإلا فلا ينجس أصلا 1 
إدا أخر جه وهو مالوث بالدم ' 


ما عن نهاية الأحكام من اختصاص الم بالطهارة بصورة غيبة المروان 
بنحو تمل ورود المطهر عليه . وأضعف منه ما عن الموجز من السم 
بالنجاسة حتى يلم بورود المطهر عليها » اعتّاداً على الاستصحاب . لما 
عرفت هن السيرة القاطعة للاستصحاب وغيره . 

: انه متفق عليه » بل قيل‎ ١ : وي الجواهر‎ ٠ بلا خلاف ظاهر‎ )١( 
. » إنه كن أن يكون من ضروريات الدين‎ 

(؟) قد تقدم الكلام بي صور المسألة في المسألة الاولى هن مبحث 


وفرة 0 ( مستمسك العروة الوثق ) اج" 


١مسألة )١‏ : إذا شلك في كون شىء من الباطن أوالظاهر 
يحم ببقائة على النجاسة بعد زوال العين . على الوجه الأول 
من الوجهين )١(‏ » ويسلى على طهارته على اأوجه الثاني 6 لآن 
الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس () . 
( مسألة ١‏ ) : مطبق الشفتين من الباطن » و كذا مطبق 
الجفنين » فالمناط في الظاهر فيها مايظهر منهه) بعد التطبيق (*). 


اسة البول فراجع . وذكرنا هناك أن مقتضى القواعد عدم ماسة 
البواطن . والكلام في جسد الحيوان بغينه الكلام في نجاسة البواطن » فان 
مقتضى القواعد فيه هو النجاسة اوكان عموم يقتضي سراية النجاسة بالملاقاة 
مطلقاً , وإلا فالأصل يقتضي الطهارة . فراجع وتأمل . 

. لخريان استصحاب النجاسة‎ )١( 

) فيرجع فيه إلى أصل الطهارة . 

ر") يظهر ذلك ثما ورد في الاجتزاء بالغسل الارعاسي )١*(‏ لعدم 
وصول الاء إليها بالارتماس . ويظهر ذلك أيضاً مما ورد في الوضوء من 
الأمر بصب الاء على الوجه » أو بغسله (*؟) » فان مطبق الشفتين أو 
الجفنين مما لا يغسل إلا بنحو من الغناية » فالاطلاق المقامي يقتضي عدم 
لزوم غسله . هذا بالاضافة إلى الحدث , أما بالاضافة إلى الخبث فغسير 
ظاهر » لعدم النص . نعم ورد ماتضمن حصر ما بيجب غسله عندالرعاف 
والاستنجاء فيا ظهر على الأنف والمقعدة (0") » والتعدي إلى المقام غير 

. ١" » ١١ : الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة حديث‎ )١( 


(*؟) راجع الوسائل باب : ١١‏ من أدواب الوضوء . 
(8؟) راجم الوسائل باب : 54 من أبواب النجاسات . 


ج١5‏ ( مطهرية استيراء الحيوان الجلال ) لاسا 


( الحادي عشر ) : استيراء الحيوان المتلال » فانه مطهر 
لبوله وروثه )١(‏ . والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من 
وا اد ٠.‏ ن الاستيراء ممع4 من ذلك واغعتذاؤه بالعاف الطاهر 
حتى ل عنه ١‏ مم الجلل ف" 


ظاهر . ذكر ذلك شيخنا الاعظم (ره) . والمرتكزات العرفية تقتضي 
ما ذكره المصنف (ره) وإلحاق مطبق الشفتين والجفنين بالفم والعين . 
يظهر ذلك من ملاحظةكيفية غسل العين والفم » فانه يكون بلا فتح لما . 

© لخروجه عن حرهة الأكل إلى <ايته باتفاق الاص والفتوى‎ )١( 
. فيلحقه حكه من طهارة بوله وروثه‎ 

() على المشهور . لمرسل موسى بن أكيل عن ألي جعفر (ع) : 
؛ في شاة شربت بولا ثم ذيحت . فقال (ع) : يغسل ما في جوفها : 
م لا بأس به . وكذلك إذا اعتلفت العذرة © مالم تكن جلالة » والجلالة 
هي التي يكون ذلك غذاءها » )١١(‏ . فان الظاهر من العذرة غائط الانسان 
لا أقل من الانصراف إليه . وعن الخحلبي إلاق سائر النجاسات بها . 
ولا وجه له ظاهراً » 0 الل أو قاعدته محكمة » وفي تعيينالمدة 
الني يحصل بها الجلل إشكال » لعدم تعرض النصوص لذلك ؛ كم اعترف 
به غير واحد . فا عن بعضهم من تقدير المدة بيوم وليلة » وعن آخخر 
من تقديرها بما يظهر النئن في لخحمه وجلده ؛ وعن ثالث بأنه ما ينمو ذلك 
في بدنه ويصير جزءاً منه . غير واضح . فالمرجع مع الشك 558 الخل . 

(9) لتبدل الحم بتبدل موضوءه »© للاجاع الذي عرفته على كون 


. الوسائل باب : 54 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ؟‎ )١8( 


أ 9598 سد ( مستمسك العروة الوئى ) 2 





بهذا التفصيل : بي الإبل إلى أربعين يوما ٠ )١(‏ 


الحرمة تابعة للجلل حدوثاً وبقاء . مضافاً إلى عموم حل الحيوان» المقتصر 
في الخروج عنه على خصوص الجلال » المختص ينمال الجلل » قلا مجال 
للرجوع الى استصحاب الحرمة . وهذا ظاهر فها لم ينص فيه على مدة 
الاستبراء . أما هو فظاهر المشهور كون المدار في الحل انقضاء مدةالاستيراء 
فيحرم قبلها وإن انتفى عنه اسم الجلل » ويحل بعدها وإن بقي له اسم 
الجلل . عملا باطلاق نصوص المدة . وعن الشهيد وحماعة اعتبار أكسير 
الآمرين » من المقدار وما يزول به اسم الجلل » استضعافاً النصوص وأخذاً 
بالاحتياط ( وفيه ) : أن النصوص او س لم ضعف جميغها فهي مجبورة 
بالعمل . مع أن البناء على ضعفها يقتضي الرجوع إلى القاعدة اللي عرفت 
قيام الاحماع عليها » من دور ان الحرمة والحل مدار صدق الل وعدمه 
يا هو ظاهر المئن ‏ لا الأخذ بالاحتياط . واستظهر في الجواهر 
الأخذ بالمقدر إلا أن بءلى ببقاء صدق الجلل فيحرم » ولومع انقضاء المدة 
لانصراف نصوص التقدير الى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك ء لاما 
بقاء وصف الجلل فيه . ( وفيه ) : أنه إن أراد أن التقدير حجة 
قُ مام االشك » فالحم معه ظاهري »© فهو لاف ظاهر الأدلة » ولازمه 
الحكم بالخل مع العلم بانتفاء وصف الجلل » ولو قبل حصول المقدار. وإن 
أراد أنه شرط في الحل واتقعاً فالانصراف إلى صورة عدم حصول العمم 
ببقاء الجال ممنوع . 
)١(‏ وعن غير واحد الاتفاق عليه » بل عن الخلاف والغنية الأجماع 
عليه . وهو الذي نص عليه خبر السكوني عن أني عبد الله (ع) عن 


ف 0 ( مدة استيراء الببقر الحلالة ) ه١١‏ لك 


وفي البقر إلى ثلاثين )١(‏ 2 


أمير المؤمنين (ع ) : « الدجاجة الجلالة لا يؤكل +مها حتى تقيد ثلائة 
أيام ؛ والبطة الجلالة بخمسة أيام » والشاة الجلالة عشرة أيام » والبقرة 
الجلالة عشرين يوماً , والناقة الجلالة أربعين بوم » (15) » ونحره فيالثاقة 
خبر مسمع الآلي وخبر بسام الصيرفي )١١(‏ » ومرفوع يعقوب بن يزيد(ه"). 
)١(‏ كما عن الصدوق والاسكاتي . ويدل عايه خصير مسمع ‏ على 

رواية الكاي - عن أبي عبد الله (ع ) : ١‏ قال أمير المومنين (ع) : 
الناقة الجلالة لا يؤكل مها ولا يشرب لبنها حتى تغذى اربعين يوماً ) 
والبقرة الجلالة لا يؤكل مها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوماً » 
والشأة الحلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام 
والبطة ال+لالة لا يؤكل مها حتى ترلى خمسة أيسام » والدجاجة ثلائة 
أيام 0 (*5) »2 ونحوه في البقمرة خير يونس (*08) . والمشهور 1 في الشرائع 
تصمنه خير السكوني 4 وخير مسيم المروي قُ التهذيب ع٠‏ ن الكاي رك 
وخر القاسم دن محمد )7١(‏ . وعن الماضى واللمسوط أنها في البقرة إلى 

: الوسائل باب : 58 من أبواب الأطعمة الحرمة حديث‎ )١8( 

: الوسائل باب ؛ 58 من أدواب الأطممة الهرمة حديث‎ )١( 

(8) الوسائل باب : م؟ من أدواب الأطعمة المحرمة حديث : + . 

(4) الوسائل باب : 78 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ؟ ورواه فيالكاني في باب 
لوم الجلالات من كتاب الاطعمة والاشربة حديث : ؟١‏ . 

(08) الوسائل باب : 78 من أبواب الأطعمة الحرمة حديث : ه . 

(18) الوسائل باب : 18م نأبواب الأطعمة الحرمة ملحق حديث : ” ورواه ف التهذيب ىباب 
الصيد والذكاة حديث : ١89‏ . 

(07) الوسائل باب : 78 من أبواب الأطعمة المحرمة حدديث :5 . 


حا كمه 


وي الغم إلى عشرة أيام , () » وي البطة إلى خمسة أو سبعة (9) , 
وي الدساحة إلى ثألاثة أيام 6 4 وي عيرها يكفي زوال 
الاسم (:). 


( الثافي عشر ) : حجر الاستنجاء » على التفصيل الاني . 


أربعين » بر مسمع المروي فى الاستبصار عن الكاني )1١(‏ . وخير الامور 
أوسطها » ا يقتضيه الجمع بين خبر السكوي وغيره . 

)١(‏ كما هو المشهور » وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه . لروايات 
السكوني » ومسمع » ويعقوب » والقاسم بن محمد » وعن المبسوط أنها 
سبعة . وفي الخواهر : « لم نجد له دليلا إلا ما بي كشف اللثام من أنه 
روي ي يعض الكنسة عق أمير المؤمنن (ع) ) . وعن الصدوق : أنها 
عشروك . وم يعرف له دايل . وعن الاسكاي : أنها أربعة عشر . لا 
قِ خير يونس » الذي لا يصاح لمعارضة ما عرفت »© 

(؟) فان الأولى مذكورة في خبري االسكوني ومسمع » وعليها اعتمد 
المشهور » والثانية مذكورة في خير يونس » وعليه عول الشيخ في الخلاف . 
لكن الأخير لا يصلح لمعارضة الأول من وجوه . 

) يما هو المشهور . وعن الخلااف الأجماع عليه . وتضمنتهروايات 
السكوني » ومسمع » ويونس »© والقاهم بن محمد . وعن المقنع : «أنها 
ربط ثلاثة أيام . وروي يوماً إلى الايل » . وظاهره عدم العمل بما روي 
كا لم يعرف العمل به من غيره أيضاً . 

(5) ما عرفت وجهه . 


0 الوسائل باب : 78 منأبواب الأطعمة امحرمة ملحق حديث : ؟ ورواه فالاستبسار في 
باب كراهية لحوم الجلالات حديث . ؟ . 


ا ( المطهرات ) ١”‏ ل 


( الثالث عثير ) : خرو ج الدممن الذبيحة بالمقدار المتعارف 
فانه مطهر لا بي منه في الجوف )١(‏ . 
( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات 
اللخصوصة بي البثر )١(‏ , علىالقول بنجاستها ووجوب نزجها . 
( اللحامس عشر ) : تيمم المت بدلا" عن الاغسال عاد 
فقد الماء » فانه مطهر ليدنه » على الاأقوى (”) . 
( السادس عثر ) : الاستيراء باللحرطات يعد البول ؛ 
وبالبول بعد خروج المي » فانه مطهر ذا حرج منه من اأرطوية 
المشتبهة لمن لا حق أن عدت همذا من المطهرات من بياب 
المسامحة . وإلا ففي الحقيقة مانع 10 باانجاسة ادر . 


, م تَقَدم في نحاسة الدم‎ )١( 

(؟) فانه ظاهر الأمر بالتزح . 

(9) استفادة .ذلك من #وم مثير وعية الترهم وبدليته )٠١(‏ دتوقف 
على أحد أمرين : إما كون البدلية واحداظ الوحدث والخبث ٠‏ ويكون عدم 
مطهرية. العراب من البث في سائر المقامات لأدلة خاصة أوجبت الخروج 
عنيموم البدلية وبقي المقام داخلا” فيه . وإما كون البث في المقام من أحكام 
الحدث أو من لوازمه » لا بمكن ارتفاع الحدث وبقائره . لكن ثبوت 
كلا الأمرين محل نظر وتأمل . وأما استفادة ذلك من نص بداية التيمم في 
خصوص المقام - كا سيأني فى المحدور - فغير هيسدة . وسيأني إن شاء 
الله بعض ٠١‏ يتعلق بالمقام . 

(؟) وإلا فيكفي في الطهارة الظاهرية قاعدتها » وأما الطهارةالراقعية 


)1١٠(‏ يمكن استفادة العموم لمذ كور م نأحاديث باب ١‏ © » 78 من أبواب التيمم ومنغيرها. 





١#"‏ - ( مستمسك العروة الوق ) ج53 


مطلق النابع بأي وجه كان . وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة : 
وإلا في المقيقة المطهر )١(‏ هو الماء الموجود بي الادة . 
( الثامن عشر ) : غيبة المسلم » فانها مطهرة (؟) لبدنه , 


فنابعة لوجود موضوعها واقعاً » وهو مشكوك » كما سيشير إليه في المئن . 

)001( يعني : المقتضي للتطهير . وأما زوال التغير فهو من قبيل عدم المانع . 

(0) بلا خلاف أجده فيه » بل حكى الاجماع عليه بعض شراح 
منظومة الطباطبائي . كذا في الحواهر . نعم ظاهر محكي المفاتيح المنع » 
كما أن ظاهر حي كلام الأردبيلٍ والمدارك التردد فيه . ويستدل للأول 
بالاحماع المتقدم المحكى صريحاً » بل ظاهراً » كما في طهارة شيخنا الأعظم 
بل ظاهر المحكى عن ممهيد القواعد أنه إجماع . ويظهور حال المسم في التئزه 
عن النجاسة . وبالسيرة القطعية المستمرة على 'رتيب آثار الطهارة . وبازوم 
احرج لوو لا ذلك . وبفحوى ما دل على حجية إخبار ذي اليد ,2 من 
النصوص المتقدمة في المياه )١١(‏ . لكن العمدة هو السيرة » إذ الاجماع لم 
شت بنحو ين عليه » بل قي المستند دعوى الشهرة على النجاسة حتى 
تعلم الازالة » ودعواه الاجماع القطعي على الطهارة بعد ذلك يريد بها الاجماع 
العملي » وهو السيرة . فلاحظ . ولا دليل على حجية ظهور حال المسلم . 
ولزوم الحرج كلية ممنوع . مع أنه لو سم فقد عرفت أن مقتضاه جواز 
الارتكاب تكليفاً »؛ لا البناء على الطهارة وضعاً » وترتيب آثارها مطلقاً . 
اللهم إلا أن يكون المراد لزوم الحرج المؤدي إلى الحرج والمرج في عصر 
المعصومين ( ع ) » فانتفاؤه دليل على الطهارة قطعاً . ولا بأس به حينئذ 
)٠0( 0‏ في المسألة: * من ذيل فصل ماء البثر » ج ١:‏ . 


5 9 5 ا قَ 7 
بشروط حمسة (') : 


إلا أن الكلام في ثبوته » وإن كان غير بعيد . والتعدي من القول إلى 
الفعل ليس من مقتضى الدلالة بالفحوى . مع ألك قد عرفت انختصاص 
حجية القول بصورة الأءانة . وربما يستدل بغير ما ذكر مما يظهر عسدم 
صلاحيته للاثيات بأدنى تأمل ٠‏ نعم لا مجال اامناقشة في السيرة » في 
العمدة . مضافاً إلى دعوى زوم الهرج لو لا ذلك » التي قد عرفت أنها 
غير بعيدة . 

)١(‏ وعن الموجز الاقتصار على البدن » وصرح في المستند بالاختصاص 
به . والظاهر عموم السيرة لجميع ما في المان . 

(؟) ظاهر ما في منظومة الطباطبائي ( قده ) من قوله : 

واحكم على الانسان بالطهارة لغيية مخحتمل الطهارة 

وهكذا ثيابه وما معه لسيرة ماضية متبعة 

الاقتصار على الشرط الأخير » ومثله في كشف الغطاء قال ( ره): 
ه وهي مطهرة لبدن الانسان بشرط إسلامه قبل الغيية أو في أثنائها , 
وليس الايمان من شروطها على الأقوى » ولثيابه على الأقرى » مع احّال 
التطهير . والظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو 
لا يعلمون من فرش وظرف وأماكن ومساكن . . . » . وظاهر محكى 
الذكرى اشتراط التكليف ٠‏ وعم المكلف بالنجاسة » وظاهر محكى المقاصد 
العلية اعتبار علمه بالنجاسة »© وأهليته للازالة » واعتقاده وجوب الازالة 
أو استحبابها . ولعل الشرط الآخير راجع إلى ماذكر في المئن من اشتراط 
التلبس بما هو مشروط بالطهارة » وحكى عن بعض الاقتصار فى الاشتراط 


( الأول ) : أن يكون عالاً بملاقاة المذكورات لانجس الفلاني. 

(الثاني) : علمه يكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً (0 
اجتهاداً أو تقليداً . 

(الثالث) : استعاله لذلك الشيء فها يشترط فيه الطهارة, 
5-86 يكون أمارة نوعية على لل ؛» من باب حمل فعل 

على الصحة . 

(الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعال المفروض : 

(الحامس) : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا” : 


عليه . وي طهارة شيخنا الأعظم اعتير حصول الظن الحاصل من شهادة 
حاله أو مقاله بزوال النجاسة » فيتوقف غالباً على العلى بها » وءإن تلبسه 
عشروط بالطهازة . والوجه في هذا الاختلاف اختلاف الأدلة المءتمدة في 
الحكم . أما الثاني منها والخامس فيتوقفان على مام ما ذكر في الممن » إذ 
لايتحقق الظهور الحاي عن الطهارة إلا ني.تلك الحال . وأما الاجماع فعقد 
نكي منه عن شرح المنظومة هو ما تضمنه البيتان المتةامان »2 ومعمد 
ما حكاه شيخنا الأعظم هو ماذكره في طهارته مما يرجع إلى ما في المئن » 
وقريب منه ما عن تمهيد القواعد . وأما السيرة فثبوت الك بها عموماً أو 
خصوصا تابع. لعموم. ثبوتها أو خصوصه . ولكن الظاهر ثبوتها عموماً , 
كا بي المنظومة وغيرها » فعدم اعتبار ماذكر ف الممن غير بعيد . ويعدف 
ذلك من يق في بلاد يكثر فيها اغالفون مع ابتلائه بهم 

)١(‏ الأولى الاكتفاء عن هذا الشرط وعما قبله باشتراط علمه بنجاسة 
أحد المذكووات . كا أن الأولى الاكتفام عن الثالث والرابع باشتراط 
استعبال أحد المششكورات فيا يعم باشتراط الطهارة فيه , وإن لم تشترط 


جح ( شروط مطهرية غيبة المسلم ) ١58١‏ - 


وإلا فع العلم بعدمه لا وجه لححم بطهارته )١(‏ . بل لو علم من 
حاله أنه لا يبالي بالنجاسة . وأن الطاهر والنجس عنده سواء 
يشكل الم يطهارته (؟) » وإن كان تطهيره إياه محتملا . وي 
اشتراط كونه بالغآ » أو يكى واو كان صبياً مميزاً » وجهان . 
والأحوط ذلك . نعم لو رأينا أن وليه » مع علمه بنجاسة بدنه 
أو ثوبه ( بجر ي عليه رعل عيبته آثار الطهارة 4 لا بعد اليناء 
عليها (”) . والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيية (؛) مع محقق 
الشروط الم كورة . 


فيه واقعاً . بل لعل الأخير متععن » كما يظهر بأدلى تأمل . 

)١(‏ لأن مطهرية الغيبة من قبيل القاعدة الظاهرية » الي لا تجري مع 
العم بالواقع . 

(0) لعدم ثبوت الظهور الشخصى الذي هو الحجة على الطهارة » 
والقدر المتيقن من السيرة صورة وجوده . لكن عرفت ثبوت السيرة فيه 
أيضاً » ومثله الصبي المميز . نعم يمككن الاشكال في غسير المميز إذا كان 
مستقلا » أما إذا كان تابعاً لغيره كان كسائر متعلقاته من لباسه وفراشه ؛ 
داخلا في معقد السيرة أيضاً . 

(0) أخخنا بظاهر حال الولي . إلا أن الاشكال. في حجية الظهور 
المضملق بااغير » وليس بناؤهم على حجيته في غير المقام » ولم يثبت قيام 
السيرة عليه في. المقام ٠‏ بعد البناء على عدم قياهه-ا على البناء على الطهارة 
مطلقاً ؛ يما هو مبنى المصنف (ره) . فتأمل . 

(5) لقيام الظهور ؛ الذي هو حجة » لقيام السيرة عليه كقيامها فا 
صرق . نعم في ثبوت السيرة مع عدم الظهور إشكال ولذا لم يلحق الظلمة 


م لايخنى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر ٠‏ وإلا فالواقع 
على حاله )١(‏ . وكذا المطهر السابق ‏ وهو الاستبراء ‏ لاف 
سائر الامور المذ كورة ؛ فعل الغيبة من المطهرات من باب 
المسامحة , وإلا فهي 5 الحقيقة من طرق إثيات التطهير . 

( مسألة ١‏ ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف (؟) , 
ولا مسح النجاسة عن 1 مم الصقيل (5) كالشيشة » ولا إزالة 
الدم بالبصاق (؛) » ولا 00 الدم في المرق (ه) » ولا خيز 
العجين النجس )١3(‏ »: 


والعمى بالغيبة في الجواهر » إلا أنه أطلق » ولم يفصل بين حصولالظهور 
وعدمه . ولعل مراده صورة عدم الظهور . 

+ إذ ذلك هو المستفاد من الدليل فيه وفي الاسشيراء‎ )١( 

(0) وإن حكى عن المفيد والسيد . وقد تقدم في أول الياه . 

() لا يظهر من كثير من النصوص من اعتبار الماء في التطهير » 
فها عن السيد والمفاتيح من مطهرية المسح المذكور ضعيف محالف لتلك 
النصوص . مع أنه لا دليل عليه يعتمد » والأصل ينفيه . إلا أن يكون 
مراده عدم سراية النجاسة إلى اللملاني الصقيل . لكن فيه : أنه محالف 
للاماع بل الضرورة من الدين » ولكثير من الأخبار . كذا في الجواهر. 

(5) وإن نسب إلى السيد ( ره ) القول به . لرواية غياث : ولا 
افق أن يغسل الدم بالبصاق » )٠١(‏ . إذ هي لا تصلح لمعارضة ماعرفت 

من النصوص مع ما هي عليه من الجر . 
(0) 5 تقدم الكلام فيه ي بحاسة الدم . 
(5) كما تقدم في الاستحالة . 


. الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : ؟‎ )١( 


ج١١‏ ( استعال جلد غير المأكول بعد تذكيته )ل ١4#‏ ب 


ولا مزاج الدهن النجس بالكر الخار 0 ع ولا دبغ جلد 
الميتة (؟) . وإن قال بكل قائل . 

( مسألة ؟ ) : يجوز استعال جلد الحيوان الذي لا يؤ كل 
لحمه , بعد التذكية . ولو فها يشترط شيك الطهارة » وإن لم 
. يدبغ على الأقوى (5) . 


)١(‏ سا تقدم في مطهرية الماء . لكن المصنف (ره) هناك لم يستبعد 
الطهارة . فراجع 

(؟) "ما هو المشهور شهرة عظيمة » بلى عن الانتصار والخلاف 
والغنية » ونهاية الأحكام » والذكرى : الاجماع عليه » وعن غيرها الاجماع 
عليه من غير ابن الجحنيد » فأفتى بالطهارة بالدبغ , لأن المقتضي للتنجيس 
هو اتصال الرطوبات به » فاذا زالت بالديغ كان طاهراً . ويشهد له خير 
الحسين بن زرارة عن ألي عبد الله عليه السلام : « في جلد شاة ميتة يديغ 
فيصب فيه اللبن أو الماء » أفأشرب منه وأتوضأ ؟ قال ( ع ) : نعم 
وقال (ع) : يدبغ وينتفع به » ولا يصلى فيه » )٠١(‏ . إلا أن الوجه 
الأول استحسان ليس من مذهبنا العمل به . والحديث مهجور الف لا 
عرفت من الاحماعات » وني محكىي النذكرة : « الحديث ممنوع هلما تواتر عن 
أهل البيت (ع ) من منع ذلك » » ونحوه محكي الذكرى والروض وغيرههما . 
وقد تقدم بعض الكلام في هذه المسألة في ه.بحث نحاسة الميتة . فراجع . 

(6) لكون المفروض حصول الطهارة ها بالتذكية » بناء على قبولها 
لها كم سيأني - فلا مانع من جواز الاستعيال . مع أنه مقتضى الأصل . 
وإطلاق موئق سماعة : ٠‏ سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال (ع): 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : 4© من أبواب الأطعمة الحرمة حديث : + . 


١55 -‏ ل ( مستمساث العروة الوثى ) ج١1‏ 


نعم يستجب أن لايستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ () . 

( مسألة ” ) : ما روؤخل من الجالود من أيدي المسلمين أو 
من أسواقهم محكوم بالتذكية )١(‏ » وإنكانوا ممن يقول بطهارة 
جلد الميتة بالدبغ . 

( مسألة ؛ ) : ما عدا الكلب والحنزير من الحروانات 





إذا رميت وسميت فانتفع مجلده ؛ (18) . وموثقه الآخر : « عن جلود 
السباع . فقال عليه السلام : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً *نها .تصلونفيه؛ (١؟)‏ 
ونحوه غيره . وعن الشيخ والسيد وغيرها المنع من استعاله قبل الدبغ » بل 
عن الذكرى نسبته إلى المشهور . وليس له دليل ظاهر ‏ سواء أكان ذلك 
منهم للبناء على توقف الطهارة على الدبغ 2 أم على وجوب الديغ تعبداً 1 
ار ضوح كون كل منها خخلاف الأصل » وخلاف إطلاق ما عرفت . 

)١(‏ كما ف الشرائع وغيرها . وليس عليه دليل ظاهر إلا الروج 
عن شبهة الالاف . وما عن بعض الكتب عن الرضا (ع) : ١‏ دياغمة 
الجلد طهارته » (د") بعد عدم إمكان العمل به على ظاهره - من .نجاسة 
الجلد مطلقاً ‏ وامتناع حمله على جلد المتة » كما هو مذهب ابن الجنيسد 
55 3 اتتقدم 5-8 فيتعين حمله على الاستحياب . لكن إثنات الاستحباب هذا 
المقدار غير واضح » بل الأوفق بالقواءد الطرح . 

(0) يما عرفت في مبحث نجاسة الميتة . 

. ": الوسائل باب : 54 من أبواب الأطعمة احرمة حديث‎ )١( 
." : الوسائل باب : و من أبواب لباس المصلي حديث‎ )١8( 
(هم) كتا بفقه الرضما ( ع ) » وباب اللباس وما يكره فيه الصلاة بعد باب الصناعات قبل‎ 


وغير الميتة بعد ما يكون مماءأحل الله كله فلا بأس به . وكذلك الجلد » فان دباغته طهارته ) . 


ح 3 ( موارد امةحياب غسل الملاقي مع طهارته ( ه؛١ ‏ 


البى لا بيؤ كل مها قابل للتذكية )١(‏ » فجلده ولحمه طاهر 
بعد التذ كية . 

) مسألة ه): ستحب عسل الملافي قْ جملة من الموارد 
مع عدم تنجسه .كملاقاة البدن أو الثوب لبول اللفرس والبغل 
والحمار ٠» )١(‏ وملاقاة الفارة الكدة مع الرطوبة مع ظهور 
أثرها (0) » والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة (؛) . 


. قد. تقدم في أو اخر مبحث نجاسة البول الكلام في المّام . فراجع‎ )١( 
: كصحيح عبد الرمن‎ ٠ (؟) للأمر بالغسل منه في جملة من النصوص‎ 
: وحسن محمد بن مسمم‎ . )١*( ) يغسل بول امار والفرس والبغل‎ « 
و عن أبو ال الدواب والبغال والحمير . فقال (ع) : اغسله » فان م تعلم‎ 
ونحوه) غيرها‎ » )3١( ) مكانه فاغسل الثوب كله , فان شككت فانضحه‎ 
المحمولة على الاستحباب » حمعاً دينها وبين ما تضمن نفى اليأس فيه م‎ 
١ . كما تقدمت الاشارة إليه في مبحث نجاسة البول‎ 
لرواية ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « سألته عن الفأرة‎ )( 
: ) الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال ( ع‎ 
. )50( » اغسل ما رأيت من أثرها » وما لم تره انضحه باماء‎ 
لرواية خالد القلانسي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ألقى‎ ):5( 
: الذمي فيصافحني . قال ( ع) : امسحها بالتراب وبالحخائط . قلت‎ 
. الوسائل باب : 4 من أبواب النجاسات حديث : و‎ )١( 
. ٠ : الوسائل باب : 4 من أبواب النجاسات حديث‎ )؟١8(‎ 


(؟) الوسائل باب : 4 من أبواب النجاسات حديث : ؟ »2 ١4‏ . 
(48) الوسائل باب : م0 من أبواب النجاصات حديث : ؟ . 


م 0 مسب 
الكلب )١(‏ واللخنزير (؟) والكافر (0) بلا رطوبة. 


فالناصب . قال (ع) : اغسلها » )١18(‏ . المحمولة على صورة عدم الرطوبة 
بدرينة حم الذمي : 

)١(‏ ففي حديث الاربمائة : ( تنزهوا عن قرب الكلاب » فن 
أصاب الكلب وهو رطب فليغسله » وانكان جافاً فلينضح ثويه بلماء؛(*؟) 
ونحوه ضحيح بن جعفر ( ع ) (0") » ومرسل حخريز (48) » ولخسير 
علي (ء6 4 وغيرها 8 

(0) ففي خبر على بن محمد ( جعفر . خ . ل ) : ١‏ عن خنزير 
أصاب ثوباً وهو جاف » هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال (ع): 
نعم ينضحه بالماء » ثم يصلى » (58) . وفي صرح ابن جعفر ( ع ) : 
و عن الرجل أصاب ثوبه خنزير . قال (ع) : إن كان دخل في صلاته 
فليمض » وإن ١‏ يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه » إلا 
أن يكون فيه أثر فيغسله » (*9) . 

(5) ففي صحيح الحلبي : و عن الصلاة في ثوب المحومي . فقال (ع) : 
يرش باماء » )6١(‏ . 

4 : من أبواب النجاسات حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١( 
.١١ : الوسائل باب : ؟١ من أبواب النجاسات حديث‎ )١6( 
٠ : الوسائل باب : 75 من أبواب النجاسات حديث‎ 6 
(؛) الوسائل باب : 55 من أبواب النجاسات حديث : م‎ 
4 : من أبواب. النجاسات حديث‎ ١١ : («ه) الوسائل باب‎ 
. " : الوسائل باب : 55 من أبواب.النجاسات حديث‎ 60 
١ : من أبواب النجاسات حديث.‎ ١8 : الوسائل باب‎ )7( 
م( الوسائل باب : م7 من أبواب النجاسات حديث : م‎ 


اج ( موارد استحباب غسل اللاي مع طهارته ) ١4!‏ 


وعرق الجنب )١(‏ من الحلال (:) » وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول . 
الغرص والبغل والار  )"(‏ وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا 
لم يظهر أثرها (:) . وما شك في ملاقاته للبول أوالدم أوالمي (ه) : 


)١(‏ ففي خبر أني بصير : « عن القميص يعرق فيه الرجل وهو 
جنب <تى يبتل القميص » فقال (ع) : لا بأس . وإن أحب أن درشه 
بالماء فليفعل » )٠١(‏ » ونحوه خير علي بن أي حمرة (58) . 

() أما أو كان من الحرام فقد تقدم القو ل بنجاسته , 

2 سن محمد بن مسلم المتقدم . 

(5) للا تقدم هن رواية ابن جعفر ( ع). 

(0) لروادئة ابن الحجاج عن الكاظم (ع)2 : دعن رجسل يبول 
بالليل » فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن » فهل يجزؤه أن يصبعلى 
ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال(ع) : يغسل ما استبان أنه قد أصابه» 
وينضح ما رشك فيه من جسده وثيابه ... ) (*73) . ومصحح ابن سئان : 
١عن‏ رجل أصاب 5وبه جنابة أودم . قال ( ع) : إن كان عل أنه أصاب 
ثوبه جنابة قبل أن يصلي , ثم صلى فيه ولم يغسله , فعليه أن يعيد ماصلى 
وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . وإن كان يرى أنه أصابه شيء » 
فنظر فيه فم بر شيئاً » أجزأه أن ينضحه بلماء » (*4) . والاقتصار 
في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال » وإلا يلزم إههال الجواب 
عن حسم الدم . 


. 8 : الوسائل باب : ا من أبواب النجاسات حديث‎ )١5( 
. (؟) الوسائل باب : 7 من أبواب النجاسات حديث : ؛‎ 
. (ه”) الوسائلل باب : /ا” من أبواب النجاسات حديث : ؟‎ 
. ” : الوسائل باب : ٠غ من أبواب النجاسات حديث‎ )4»( 


3١ج‎ ) مستمسلك العروة الوثى‎ ( ١58 
رك‎ 2 )١( وملاقاة الصفرة الدارجة من دبر صاحب البيواشير‎ 
اليهود والنصارى والحوس إذا أراد أن يصلل فيه (؟1). و ستحب‎ 
المسح بالتراب أو بالمائط في موارد »كمصافحة الكافر الكتاني‎ 
بلا رطوبة 0( ؛ ومس الكلب والحنزير بلا رطوبة (؛) » ومس‎ 
٠: الثعاب والااربف‎ 


» لارواية صفوان : « سأل رجل أبا لمن (ع) وأنا حاضر‎ )١( 
م بم أجد بعك‎ ٠ فقَال : إن يي جرح<آ ف مقعدلي » فاتوضاً نم م أسةعد‎ 
: ذلك الندى والصمرة مخرج دن المّعدة » أفأعد اه ؟ قال (ع)‎ 
قد أيقنت . قال : نعم . قال (ع) : لاء ولكن رشه بالماء » ولا‎ 
لكن .وردها ارح‎ . )7١( ونحوه صحيح الزنطي‎ :» )٠١( » تعد الوضوء‎ 
. لا البواسسير‎ 

(؟) كا تقدم في المسألة الرابعة بعد عدد النجاسات , 

(5) لرواية خالد القلانسي المتقدمة . 

(4) وليس له دليل ظاهر - “يما عن حماعة الاءعراف به وإن 
حكى عن الوسيلة وظاهر المقنءة والنهاية الوجوب »© بل عن الأولين زيادة 
مس الثعلب والأرنب » الذي لم يعثر على ذكر له ثي النصوص2 وكأن 
المصنف (ره) اعتمد على فتوى الهماعة تسامحا منه في أدلة السئن . لكن 
كان عليه ذكر مس الفأرة والوزغة ٠‏ لذكره في الكتب الثلاثة » بل عن 
المبسوط استحيابه لمس كل نيجاسة يابسة . ثم إن وجه الهكم باستحباب 
الغسل أو المسح أو النضح في جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته 

(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ” . 
)0 الوسائل باب : ١5‏ من أبواب نواقض الوضو حديث : 4 . 


ج١١‏ ( طرق ثبوت النجاسة ) ١14‏ - 


إذا علم بجاسة شيء حم ببقائها )١(‏ ما لم يثبت تطهيره . 
وطريق الثبوت أمور : «الأول» : العم الوجداني « الثاني ) : 
شهادة العداين بالتطهير (؟) »2 أو سيب الطهارة (”) » وإن ' 
يكن مطهراً عندهها أو عند أحدها . ىا إذا أخيرا بنزول المطر 
على الماء النجس بقدار لا يكنى عندهما في التطهير 5 مع كونه كافياً 
عنده © أو أخيرا بغدءمل الشىء ما يعتقدان أنه 0 وهو عام 
بأنه ماء مطلق , وهكذا 3 الث» : اخبار ذي اليد (؛) وإن م 
يكن عادلا ١‏ الرابع ) : غيبة المسلم ؛ على التفصيل الذي سبق(ه) 
و اللخامس ») : إخبار الو كيل في التطهير بطهارته (5) . 


الوجوب هو الاجماع المدعى »؛ أو القرينة القطعرة على عدم الوجوب . والله 
سيددانه أعلم ' 


فصل 


. الاستصحاب‎ )١( 

(') للا عرفت ٠ن‏ تقريب حموم حجيتها قٍِ مياحث المياه . 

(9) وحينئل يثيت المسيب باأدلالة الالمزامية » وإن ل يعتقدالشاهد.را لسييية. 
(؟) 1 تقدم » وتقدم أن الوجه اءتبار عدم ما يوجب اتهامه , 
() وقد سيق الكلام فيه . فراج 

(1) للسيرة المستمرة القَطءية في سائر الأعصار اللمأخوذة يدا عن يد 


يي تطهير الجواري والنساء وموهن .اب ساداتهون ورجافن ٠‏ بل لعل 


+0 عع ع هع عو م مدو ع وام عيبا قي ماعو يا ء اوم يه و واه عه ومع ع مسوم عع م ع عم وه ء هد و طعا و السواعا ع عامجا عاك عابو ماع ن وإ تله عاها بون يوا لاع عق طعا ع ع إوذم رع واوا عاط باع ما عه واعاضا ع عإغ اه صا ع جاع ى ناعاء ايه اها ع وجني لاه بطاه اع و اجن همع لع عه واد اه طن طعا دن قاع ومن 2242 2 قن 2 ده عا و واه د مومه ممه 


« السادس ) : غسل مس له بعنوان التطهير » وإن ل بعلم أنه 
غسله على الوجه الشرعي أم لاء حملا لفعله على الصحة. 
( السا؛ بع ) : إخيار العدل الواحد عنك بعضهم . . لكنه مشكل )١(‏ . 

١ 0‏ ) : إذا تعارض البسان أو إخبار صاحبي اليد 
قُ التطهير وعدهة تساقطا (؟١)‏ , وحم ببقاء النجاسة . وإذا 
تعارض البينة 5 أحد الطرق المتقدمة ما عدا العم الوجدانيء 

تقدم البينة (*) : 

ذلك من الفضروريات . كذا في الخواهر . وقال أيضاً : « إن تتبسع 
الأخبار بعين الانصاف والاعتبار.يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك » وبأن 
كل ذي عمل مؤعن على عمله » كالأخببار الواردة في القصارين )٠١(‏ » 
والجزارين (78) والخارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها (*”) , وأن الحجام 
مؤيمن في تطهير موضع الحجامة » (48). لكن جملة مما ذكر من قبيل مورد 
الطريق السادس غالبا . 

)١(‏ لا تقدم في مباحث المياه من قصور آية النبأأ عن إثبات حجيته 
وأنه لو تمت الدلالة عليها بمكن دعوى كون رواية مسعدة مانعة عنها . فراجع . 

(؟) لأصالة التساقط الهررة في محلها . إلا إذا كان أحدها رافعاً 
السددك الأخر 3 فيكون مّدما عليه » وجب العمل به . 





)١(‏ الوانى »كتاب الطهارة » باب التطهير من مس الحيوانات حديث : ١؟‏ . والتهذيب باب 
المكاسب حديث : 7١1‏ وتقدم فى نحاسة الكافر ج ١‏ . 

(ه؟) الوسائل باب : 79 من أبواب أحكام الذبائح حديث ١:‏ . لكن بعنوان سوق المسلمين . 

(”) الوسائل باب * ١8‏ من أبواب النجاسات حديث : ١‏ لكن دلالته محل اشكال . 

(*:) الوسائل باب : 5ه من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 


ج 7 ( استصحاب نجاسة طرفي العم الاحمالي بطهار: أحدهها)  ١6١‏ 


( مسألة ؟ ) : إذا عم بنجاسة شيئين » فقامت البينةعلىتطهير 
أحدهما غير المعين ٠»‏ أو المعين واشتبه عنده » أو طهرهوأحدهها 
مم اشتبه عليه . حك عليهما بالنجاسة , عملا بالاستصحاب )١(‏ : 
الدالة على حجية خخير ذي اليد . فتأمل جيداً . 

(4؛) لعموم دليل حجيته » » الشاءءل لكل واحد منهها . والعل الاجمالي 
غير مانع عنه » لعدم منافاة الأصل قتضاه . ما أنه لا يلزم منعموم الدليل 
للطرفين التناقض بين الصدر والذيل - )ا ذكره شيخنا الأعظم ( ره ) 
في رسائله - بتقريب : أن البقين الاحماللي يوجب تطبيق قوله (ع ) يذيل 
الدليل : « ولكن تنقضه بيقين آخر » بالاضافة إلى المعلرم بالاحمال ع 
وهو يناقض تطبيق صدره » وهو قوله (ع) : «لا تنقض اليقين بالشلك ؛ 
بالاضافة ‏ إلى كل واحد من الطرفين مناقضة الانجاب الخزئي لاسلب الكلىي. 
إذالتناقض اتا يلزم لوكان مفاد الذيلحكماً شرعياً » وهو ممتنع » لامتناع 
حجية اليقين شرعاً » بل هو ححم عملي » والهكم العقلي في الفرض عنع 
من جريان الاستصحاب في المعلوم بالاحمال » لعدم اجماع أركانه فيه عولا 
يمنع من جريانه في كل واحد من الطرفين » لاجمّاع أركانه فيها معاً . 
نعم إذا كان للمعلوم بالا_ال أئر عملي لزومي امتئع جريان الاستصحاب 
في واحد من الأطراف » وكذلك بقية الاصول » ]ا تقدمت الاشارة إليه 
في احكام النجاسات . لكن فرض المسألة ليس كذلك . مع أنه لو سم 
لزوم التناقفض بين الصدر والذيل » وأن ذلك مانع من شمول الدليلللطرفين 
فذلك ##تص بالدليل المشتمل على الذيل المذكور » ولا يطرد فى غيره مما 
لم يشتمل على الذيل المذ كور » وبعض أدلة الامتصحاب خخال عنه؛ وإحمال 





167 - ( مستمسك العروة الوق ) ج١1‏ 


ما فيه الذيل لا يلازم إجمال ماهو خال عنه » فيرجع إليه فى أطراف العلل 
الاحالي , كا برجع اليه في الشبهة البدوية . اللهم إلا أن يدعى ظهور 
الذيل بنحو يعارض بيع أدلة الاستصحاب . لكنه منوع جداً . ولو سم 
لم يكن فرق بين المقام وبين ما اذا توضاً بمائعم مردد بين البول' والماء ؛ 
مع أنه - قدص سره ‏ ببى على جريان استصحاب طهارة الاعضاء » 
وبقاء الحدث » مع العم ببطلان أحده| . 

وأشكل من ذلك ما ذكره بعض الأعاظم فى وجه المنع من أن 
الاستصحاب من الأصول المحرزة ااي هي واسطة بين الأصول التعبدية 
مثل قاعدة الطهارة ‏ وبين الامارة » لتضمن دلياه [لغاء الشك ولزوم 
الءع.ل على إحراز الواقع » ولذا يقوم مقام القطع المأخوذ موضوعاً على نحو 
الطريقية فاذا كان دليله يقتضي جعل العلم تعبداً في مورده » فلوجرى في مام 
الاطراف كان. ذاك تناقضاً » ضرورة وضوح المناقضة بين العلم بالطهارة 
في كل من الاطراف مع العلم بالنجاسة في واحد منها . إذ فيه : أن العم 
التعيدي بالطهارة لاا يضاد العلم الوجداني بالنجاسة إلا مع تضاد ٠قتضاها‏ ) 
فاذا فرضنا أن العلل الاحالي بالطهارة لا أثر له » فكيف يكون مضاداً 
للءلم التفصيلي التعبدي بالنجاسة ؟ إذ ليس العم التعبدي إلا جعل الحم 
الثابت للع ؛ وجعل حم العلم بالنجاسة فيكل من الاطراف لا يضاد العلم 
الحقيقي بالطهارة في الواحد المرددع لأن الطهارة المعلومة بالاحمال ليست حكاً 
اقتضائياً » ليزاحم جعل أحكام النجاسة في الطرفين »كيف ولازم ما ذكره 
رقده) المنع من جريان الأصول حتى اولم تكن محرزة اعين ماذكر في وجه 
المنم فى الغمرزة ( وبالحملة ) : ما ذكره - قدس سره ‏ من الفرق بين 
الاصول الحرزة وغيرها من الغموض بمكان . وتمام المسألة في الأصول . 





لكن إذا كانا ثويين » وكرر الصلاة فيها » ضت )١(‏ 2 

) مسألة ١‏ ( : إذا شك بعل التطهير وعلمه بالطه_ارة « 
ْ 3 هل 1 زال العين أم ليه ؟ أوأنه طهر 6 على اأوجه الشرع عي 
أم لا ؟ يبي على الطهارة (؟) إلا أن درى فيه عبن اأنجاسة 

وأو رأى فيه نحاسة » وشلك في أنها ه ى اأسايقة 4و اك 57 

طارئة 3 بى عل لم انها طارئة 9) . 

( مسألة )اد ذا عم دنجاسة شي ء ؛ وشاتث ف أن فاعيا 
أم لا ؛ أه أن ببي على عدم العين (؛)ء فلا يازم العمل عدار 
يعم بزواك العين على تقدير و<ودها « وإن كان أحوط ٠‏ 

) مسألة 0 ( : اأوسوامي 0 ف التطوين | ل المتعأ أرف (ه). 
3 يلزم أن يحصل له (١‏ لم زوال النجاسة . 


ولارم جريان الاستصحاب فى كل واحد من الآطر اف الدكم بنجاسة 
الملاقى » لأن من أحكام انجس نجاسة ملاقيه 

)1( للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر 

(؟) لقاعدة الصحة . الجارية بعد الفراغ . 

(5) لأن رؤية النجاسة لا مخرج التطهير الصادر «نه عن كونه مررداً 
لقَاعدة الصحة بعد الفر اع ' 

(؛) لأن وجود العين من موانع التطهير شرعاً » ويمكن [<راز عدمها 
بالأصل . كسائر الموانع . ذ.م لوكانت العين حاجبة عن وصول الاء إلى 
اغخل » فأصالة عدمها لا تغبت وصواه اليه» إلا بناءءلى الأصل المثبت 
أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص » يا ادعي في التطهبر من الحدث . 

(5) إذ لا ريب قِ عدم سقوط وجوب التطهير عليه » بل الثابت 


اللي ل ا 9 ممعي ثة مم نمم لمي م مم يوق . 02000 


٠ 5 000 5‏ 
فصل لى جل ادر والح 
, مسألة ) : لا بحوز استعال الظروف المعمولة من جلد 
نجس العين أو الميتة فما يشترط فيه الطهارة )١(‏ . من الأكل 
والشرب والوضوء والغسل . بل الأحوط عدم استع الما في غنير 
ما يشئرط. فيه الطهارة أيضاً (؟) . وكذا غير الظروف من 
جلدهما . بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعال (”") » فان 


عدم الاعتديار دوسوأسه 4 ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعاردف ند غير ه . 


فصل قل أعلام الروابى 

)١(‏ لأنه بعد البناء على نجاسة الجلد ينجس المظاروف 2 فلا يجوز 
أكله» ولا شربه » ولا غير ذلك مما يعتير في جوازه الطهارة . فرجع عدم 
جواز الاستعمال إلى عدم جواز الامور المذكورة . 

(0) قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة » وي أحكام النجاسات , أن 
الأقوى جواز الانتفاع بها مطاقاً » بنحو الاستعال وغيره . 

(0) قال فى كشف الغطاء : « الظاهر أن الانتفاع به لوقود الام 
أو لغيره » أو لمعله بو » أو لاطعام الكلاب » أو في بناء » أو غيرها 
أو للتوصل إلى قتل بعض الديوانات المؤذية ونحو ذلك » ليس من الاستعال» . 

(4) لاختصاص أداة المنع بغرهاء بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية 


ج73 ( استعال الظروف المغصوبة في الوضوء والغسل  )‏ ل ١88‏ 


0 
مطلقاً(١) ٠‏ والوضوء والغسل منها مع العلم باطل 2 الانحصار(؟): 


عن الجواز . نعم «قتضى امود على بعض العبارات كبعض النصوص )١١(‏ 
هو الحرءة » لكنه محمول على إرادة الميتة النجسة لاغير . 

)١(‏ بلا خلاف ولا إشكال . ويشهد به موثق سماءة عن أبي عيك 
الله (ع ) في حديث : «١‏ إن رسول الله ( ص ) » قال : من كانت عنده 
أمازة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها » فانه لا يحل دم امرء مسلم » ولا ماله 
إلا بطيبة نفسه » )5٠١(‏ . والمراد منه التصرف »2 لاخصوص الاستعال » 
ولا مطاق الانتفاع . ويشهد به التوقيع المروي عن الاحتجاج وإكال الدين 
و لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » (ه”) » فان به 
يرتفع إجمال الفعل المقدر في قوله ١ع)‏ : ٠‏ لا محل دم . .. 6). 

(0) الوضوء من الاناء المغصوب ( تارة ) : يكون بالارتماس فيه 
( واخرى ) : بصب ما فيه على الاعضاء ( وثااثة ) : بالاغعراف منه . 
والظاهر أن موضوع كلام المأن هو الأخير » وهو ( تارة ) : يكون بالاغعراف 
منه تدريجاً » حسب ترتيب غسل الاعضاء ( واخرى ) : باغئراف مام 
المتمدار المحتاج إليه في الوضوء دفعة واحدة ( والاوللى ) هي موضوع 
حكه بالبطلان مطاماً ولو مع عدم الانحصار . والوجه فيه : دعوى كون 
الوضوء من الاناء المغصوب استعالا عرفاً للاناء المغصوب » فيكون محرماً 
شرعاً » واقتضاء ذلك للبطلان في صورة عدم الانحصار واضح » لآن 


.8 2١ : من أبواب لباس المصلي حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١18( 
. 5 : الوسائل باب : # من أبواب الانفال حديث‎ )*8( 


0 كت ( مستمسلك العروة الوثى ) ج32 


محربمه مانع من التقرب المعتير في العبادة » التي منها الوضوء إجماع ‏ يم 
سيأتي إن شاء الله فيبطل بدونه . وأما فيصورة الاتحصارؤيبتي البطلان 
على عدم صلا<ية وجوب الوضوء ازاحمة محريم الغصب » م هو الظاهر؛ 
المتسالم عليه عند الاصحاب . وإلا فلو صلح لذلك » لوجود ملاكه في حال 
انطباق-ه على الاستعال ارم » كان المورد من صغربات مسألة الأجماع , 
فيمكن التقرب بالفعل على تقدير تقدىم جانب. الأمر . لقوة ملاكه » أو 
سقوط الامر والنهي معاً لتساوي ملاكيها » فتصح الطهارة حينئذ . 

هذا ولكن الدعوى المذكورة - أعني : كون الوضوء من الاناء 
اسرتعالا له - ممنوعة موضوعاً وكا ( أما الأول ) فلأن الاستعال عبارة 
عن إعمال الشيء فها يصلح له . والاناء إمما يصلح للظرفبة » فاستعاله إتما 
يكرن بممعله ظرفاً لاماء » وأما غسل الوجه بالماء المأخوذ منه فاتما يكون 
استعالا لياء لا للاناء » ( وأما الثاني ) فلا عرفت هن أن المستفاد من 
الأدلة كون ريم الملغصوب [تما هو بمءنى حرم التصرف فيه » 5م هو 
الجاري على أاسنتهم » ويقتضيه التوقيع الشريف المتقدم - يما عرفت 
فلو كان الاستعال تصرفاً حرم وإلا فلا . 

ولآأجل مذم الدعوى المذكورة فصل <«اعة بين صوربي الا دار 
وعدمه » فحكوا بالبطلان في الأولى وبالصحة بي الثانية . أما الصحة في 
الثانية » فلأن الغرفة الأولى المأخوذة من الاذاء بهد صيرورتها في الكف 
يكون حالما حال الماء الموجود في الاناء المملوك » فيجوز استعالها في الطهارة 
كا بحو ز استعاله فيها » وكذا حال بقية الغرفات . وأما البطلان بي الأولى 
فلأنه بأخذ الغرفة الاولى ‏ حيث يحرم عليه أخذ ما عداها ‏ لا يكرن 


واجداً للياء دي يشرع في حقه الوضوء » وإذ لا أمر بالوضوء بمتئع التقرب 


ج23 ( بعض فروع الوضوء من الاناء المغصوب ) ل ١80‏ ل 
بغسل الءعضو بتلك الغرفة » فلو غساه بها كان باطلا , 
فان قلت : يكفي وجود الاك قِ قصصد التقرب . قلت : نعم » 
لكن لا دلل على وجود الملاك هنا » بل مقتضى المع ببن قوله تءالى : 
(إذا فتم الى الصلاة . . ) )١5(‏ وقوله تعالى : ( فلم مجدوا ماء ... ) )5١(‏ 
تقبيد الأولى بالثانبة » فيكون وجوب الوضوء مشروطاً بالوجدان » فيكون 
ملاكه ٠شروطاً‏ به أيضاً » وحيث أن اوجدان أعم من العقلي والشرعي » 
يكون بحرم الاغتراف شرعاً موجباً لصدق عدم وجدان الماء » وينتفي معه 
ملاك الوضوء . هم أن الالتزام بوجود الملاك في ظرف ملازمة فعل الوضوء 
لارتكاب محرام يقتضي اختصاص سقورطه ومشروعية التيمم بصورة كون 
ملاك التحرم أقوى » إذ لو كان ملاكه أضعف من ملاك الوضوء أو 
مساوراً سقط التحريم ٠‏ وشرع الوضوء » مع أن بناء الأصماب على ثبوت 
التحرمم » وسقوط الوضوء ) ومشروعية التيهم 6 ِ 3 موارد ازوم فعل 
الوضوء لارتكاب محرام ( ودعوى ) : أن رع لك المحرم مطلقاً بام 
من صدق الوجدان وموجب اشروعية التيمم ( ندفءة ) بأن التحريم إما 
منع من صدق الوجدان لو لم يسقط بمزاحمة وجوب الوضوء الذي هو أهم 
وإلا فلا نع قطعاً . وبالجملة : بناء الأسصماب على ٠شروعية‏ التيمم إذا 
توقفت الطهارة المائية على ارتكاب أي يحرم كان » وعدم إعمالحم قواعد 
التزاحم , يكشف عن بنائهم على إناطة ملاك الطهارة المائية بالوجدان 
وعدم التحريم . 
هذا ولكن يمكن أن يقال : إطلاق آبة الوضوء يقنضي كون وجوبه 


» : المائدة‎ )1١( 
4 : المائدة : 1 ©6 والنساء‎ )») 


ةا د ( مستمسك العروة الوق ) 


38 
مطاقاً غير مشروط بالوجدان » فيكون ملاكه كذلك . ويقتضيه الاجماع 
اي على حرمة إراقة الماء بعد الوقت . وأما استفادة كونه مششروطاً 
بالوجدان من جهة الجمع العري بينها وبين آية التيمم - حسب ماذكر- 
فغير ظاهر في مثل هذا ااقيد » كا يظهر من ملاحظة نظائره . فانه إذا 
قيل : إذا جاءك زيد فقدم له تمراً » فان لم جد فاء بارداً . لا يفهم 
دنه أن ملاك حسن تقدم التمر مشروط بوجدانه . وبالجملة : القيود 
الاضطرارية ليست كغيرها من القرود . مثلا إذا قيل : جب الصلاة مماماً 
على الناس » وإذا سافروا قصيروا . يقيد الكلام الأول بالثاني » ونتيجة 
الجمع بالتقييد أنه تحب الصلاة تاماً على غير المسافرين © ونجب قصراً 
على المسافرين » فيكون ملاك وجوب الام »شروطً بعدم السفر , ”ا أن 
ملاك القصر مشروط بالسفر » فيكون كل من الام والقصر واجبا ي غير 
مورد الآخر » ويكون في عرضه . وهذا مخلاف الود الاضطرارية » فاذا 
قيل : تحب الصلاة قياماً » وي حال الاضطرار حب جلوساً . لا يفهم 
أن ملاك القياء مشروط بالاختيار » بل يفهم أن ملاكه مطلق غير مشروط 
بالاخترار » وأن تشريع الجلوس من جهة الضرورة ٠»‏ لا لقصور ملاك 
القيام . وملاحظة النظائر من الابدال الاضطرارية تس.توجب وضوح ما ذكرنا . 
وبز بده وضوحا بناء الأصعاب ( قدهم ) على بدلية الابدال الاضطرارية 

إذ لا معنى لبدلية الجلوس عن القيام في الصلاة , إذا كان ملاك القيام 
مشروطاً بالاختيار » ولذا لم يكن بناؤهم على بدلية القصر عن التام » كم 
كان بناؤهم على بداية التيمم عن الوضوء أو اسل ؛ حتى أن المكلف 
ينوي البدلية عند فعل التبحم » ولا ينوي البدلية عند فعل القصر ء كم لا 
ينوي بدلية الام عن القصر . وبالجملة : لا ريب في صحعة نية. البدآية 


ج32 ( بعض فروع الوضوء من الاباء المغصوب ) ١٠64-0‏ 





في الأبدال الاضطرارية » ولا تصح فية البدلية في غيرها من موارد ااتقييد 

وليس ذلك إلا لما ذكرنا من وجود الملاك في <ال الاضطرار في موارد 
الابدال الاضطرارية » وعدم وجود الملاك في غيرها من الموارد » مثفل 
القصر والتام » فليس القصر بدلا عن العام » ولا الام بدلا عن القصر ء 
والتيمم بدل عن الوضوء » وليس الوضوء بدلا عن التيمم . فهذا الاختتلاف 
دليل واضح على ما ذكرنا . 

وأما بناء الأصماب على عدم إعمال قواعد التزاحم بين وجوب الطهارة 
المائية وح رمم ما يلازم فعلها © فيمكن أن يكرن لفهمهم ف الوجدان 
في آية التيمم ؛ ما كان بالنظر إلى غير وجوب الوضوء » كما هو غير بعيد 
وسيأتي ي «بحث التيمم إن شاء الله بيافه . 

وعايه فلا بأس بدعوى صحة الوضوء او اغترف تدريجحاً » بناء على 
ا عرفت توضيحه في مسألة وجوب تطهبر المسجد من كفاية الملاك في صحة 
العرادة » ولا حاجة إلى فعلية الأمر . هذا كله لو لم يجب عليه التفريغ ؛ 
أما لو وجب فوجب الاغتراف مقدمة له . فلا مجال للاشكال في صعحة 
الوضوء » واو لم يكن الاغيراف بقصد التفريغ » إذ ملاك الوجوب الغيري 
لا يتوقف على قصد ذي المقدمة » ما هو #رر في محله . 

وأما الوضوء ؛:<و الارتماس » فان تم كونه تصرفاً فى الاناء كان 
الحم فيه البطلان مطلقاً واو مع عدم الاتحصار ؛ للوجه المتقدم في توجيه 
مافي المآن من أن حرمة الوضوء مانعة عن تة التقرب به . نعم قد يشكل 
صدق كونه تصرفاً فيه عرفا إذا لم يوجب تموج الماء على السطح الداخل 
الاناء » ولا حركته عليه » أما إذا أوجب ذلك فالظاهر أنه تصرف فيه 
بلحاظ ما يترتب عليه من التموج على السطح المذكور . وأما إذا كان 


ا عة ( مستمساكث العروة الوثق ) ج١1‏ 


بل م طلقاً. نعم لوصب الماء منها في ظرف ع فتوضاً أواغةسل 
صح )١(‏ » وإن كان عاصماً من جهة تصرفه بي المغصوب . 

( مسألة ١‏ ) : أواني المشر كين وسائر الكفار محكومة 
بالطهارة (؟) ٠»‏ ما لم يعلى ملاقاتهم لامع الرطوبة المسرية . 


بنحو الصب علىكل عضو فالكلام فيه هر الكلام فا لوكان يتحوالاغتراف 
منه » إذ ليس هو تصرفاً في الاناء » ليكون محراماً » وإتما التصرف فيه 
حمله وإفراغه من المء » لكنه ما لا يتحد في الذارج مع الوضرء » كي يكون 
من صغريات مسألة الاجماع . وحينئذ فصحة الوضوء وعلرمها مبنيان على 
وجود الملاك وعدمه, وحيث عرفت أن مقتضى الأدلة وجوده » فلا بأس 
بدءوى الصحة . والكلام في الغسل هو الكلام في الوضوء بعيئه . فلاحظ , 
)١(‏ لعدم صدق الاستعال ف الاناء المغصوب ؛ وإتما يصدق الاستعال 
في الاناء المباح . 
(5) يما هو المعروف , بل عن كشف الائا م الأجماع عليه . لقاعدة 
الطهارة . وأما التعال في يح ابن سنان 0 أبي آبا عبد الله (ع ) : 
وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثولي ٠‏ وأنا أعلم أنه يشرب الخمرء ويأكل 
لحم الخيزبر » فبرده علي فأغسله قبل أن أصلٍ فيه . فيال أبو عبد الله (ع) 
صل فيه ©» ولا غسله 8 ذلك » فائاك . أعرته إداه وهو طاهر » ولم 
تستيقن أنه يحسه » فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه » .)1١8(‏ 
فائما يدل على حجية الاسنتصحاب قِ المقام ٠‏ فلا بجحرى إلا عند اجماع 
أركانه . نعم. يؤبد القاعدة في المقام ما دل على طهارة الثياب الي إعملها 


لوو ا ال ا 
)١8(‏ الوسائل باب : 74 من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( استععال أواني الكفار ) (51١‏ ب 


اليهود والنصارى والمحوس » وثوب الوسي )١1١(‏ . وأما ما تضهن النهي 
عن الأ كل فى آنية أهل الكتاب (*؟) ٠‏ فلابد أن يحمل على صورة العلل 
بالنجا سة , لامتناع الأخذ باطلاقه » الشامل لصورة العلم بالطهارة . وخمله 
على صورة الشك ليس بأولى من حمله على ها ذكرنا » حمعاً بين القواعد . 
لاأقل من أنه مقتضى الاماع المدعى . 
وأما ما في الخفلاف : «١‏ لا يجوز استعال الاواني المشركين من أهل 
الذمة وغيرهم . وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها مالم يعلم فيها يحاسة ... ) 
فالظاهر أن مراده الح واقعاً بنجاسة الأواني المي باشرها الكافرون برطوبة 
لا الهم بالنجاسة ظاهراً مع الثاك في هباشرتهم يا هو بحل الكلام ‏ 
وان توهم في الحدائق ذلك , لكنه في غير محله » بقرينة استدلاله على المنع 
بآية مجاسة المشر كين (*) » وبالاجماع » وبرواية محمد بن «سلم (40) الدالة 
على المنع عن الأكل من آنيتهم الى يشربون فيها الخمر » إذ لا اقتضاء 
للابة والرواية للنجاسة الظاهرية مع الثلك » وانتفاء الاحماع ظاهر . ولا يناي 
ماذكرنا نقله الخلاف عن الشافعي » إذ الظاهر من النجاسة بي كلام الشافعي 
النجاسة اللإارجية » لا نحاسة أبدانهم . فكأنه لاخلاف في المسألة . 
)١(‏ لاشك في تذكيتها » والأصل عدمها » كما سبق . 

. تراجع الوسائل باب : م7 من أبواب النجاسات‎ )١8( 

(؟) تراجع الوسائل باب : ؟7 من أبواب النجاسات . وباب ١ه‏ » 4ه من أبواب 
الأطعمة المحرمة . 

(*) وهي ةوله تمالى : ( يا أها الذين آمنوا إما المشركون بحس فلا يقربوا المسجد 


الحرام . . . ) التوبة : 58 . 
(«4) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب النجاسات حديث : 7 . 


إلاإذا علم تذكية جيوانها أو عل سبق يد مسم علبا .)١(‏ وكذا 
غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج عالن 0-2 
كالم والشحم والالية ا محكومة بالنجاسة إلا مع | 


بالتذكية » أو سبق يد اا . وأماما لا يحتاج إلى التذكية 
فحكدم بالطهارة .لامع ام ا يكفي الظن 
بعمادقاتمم لها مع الرطوبة 0( . والمشكوك قُ كونه من حاد 


الخيو 1 أو من شحمه أو اليته محكو م بعدم كونه منه (9) » فيحكم 
عليه بالطهارة 6 وإن أخحل 0 ن الكافر . 

(١‏ مسألة 3 ( : : بجحوز استعال أواني حمر بعل عسلها » وإن 

كانت من لكشب 1 أو القرع (5) © أوا تورف غير المطلي بالقير 


)١(‏ فانها أمارة على التذكية » ما سبق 

(؟) لاضالة عدم حجيته . 

(9) يعني : بلحاظ الأصل الجاري في حكمه ‏ أعني قاعدةالطهارة - 
لا الجساري في نفسه . إذ لا أصل يقتضي عدم كونه مأحوذاً من جزء 
الحيوان . 

(؛) على المشهور شهرة عظيمة . لاطلاق حملة من للخصوص » كوثق 
عمار عن الصادق (ع) : « عن الدان يكون فيه الخمر هل يصلح أن 
يكون فيه خجل » أو ماء » أو كامخ (18) أو زبتون ؟ قال (ع) : [ذ1 
غسل فلا بأس . وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر أيصاح أن يكون فيه 
ماء ؟ قال (ع) : إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه 

خمر قال (ع) : تغسله ثلاث هرات . وسثل أبجرؤه أن يصب فيه الماء ؟ 


(1) ما يؤتدم به . منه مد ظله العالي . 


ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


قال ( ع ) : لا يجزؤه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » )١1١(‏ »؛ 
ونحوه غيره مما ورد في تطهير أواني الخمر )7١(‏ . 
نسب إلى ابن الجنيد أيضاً . لما في الخمر من الحدة والنفوذ . ولا في 
كيح ابن مسلم ( نهى رسول الله (ص) عن الديا والمزفت » وزدم 
الزق ويصب في الخواني ليكون أجود لالخمر ) وسألته عن الجرار الخضر 
والرصاص ه فقال(ع) : لا بأس ما ) (0) وخير أب الربيسع : (نهوهى 
رسول الله ( ص ) عن كل يسكرة فكل مسكر حرام . قات : فالظاروف 
الي يصنع فيها منه . قال (ع ) : نهى رسول الله ( ص ) عن الديا والمزفت 
والحنم والنقير . قلت : وما ذلك ؟ قال (ع ) : الدبا القرع »© والارفت 
الدنان » ولتم جرار خضر ء والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونمها حتى 
يصير لها أجواف ينبذون فيها » (*5) وفيه : أن نفوذ الخمر كنفوذ 
الماع ع فلو مع مثله عن التطهير لامتنع تطهير الاناء المتنجس بالماء النجس 
الموضو ع فيه » وقد عرفت في مبحث التطهير بالماء اندفاع الاشكال بذلك . 
وأما الانصوص أنهي سل 6 أن الأول منهأا غير ظاهر 6*١‏ قُ خصوص 
ظروف الخمر » وأن متنه لا مخلو من اضطراب » وان الثاني منها ضعيف 
)١(‏ الوسائل باب : ١ه‏ من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 

(8؟) تراجع الوسائل باب : ١ه‏ » 8ه من أبواب النجاسات وباب : 7٠‏ » 86 من أبواب 
الأشربة المحرمة . 

(ه”) الوسائل باب : ؟ه من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 

(4) الوسائل باب : ؟ه من أبواب النجاسات حديث : ؟ . 


(58) يعي : غير ظاهر في النهي عن استمال النلروف المذ كورة إذا كانت مستعملة في الخمر . 
منه مد ظله العالي . 


1 2 ( مسكمسدك العروة الوئى ) اج 


أو دوه ؛» ولا يضر ّاسة باطنها )١(‏ بعد تطهير ظاهرها داخخلا 
وخارجاً » بل داخلا فقطا نعم يكره استعال مانفذ اللحمر الى 
باطنه (؟) إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً . 

( مسألة م ) : بحرم استعمال أواني الذهب والفضة في 
الاآكل والشرب (*) 


وأنهما مشتملان على المزفت الذي هو من الصلب - معارضة ما عرفت 
نما يأنى ءن التقييد »ولا سما مع النصريح فيه بالدن الذي هو الحب . 
ولأجل ذلك حملت على المنع من الانتباذ فيها - يما هو الظاهر منها - أوعلى 
الكراهة » والله سبحانه أعل 

)١(‏ قد تقدم في «بحث التطهير بلماء إمكان القول بطهر الباطن تبعاً 
لطهر الظاهر . 

(؟) والوجه فيه فتوى من عرفت . 

(") إحماعاً حكاه حماعة كثيرة » كالعلامة » والشهيد » والأردبيل » 
والسيد في المدارك » وغيرهم . بل عن المنتهى : « انه إماع كل من محفظ 
عنه العلم ؛» إلا ما نقل عن داود » فانه حرم الشرب خادة » والشافغي 
من أن النهي نهي تنزيه » . نعم عن الخلاف : انه يكره استعال الذهب 
والفضة » وكذا المفضض . وقال الشافعي : لا بحوز استعال أواني الذهب 
والفضة » وبه قال أبو خنيفة في الأ كل والشرب . انتهى . وعن العتبر؛ 
واتختلف والذكرى : حمله على التحريم . واستبعده كاشف اللثام . وهو ي محله 
بقريئة ما حكاه عن الشافعي . لكن تصريحه بالتحريم في محكى زكاة الخلاف 
ودعوى الأساطين الاجماع عليه , يعين حمله على ذلك . 

وكأن تعبيره بالكراهة تبعاً لما في حملة من النصوص »2 ففي صحيح 





اج ( استعبال أواني الذهب والفضة ) 158 ل 


ابن بزيع : « سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن آنيسة الذهب والفضة 
فكرههم)اء .)1٠١(‏ وني صحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أني عبد الله (ع) : 
وانه كره آنية الذهب والفضة والأنبة المفضضة ؛ )٠١(‏ . وفي موئق 
بريد عنه ( ع) : « أنه كره الشرب قِ الففضمة وي القدح المفضض » 
وكذلك أن يدهن قي مدهن مفضض » والشطة كذلك » (8”) . ونحوها 
غيرها , الي مجحب حملها على التحريم » لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة 
مع ظهور النهي ي جملة من النصوص في التحريم . كصحيح ابن مسلم عن 
أني جعفر (ع ) : ٠‏ لا تأكل بي آنية ذهب ولا فضة» (45). وي مصححه 
عله (ع ) : « أنه نهى عن آنية الذهب والفضة ؛ (*0) . ومصحح 
الحلبي عن الي عبد الله (ع ) : ١‏ لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية 
مفضضة » (56*0) . وحسن داود بن سرحان عنه (ع) : ١‏ لا تأكل ي 
آثبة الذهب والفضة » (7/6) . زعم 8 موثق سماعة عنه ( ع ) : ١‏ لا ينبغي 
الشرب في ! نية الزهب والفضة » )8١(‏ فان حمله على التحريم بعيد » وحمل 
النهي على الكراهة أقرب منه . ولذا كان الحكي عن الجمع ‏ من أنه لولا 
الاماع لكان القول بالكراهة <سناً . انتهى - في محله . 

(18) الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث ١‏ . 

(؟) الوسائل باب : 58 من أبواب النجاسات حديث : ٠١‏ . 

(68) الوسائل باب : 55 من أبواب النجاسات حديث : 
(4) الوسائل باب : 80 من أبواب النجاسات حديث : 
(«ه) الوسائل باب : 50 من أدبواب النجاسات حديث : 
(1) الوسائل باب : 55 من أبواب النجاسات حديث : 


(7) الوسائل باب : 55 من أبواب النجاسات حديث : 
(8) الوسائل باب : 80 من أبواب النجاسات حديث : 


ةي 2 ةي لل ل لخي 


##ع م م مومع ا ا ا ام ااا ااام اماما اي امم اوهو مه ومنل هوم ممم ةم مم وميه مم مم قرم م ممم مومه ومو نوم من مد مم رمه مم رت نرم مهن م لزنن 


والوضوء والغسل وتطهير النجاسات )١(‏ وغبيرها من سائر 
الاستعالاات 6 حى وضعها على الرفووف للتزيين 0)ء 


)١(‏ بلا خلاف » كا عن كشف الرموز وني الحدائق , وقال به 
علاؤنا » كما عن المنتهى » وعند علائنا أجمع » كما عن التذكرة » وعندنا » 
كما عن التحرير » وفي المدارك ؛ الاجماع على حرم الاستعال . نغم عن 
الصدوق والمفيد وسلار والنهاية : الاقتصار على ال كل والشرب ؛ وعدم 
التعرض لغيرهما . ولعل مرادهم التمثيل » وإلا فهو خخلاف إطلاق النهي 
والكراهة ف حملة من النصوص التقدمة » بناء على ظهورها ف النهمي عن 
الاستعهال . وخلاف إطلاق خبر مومبى بن بكر عن أبي الحسن ( ع ) : 
« آنية الذهب والفضة متاع الذبن لا يوقئون » (*18) . فتأمل . أو يكون 
مرادهم ترم الأكل والشرب زائدا على حريم الاستعال » بناء منهم على 
أن الأكل والشرب ليس استعالا » ويكون وجه نحربمه النصوص الخاصة ؛ 
كا ستأني الاشارة إليه . 

0) ظاهر العلامة ( ره) في القواعد وغيره ابتناء حره.ة ذلك على 
حرمة الاقتناء » وأن التزيين ليس من الاستعال المستفاد حربمه من ظاهر 
النصوص . وهو في محله . لكن قال في الجواهر : ٠‏ قل بنع ويدعى 
اندراجه ثي نحو الاستعمال » الذي قد عرفت معاومية منعه © إذ هو 
أعم من استعالها في التظارف لبا » كما يشهد به استثناء بعضهم أو شبهه 
امخاذها للمشاهد والمساجد هن حرمة الاستعال © . ولكنه غير ظاهر فان 
الاستعال لا يشمل النزيين ٠‏ عم لو كان المستفاد من |انصوص حرمه 
الانتفاع بها »ا قد يستظهر من خير «وسى بن بكر المتقدم » لأن 


يي لك 
)١(‏ الوسائل باب : 50 من أبواب النجاسات حديث : 4 . 


اج ( اقتناء أواني الذهب والفضة ) 0-3 5 


من غير استعال )١(‏ . 


المتاع مطلق ما ينتفع به , امكن القول بتحريم التزيين بها » لآنه نوع ٠ن‏ 
الانتفاع , وإن كان ظاهر التمتع بالاناء استعاله الخاص » لا ما بعم العزبين 
وعلى هذا فلو بي على حرمة خصوص الاستعال من جهة ظهور النصدوص 
فيه » أو من جهة كونه معقد الاجماع » لم يقتض ذلك حرمة المزيين . 
كا أنه لو بني على عموم الاستعال لللزيين » فالظاهر عدم الفرق بين تزبين 
الببت © ونزيين المسجد والمشهد في ذلك » سما عن مجمع الأردبيل (ره). 

)١(‏ ما هو المشهور » بل لم يعرف الالاف فيه من أحد منا , إلا. 
من الختلف وبعض من تأخر عنه . لآنه تضييع للمال - ما عن اأشيخ - 
أو لأن حرمة الاستعال تستلزم حرمة اخاذها مبيئة الاستعال . كااطنبور 
وغيره من آلات اللهو - كما عن النتهى - أو لاشتّاله على السر ف والخبلاء . 
أو لأنه مقتضى النهي عنها » فانه ظاهر في كراهة وجودها في الخارج » 
فيحرم حدوثها كما بحرم بقاؤها . أو لأنه داخل في المتاع في قوله ( ع ): 
« انها متاع الذين لا يوقنون » . أو لأنه يظهر للسابر للنصوص - إن مم 
يقطع به - أن مراد الشارع النهي عن أصلوج+ودها في الخارج . 

لكن يشكل ذلك بظهور نع الثلاثة الأول . بل والرابع أيضاً , فان 
مقتضى الجمود على حاق الافظ وإن كان ما ذكر ‏ وهو كراهة نفس 
الوجود -- إلا أن الظاهر منه عرفا كراهة الاستعال ولذا استدل به على حرمة 
مطلق الاستعال غير الأكل والشرب المصراح بها في النصوص . واللتأمل 
في ظهور المتاع في مجرد الاقتناء ولو للزيين » ويشير إليه قوله تعاللى : 


م5١‏ ل ( مستمسك العروة الوثئى ) ج١١‏ 


( ابتغاء حلية أو متاع ) )1١(‏ . فقد جعل الماع مقابل التحلي » فالظاهر 
انصرافه إلى الاستعال المتعارف » يا عرفت . فتأمل . وظهور النصوص 
فيا ذكره المستدل قد عرفت منعه » وظن ذللك منها.غير حجة » والقطع به 
غين بحاصل :+ 

وبالجملة : الذي محتمل حريبمه في المقام أحد أمور أربعة على سبيل 
منع الخلو ( الأول ) : وجود الآنية ( الثاني ) : استعانها بانخاذها ظرفاً 
المأ كول والمشروب وغيرهما ( الثالث ) : تناول المظاروف منها من مأ كول 
و«شروب وغيرهما ( الرابع ) : نفس الأكل والشرب والتدهين والغسسل 
ونحوها من الأفعال المتعلقة بما يكون فيها من المظاروفات . والنصوص 
الواردة في المقام طائفتان ( الآولى ) : ما تضمن النهي عن آنية الذهب 
والفضة ( الثانية ) : ما تضمن النهي عن الأكل والشرب . وظاهر الأولى 
النهي عن الاستّعمال . ولو حملت على ماهو حاق الافظ من النهى عن ذاما 
لم يبق دايل على حرم-ة الاستعال » لأن الأكل والشرب المستفاد محرمها 
من الطائفة الثانية ليسا من الاستعال في شيء . بل مما يترتب عليه . ولو 
سم ذلك فالتعدي عنها محتاج إلى دليل . فينحصر الوجه بي حرمة الاستعال 
بالاماع . ومن هنا يظهر أن الالاف ي حرءة الاقتناء يبتئي على ظهور 
دليل النهي عن الآأنية في حرمة نفسها وحرمة استعالها ٠‏ فعلى الأول بحرم 
الاقتناء » وعلى الثاني بحل للأصل . ثم إن الظاهر أن الاستعال المستفاد 
حر مه من النهي أو من الأجماع » م ينطبق على وضع المظطروف في الاناء 
ينطبق على :ناوله منه بقصد الفعل الخاص » من أكل أو شرب أو تنظيف 
أو تدهين أو نحوها . وسيألي تتمة الكلام في المسألة العاشرة . فانتظر . 


جٍ ( الأ واني المابسة بالذهب والفضة ) 1١54‏ - 


ونحرم بيعها » وشراوها(١)‏ , وصياءعتها » وأخذ الاجرة عليها , 
بل نفس الأجرة أيضاً حرام . لأنها عوض ارام » وإذا حرم 
الله شيئاً حرم نه . 

( مسألة ؛ ) : الصف رأوغيره الملبس بأحدهما بحرم استعاله 
إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء" مستقلا () , وأما إذالم 
بكن كذلك فلا بحرم ءكا إذا كان الذهب أوالفضة قطعات 
منفصلات ليس بهما الاناء من الصفر داخلا أو خارجاً . 


)١(‏ هذا مبني على حرمة الافتناء مطلقاً » وإلا جاز جميع ما ذكر كما 
أشار الى ذلك في المان . 

0) لصدق الاناء ولو ببعض اللحاظات »كما أشار إليه العلامة الطباطبائي 
رحمه الله - يققوله : 

و فان كساها كلها فلا تحل فاتما الكاسي إناء مستقل © فتأمل . 

(م) م هو المشهور ٠‏ وني الجواهر : ٠‏ لا أجد فيه خلافاً » إلا ما 
يحى عن الخلاف , حبث سوى بينه وبين الذهب والفضة في الكراهة » 
الي صرح غير واحد من الأصماب بارادة الحرمة منها هناك » . لمصحح 
ابن سنان عن أني عبد الله عليه السلام : ١‏ لا بأس أن يشرب الرجل 
قِ القدح المفضض ,؛ واعزل فهك عن و ضسع الفضة ؛ )1١(‏ . وصحيح 
معاوبة بن وهب : « سثل أبو عبد الله (ع ) عن الشرب في القدح فيه 
ضبة من فضة. قال (ع) : لا بأس » إلا أن تكره الفضة فتنزعها» )٠١(‏ 
ولأجلها ترفع اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما نتقد مت الاشارة إلى بعضه 


. الوسائل باب : 55 من أبواب النجاسات حديث : ه‎ )١8( 
. 4 : (؟) الوسائل باب : 51 من أبواب النجاسات حديث‎ 


0-5-3 5 ( مستمسك الغروة الوق ) ج١١‏ 


( مسألة 8 ) : لابأس بالمفضض والمطل والمموه بأحدهها )١(‏ 
نعم يكره استعال المفضض )١(‏ . بل يحرم الشرب منه إذا وضع 
فه على موضع الفضة 0) . بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً (؛). 

( مسألة 5): لا بحرم استعال الممتزج من أحدهما مع 
غيرهما (ه) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه امم أحدهما () . 

( مسألة ؛ ) : يحرم ما كان ممتزجاً منها (؛) وإن لم يصدق 


.حمل على الكراهة . 

)١(‏ فانه إما داخل في المفضض فياحقه حكمه » أو خارج عنسه 
فجوازه مقتضى الأصل . 

(؟) للا عرفت . 

(5) كا هو المشهور . لمصحح ابن سنان . وعن المعتسير والمدارك 
والذخيرة وغيرها الامرتحباتب ٠‏ جرلا للأمر عليه » بقرينة صحيح ٠عاوية‏ 
المتقدم » لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحمّال » يفيد العموم . وفيه: 
أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان . 

(:) لاحمال دخوله فيالمفضض » وع نكشف الغطاء وغيره الجزم بذلك؛ 
ونسب الى العلامة (ره) أيضاً لكن تنظر فيه في الجواهر » وهو في محاه ؛ 
لانصراف المفضض الى ما كانت الفضة فيه جرماً » لا لوناً وعرضاً » ”م 
في المطلي . 

(5) للأصل . 

(5) وإن صدق عليه الاسم - كي إذا كان الخليط قليلا - حرم ؛ 
وإن ' يكن خالصاً » لالاطلاق . 

(00) والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة . أو لآنه يفهم 


ج١١‏ (جوازاستعال غير الأواني من الذهب والفضة) ‏ - ١9١‏ 
5 اسم أحدها. بل وكذا ماكان مركا متها ْ 5 0 
( مسألة م ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما(١)»‏ 


من الأدلة أن موضوع الك القدر المشترك بين الذهب والفضة . لكنها معاً 
محل تأمل . ( ودعوى ) : أن المكم على كل من الفردين لابد أن يكون 
لوجود الجامع بينها » فيكون هو موضوع الحكم ( فيها ) : أنه لو سم 
ذلك © فن الحتمل اعتبار الخلوص في موضوع الحكم ؛ وهو غير حاصل 
في الممتزج منها . ومثله الكلام في المركب منها . نعم بمكن أن يلحقه حم 
المففض في الكراهة » وي حرمة وضع الفم على موضع الفضة . 

)١(‏ وي الجواهر : ١‏ لا أجد فيه خلافاً » بل في اللوامع : الظاهر 
وفاقهم عليه » . وهو الذي يةتضيه الأصل . وعمومات الل . وخصوص 
حملة من النصوص مما ورد في ذات الفضول درع النبي ( ص ) وأنهاكان 
لها حلق من فضة ثلاث أو أربع )1١(‏ » وفي ذي الفقار سيفه ( ص ) 
أنه كان حلقه من فضة (*؟) . ورواية ابن جعفر (ع ) : « عن المرآة 
هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة من فضة ؟ قال (ع) : لعم. إما 
كره ما يشرب فيه » (*) . ومصحح منصور : ١‏ عن التعويذ يعلقعللى 
الحائض . فقال ( ع ) : إذاكان ي جلد» أو فضة ء أو قصرة حديد » (*5) . 

وي مصحح ابن سنان : ليس بتحاية السيف بأس بالذهب والفضة » (50) 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : “+ من أبواب النجاسات حديث : 4 
(؟) الوسائل باب : 707 من أبواب النجاسات حديث : م 
(8*) الوسائل باب : ١07‏ من أبواب النجاسات حديث : 5 . 

ْ 


(4) الوسائل باب : 8177 من أبواب النجاسات حديث : 
(هه) الوسائل باب : 54 من أبواب النجاسات حديث : 


١/98‏ ب ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


وي خبر ابن سرحان : ٠‏ ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة 
بأس » )٠١(‏ . وي خبر حاتم بن اسماعيل عن أني عبد الله (ع) : ١‏ إن 
حلية سيف رمول الله (ص ) كانت فضة كلها قائمته وقبيعته » )٠١(‏ . 
إلى غير ذلك . 
لكن في خبر الفضيل : « عن السرير فيسه الذهب أيصلح إمساكه 

في البيت ؟ فقال (ع ) : إن كان ذهباً فلاء وإن كان ماء الذهب فلا بأس » (0") 
وفي خبر ابن جعفر (ع) : « عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟ 
قال (ع) : إن كان ممواها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس , وإلا فلا 
يركب به » (5#) . وي ذيل صحيح ابن يزيع السابق : « فقلت : قد 
روى بعض أصصابنا أنه كان لآن الحسن (ع) مرآة علسية فضة . فقال 
عليه السلام الا والحمد الله (00) (إتما كان لما حلقة من فضة غ2 وهي 
عندي . ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة 
نحو ما يعمل للصبيان » تكون فضعه نحواً من عشرة دراهم » فأمر به 
أبو الحسن (ع) فكسر » (58) . والجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة 
من نصوص الترخيص . فيحتمل حمل نصوص انع على الكراهة لبعض 
العناوين الثانوية . 

: الوسائل باب : 54 من أبواب النجاسات حديث‎ )١8( 

(8١؟)‏ الوسائل باب : 54 من أبواب النجاسات حديث : 

(ه”) الوسائل باب : 707 من أبواب النجاسات حديث : 

(4) الوسائل باب : 507 من أبواب النجاسات حديث : ه 

وده) كنا :0) عصري عن تبيخ الرسائل ب كن في الناضة الطراهرير فز لواف ):: 


منه مد ظله العالي . 
(18) الوسائل باب : ٠0‏ من أبواب النجاسات حديث : ١‏ . 


يج أحجم أصده 


ج١1‏ ) تفسير الأواني ( تكن 3 


مجوفاً » بل وغلاف السيف والسكين )١(‏ وامامة الشطب . بل 
ومثل القنديل . وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بها (؟) ., 
( مسألة ‏ ) : الظاهر ان المرادمن الأواني(") ما يكو زمن قبيل 


)١(‏ تقدم ما يدل على جوازه . وعن الشيخ واللي المنعم فيه » لقول 
النني ( ص) : و هذان محرمان على ذكور امتي » (١؟) ١‏ وهو كما ترى . 
)١(‏ وعن الحلي المنع »لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الاغراض 
الصحيحة . قال في المدارك : ( وهو أح<وط . ورا أشعر به ف<وى قول 
الرضا (ع) ف صديحة مُ#مد بن امهاعيل ) . بعي : تجح ابن زيع المتقدم .. 
وفبه : أنه لاا دليل على حرمة تعطيل المال » والمنع عن تضييعه . وصحيح 
ابن بزيع عرفت محمله . 
(*) من الواضح أن لفظ الاناء مما لا استعال له في عرفنا اليوم ؛ 
ولو ذادراً » وكتب اللغة لا نيجدي في معرفة معناه » إذ هي ما بين ما أهمل 
ذكره © وما بين ها تضمن أنه معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع 
البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره بالوءاء ‏ كالمصباح - الذي لاينبغي 
التأمل في كونه تفسير ا بالاعم » لعدم صدق الاناء على الخرج والقربة 
ومحوهما » وصدق الوعاء عليها . ومثله تفسيره بما يوضع فيه الشبيء » 
كفردات الراغب » أو الظرف . كرآة الانوار » وميادىء اللغة » لمحمد 
ابن عبد الله الخطبب . والرجوع إلى الارتكاز الخاصل من تتبع موارد 
استعاله في العرف السابق وإن أوجب الوقوف على يعض ححندود معناه » 
لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف 
(8؟) مستدرك الوسائل باب : 4؟ من أبواب لاس المصلي حديث : ١‏ . وسئن البيهقي 
جِ : ”ححص 1580 . 


- 14 - ( مستمسسك العروة الوثى ) ١‏ 


الكأس »)١(‏ والكوز ؛ والصيي , والقدرء و(السماور) »والفنجان 

وما يطبئح فيه القهوة . وامئال ذلك مثل كوز القليان () » بل 
والمصفاة » و( المشقاب ) » و (التعلبك ) »دون مطلق مايكون 
ظرفاً . فشموها لمثل رأس القليان » ورأس الشطب » وقراب 
السيف » واللحنجر » والشكين » وقاب الساعة » وظرف الغالية» 
والكحل ( والعنير » والمعجون ء والترياك ‏ ونحخو ذلك » غير 
معلوم (©) وإن كانت ظروفاً إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية» 
وكونما مرادفاً للأرف غير معلوم » بل معلوم العدم . وإِنكان 
الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب (؛) . 


في عرفنا اليوم » ليصح تفسيره به . وعليه فاللازم في الحم بالحرمة الاقتصار 
على المتيقن من مصاديقه » والرجوع في المشكوك إلى أصالة الاباحة » التي 
هي المرجع في أمثاله ما كان منشأ الشك في الهرمة اشتباه المفهوم . 

. الظاهر ممقتضى الارتكاز صدق الآنية على يع ما ذكر‎ )١( 

(؟) في كي كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان ووه 
مما لم يوضع على صورة متاع اابيت الذي يعتاد استعاله عند أهله . وكذا 
ما لا أسفلى له بسك ما يوضع فيه » أو لاحواشي له كذلك »كالمشبكات 
والغغرمات » والسفرة » والطبق . لكن فما ذكره نظر ظاهر ٠‏ م اعبرضه 
في اللدواهر . وما ذكر بي المان هو الموافق للارتكاز المتقدم . 

(5) بل الظاهر أنه معاوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف ووه . 

(8) فقد نص في الجواهر على حرمة المذكورات »© عدا قاب الساعة 
فم يتعرض له . ولعل الهرمة فيه أظهر من الهرمة في مثل قراب السيف . 


جَ 7" ) المراد من حرمة استعال أنية الذهب والفضة ) هلا 


نعم لا بأس بما يصنع بيت للتعويذ )١(‏ إذا كان من الفضة ٠‏ بل 
الذهب أيضاً ١‏ وبالحملة . فالمناط صدق الانية ؛ ومع الشك 
فيه محكوم بالمراءة 0 


(مسألة ١):لا‏ فر قفي حرمة الأ كلو الشر ب (١)منآ‏ ني ةالذهب 


. على جوازه‎ )٠١( فقد عرفت النص‎ )١( 

(؟) قد عرفت أن النصوص الواردة في الباب على طائفتين (إحداهما): 
ما تضمن النهي عن الاكل والشرب ( وثانيتها ) : ما تضمن النهي عن 
ذات الانية 7 مقتضى الجمود على ما نحت اللفظ بي الطائفة الاولى هو 
بحر يم نفس الاكل والشرب » دون مقدماتها » من وضع الأكول والمشروب 
فيه » أو تناولها منه » فحمل النهى عن الاكل والشرب على خخصوص الاول 
- كما عن كاشف اللقسام 025 أو على الثابي - كما نسب الى ظاهر 
كلام جملة من الاصعاب أو جميعهم ‏ غير ظاهر . نعم إذا حرم نفس الاكل 
والشرب حرمت مقدماتها » ومنها وضع الملأكول في الاناء وتناوله منه إذا 
كانا بقصد الاكل . لكن الحرمة غيرية » لا نفسية . 

وأما الطائفة الثانية فتحتمل لأول نظرة - أموراً ثلاثة (الاول) : 
خصوص الاستعال المناسب للاناء ؛ أعني : جعله ظرفاً لامظروفات (الثالي) : 
ما يعم ذلك واستعالها في الاكل والشرب ولو بالتناول منها ( الثالث ) : 
خصوص الافعال البِي تعرتب على التناول » كالادهان والتطيب والوضوء 
ومو ها . والقدر التيقّن وإن كان هو الاول » إلا أن الظاهر هو الثاني . 
وعليه فاو وضع طعاماً ف آنية الذهب فتناوله وأ كله عصى في كل من 
الوضع والتناول بمقتضى الطائفة الثانية » وبالاكل ممقتضى الطائفة الأولى ع 


. * : الوسائل داب : 507 من أبواب النجاسات حديث‎ )١*( 


ل كك/ا١‏ ( مستمسك العروة الوى ) ج37 


وكذا لو وضع شرابه فيه فتناوله وشربه . ولو وضع وضوءه فيه فتناوله 
وتوضأً » عصى بالوضع والتناول » ولم بيعص بالوضوء » لعدم الدليل على 
حرمة الوضوء منه . ولعله لذلك حكموا بصحة الوضوء من آنية الذهب 
واافضة من غير خلاف يعرف فيه بينهم 5 ي الجواهر - مع أن ظاهرهم 
حرمة نفس الأكل والشرب . وعلى هذا تصح نسبة التفصيل إليهم بين 
الأكل والشرب ويبن غيرها ثما بئاسيهها » >الوضوعء والادهان والتطيب » 
بحرمة الأولين وعدم حرهة الأخير » لا نسبة عدم الفرق بينها وبين غيرها 
حتى يجب اليم بحرمة الوضوء وأمثاله » اعيّاداً على ما دل على حرمة 
الأكل والشرب » بقرينة الانفاق بين الأصماب على عدم الفصل » كما 
يي الجواهر . 
ومن ذلك يظهر الاشكال فوا ذكره في الدواهر فانه .0 بعدما 
استوضح عدم الفرق بين الأكل والشرب وبين غيرهما من أنواع الاستعال 
لحكاية الاحماعات على ذلك » واستظهر أن الأكل و 0 هن الآنية عبارة 
عن الازدراد ونحوه من الأفعال المتعاقة بما في الآنية ‏ أفبى ببطلان الوضوء 
من آنية الذهب والفضة » تبعاً لما ذكره العلامتان الطباطبائي وكاشف الغطاء 
( قدهما ) توضيح الاشكال في ذكره ( قده ) : أن الاماع على إلحاق 
غير الأكل والشرب بها في حرمة الاستعال » يراد منه الالحاق في المعنى 
الثاني من الأمور الثلائة الي ذكرناها » لا الالحاق في المعنى الثالث » وإلا 
فكيف يتناسب الاحماع على الالحاق » مع القول بصحة الوضوء من (5.-ة 
الذهب والفضة » الذي اعرف ( ره ) بعدم معرفة الخلاف فيه بينهم » 
مع دعوى الإملع منهم على بحرم نفس الأكل والشرب ؟ ! 
فالتحقيق إذن هو ماذكرنا » من أن عنوان الأكل والشرب مما هو 


ج١١‏ ( استعال أوالي الذهب والفضة ) /الاةط ب 


9 


- بين مباشرته| لفمه ٠‏ أو اعد اللقمة نينا ووضيغها فى 

بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما(١)‏ , 
4 وضع الفنجان في ( النعلبي ) من .٠‏ أحدهما . وكذا 
لو فرغ ما في الاناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل 
والشرب ؛ لا لأجل نفس التفريغ )١(‏ : 


سسسشسةم شال .للدت 


حرم » وغيرهما من العناوين لا بحرم إلا بالمقدار الذي يصدق عليه الاستمال 
وهو لا ينطبق إلا على أحد المعنيين الأولين » وإن كان الأظهر انطباقه على 
الثالى . ولأجل ما ذكرنا عبر في الشرائع بقوله : ٠‏ لايحوز الأكل والشرب 
بي آنية من ذهب أو فضة ٠‏ ولا استمالها في غير ذلك © فلم يعطف غير 
الأكل والشرب عليها » وإنما عطف الاستعمال في غيرها عليها » فدل ذلك 
على أن غير الأكل والشرب لا نحرهان زعا يرم استعال الآنية فيه . 
وي غر الشرائع اختلف تعبيرهم » فبعضهم عير بقوله : « لا يجوز استغالها 
ي الأكل والشرب وغيرها » وبعضهم عبر بغير ذلك . ول أعثر على من 
عير بقوله : يحرم الأكل والشرب والوضوء والغسل والادهان ونحوها من 
الأفعال في آنية الذهب والفضة . فلاحظ جيداً . 

)١(‏ فانه سما لو وضع فيه اللأكول . بل الظاهر أنه لو وضعه فيه 
عصى ٠‏ ولم جز لغيره أن يأكل من ظرف الطعام الموضوع فيه لما عرفت 
من استفادة عموم الاستعال انحرم لمثل ذلك من الطائفة الثانية . وكذا الكلام 
فى وضع الفنجان في صحنه ( النعابكي ) . 

(؟) قد عرفت أن استعال الاناء ( تارة ) : يكون ااذه ظرفاً 
( وأخرى ) : يكون بالتناول منه لأجل الأكل والشرب . وهو بالمعنى 
الأول ضد التفريغ ذاتاً » وأما بالمعنى الثالي فهو متحد مع التفريغ ذاتاً , 





يومف مم و مم موا ووو ومو موه يت و مرك جيه فو وار وو مم لمم ومو ووه اع واوا ان 
وعفيمنو مم ووومةو و ةورم موومووعين ةرب رون رين 
ا ا ا تل 07000 


فان الظاهر جرمة الأكل والشرب )١(‏ » لأن هذا يعد أيضاً 
استعالا لما فيها. بل لا يبعد حرمة شرب الجاي في مورد يكون . 
(السهماور) س أحدهما ٠‏ وإنذكان جميع الأدوات ما عداه من 
غيرهما . والحاصل : أن في المذكورات؟ا أن الاستعال حرام, 
كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام . نعم المأكول والمشروب 
لا يصير حراماً (؟) : 


لكنه يختلف عنه بلحاظ الغاية المثرتبة عليه » فان الماء ارج بالدلو من 
البئر إن ألقاه في البثر كان تفريغاً للدلو » وإن ألقاه ي القربة كان استمالا 
وكأن سر الفرق : أن الاستعال يراد به الاستعانة بالاناء في الغايات المقصودة 
منه » فلو اتفق أنه كان تقريغ ماقي الدلو في البثر لغاية متقصودة من الدلو 
كان استغالا له رمآ أيضاً . 

)١(‏ بل 'الظاهر من الأكل من آنية الذهب كون الأكل منها بلا 
واسطة إناء آخر » فلا يحرم الأكل والشرب في الفرض »© ولا فما بعده , 

(؟) من الواضح أن حرمة اللأكول إنما هي بممعنى حرمة أكله » إِذْ 
الحرمة إنما تتعلق بالأفعال لا بالأعيان . غاية الأمر أن الحرمة ( تارة ) : 
تثبت لأكل الشىء بعنوانه الأولي » كحرمة أكل اليتة ( وأخرى ) : 
تثبت له بعنوان 5انوي ؛ كحرمة أكل المغخصوب , والجتلال » والموطوء 
والمضر » وغيرها . والهرمة في المقام من قبيل الثاني » كما هو ظاهر . وقد 
يوهم كلام المفيد أنه من الأول : لكنه غير مراد له قطعاً . ذعم قد يظهر 
من كلامه حرمة كبنونته في الجوف » بحيث يحب قبؤه ء كا قد يعطيه ما 
ف النبوي : « إمما جر جر في بطنه ذار ج4م ») )٠8(‏ . لكن لا ساعده 


. من أبواب النجاسات حديث : 4 » ل‎ 4١ : مستدرك الوسائل باب‎ )١*( 


ج١١‏ ( الأ كل والشرب من الظرف الغصبي ) ١4‏ 


فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام )١(‏ ) 
وإن صدق أن فعل الافطار حرام. وكذلك الكلام في الأكل 
والشرب من الظرف الغصبي )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ): ذكر بعض العلاء أنه إذا أمر شخص خادمه 
فصب الجاي من (القوري) من الذهب أو الفضة في الفنجان 
(الفرفوري ) , وأعطاه شخصاً آخحر فشرب » فكما أن اللحادم 
والامر عاصيان(م)كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً (؛) 
ويعد هذا منه استعالة لها . 

( مسألة ١١‏ ) : إذاكان الملأكول أو المشروب في آنية من 
أحدهماء فمرغه فيظرف آخر بقصد التخل صمن ار ام لابأس به(ه) 


ظاهر النصوص . والنبوي ضعيف » وليس من روااياتنا ٠‏ مع قرب إرادة 
حرمة مجرد الأكل منه . 

)١(‏ كأنه لأن الظاهر منه العنوان الأولي ؛ واو أريد منه الأع, كان 
صادقاً أيضاً . لكن الاطلاق يقتضي الأعم من العنوان الثانوي » والانصراف 
إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . 

)١(‏ لكن سيأني منه في الصوم أن الافطار على المغصوب إفطار على 
الحرام . وعليه فالمقام كذلك » للاشتراك ي الحرمة هن حيث العنوان 
الثانوي . إلا أن يداعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق على الازدراد . 
وهو - كما ترى - خلاف ظاهر النصوص » كما عرفت . 

(”) الأول للاستمال » والثاني للأمر بالمعصية . 

(؟) لكن عرفت أنه تمنوع . 

(9) قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريخ في الاناء الاآخر 


5 0 الشرب 7 الل 0 0 0 

( مسألة ٠‏ ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى 

الآ نيتين » فان أمكن تف ربغه 2 ظارف آخر وجب )١(‏ »؛ وإلا 

سقط وجوت الوضوء أو الغسل 0( » ووجب التيمم . وإن 

توضاً أو اغنسل منه| بطل 1 ا أخحل الماء منهما بيده (54) » 
أو صب على حل الوضوء بها 4 أو ارمس فييه) .. وإن كان له 


من الغايات المقصودة لوجود الاناء » وإلا كان استعالا” له عحراماً كتفريغ 
ما في ( السماور ) في ابريق الشاي . غاية الأمر أنه مخلص عن الاستعال 
الخاصل بوضغ الماء في ( السماور ) إلى نوع آخر منه » وهو إفراغه لنضج 
الشاي » وإتما لا يكون استعالا محر'ماً إذا أفرغ في الكوز . 
)١(‏ قد عرفت أنه لا يحرم وإن لم يقصد التخلص . 
(؟) يغني : مقدمة اوجوب الوضوء » وليس هو من الاستعال ارام 
نعم يشكل الفرق بينه وبين تفريغ الشاي من الااريق في الفنجان لأجل 
الشرب » فان التفريغ هنا أيضا لأجل الوضوء . اللهم إلا أن يكون الفرق 
من جهة الاعداد » فان الاريق مغل لأن يفرغ منه في الفنجان ». وهنا 
ليس كذلك . فتأمل جيداً . 
ر*) لكون الوضوء أو الغسل استعالا” محر اما » كما يراه المصنف (ره) 
في جميع الصور الثلاث الآنية . لكن عرفت أنه في صورة أخذ الماء بده 
لا يكون استعالا محرماً » لكن يسقط وجوبه لاتوقف على الحرام » وهو 
التناول , وقد تقدم في الوضوء من الاناء المغصوب ماله نفع في المقام . فراجع. 
(4) قد عرفت في الوضوء من الاناء المغصوب إمكان القول بالصحة 


في هذه الصورة 8 


ج١5‏ ( الغسل أو الوضوءءن آنية الذهب والفضة 181١-  »)‏ - 


ماء آخخر » أو أمكن التفريغ في ظرف آخر » ومع ذلك توضاً 
او اغقسل منهم) » فالأقوى أيضاً البطلان ؛ لآنه وإن ١‏ يكن 
مأموراً بالتيمم ٠‏ إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعالا 
لما عرفاً )١(‏ » فيكون منهياً عنه . بل الامر كذلك لو جعاها 
محلا لغسالة الوفوةة 0 ذكرمن أن توضؤه حينئذ حسب في 
العرف استعالا لما . أو لم بقصس سد جعلها مصمياً للغسالة : 
7 ن استلزم توصوؤه 05 أمكن أن يقال : إنه لا بعد الوضوء 
استع الا لما فل لا بعد أن بقال : إن هذا الصب أرضاً لا بعد 
استعالا )١(‏ » فضلا ع١‏ ن كوك الوضوء كذلك . 

) مسألة 15 ): لا فرق 5 الذهب والفضة بين اليد منها 
والردىء » والمعدبي والمصنوعى والمغشوش والخحالص (”) » إذا 
لم يكن الغش إلى حد يخرجهها عن صدق الاسم » وإن لم يصدق 
االحاوص . وما ذكره بعض العلياء من أنه يعتير االخلوص» وأن 
المغشوش ليس ترما ؛وإن ل يناف صدق الاسم ٠»‏ كيا تي اللرير 


)١(‏ قد عرفت منعه في الصورة الأولى » وحينئذ يكون الماء في يده 
بعد الأخذ من الاناء كسائر المياه الموجودة فى سائر الأوالي مجوز اأوضوء 
به كا يجوز الوضوء بها . 

(0) لا يحلاو من إشكال » فان جمع الماء في الاناء أو ضح فى صدق 
الاستعال عليه من الوضوء من مائه » الذي تدم منه أنه استععال للاناء » 
وإذا صدق على صب الاء فى الاناء أنه استعال له فاذا كان الوضوء علة 
له كان حراماً » لأن علة 3 حرام . فتأمل جيداً . 

5) للاطلاق . 


ارام على اأرجال » حِيث يتوقف <رمته على كونه خالصاً . 
لا وجه له . والفرق بين الدرير والمقام : أن الحرمة هناك 
معلقة في الاخبار على الهرير ا نمحض » حلاف المقام» فانها معلقة 
على صدق الا 

( مسألة ٠١‏ ):إذاتو ضأ أواغنسلمن إناء الذهب أوالفضة 

مع الجهل بالحسم )١‏ أو الموضوع » صح . 

( مسألة 3 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها » 
وإن كانت أعلى وأغلى 0() 0 حى إذا كانت من الجواهر الغالية 
كالياقوت ت والفيروزج . 

( مسألة ١‏ ) : الذهب المعروف بالفركى لا بأس بما 
منه » لأنه في الحقيقة ليس ذهباً . وكذا الفضة المسماة 3 
فانها لست فضة » » بل هى صفر أبيض . 

( مسألة ١٠8‏ ) : إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو 
الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز » وكذا في غيرهما من 
الاستعاللات (”) . 


)١(‏ إذا كان عن قصور »؛ وإلا كان عر واقغاً ومغصية » فلا 
تصح الغيادة . 

0( عند علائنا » كما عن التذكرة » واتفاقاً » كما عن كشف اللثام 
وفي مفتاح الكرامة : و ما وجدت فيه مخالفاً إلا الشافغي » حيث حرم 
ذلك فى أحد قوليه » . ويكفي فى الجواز الأصل ' 

() لحيديث رفع الاضطرار )١*(‏ وغيره . 





(18) الوسائل باب : .م من أبواب الخلل ني الصلاة » وباب:1ه من أبواب جهاد النفس . 





اج ١‏ (الاضطرارالىالوضوء أوالغسلمن آنيتيالذهب والفضة) - 187 - 


نعم لا بحوز التوضوؤٌ والاغتسال مني| )1( بل ينتمل إلى التيمم 

( مسألة ١١‏ ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة 0 
أو استعال الغصبي قد مها )١(‏ . 

) نال 6 : بحرم إجارة نفقسه لصو غ الأواني من ٠‏ أحدهما 
وأجرته أيضاً حرام ٠‏ كم مر (5) . 

( مسألة ١‏ ) : نجب على صاحبهما كسر هما (؛) . وأما 
غيره » فان علم أن صاحبهما يقلد من بحر”م اقتناءهما أيضاً . 
وأنها من الأفراد المعلومة في الخحرمة » جب عليه بيه (0) . 


)١(‏ لعدم الاضطرار إليه » فيبقى أخذ الماء منه للوضوء على حرمته 
الموجبة للانتقال إلى التيمم . نعم لو اضطر إلى تناول الماء منه تدريجاً وجب 
عليه أن بتوضاً ما يتناوله . بل لو اضطر الى غسل وجهه ويديه ومسح 
رأسه ورجليه بالماء الموجود في إناء الذهب والفضة » فجاز له ذلك »© أو 
وجب »؛ وجب عليه أن مجعله وضوءاً » فينوي به القرية » بناء” على عدم قدح 
الضميمة الراجح<ة في صحة التعبد ولو في بعض الصور » وحيئذ لايشرع له 
التيحم لصدق الوجدان يعد ار تفاع القتحر بج . 

(0) لأهمية حرم-ة الغصب من حرمة استعالهما » كما ساعده ارتكاز 
المتشرعة »© واغدتلاف ألسنة أدلة اد » فقد قرن مال المسلم في أدلة 
الأولى بدمه » وعبير قِ كثير ه ن أدلة الثانية بالكراهة وب ( لا بغي ) 
كما عرفت . 

(؟) قد تقدم الكلام فيه . 

(؛) هذا يتم لو قانا محرمة الاقتناء . 

(©) يعني : من باب النهي عن المنكر . 


ا ( مستمسك العروة الوثى ) ج١١‏ 


وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما , ولا يضمن قيمة 
صياغته| )١(‏ . نعم لو تلف الأصل ضمن () » وإن احتمل 
أن يكون صاحبها ثمن يقلد من يرى جواز الاقتناء » أو كانتا 
اهو محل اللخلاف في كونه آنية أم لا ”) , لايجوز له 
التعرض له (؛) . 


)1( رط الهيئة عن المالية , 

؟) لقاعدة الاتلاف . ولا ينافيها وجوب الأمر بالمغذروف الموجب 
لوجوب الكسر ء كما لا بنافي وجوب حفظ النفس من الملاك المؤدي 
اوجوب أكل مال الغير لضمانه » لامكان الجمع بينها بلا ممانع . نعم لو 
عم ازوم الكسر للاتلاف أشكل وجوبه للضرر . 

(5) يعني : بحيث يحتمل فتوى مجتهده بالجواز فيه بالخصوص » وإن 
كان يقول بالحرمة ني غيره من الأفراد المعاومة . وإلا فمجرد كونه محلا 
للخلاف غير كاف في جواز الاستعال . 

(1) لعدم كرون إبقاء المالك للهيئة منكراً عنده حتى يجب نهيه عنه. 
نعم او استفيد من الآدلة كراهة الشارع الأقدس وجود الاناء في الخارج 
- ولو ملكآ للغغر - وجب الكسر على غير المالك » وإن كانالمالك لا برى 
الدرمة . وهذا هو مقتضى إطلاق ما دل على النهي عن الآنية » بناء على 
ظهوره في النهي عن الوجود » كما هو مبنى القول بحرمة الاقتناء . إلا أن 
يعارض ما دل عللى حرمة ااتصرف ف مال الغير بغير إذنه . لكنه موقوف 
على شموله لامقام ما وجب عليه الاذن بالتصرف واقعاً »وإن كان جاهلا” 
يذلك معذوراً فيه . وفيه : أن العذر المفروض كاف في ثبوت جواز رك 
الاذن , وعموم ما دل ل اعتبار الاذن في جواز التصرف محاله . 


اج ( وجوب ستر العورة عن الناظر المجترم  )‏ ل ١88‏ 


( مسألة ؟؟ ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا 
أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الانية أم لا . لا مانع 
من اسدّع الها )0( 5 


٠‏ ه وي ألء. 
فصل فى أعلام الى 
( مسألة ١‏ ) : يحب في حال التخلىي ‏ بل في سائر الأحوال - 
سثر العورة عن الناظر احترم )»2 


ب ااسب-بيب”- بيس _سلببببلبيبييبي ب يي سب ب حيبحححعحححيحبيحححيييححبييي حيجببابئ وى يبب بلصلل الا( يبيبح سيبح سس سس لش للنلههة 


)١(‏ لأصالة البراءة . لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية » أما لو 
كانت مفهومية وجب الرجوع إلى امحتهد ليعلم الخال » ولا يجوز الاستعال 
ابتداء” 8 قُ سائر الموضوءات المستنبطة . والحمد لله رب العالمين 1 


4 | 5 ده‎ ٠ 
فصل فى اعنام الى‎ 
© باجماع علاء الاسلام » 5 عن المعمير » والمنتمهى » والتحرير‎ (١ 
وجامع المقاصد . وروض اللنإن » وني الجواهر ادعى الاجماع عليه محصلاة‎ 
ومنقولا 6 بل ضرورة الدين قِ الحملة : ودشهدل له ما فى حديثث المناهي‎ 
عن أني عيك الله (ع) عن آدائه عليهم السلام عن الي (ص) : د قال:‎ 
. )1*( » إذا اغتسل أحد؟ في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته‎ 
سثل الصادق (ع)0 عن قول الله عز وجل : ( قل‎ ١ : ومرسل الصدوق‎ 
للمؤمنين . . . ) (*5) فمَال : كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر‎ 
حفظ الفرج فهو من الزنا » إلا في هذا الموضع ء ذانه لمحفظ من أن “ينظر‎ 
. من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. "٠ : (8؟) النور‎ 


كما (١‏ مستمسك العروة الوثق ) 1 


النحنون والطفل المميز )١(‏ . 


إليه » )١8١(‏ , وتشهد له الأخبار الناهية عن دخول الام بغير مئزر» ففي 
حددث المناهمي : « لا يدخل أحسدم اهام إلا ممكزر . . . » (*5) . 
وني رواية حنان عن أبيه : « قال (ع) : ما بمنعكم عن الاأزر » فان 
رسول الله ( ص ) قال :عورة المؤمن على المؤمن حرام » (*) . وفي بحف العقول 
عن النبي ( ص) : «١‏ ياعلي إياك ودخول الام بغير متزر » ملعون ملعون 
الناظر والمنظور إليه » (55) . ولا ينائي ذلك ما في مصحح ابن أني يعفور 
و سألت أيا عبد الله ( ع) أبتجرد الرجل عند صب الاء ترف عورته » 
أو يصب عليه الماء » أو يرى هو عورة الناس ؟ قال ( ع) : كان أني 
يكره ذلك من كل أحد » (+*ه) . لامكان حمل الكراهة فيه على الدرمة 
حمعاً » لعدم ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة . 

)١(‏ كل ذلك لاطلاق النبوي المتقسدم في نحف العمّول » ومرسل 
الصدوق . إلا أن في حجيتها إشكالا” » لضعفها » وإن كان يوافقهها إطلاق 
الفتوى ٠»‏ لعدم ثبوت جيرههما عمثل ذلك » ما ١‏ بشبت الاعمّاد عليها ٠»‏ وهو 
غير ظاهر . لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الأسماب التسالم على هذا 
الاطلاق . ولعل مثله كاف في الحم بذلك » ولا سما مع موافةقته لارتكاز 
المتشرعة . فتأمل . 

٠”‏ 0 ) الرسل بيب : رس أوات اما فوصت 
(٠؟)‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(هم) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 


(*4) الوسائل باب : * من أبواب آداب الحمام حديث : 
(.ه) الوسائل باب : * من أبواب آداب الحمام حديث : 


جح ب>م حم 0ن 0 6ه 


حَ 31 ( في تعيين الغورة الواجب سترها يالرجل والمرأة  »‏ لم١‏ - 


كيا أنه بحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير )١(‏ ولو كان 
مجنوناً 0) أو طفلا مميزاً . والعورة في الرجل القبل والبيضتان 
والددر ف ( وي المرأة القبل والدير 0 


: ) بلا خلاف ظاهر . وفي صحيح حريز عن أبي عبك الله (ع‎ )١( 
وفى حديث المناهي : « نهى‎ . )1١( «لاينظر الرجل إلى عورة أيه ؛‎ 
أن ينظر الرجل الى عورة أخيه المسلم » ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة‎ 
المرأة . وقال : هن نظر إلى عورة أخيه المسلم »أو عورة غير أهله متعمداً‎ 
, )50( » . . . أدخله تعالى مع المنافقين‎ 

(؟) هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص . والكلام فيه هو الكلام 
في سايقه . 

5) "م هو المشهور » بل ءعن اللؤللاف والسرائر الاجماع عليه . ويشهد 
له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي ( ع ١:)‏ قال : الغورة عورتان القبل 
والدبر » والدير مستور بالاليتين » فاذا سيرت القضيب والبيضتين فقد سئرت 
الغورة » (*”) . ومرسل الكافي : « فأما الدبر فقد سترته الاليتان » وأما 
القلى فاستره بدك » (40) . وفي مرسل الصدوق : « الفخذ ليس من 
العورة » (00) . وعن الكركى فى حاشية الارشاد : « الأولى إلهاق الفجان 
بذلك فى وجوب السير » . لكن لا دليل له ظاهراً . وعن القاضى أنها 
من السرة إلى الركية . ويشهد له خير الحسين بن علوان © المروي عن 
0 
(1) الوسائل باب : ١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(*) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 


(48) الوسائل باب : ؛ من أبواب آداب الحمسام حديث : 
(08) الوسائل باب : ؛ من أدواب آداب الحمام حديث : 


9 9 9" 9 9 
حا كمه 6 6 6 


١88‏ - ( مستمسلك العروة الوثى ) اج 


واللازم سر أون البشرة 5 دون الحجم 3( وان كان الأحوط 
سثر ه أيضاً ( ' وما الشبح وهو م يثراءى عند كون اأسائرو 


٠ 


رقيقاً - فستره لازم » وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون ) . 


قرب الاسناد : « إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها » والعورة 
ما بين السرة والركبة » )١*(‏ . وخير بشير النيال : « سألت أبا جعفر (ع) 
عن الام . فقال (ع) : تريد الحيام ؟ فقلت : نعم . فأمر باسخان الماء 
ثم دخل فائتزر بازار فغطى ركبتيه وممرته . . . إلى أن قال : قال عليهالسالام 
هكذا فافعل ) (*") . وما عن علي 0ع) : « ليس لارجل أن يكشف 
زإية عن الله ون ريز 8071 + كن الى لت طلالنها رسبيةها 
أمكن الجمع بينها عرفاً » بالحمل على الاستحباب . 

)١(‏ فانه منصرف الأدلة . ويشهد له ما فى رواية المرافقي : (إن 
النورة سترة © (*4) . وقريب منه ما في مرسل محمد بن عمر (90) المتنضمن 
أن أبا جعفر (ع ) اطلى ثم ألقى الازار » فقيل له في ذلك ٠‏ فقال(ع) 
وأما علمت أن النورة قد أطبقت بالعورة ) . 

() فقد حكى وجوبه عن المحقق الثابي . 

(5) أوقوع النظر على نفس البشرة وإن لم يتميز لونهها . وبذلك 

يفترق الشبح عن الحجم » إذ فيه مما يكون النظر إلى الدائل لاغير . 


. 7: الوسائل باب : 45 من أبواب نكاح العديد والاماء حديث‎ )١8( 
. ١ : من أبواب آداب المام حديث‎ 5١ : (؟) الوسائل باب‎ 

(*) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب أحكام الملابس حديث : 9 . 
(»*:) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب آداب الام حديث : ١‏ . 


(8ه) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب آداب الحامحديث : ؟ . 


اج ( تعيين من رم التسير هنه ومن لا حرم ) ل ١84‏ - 





( مسألة ؟ ) : لافرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر» 
على الأقوى )١(‏ . 

( مسألة م ) : المراد من الناظر الترم من عدا الطفلغير 
المميز (؟) » والزوج والزوجة » والمملوكة بالنسبة إلى المالك » 
وانخللة بالنسبة إلى المخلل له » فيجوز نظر كل من الزوجين إلى 
عورة الأخدرء وهكذا فى المملوكة ومالكها . واللة وامحال له 
ولا بحوز نظر المالكة إلى مماوكها أو تماوكتها » وبالعكس (") . 

( مسألة ؛ ) : لا بجحوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا 
كانت مزوجة (؛) أو محللةا و في العدة وكذا إذا كانت مشئركة بين 


)١(‏ سما هو المشهور . وظاهر الحر فى الوسائل جواز النظر إلى عورة 
من ليس عسل بغر شهوة » وعن بدايته أيضاً . لمصحح ابن ألي عمير عن 
غير واححد عن أي عبد الله (ع ) : « النظر الى عورة من ليس يمسم مثل 
نظرك إلى عورة الخيار » )١8(‏ » ونحوه «رسل الصدوق )5١(‏ المؤيدان 
بالتقييد بالمؤمن والملم والأخ في جملة من روايات المنع . لكن يمرهما 
مائع عن جواز الاعتاد عليها في ذلك . 

(') لانصراف الأدلة عنه . مع أن الحم فيه يذبغي أن يعد من 
القطءيات . ومثله مذ يعده »© فان جواز اأوطء من اوازمه الضرورية 
جواز النظر . 

(5) لاطلاق الآدلة , 

(؛) الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال » بل عن كاشف اللثام نسبة 











. ١ : الوسائل باب : 5 من أبواب آداب المام حديث‎ )١١( 
, (8؟) الوسائل باب : 5 من أبواب آداب الىام حديث : ؟‎ 


140 ( مستمسك العروة الوق ) ١‏ 


مالكين لا يجوز لواجد منها النظر إلى عورتها » وبالعكس . 
( مسالة ه ) : لابجب سثر الفخذين )١(‏ » ولا الاليتين؛ 
ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم يستحب ستر ما بين 
السرة إلى الركبة (؟) , بل إلى نصف الساق «”) . 
( مسألة ١‏ ) : لافرق بين أفراد الساتر (؛) » 


حرمة النظر إلى مالا جوز لغير المالك إلى النص والاجماع » وإن توقف 
فيه ففى كي الرياض » أو مال إلى الجواز في النظر إلى غير العورة بغير 
شهوة . كما أن الظاهر أن امخللة والمعتدة عندهم يكم المزوجة فى ذلك ع 
وأن جواز النظر الى العورة دائر مدار جواز الوطء . ومئه يظهر الحم في 
الأمة المشتركة . وكل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة ٠.‏ 

(؟) لخروجها عن العورة » ]ا عرفت . 

(9) كما يظهر من غيبر النبال المتقدم . 

(6) لاأعرف له وجهاً غير ما ربما نسب إلى الملبي من أن العورة 
من السرة إل نصف الساق ؛ لقوله (ره) : لايم ذلك فى الصلاة إلا 
سائر من السرة إلى نصف الساق » . ويحتمل استفادته من نصوص الأزر(*١)‏ 
لأن المتعاردف منه ٠١‏ ستر إلى نصف الساق . ومن رواية النبال (*؟) 
المتضمنة أن أبا جعفر (ع ) أمر صاحب الام فطل ما كان خارجاً من 
الازار » ثم قال (ع) : « اخرج عني ؛ » ثم طلى هو ما نحته بيده » 
م قال (ع) : « هكذا فافعل » . 

(؟) إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما عنم من النظر . ومنله 





(18) تراجع الوسائل باب : 4 » ١١ » ٠١‏ من أبواب آداب الام . 
(8؟) تقدمت في المسألة الاولى 


اج ( فروع وجوب سير العورة ) 2151 





فيجوز بكل ما ستر » ولو بيده » أو يد زوجته » أوتمل و كته . 

( مسألة ٠١‏ ) : لابحب الستر في الظلمه الانعة عن الرؤية ٠‏ 
أو مع عدم حضور شخص » أوكون الحاضر أعمى ١‏ أو العم 
يعل م نظره . 

١‏ مسأل ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغسير من وراء 
الشيشة )١(‏ » بل ولا في المرآة » أو الماء الصاني . 

( مسألة ‏ ) : لايجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره 
00 الغير (:) » بل يجب عليه التعدي عنه وعض النظر. 
وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس *) » ولكن 
الأحوط أيضاً عدم الوقوف » أو خض النظر . 

( مسألة ٠‏ ) : لوشلك في وجود الناظر ؛ أو كونه ترما 
فالأحوط الستر (4) . 


يظهر الوجه فى المسألة الآنية . 
)١(‏ إذ الأدلة وإن قصر لفظها عن شمول ذلك » لكن المفهوم منها 
عرفاً ما بعمه . 
(6) هذا إذا كان النظر بغير اختياره ؛ فان الوقوف المذكور يكون 
علة حرام فيحرم . أما إذا كان باختياره » فتحريم مقدمته غير ظاهر 
() للأصل , ولا دليل على حجية الظن » ولا على وجوب الاحتياط. 
(5) بل مقتضى وجوب الحفظ ‏ كما فى الآبة  )٠١١(‏ ولمحاذرة 
- كما في النبوي - (70) هو لزوم الاحتياط فى معرض نظر الغير إلى عورته . 


(18) وهي قوله تعالى:( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ) . النور:١٠"‏ . 
)6 تقدم فى أول الفصل . 


( مسألة ١١‏ ) : لو رأى عورة مكشوفة » وشك في أنها 
عورة جيوان أو إنسان , بالظاهر علدم وجوب الغض عليه .)١(‏ 
وإن عم أنها + من إنسان » وشلك في أنها من صبي غير مميز , 
أو من بالغ أو ثميز ٠‏ فالأحوط ترك النظر (؟) . وإن شلك ي 
أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية » فلايجوز النظر » ويجب 
الغض عنها , لآن جواز النظر معلق على عنوان خاص » وهو 
الزوجية أو المملوكية , فلابد من إثباته 0) . ولو رأى عضواً 
من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه . 


. للأصل‎ )١( 
بل مقتضى استصحاب عدم البلوغ والتميبز جواز النظر . ولولاه‎ )( 
كان أصل البراءة المقتضي للجواز محكما » لكو ن الشبهة مصداقية . نعم إذا‎ 

كان خروج الصغير غدير المميز من. باب التخصيص بالتخصص اللي »؛ 00 
المرجع فيه العام المقتضي لامنع . 

(5) قد تقدم الكلام فيه فى حك الماء المشكوك الكرية » والماء المشكوك 
كونه ماء استنجاء . فراجع . وقد ذكر المصنف ( ره) في المسألة الخمسين 
هن كتاب النكاح : أنه مع الشلك في كون المنظور إليه من الماثل أو 
اخخارم يجب الغض » لأن جواز النظر مشروط بأمر وجودي © وهو كونه 
ممائله” أو من اخارم » فع الشك يعمل يمقتضى الغموم » لا من باب العسك 
بالعموم فى الشبهة المصداقية » بل لاستفادة شرطية الجواز بالمائلة أو امحرمية 
وأن المقام من قبيل المقتضي والماذع . وقد استشكلنا ‏ في شرح ذلك المقام - 
في وجهه . فراجع . نعم لا يجوز النظر في العام » لاستصحاب عسدم 
الزوجية والمملوكية . 


ج١١‏ ( النظر الى قبل الخننى ) 14# 
جاز النظر )١(‏ » وإن كان الأحوظ الترك. 
( مسألة ؟١١‏ ) : لا يجوز لارجل والانثى النظر الى ددر 
الحننى )١(‏ . وأما قتبلها فيمكن أن يقال بتجويزه سكل منهما 
للشلك ف كونه عورة (”) . لكن الأحوط الترك ٠»‏ بل الأقوى 
وجوبه ٠‏ لأنه عورة على كل حال (؛) . 
( مسألة م٠‏ ) : لواضطرإلى النظر إلىعورة الغير-كا في مققام 


. لأصالة اليراءة‎ )١( 

. لأنه عورة قطعاً‎ )١( 

() هذا الشك إبما يكون بالاضافة إلى كل من قبليها , لا بالاضافة 
إليها معأ » العم الاحمالي بكون أحدهما عورة . نعم ينحل هذا العلم الاحالي 
بالنسبة إلى الأجني لو نظر إلى مالا يمائل عورة نفسه » لآن الطرف الآخر 
المائل لعورة (مسه يعم نحرمته تفصيلد” ٠‏ إما لأنه عورة » أو لأنه جزء من 
بدن الأجني 3 فيكون ما حالف عورة نفسه شبهة بدوية . ولا بجيء ذلك 
فى ارم لهواز نظره إلى البشرة غير العورة م6 فالعم الاأحماللي بالنسية إأبه 

(؛) كأن المراد أن كلا من قبايها عورة عرفاء لأن كلا من الفرج 
والقضيب عورة كذلك وإن اجتمعا أشخص واحد . وهذا وإن ل يكن 
دعيداً 6 لكن إقامة الدليل عليه شرعاً مشكلة), لعدم الدليل على أن القضيب 
عورة حتى لو نخلق للمرأة » وكذا الخال في البضع أو خلق للرجل . نعم 
لو كان للرجل احليلان كان كل مني عورة » وكذا لو خاق للمرأة بضعان 
فعموم حرمة النظر بمكن الرجوع إليه هنا » ولا بمكن الرجوع في فرض 
امن . فتأمل . 


المعالجة ‏ فالأحوط أن يكون في المرآة )١(‏ المقابلة لها إن اندفع 
الاضط رار ذلك ش وإلا فلا بأس 

( مسالة 14 ) : يحسرم في حال التخلى استقبال القبسلة 
واستدبارها (؟) : 


, لاحمال أهية حرمة النظر بلا مرآة من حرمة النظر معها‎ )١( 
: ومحتمل الاهمية ددم علا عند التزاحم‎ 
يا هو المشهور » كما عن جماعة بل الظاهر من المذهب ؛ كما عن‎ )'( 
السرائر بل هو إجماع » يا عن الخلاف والغنية . لما رفعه القمى - على‎ 
خرج أبو حنيفة كن عند أبي عيك الله 0مع) وأبو‎ (١ 5 ما في الكاي‎ 
امسن موسى (ع) قائم » وهو غلام » فقال له أبو حنرفة : ياغلام أين‎ 
يضع الغربب ببلدم ؟ فقال (ع)0 : اجتنب أفنية المساجد 2 وشطوط‎ 
الأنهار » ومساقط العار » ومنازل النُزال » ولا تستقبل القبلة بغائط ولا‎ 
 يئاككلا وللآخر الذي رفعه محمد بن يبى - على ما في‎ . )١18( » بول‎ 
و سئل أبو الحسن ( ع) ما حد الغائط ؟ قال (ع) : لا تستقبل القبلة‎ 
»؛ وأرسل نحوه‎ )5١( » ولا تستديرها » ولا تستقبل الريح » ولا تستديرها‎ 
)55() في الفقيه عن الحسن بن على ( ع ) (0”) » وني المقنع عن الرضا (ع‎ 
ولا قِ حديث المذاهي : (2) )وى رسول الله ( ص ) عن استقيال القيلة ببول‎ 
أو غائط ا( (*ه2 1 ونحوها غيرها . وضعف ف اللتميع سندآ ممجير ما عرفت‎ 
20 الوسائل راب : ؟ من ابواب احكام الخارة حديث‎ )*»1١( 
. الوسائل باب : ؛ من ابواب احكام الخلوة حديث : ؟‎ )*5( 
. من ابواب احكام الخاوة ملحق حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )*8( 
. ؟‎ ١ الوسائل باب : ؟ من ابواب احكام الخلوة ملحق حديث‎ )4( 
. 4 )هه الوسائل باب ؛ ؟ من ابرواب أحكام الخلرة حديث ؛‎ 


5 ) ايقاظ و٠وعءظة‏ ( 9468 - 


والسياق مساق المكروه لا يصلح قرينة على الكرادة مع كون القرينة على 
الكراهة خارجية » أ في المةام . نعم سياقها مساق الأدب ربما بنم من 
ظهورها ي الوجوب ٠»‏ ولا سما مع الاشارة إليه في خبر محمد بن اسماعيل 
الآني , وفها عن علل محمد بن علي بن ابراههم (18) . فيكون العمدة 
في إثبات الحرمة الاجماع لو تم . اللهم إلا أن يقال : إن المنع عن الاستدبار 
لا يناسب كون الحم أدبياً » لأن الاستدبار لا ينائي الأدب . 

وقد محسن بهذه المناسبة أن نثبت ما ذكره الوالد العلامة المقدس طاب 
راه في كتابه : ( معارف الأحكام في شرح شرائع الاسلام ) في هذا المقام 
- قياماً ببعض حقوقه وموعظة للمتقين ‏ قال قدس سره نحت عنوان 
( إيقاظ ) : « وإذ قد عرفت أن الشارع القدس أمرك بالانحراف عن 
القباة ويجنبها ي الحالتين » تعظما لها وإجلالا (قدرها ؛ لنسرتها إأيه س.حانه 
فاذا لم يرض جل جلاله بمواجهة بيته الحسي المر كب من الأحجار والأخشاب 
بالنجاسات » مع ما بينها وبينه من المسافات » فكيف يرضى أن يكون 
بيته المعنري » ومحل مغرفته » وفيوضاته » ويذبوع ححمته » وموضع محبته 
ملطخاً بأدناس المعاصي وأرجاس الكبائر ؟ ! يما قال جل جلاله : « لم 
تسعني سمائي ولا أرضي ولاعرشي ولا كرسبي »؛ ولككن يسعني قلب عبدي 
المؤمن ) فجعل سبحانه قلب المؤمن أجل وأوسع من العرش والكرمي . 
فينبغي لمن أراد الوقوف بين يدي الملك الجليل ‏ جل جلاله - أن يطمهر 
بيته الشريف عاء التوبة » ويظهر الحياء منه » حيث تركه قذراً نجسآ » ولم 
بهيئه لحضوره وإقباله - جل جلاله - عليه » . 


)0 مستدرك الوساءئل باب 7" من ابواب احكام الخلرة حديث : 5 , 


5و١‏ ( مستمسلك العروة الوثى ) ج١5‏ 


بمقادهم بدنه )١(‏ . وإن أمال عورته إلى غيرهما . والأحوط ترك 
الاستقبال والاستدبار بعورته فقط » وإن لم يكن مقاديم يدنه 
إليها 0) . ولا فرق فى الخحرمة بين الأبنية والصحاري ؛ والقول 
بعدم الدرمة بي الأول ضعيف”") . 


)١(‏ يما هو المعروف . ويقتضيه ظاهر المرسل الثاني . وعن التتقيح 
أن المحرم الاستقبال بالفرج . ولعله مراد المشهور » إذ من البعيد التزامهم 
بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القّبلة إذا كان قد واجه فرجه إليها. ولا 
بيغك أن يكون هو ظاهر النصوص التقدمة ؛ وأوضح منها النمووي المحكي 
عن نوادر الراوندي ١:‏ نهى ( ص ) أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة )٠١(6‏ 
نغم ظاهر المرسل الأول ونحوه المنع عن الاستقبال بنفس البول والغائط » 
ولو مع انحراف البدن عنها . لكن امتناع ذلك عادة بالنسبة إلى الغائط 
في الجالس الذي هو الغالب » يوجب حمل الاستقبال بالبول على الاستقبال 
بالفرج حال البول ع يما لعله هو المغروف . فتأمل . 

(0) لكن عرفت الاشارة إلى امتناع التفكيك بين العورة وقسم من 
البدن عادة » وأن ظاهر النصوص محر الاستقبال بالبدن بالمقدار المذكورء 
الملازم للاستقبال بالعورة . والمظنون أن مراد الأءاب ذلك . وكأن مراد 
المصئنف - رحه الله من الاستقبال بالعورة ما يلازم استقباله بالبول » 
بأن مميل عورته إلى القبلة وإن كان بدنه «وجهاً إلى غيرها . 

(5) وإن حكى عن ابن الجنيد والمفيد وسلار . وكأنه لخبر محمد بن 

اسماعيل : « دخلت على أي الحسن الرضا( ع )» وي منزله كنيف مستقبل 
7 اواك سرس 


55 ( الاستيراء والاستنجاء مقابل القبلة ١80 2  )‏ 


والقبلة المنسوخة - كبيت المقدس - لا يلحقها الحم )١(‏ . 
والأقوى عدم حرمتها في <ال الاستبراء والاستنجاء» وإن كان 
الترك أحوط )١(‏ . واواضطر إلى أحد الأمرين نخير » وإنكان 
الأحوط الاستدبار (”) . 


القبلة . وسمعته يقول : من بال حذاء القبلة » ثم ذكر » فاتحرف عنها » 
إجلالا” لاقبلة » وتعظيا لها , ل بقم من مقعده ذلك حتى يغفر له » )1١(‏ 
وفيه : أن صدره قضية في واقعة لا يصلح الاستدلال بها . مع أن البناء 
على القبلة أعم من التخلي مستقبلا أو مستديراً . وذيله او لم يدل على المنع 
مطلقاً » فلا يدل علي الجواز في خصوص الأبنية » م لا يخفى . 

. أعدم الدليل عليه‎ )١( 

(0) فقد حكى عن الدلائل والذخيرة عموم الحم فا . لموثق عمار : 
« الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد ؟ قال ( ع) : يقد كما يقعد 
للغائط » )5١(‏ . وإطلاق الثبوي : « إذا دلت ارج فلا تستقيل القبلة 
ولا تستدبرها » (*”) . لكن منصرف الموثق الكيفية بلحاظ بدن المتخلي 
لا بلحاظ أمر آخر خارج عنه . واطلاق النبوي ممنوع . مع أن ضعفه 
يأنى الاعتّاد عليه . نعم لو عل مخروج مقدار من البول بالاستبراء أمكن 
ثبوت المنع فيه كما سيأني . 

(5) وبه جزم في الجواهر , لأن الاستقبال أعظم قبحصاً . وفيه : 

أنه ِتم لو أحرز أن القبح العري هو المناط »؛ لكنه ممنوع » لعدم ثبونه 
)1١8(‏ الوسائل باب : ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 7 . 


(1) الوسائل باب : 07 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟ . 
(*5) الوسائل باب : ١‏ من أبواب أحكام الخلرة حديث : هم . 


١98‏ ( مستمسلك العروة الوئثى ) اج 


ولو دار أمره بين أحدهما وترك السكر مع وجود الناظر » وجب 
الستر )١(‏ . ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن (؟) . 
وأو ترددت بين جهةين متقابلتين اختار الآخريين 6 وأو تردد 
بين المتصلتين فكالترديد بين الأريع , التكليف ساقط » 


في الاستدبار . نعم احتال الأهمية من الاستدبار بلا احّال أهمية الاستدبار 
منه ‏ كيا. يشهد به تكثر النصوص ادالة على حرمته » لاف الاستدبار- 
يوجب تقدمه عليه عند الز احم . 

)١(‏ للعل بأهمرته حسب ارتكاز المتشرءة » الكاشف عن كونه كذلك 
عند الشارع . لا أقل من احّال الأهمية . 

(؟) لا للالحاق بالصلاة , فانه قياس . ولا لآأنه يفهم من قوله : 
و لا تستقبل القبلة » قيام الظن مقام العم عند تعذره » فانه ممنوع . ولا 
لاستصحاب بقاء التكليف » القاضي بقيام الظن مقام العسمم » وإلا لازم 
ااتكليف ا لا يطاق . إذ فيه : أن التكليف الواقغي مغاوم بِعَاؤه » والعجز 
عن العم بالامتثال لا بنع من ثبوته » وإمما بمنع من حدم العقل بوجوب 
نحصيل الع بامتثاله » ولا يثبت ذلك اعتبار الظن بوجه . بل الوجه فيه : إطلاق 
بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة . كصحيح زرارة : ٠‏ يجحزىء التحري 
أبداً إذا ل يعم أين وجه القبلة » )٠8(‏ . وإن كان محل إشكال أيضاً ع 
لاحمّال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال » فلا يشمل ما نحن فيه . 
هذا بالنسبة إلى مطلق الظن . وأما العلامات المخصوصة فلابد من ملاحظة 
الأدلة الدالة على حجية كل منها » ليرى إطلاقه بنحو يشمل المقام وعدمه 
والكلام فيه موكول إلى مبحث القبلة . 


, ١ : الوسائل باب : 5 من أبواب القبلة فى كتاب الصلاة حديث‎ )١٠( 


1 ( التخيير بين الجهات الأربع ) 1١94‏ - 


فيتخير بين الحهات )١(‏ . 
( مسالة ١٠١‏ ) : الأجوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه 
يكون مستقملا” أو 00 0) . ولا يجب منع الصبي والمحنون 
إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي (؟) . ويجب ردع البالغ 
العاقل العام الحم والملوضوع ٠‏ من باب النهي عن عن المنكر ما 
أنه نبجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحم )ع 


)١(‏ هذا ينم لوكان كلمن الجهتين المنصلتين أوالجهات الأربع ما محتمل 
القباة في كل 8 من نقاطها . أما إذا علم كون القّبلة في إحدى نقطتين 
معينتين من الجهتين » أو إحدى نقاط معينة من الجهات الأربع ؛ فلا وجه 
لسقوط التكليف ؛ لامكان الانحراف عن النقطتين أو النقاط إلى غيرها . 
نعم لو ثبت >ون القبلة الي يحرم استقبالها تمام الجهة من الجهتين أو الدهات 
م . لكنه غير ثابت هنساء لصدق ترك الاستقبال بمجرد الاتحراف عن 
القبلة - ولو يسيراً - وإن لم ينحرف عن البهة . ثم مقتضى إطلاق الأدلة 
بقاء التكليف ولو مع الجهل بالقبلة » فائما يتخير بين الجهات حيث يضطر 
إلى الاستقبال أو الاستدبار » لا مطلقاً» فاذا أمكن الانتظار الى أن يحصل 
له العلم بالقباة - كي يجتنها - وجب . 

(5) لأنه استقبال بالغير ع محتمل عموم الأدلة له . لكن الظاهر منها 
الاستقبال ببدنه لا غير . 

1 للأصل‎ (١ 

(4) لا دل على وجوب إرشاد الجاهل بالأحكام , من الآبات » 
والروايات » وقد تقدم الكلام في عمومه وخصوصه في مباحث التقليد )1١(‏ . 


(«1) تقدم في المسألة : 48 من مباحث التقليد . 


للا ( مستمسك العروة الوثق ) ع 





ولا بحب ردعه إن كان من جهة الجه-ل با ملوضوع (01) . ولو ظ 
برأل عن القبلة . فالظاه ر عدم وجوب البيان (؟١) ٠‏ عم لا جوز 
إيقاعه في خللاف الواقع (9) . 

( مسألة 5 ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد 
الميل إلى أحد الطرفين » ولا يجب التشريق أو التغريب » وإن 
كان أجوط (؛) . 

( مسالة ١7‏ ) : الأحوط فيمن بتواتر بوله أو غائطه مراعاة 
ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان » وإن كان الأقوى 
عدم الوجوب (ه) . 


. لعدم الدليل » والأصل البراءة‎ )١( 

(0) للأصل . ووجوب أداء الشهادة إنما هو ي حقوق الناس 

6( هذا مبني على حرمة التسبيب » وقد تقدم في مبحث وجوب 
الاعلام بالنجس الاشكال فيه . 

(:) لما في بعض النصوص من قول الني ( ص ) : « ولكن شر قوا 
أو غرابوا » )٠8(‏ . لكنه محمول على الاستحباب ©» اضعف الخبر » وعدم 
ظهور العامل 4 

() إما لأن المحرام في ظاهر النصوص إخراج البول » لا مجرد خروجه 
وإما لأن منصرفها التخلى » بل هو الموضوع في بعضها» فنمي حديث 

المذاهي : « إذا دخلم الغائط » (١؟)‏ , وي آخر : « إذا دخلت المخرج)(”7) 

)١0( 03‏ الوسائل هاب : ؟ من أبواب أحكام الخلزة حديث : ٠‏ . 


(8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث : " . 
)"٠(‏ الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ه . 


اج ف ) الدوراد بالبول عل اشتياه المماة ( ا 


( مسالة ١6‏ ) : عند اشتباه القيلة بين الأربع لانجحوز أن 


وفي المردل الأول : ١‏ أين يضع الغريب ) )١*(‏ »© وي الثاني : « ماحد 
الغائط » (8؟) . فلاحظ . 

)١(‏ لأنها مخالفة قطعية . لكن الظاهر أنه لا فرق بين قطرات البول 
الواحد وبين أفراد البول المتعددة , فاذا جازت المخالفة القطعية في الثاني 
جازت في الأول » ووجه عدم الفرق : أن حرمة الاستقبال بالبول - مثلا- 
يراد غنها الحم على صرف طبيعة البول الصادق على القليل و الكثر ظ 
فيحرم على ال كلف أن يستقبل بالاضافة إلى كل قطرة قطرة من بوله » 
58 التكليف بتعدد القطرات © وتكون كل قطرة واقعة مستقلة في قبال 
القطرة الأخرى ٠»‏ فاذا اضطر إلى استقبال جهة في حال اخخراج القطرةة 
الاولى سقط التكليف الثابت بالاضافة اليها». لخروجها عنمح ل الابتلاء » وتوجه 
اليه التكليف الثابت بالاضاقة إلى التقطرة الأخرى » فاذا اضطر الى استقبال 
جهة في إخراج القطرة الأخرى سقط التكليف الثابت بالاضافة اليها » 
وتوجه اليه التكليف الثابت بالاضافة الى القطرة التي بءدها .. . وهكذا » 
فهناك مخالفات وموافةات بعدد القطرات »ء فله أن مختار في كل قطرة جهة 
وإن لم تكن هي الجهة ابي اختارها في غيرها »لأن كل جهة يمحتمل فيها 
الموافقة واغخا لفة . والبقاء على ما هو محتمل الموافقة واتخالفة ليس بأولى في 
نظر العقل من الوقوع في الخالفة القطعية المقرونة بالموافقة القطعية . 

ولأجل ذلك كانالهق استمرار التخيير في مسألة الدوران بين المحذورين 


. ١ : الوسائل باب : * من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )١١( 
. (8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟‎ 


| ال لك (١‏ مستمسك الغروة الوثى ) اج 


نعم إذا اختار في مرة أحدها لا بجحب عليه الاستمرار عليه 
بعدهاء بل له أن نحتار في كل مرة جهة أخرى إلى ام الأربع . 
وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو 
تدريجاً » خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول : بل لأ يرك 
2 هذه الصورة )١(‏ . 


فان الدوران في تلك المسألة بين الوجوب والحرمة » والمصلحة المازمة والمفسدة 
اللزمة » فاذا اخخقار في الزمان الثاني خلاف ما يختاره أولا” فقد وقع في اخالفة 
القطعية , لكن حصل له موافقة قطعية أيضاً » وإذا اخختار ما اختاره أولا 
فقد حصل له عالفة احمالية ومعها موافقة احيّالية » والعقل لا يرجح الأول 
على الثاني » بل هما عنده سواء . وكذا في المقام » فان امحالفة القطهية الحاصلة 
من البول الى تمام الجهات أيضاً مقرونة عوافقة قطعية لاتكليف المذكور 
بالاضافة الى غنر جهة القبلة . نعم بينها فرق من حيث أن التكليف المعلوم 
هنا الارمة تعييناً » وهناك مردد بين الوجوب والحرمة » لكنه ليس بفارق 
فها بحن فيه من جواز االفة القطعية للة.كليف المعلوم المقرونة بالموافقة 
القطعية له » وأنها في نظر العمل كااوافقة الاحتّالية المقرونة باغخالفة الاحمالية 
ونظير المقام المسجون الذي لا بد في السجن إلا إناءين من ماء أحدهما 
نجس والآخر طاهر » فانه لا يتغين عليه الشرب من واحد من الاذاءعين 
بعينه » بل له أن يتناول من كل منهها في أبعاض شربة واحدة » كما له أن 
يتناول من أحدها في شربة » ومن الآدر في الشربة الأخرى . 

فحصل المناقشة فيا في المن : أن الفرضين المذكورين من باب واحد 
وأنه يجوز أن يدور ببوله الى تمام الجهات . والله سبحانه أعم . 


. قد عرفت ضعفه‎ )١( 


( مسألة ١١‏ ) : إذا علم ببقاء شىء من البول في المحرى 
رج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في 
حاله أشد )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : يحرم التخلى في ملك الغير من غير إذنه (؟) 
حتى الوقف االمحخاص ٠‏ بل 2 الطريق غير النافك بدون إذن 
أربابه (0) . وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان متكا لم (4) . 

( مسألة ١؟‏ ) : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن 
واأر كبتان (ه) . 


. بل هو المتعين » إذ لا تقصر النصوص عن شموله‎ )١( 

(؟) لأنه نوع هن التصرف فيه . 

(5) بناء على ما هو المعروف من كونه ملكا لأربابه » وعدم ثبوت 
سيرة تدل على جواز التصرف :ل ذلك » وإن قامت على جواز مثل 
التخطي والجلوس فيه . لكن عن الأردبيلي التأمل ني الأول » لعدم الدليل 
عليه » وحيازة أربابه له غير ظاهرة - وإن بنى في الجواهر عليها - إذ لم 
بقصدوا إلا الاستطراق الى أملاكهم ؛ فالثابت عسدم جواز مزاحمتهم في 
ذلك ٠‏ كما هو الظاهر في جميع ما يعد حرعاً للعامر » وما يتوقف عليه 
صلاحه ؛ فان القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر» لا عدم جواز 
التصرف فيه بغير إذنهم » لعدم ثبوت ملكهم له ٠‏ وكذا الحم في الارق 
غبر النافذة . والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح . 

(؛) وهو حرام » لآن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً . 

(6) الظاهر أن الاستقبال الغرفي للشيء يتوقف على الاستقبال بالصدر 
والبطن فقط » فالجااس متريعاً مستقبل وإن احرف بركبديه . وأما استقبال 


) مسألة "'” ) : لا جور التخلي 2 مشل المدارس الى 
ليا يعم كيفية وقفها )10( 4. ن اختصاصها بالطلاب 5 أو خصوص 
الساكنين منهم فيها 5 أو من هده المهة أعم من الطللاب 
وغيرهم . ويكني إذن اللمتولي إذا لم يعلمى كونه على خ لاف 
الواقع 9) . 


القباة في المقام فقد عرفت أن المستفاد من النصوص كونه الاستقبال بالفرج 

لا غير ه. وأما الر كبتان فخارجتان هنا ولو قانا باعتبارها في مطلق الاستةيال 
لأن الغااب فى التخلى انحرافها عن القبلة إلى اليمين واليسار ء كم لا نى . 

)١(‏ هذا ظاهر بناءء على أصالة الحرمة ني الأموال , كما أشرنا إلى 
وجهها في مبحث استعال الماء المشكوك . مضافاً إلى عموم : « الوقوف 
على حسب ما يقفها أهلها » »© فان مةتضاه توقف ادل في المقام على 
جعل الوقف عل 0 العموم » لاصالة عدم دعله كذلاك 4 ؤيعرتب عليه 

نفى الحسلل . زعم أو فرض كونه مأذوناً من قبل المالاثك قبل الوقف 
1 ا أمكن الرجوع إلى استصحاب الاذن إلا أن يقال : الاذن بمعنى 
إباحة المالك الكاشفة عن رضاه مما يعلم يعدم ترتب الأثر علرها » وإن علم 
بإقائها إلى حين ااتصرف » لآن إنشاء الوقف رافع اساطنة امالك بكل 
وجه على التصرف في الوقف » فضلا عن الاذن فيه لغيره » بل المدار 
قِ جواز تصرف الغغر قه هو ملاحظته للغحر ولو إحمالا عنئك إنشاء الوقف 
وقد عرفت أن المر جع فنه حينئذ أصالة العدم . إلا بناء على الأصل المتنت < 
مم أنها معار ضة رأصالة عدم قصك العموم 6 ويكون المرجع الأصل 006 

(١‏ لأن إذنه عمنزلة إخظباره وإخبار ذي اليك حدة . لكن عرفت 
تقبيكه بالاثهان 7 


اج ( الامسونجاء ) 7556 ل 
والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك )١(‏ . وكذا الحال في 
فصل فى الرحانواء 


بجحب غسل مخر ج البول () 





)١(‏ هذا ظاهر إذا كان بعلم استناد العادة إلى حجة » وإلا أشكل 
الاكنفاء ما » وأصالة الصحة فيها غير كافية في جواز التصرف . اللهم 
إلا أن تكون العادة الجارية ممنزلة اليد النوءية على الوقف , فتكون حجة 
على الاختصاص » إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية » أو 
لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية »© والأخير 
لا نحلو من وجه . 


تعمل 3ن الرسنواء 
(؟) الوجوب هنا غيري - إحماعاً ‏ 1ا يتوقف #عته علىالطهارةالخبئية ؛ 
كالصلاة - م تقدم في أحكام النجاسات ‏ دون الوضوء » فان الاسدنجاء 
ليس شرطاً في صحته على المشهور . ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها ؛ 
كصحبح ابن يقطين عن أني الحسن (ع ) : ٠‏ في الرجسل يبول فينسى 
غسل ذكره » م يتوضاً وضوء الصلاة . قال (ع) : يغسل ذكره » ولا 
يعيد الوضوء )١٠١(»‏ »2 ووه ماح عمرو بن أي نصر وابن أذينة )2١(‏ ) 


(18) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١‏ . 


)(؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب نوا قض الوضوء حديث 1# اهمع كت ءلا, 


بالماء )١(‏ مرتين (؟) : 


وموثق ابن بكير )1١(‏ » وغيرها . 

وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء . ويشهد له صحي_ح ابن خالد 
عن أني جعفر (ع ) : في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : 
يغسل ذكره » ثم يعيد الوضوء )١1١(»‏ » ونحوه موثق سماعة (*") . لكنها 
لمجرها » وهعارضتها بما عرفت مما جب تقديمه عليها سنداً ودلالة ‏ 
لا مجال للاعمّاد عليها ي ذلك » 

)١(‏ خاصة» إجاعاً مستفيضاً نقله, بل متواتراً . وخلاف السيد (ره) 
في جواز إزانة النجاسة بالمضاف ليس شاملا لا نحن فيه » بقرينة تنصيصه 
على الماء في َس أحمامه وق انتصاره »2 ونقّله الأجماع قُ الأمالي عليه . 
ويشهد لحم المذكور - مضافاً إلى ما تقدم في مبحث المضاف - رواية 
بريد عن أي جعفر عليه السلام : ( بجز ىء من الغائط المسح الأحجار 4 
ولا 0 البول إلا الماء ) (*5) » وقريب منها غيرها , عم 5 
رواية ابن بكبر: و قلت لأني عبد الله (ع ) :الرجل يبول ولا يكون عنده 
الماء » فبمسح ذكره بالخائئط . قال ر(ع) : كل شيء يابس ذي ) (*6). 
لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقبه ء 
لا طهارته بالمسح . 

» هو كي عن صريحٌ الصدوق » والكري » والشهيدين‎ "© )١( 

)١(‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ؟ . لكن رواه عن ابن بكير 
| عن بعض أصصابنا . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١8‏ من أبواب ذواقض الوضوه حديث : ١‏ . 

(8) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب ذواقض الوضوء حديث : 8 . 


)04 الوسائل باب : ٠م‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟ . 
)م( الوسائل: باب : 0١‏ من أبواب أحكام الخاوة حديث : ه . 


ج١١‏ ( حد الاستنجاء من البول ) لاما د 


وغير هم . لاطلاق النصوص الدالة على اعتبار العذد في البول' ثما تقدم قْ 
المطهرات . ولرواية نشيط بن صالح عن ألي عبد الله (ع): وساألته 5 يزىء 
من الماء في الاستنجاء من البول ؟ قال (ع) : مثلا ما على الدشفة من 
البلل » )١18(‏ » بناء على أن المراد الغاتان , كل غسلة ممثلل » ”ا فهمه 
جماعة , كانحقق » والشهيدين , والكركي » والميسي » وغيرهم - على ما حكي 
عنهم - قال في محكي الذكرى : وأما البول فلابد من غسلة » ويجزىء 
مثلاه مع الفصل » . وأعله بذلك جمع بينها وبين مرساته الأخرى : ١‏ زىء 
من البول أن يغسله ممثله » (١؟7)‏ » فتحمل على إرادة ببان مقّدار الغسلة 
الواحدة . ومرسلة الكاني : ه روي أنه يجزىء أن يغسله يمثله من الماء 
إذا كان على رأس الحشفة وغيره» (*”) »© ولعلها هي مرسلة نشيط . 
وممكن أن مخدش الاطلاق الدال على اعتبار العدد في البول » بأنه 
لو لم ينصرف الى غير المة-ام - لاشمال تلك النصوص على لفظ الاصابة 
فانها تنصرف إلى إصابة البول الكائن في غير المسد للجسد » فلا تشمل 
البول الخارج من الجسد - فعارض باطلاق مصحح يونس بن يعقوب : 
وقلت لأبي عبد الله (ع ) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء 
من الغائط أو بال . قال (ع) : يغسل ذكره » ويذهب الغائط » ثم 
يتوضأ مرتين هرتين ٠‏ (*4) . وتقبيد الأول بغير المقسام أولى من تقييسد 
الغسل في الثاني » بالمرتين » اا عرفت . ولا سما بملاحظ-ة ذكر المرتين 
في الوضوء وإعمال ذكرها في غسل الذكر ء فان ذلك يناسب عدم اعتيارها. 
7 () رسكب و كوج أرب امقر الترة سوه 
)١8(‏ الوسائل باب : 7١‏ من أدبواب أحكام الخلوة حديث : 7 . 


(«؟) الوسائل باب : ٠١م‏ من أيواب أحكام الخلرة حديث : 7 . 
(«4) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الخلرة حديث : ٠‏ . 


ظ ٍِ 0 ( مستمسلك العروة الوثقى ) اج 
2 ثلاث 0 ما يسمى عسل 0 


حد ؟ قال 0 25 ينتى ما ثمة . قلت : يبتى ما ممة ار 
قال : الريح لا ينظر اليها » )١8(‏ . وأما الرواية فغير ظاهرة فها ذكر لولم 
تكن ظاهرة في كفاية الغسل مرة بمثل ما على الحشفة من البلل ٠‏ ما عن 
حماءة كثيرة .نهم : الي » والتي » والعلامة في كثير من كتبه ٠‏ ولا هم 
معارضتها بالرسلة الأخرى » لضعفها » وعدم الاعماد عليها . 

)١(‏ لصحيح زرارة : « قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات 
ومن الغائط بالمدر والؤرق » (*؟) » إما لأن ضمير « قال » » راجع إلى 
زرارة ٠‏ وضمير «كان» إلى أني جعفر (ع) » أو ضمير وقال ) إلى أي 
جء٠فر‏ (ع) » وضمير «كان) إلى الي ( ص) . لكن على الأول تكون 
الحكاية من غير المعصوم ؛ وحجيتها غير ظاهرة لاجمال الفعل . اللهم إلا 
أن بفهم من الاستمرار » ولااسما مع كون الحا كي مثل زرارة , 

(؟) يما هو ظاهر كل من اقتصر على التعبير بالغسل من دوك تقييد 
كااسيد (ره) في حمله وانتصاره »© والشيسخ في حمله » والحابي في كافيه ع 
وابن خزة في وسيلته » وابن زهرة في غنيته » والحلي في سرائره » وابن 
فهد قُ موجزه » والشهيد قُ لءته ودروسه » والعلامة ى كثير من كتيه ) 
وغيرهم في غيرها . على ما حكي . وهو الذي بقتضيه الأخحذ باطلاق 
النتصوص وطرح روانة نشيط » لا<مالها » أو حملها على إرادة المبالغة في 
قاة الماء الغالب على النجاسة . وعن الميسوط »ء والنهاية ٠‏ والممنعة » والاصباح ع 


لهاي سمه 
(1) الوسائل باب ١” ٠‏ من أبواب أحكام الخلرة حديث : أ . 
)2( الوسائل باب : 55 من ٠‏ أدواب أحكام الخلرة حديث : ". 


ولا بحر ىء غير الماء )١(‏ ' ولا فرق بينالذ كرء والآنبى(؟) )والخنى 5 


وني الشرائع ؛ والقواعد » وغيرها ‏ يل عن المسالاك أنه المشهور - : أن 
أقله مثلا البلل » وظاهره, الاكتفاء بذلك وإن لم يكن غسلا عرفاً » وعدم 
الاكتفاء ما دونه وإن كان غسلا. وكأن الوجه فيه رواية نشيط المسندة . 
لكن عرفت إحالها وعدم ظهور المراد منها ٠»‏ إذ مثلا البلل الكائن على 
الحشفة مما بمتنع استيلاؤه على موضع البلل . لقلته جداً » فضصلا عن أن 
يحصل معه الغلبة على النجاسة » والقهر لها عرفاً » فكيف بمكن الخد مها 
على ظاهرها ؟ ! فالأول طرحها ؛ أو حملها على ما عرفت + وفي الجواهر 
(في الخلاف في عدم الاجتزاء بالمقدر اذا لم يتحقق به غسل » لكن اد 
أنه فرض نادر . انتهى . والندرة غير ظاهرة » بل عرفت أن خلافه ممتنع 
عادة » 5 يظهر ذلك باختبار القطرة اذا وقعت على أعالي البدن فانصيت 
الى أسافله الى أن تنعدم » فان المسافة الي انصبت فيها محدث فيها البلل 
كلها مع : تزيد على مساحة القطرة أضعافاً : فثلا البلل يبلغ تقربياً عشر 
القطرة . نعم لو اريد من البلل القطرة المتخلفة في بعض الأوقات كان له 
وجه . 8 خلاف الظاهر . 
)١(‏ "ما عرفت . 
(؟) اطلاق الحم بنحو يشمل يسع الصور المذكورة ظاهر »© بناء” 
على اعتبار المرتين » لاطلاق أدلة العدد . أما بناء على الاكتفاء باارة 
فيشكل ؛ إن العمدة فيه إطلاق مصحح يونس , وموضوعه ذ كر الذكر» 
والتعدي الى قبل الانثى بقاعدة الاشتراك غيرظاهر » لأن شأنها التعدي من 
0 الذ كر إلى المحاطبة » لا التعدي من موضوع الحسم إلى غيره . مع 
نه يشكل التعدي إلى غير ارج الطبيعي , فضلا عما لولم يكن معتاداً. 


5 لأفرق بين اخرج ليمي وغيره مسا رضي معاد و 
حرج الغائط غير دين الماء والمسح 0( بالاحجار أو اللحرق 0س( 
إن لم يتعد عن اخخر ج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء » 


فاعتبار العدد فيه » عملا باستصحاب النجاسة , متعين . 

)١(‏ أما أصل وجوب الاستنجاء من الغائط فلا إشكال فيه » وادعى 
عليه الاجماع » ا يقتضيه نصوص لمقام . مضافاً الى ما دل على اعتبار 
الطهارة فما تعتبر فيه . وأما إجزاء الماء فأظهر من أن يحتاج إلى الاستدلال 
عليه بالنصوص » كرواية عمار : « إثما عليه أن يغسل ما ظهر منهاء 
( يعني : المقعدة ) » (*1) » وصحيحة إبراههم بن أي محمود : ٠‏ سمعت 
الرضا (ع ) يقول في الاستنجاء : يغسل ماظهر منه على الشرج 5 ))3١(‏ 
وغيرهما. وأما إجزاء المسح فقد حكى الاجماع عليه جماعة » منهم الشيخ » 
والمحقق » والعلامة » وسيد المدارك . ويشهد به صحبح زرارة ؛ ورواية بريد 
المتقدمان » وموئق زرارة عن أني جعفر ( ع ) : « سألته عن التمسح 
بالأحجار . فقال : كان الحسين بن علي (ع ) بمسح بثلائة أحجار » (*”) . 
وصحيحه الآخر عنه ( ع) : وجرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار » 
أن بمسح العجان , ولا يغسله » (*؛) » وغيرها . 

(0) أما الأحجار فذكورة في أكثر نصوص الباب . وأما الخسرق 
فذكورة في صحبح زرارة المتقدم » وديحه الاخر : « سمعت أبا جعفر (ع ) 
يقول : كان الحسين بن على ( ع ) يتمسح من الغائط بالكرسف », ولا 
7 00 1 :1س اراب مكار ترهس 

(8؟) الوسائل باب : 74 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 


(»") الوسائل باب : 0٠‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(*4) الوسائل باب : .8 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 


# هه 000 00# © 
يج سا سا جمد 


ج17 ( تعين الاستنجاء بالماء عند تعدي الغائط احرج  )‏ 0 ١١"!ا ‏ 


وإلا تعين الماء () . وإذا تعدى على وجه الانفصال ‏ كا إذا 


يغتسل » )١8(‏ » وغيرهها . 

)١(‏ إحماعاً » كما عن الانتصار والغئية والتذكرة والذكرى والمعتسير 
وروض الحنان والمفاتيح وغيرها . والوجه فيه بناء على تفسير التعدي با في 
المئن ظاهر » لقصور أدلة إجزاء التمسح عن شمو له » لاختصاصها بالاستنجاء 
غير الصادق بالفرض . أما على تفسيره بالتعدي عن ارج - 5 صرح 
به الجم” الخفير .كا في مفتاح الكرامة وحكي الاجماع على تفسيره بذلك عن 
المعتسير ء والتذ كرة + والذكرى » وروض الجنان - فالعمدة في تعين الماء هو 
الاحماع لعموم الأداة هكما اعترف به حماعة من متأخري المتأخرين . ولا مال 
لدعوى اتصرافها عنه » لكونه المتعارف ,كما اءترف به في الحخدائق وغيرها . 

نعم ربا يستدل له بما رواه الجمهور عن علي عليه السلام : «إنحم 
كنم تبعرون بغرا » واليوم تثلطون ثلطاً » فأتبعوا الماء الأحجار » (8؟) ٠‏ 
وعنه (ع ) أيضاً: ه بكي أحدكم ثلاثة أحجار إذالم يتجاوز محل الغادة ) (*"؟) . 
وضعفها سنداً منجير بالغمل . لكن الجمع في الأولى بين الماء والأحجار 
يوجب حملها على الاستحباب . والتجاوز عن العادة في الثائية غير التجاوز 
عن احرج © كما عرفت . 

فالعمدة ي الخروج عن إطلاق الآدلة هر الاجماغ إن محقق . لكنه 
ثمنوع » فعن السرائر التصرح باعتبار تعدي الشرج » وهو حلقة الدبر » 
00 

(8؟) مستدرك الوسائل باب : 5؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 . وكنز العمال : 
ج: وض .(١١0/:‏ 

(*؟) مستدرك الوسائل باب : 7٠‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : /ا . لكن رواه عن 
أي جعفر ( ع ) مع تغيير في اللفظ , 





وفع نقط-ة من ٠‏ الغائط ع فده من غير اتضال بارج 
بتخير قُُ لخر بن الأمرين )1( 6 ويتعين الماء فيا وفع 0 
الفخذ (؟) . 


وعن روض الهنان »© والمسالك ٠‏ والروضة »© وغنرها : اعتبار التعدي عن 
حواشي الدبر » واستظهر ني الجواهر أن مراد الأصءاب التغدي عن 09 
المعتاد » وأقام على ذلك حماة من القرائن . فراجعها . وعن شرح المفاتيح : 
ان الفقهاء بأمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء ؛ 
إلا أن يتعدى عن امحل المغتاد . انتهى . وكأنه حمل ارج في كلامهم على 
لمحل المعتاد . ولكنه غير ممكن بالنسبة إلى حملة من عباراتهم » فلاحظ 
عبارتي التذكرة والنهاية وغبرهها » قال في التذكرة : « يشرط في الاستنجاء 
بالأحجار أمور : منها عدم التعدي . فلو تعدى الخرج وجب الاء . وه 
أحد قولي الشافعي . وني الآخر لا يشترط » فان الخروج لا ينفك منه 
غالباً .-. . » . نعم منع الاجماع في محل الامكان . فالغمل على ما في 
ان أقرب » يما عن المدارك » والدلائل » وغيرهها . ولاسما بملاحظة أن 
عدم التعدي عن ارج يلازم عدم تلوتث الظاهر » وحينقذ لا ممنى لتشريع 
التمسح بالأحجار » فلابد أن يراد من اعتبار عدم التغدي عن ارج ما هو 
خلاف ظاهره : ومع عدم القرينة يتعين الرجوع إلى إطلاق الآدلة . 

ثم إنه بعد البناء على انصراف الآدلة عن صورة التعدي فهل مختص 
الانصراف بالمقدار المتعدي . أو يغم الجميع ؟ قولان » ولعل الأقرب 
الأول » فيلحق التعدي مع الاتصال خي التعدي مع الانفصال . 

. لاطلاق الأدلة‎ )١( 

(0) لعموم مطهرية الماء » وعدم مطهرية التمسح » كا عرفت . 


والغسل افضل من المسح بالأحجار )١(‏ . والجمع بينها أكمل(). 
ولايعتير في الغسل تعددء بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ("). 
وني المسح لابد من ثلاث (4) وإن حصل النقاء بالأقل » وإن لم 
يحصل بالثلاث فالى النقاء ؛ 





)١(‏ إحماعاً » ساعن كشف اللثام . ويشهد بهكثير من النصوص »© في 
صصيح هشام عن الصادق (ع) : « قال رسول الله ( ص ) : يا معشر 
الأنصار إن الله قد أحسن إليسم الثناء ناذا تصنعون ؟ قالوا نستنجي 
بالماء » (18) . وفي مصحح حميل عن أبي عبد الله (ع ) - في قول الله 
عز وجل : ( إن الله محب التوابين ومحب المتطهرين ) ١:-‏ قال (ع)1 
كان الئاس يستنجون بالكرسف والأاحجار » 6 اعييداة الوضوء ©» وهو 
خاق كريم ؛ فأمر به رسول الله ( ص ) ؛ وصنعه » فأنزل الله في كتابه : 
( إن الله يحب التوابين ومحب المتطهرين ) ؛ )5١(‏ » وغيرهما مما هو كثير . 

(5) ما صرح به حماعة » بل استظهر الاحاع عليه من الخلاف ؛ 
والمنتهى » والعتير . ويشهد له ما تقدم من رواية الجمهور عن علي (ع)» 
والمرسل عن الصادق (ع ) : « جرت السنة قُ الاستنجاء رثلاثة اوداز 
أبكار ؛ ويتبع بالماء » (*ه”) . 

(”) إحماعاً » كما عن الخلاف وغيره . لحسن بن المغسيرة عن ألي 
الحسن (ع) ©» ومصحح يونس »© المتقدمين آنفاً (*؛) . ْ 

(5) يما هو المشهور »كما عن حماءة . لاتقييد با في النصوص » ففي 
00 
(؟) الرسائل باب : 4" من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؛ . 
(؟) الوسائل باب : 860 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . 
(*4) تقدما ني أول الفصل عند الكلام فى وجوب التعدد في الفسل من البول . 


ادا 


7١54‏ ل ( مستمسك العروة. الوثى ) ج73 


صيح فززارة : ولا صلاة إلآ بطهور . ويحزؤوك عن الاستنجاء ثلآثة أحجار. 
بذلك. جوت السنة من رسول الله ( ص ») » )١*(‏ . وثي موثقه عن أني 
جعفقر ( ع):9 سألته عن التمسح بالأحجار . فقال (ع) : كان الحسين 
ابن علي (ع ) بمسح بثلاثة أحجار » (75) . وفي صميحه : و جرت اأسنة 
في أثر الغائط بقلاثة أحجار » أن بمسح بعجان » ولا يغسله » (م”© . 
وي رواية بريد المتقدمة (*5) : ١‏ يجحرىء من الغائط المسح بالأحجار » . 
إلا أن في دلالة الجميع إشكالا» لاقتران الأول والثالث بالسنة » المحتمل 
كون المراد منه الاستحباب . والثاني عمل مجمل يجوز أن يكون لافضل » 
وحكاية الامام (ع ) غير ظاهرة في الوجوب » لاحهال كون السؤال عن 
أصل مشروعية التمسح بالأحجار »لا عن لزوم العدد » كي يكون الجواب 
دالا" على لزومه . والرابع يراد منه الجنس بقرينة العموم >ولا مجال مله 
على الشلاث ‏ لأن أقل الجمع ثلاثئة - فان ذلك يتم في المنكر لا في 
المعر ف » الظاهر في العموم » الذي يجب حمله على الجنس بعد امتناع حمله 
على العموم . لأنه أقرب عرفاً » كا يظهر من ملاحظة أمثاله . ويشهسد 
لعدم التحديد بذلك !١‏ في صحبح زرارة المتقدم (50) من قوله : «١‏ كان 
يستنجي من البول ثلاث مرات» ومن الغائط بالمدر والخرق » ©» وإطلاق 
حسن ابن المغيرة » ومصحح يونس ء المتقدمين . 

)٠0( 0‏ الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ . 

(8؟) الوسائل باب : 8.0 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ . 

(”) الوسائل باب : 8٠‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ” . 


(*0) تقدم فى أول الفصل عند الكلام في استحباب الغسل بالماء ثلاثاً . 


١ 3‏ (الاستشكال في موثق زرارة والخدشة يالاستشكال) ‏ ه٠١‏ 


نغم قد يستشكل في الموثئق يما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ‏ 
بأنه مصدر بالوضوء » الظاهر ي التطهير بالماء » بقرينة ذكر غسل الذ كر 
في الجواب © وترك ذكره في الغائط للاستهجان بذكر الدبر . وفي الحسن 
بأن الظاهر كون موردي السؤال فيه الاستنجاء بلماء » أثقّلة وجوده » بل 
استعاله في تلك الأزمنة المتأخرة عن زمن الصحابة والتابعين . وبأن الظاهر 
من الريح الباقية في امحل هي المعلومة بتوسط اسآشمامها باليد » ولا يكون 
ذلك إلا بالاستنجاء بالماء . ولأن المراد من النقاء فيه إما ذهاب العين» أو 
هي مع الأثر » والأول مختص بالاستجار , والثاني مختص بالماء » ولا جامع 
بينهما كي تكون الرواية شاملة لما معاً » فهي لِما مجملة » أو محمولة على 
الثاقي » كم يقتضيه إطلاق النقاء » أو للاتفاق على إرادة الاستنجاء بالماء 
منها » أو لندرة استغال الاستنجاء في -خصوص الاستجار » أو لأن حملها 
على الأول لا يناسب أولوية السؤال عن الأثر من السؤال عن الرربح » 
فالسؤال عن اريم في الرواية يكشف عن كون المراد من النقاء ما يعم 
زوال الآثر . 

ويمكن أن مخدش ذلك كله بأن ظاهر الوضوء في صدر الموثق ‏ بقرينة 
قوله (ع) : «ثم يتوضأ مرتين » - هو ما يقابل الغسل والتيمم » فالجواب 
بغسل الذ كر وإذهاب الغائط إما تفضلا” بمناسبة كونه من مقدمات الوضوء 
عادة م يظهر من لة من النصوص . منها رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي 
الواردة في أدعية الاستنجاء » والمضمضة » والاستنشاق » وغسل أعضاء 
الوضوء )١8(‏ » ومحوها رواية عبد العزيز المروية عن الخرائج (؟) . ورواية 


. ١ : من أبواب الوضوء حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١( 
. من أبواب الوضوء حديث : ؟‎ ١١ : (8؟) الوسائل باب‎ 


51١6‏ ب (١‏ مستمساث العروة الوق ( اج 


الحذاء المتضمنة أنه وضأ الباقر عليه السلام مجمع » فناوله ماء واستنجى » 
تم صب على يده . . . الخ )١٠١(‏ - وإما لكون السؤال عن الوضوء 
ممقدماته العادية . والعدول في الغائط عن التغبير بالغسل إلى التعبير بالاذهاب 
كالصرع فيعمومه للاستجار, ( ودعوى ) : أن الوجه في الغدول استهجان 
ذكر الدبر ( ضعيفة ) » لامكان الفرار عن الاستهجان المذكور فيه وفي 
الذكر الى التعبير بالفرجين ٠»‏ أو نحو ذلك . والندرة الموجبة الانصراف 
المعتد به ممنوعة , والعلم بالريح بعد نقاء المحل ضروري لا بحتاج . إلى استشمام 
اليد أو غبرها ؛ فانذهاب الرح محتاج إلى عناية زائدة علي ما محتاج اليه النقاء . 
والظاهر من النقاء عرفاً ذهاب العين لاغير » إذ الأثر وإن كان من مقولة 
الغائط إلا أن صدق الغائط عليه ممنوع » وإلا فلابد من إذهابه . لوجوب 
إذهاب الغائط إحماعاً ونصاً »ما اعئرف به المستشكل ( قده ) . والاتفاق على 
إرادة الاستنجاء بالماء من الرواية غير ثابت . ومخصيص الريح بالسؤال دون 
الأثر جار على مةتضى النظر العري » حيث لا يرون الأثر شيا في قبال 
العين » كي يسألون عنه . فتأمل . مع أن مجرد عدم السؤال لا يصلح قرينة 
عرفاً على إرادة الأعم من الأثر . هذا ولكن الخدشات المذكورة لا محلو 
بعضها من تكلف . ولا أقل من عدم ثبوت إطلاق الرواية المذكورة . 
نغم مصحح يونس إطلاقه محم . 

اللهم إلا أن يقال : بقرينة الارتكاز العرني في التطهير ينصرف إطلاق 
إذهاب الغائط إلى نقاء العين والآثر » فالاكتفاء بزوال العين في الاستجار 
يتوقف على الاعماد على أخباره ©» والقدر المتيقن منها التثليث . وليس فيها 
ما يتوهم منه الاطلاق » عدا رواية بريد المتقدمة : « مجرىء من الغائط 


() الوسائل باب : ١6‏ من أدواب الوضوء حديث : 8 . 


اج ( المسح بالحجر ذي الجهات الثلاث ) عا ل 


فالواجب ىق المسح أكير الآأمرين من النماء والعدد ١‏ ونجحرىء 
دو الحهات الثلااث من الحجر )26 


المسح بالأحجار « » بئاء على إرادة الجنس »كما هو الظاهر » كما عرفت . 
لكن قوله (ع ) : « ولا يجزىء من البول إلا الماء » يوجب ظهوره في 
الاجاب الجزئي في مقابل الساب الكل في البول . ومثله صحيح زرارة عن 
أبي جعفر (ع ) : « كان الحسين بن علي ( ع ) يتمسح من الغائط بالكرسف 
ولا يغتسل » )1١(‏ . وأها صميح زرارة : « كان يستنجي من البول ثلاث 
هرات ؛ ومن الغائط بالمدر والخرق » )5١(‏ فلم يثبت كونه كلام للمعصوم : 
فلا يمال للأخذ باطلاقه . 

زم لازم ذلك الول بغدم اعتبار التثايث أوفرض زوال الغين والآثر 
عا دون الثلاث » عملا" باطلاق المصحح »ء واعتبار التثليث إذا لم يزل الأثر 
لآنه المتيّن من نصوص الاستجمار . ومن ذلك يظهر ضعف القول يعدم 
اعتبار التثايث مطلقا , مما عن ظاهر ابي حمزة وزهرة » والقاضي » وصررمح 
الهتلف » والمدارك » والذخيرة » وغيرها . 

)١(‏ يما عن ظاهر حاعةء إما للاطلاق المتقدم. وإما لأن الظاهر من 
المسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات » نظير قولك : ضربته ثلائة أسواط 
وإما للقطع بغدم الفرق بين الاتصال والانفصال » ما عن امختلف . والجميع م 
ترى . إذ الاطلاق قد عرفت إشكاله ٠‏ مع أن مببى القائلين بالتثليث عدم 
الرجوع إلى الاطلاق . والظاهر من المسح بثلائة أحجار تثليث الأحجار. 
والتنظير ما ذكر في غير محله » لقيام القرينة في النظير » مضافاً إلى الاختلاف 


. ”" : الوسائل باب : ه من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )١8( 
.١؟‎ : (8؟) الوسائل داب : 55 من أبواب أحكام الخلرة حديثُ‎ 


جا امات ( مستمسلك العروة الوثق ) اج 


وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة » وإن كان الأحوط ثلاثة 
منفصلات . ويكني كل قالع )١(‏ » ولو من الأصابع (؟) . ويعتبر 
فيه الطهارة (9) . 


بينها بوجود الباء » فانه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولك : ضربته 

يثلاثة أسواط . أنك ضربته ثلاث ضربات . والقطع بعدم الفرق ممنوع , 
ومجرد عدم ظهور الفرق غير كاف . 

)١(‏ على المشهور » بل عن الؤلاف والغنية الأجماع عليه » المؤيد بما 
قيل من جعل الأصءاب المنع عن العظم والروث وامحترم من قبيل الاستثناء . 
وأما خبرايث : « عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود . فقال ( ع ) : 
أما العظم والروث فظعام الجن » وذلك هما اشترطوا على رسول الله ( ص ) 
فقال : لايصلح بشيء من ذلك » )1١(‏ . فيدل على وجود المانع في العظم 
وااروث »© ولا يدل على عدمه في غيرهما ؛ فضلا” عن دلالته على وجود 
المقتضي في غيرهما . فالعمدة بي عموم الك «و الاجماع ‏ المؤيد بالتنصيص 
على المدر والخمرق والكرسف - زائداً على الأحجار - وبرواية ليث الي 
يفهم منها حك الغود » بل حكم العظم والروث على ما يأني » واو ثم إطلاق 
رواية يونس أمكن التمسلك به ني المقام » دون رواية ابن المغيرة وإن ثم 
إطلاقها » لظهورها في غير المقام . 

(؟) هذا غير ظاهر حتّى من الاحماع . فتأمل . 

م بلا خلاف ظاهر . وكأنه لأن قاعدة : أن الفاقد لا يعطي » 
الارتكازية توجب انصراف الاطلاقات إلى الطاهر . ومن ذلك يظهر ضعف 
التمسك باطلاق نصوص الاستجمار على خلافها . 


. ١ : الوسائل باب : هم من أبواب أحكام الخاوة حديث‎ )١8( 


اج ( عدماشتراط البكارة في ما مسح ) 7١4‏ - 


ولايشترط البكارة )١(‏ . فلا يحزىء النجس » ويحزىء المتنجس 
بعد غشله . وأو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك 
إلا بالماء )١(‏ » إلا إذا : يكن لاى البشرة . بل لاق عين 
اللجانبة 0 : ويبجحب ي 0 ٠‏ بالماء إزالة العين والأثر (؛) » 
: الأجزاء الصغار التي لا تثرى (ه) » لا بمعنى الاون (6) 


. وإن كان قد يظهر من حماعة اشتراطها » وإطلاق الأدلة يفيه‎ )١( 
)1١( والمرسل : جرت السنة في الاستنجاء بثلائة أحجار أبكار يتبع بالماء»‎ 
. قاصر السند والدلا'ة » لأن الاتباع بالماء مستحب » والسنة أعم من الوجوب‎ 

(؟) لتنجس لمحل به » بناء' على تنجس امتنجس علاقاة النجاسة 2 
فلا تشمله أدلة الاستجار » لاختصاص دايل مطهريته بنجاسة الغائط . 

(6) لكن لو بني على نجاسة نجس العين بملاقاة المتنجس » يكون 
الحكم يم لو لافى البشرة » لسراية نجاسته العرضية الى ا محل » اللهم إلا 
أن يكون جاءدا على نحو لا تسري نجاسته الى ملاقيه . والظاهر أن ذلك 
هو مورد كلام المصنف (ره) . 

(4) كما تسب إلى جمع من الأصعاب » وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) 
دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الآثر بالغسل » وعدم وجوبها عندالاستجار . 

(ه) م عن كشف الغطاء تفسيره بذلك . وكأن المراد أنها لا رق 
للطافتها » وإن كانت نحس باللمس » واليه يرجع تفسيره بالأجزاء الاطيفة 

كما عن حماءة منهم الشهيد الثاني والميسي . 

(5) نسبه ي المسالك وروض الجنان والمدارك والذخيرة إلى القيل » 

ولم يعرف القائل به » يا لم يغرف وجهه . إذ لا عبرة باللون » كا تقدم 
(*1) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . 


والرائحة )1( . وي المسح , يك إزالة العين »وله يضر بقاء الأثر 
بالمعيى الأول ا 
( مشألة ١‏ ) : لآ جوز الاستنجاء با لمحترمات )١(‏ » 


سيا بي | رييب بيب يي يي > ا ل يي يي سسسب ب ب بي يي يب يبي يي 2 لس اس 


في مطهرية الماء . ولذلك حمل على اللون الزائل بأدنى مبالغة في المسح , 
الذي حكي عن المنتهى والنهاية الجزم بوجوب إزالته . هذا ولا مخى المضادة 
ببن هذا التفسير وما قيله . فان اللون ثما يرى ونحس . 

)١(‏ كما استظهره الأردبيل » ونزل إزالته على الندب . وكأن الوجه 
في هذا التنزيل الاجاع » وحسن ابن المغيرة )١*(‏ . لكن ذلك لاف 
ظاهر كلاتهم » بل خلاف الانفاق , كما عرفت . وقيل لانجاسة الحكمية 
( وفيه ) : أنها تابعة للنجاسة العينية » وقد عرفت عدم اعتبار التعدد في 
الاستنجاء بالماء » كما يقتضيه النص والاحاع , 

6 إن الوجه في الفرق بين الماء والاستجمار ‏ بناءء على تفسير 
المصنئف (ره) - هوما عرفت الاشارة اليه » من أن اطلاق أدلة الاستنجاء 
بالماء للا كان منزلاة على الارتكاز العرني في التنظيف والتطهير » وكان بقاء 

الأثر بذلك المعنى ملا" في ذلك عند »كان مقتضى إطلاق الدليل وجوب 
إزالته » وإطلاق أدلة الاستجار وإن كان ري فيه ذلك » إلا أنه لماكانت 
إزالة الأثر بذلك اللمعنى بالمسح بالأحجار #تاجة إلى مبالغة كثيرة خارجة 
عن المتعارف »© ور: مما كانت حرجا نوعاً »كان إطلاق أدلة الاستجار ظاهراً 
8 عدم اعتبارها . ومنه يظهر أن الأولى تفسير الأثر رأنه ما لايزول عادة 
بالمسح بالأحجار . 

(؟) لأنه ينافي احترامها الواجب . 


(*1) تقدم في أول الفصل عند الكلام في وجوب التعدد فى الغسل من البول 


)١(‏ إجماعاً , سما عن الغنية » والمعتير » وروض الجمنان » والدلائل 
والمفاتيح » وكشف اللثام » وظاهر المنتهى . وهو العمدة فيه . وأما رواية 
ليث المتقدمة )١٠١(‏ فغير ظاهرة » ومحوها ما عن الفمّيه (*؟) نما هو 
قريب منها . نعم عن دعائم الاسلام: ‏ نهوا (ع ) عن الاستنجاء بالعظام 
والبعر » (0") . وعن مجالس الصدوق عن النبي (ص) : «١‏ ونهى أن 
يستنحي الرجل بالروث والرمة ؛(*4) . لكن التعليل في رواية ليث حا م 
عليها » فيصرفها إلى الكراهة . وكأنه لأجل ذلك ١<تمل‏ في محكي التذكرة 
الكراهة » بل ظاهر الوسائل الجزم به . لكن يصهب الاقدام على 2-الفة 
الاجماع المذكور . 

(؟) م اختاره حماعة منهم المنتهى . لظهور رواية ليث في عدم المانع 
من الاستنجاء ما إلا ما يوجب الحرمة التكليفية أو الكراهة » وظاهر معاقد 
الاماعات السابقة وإن كان هو عدم حصول الطهارة به » لكن تمرير 
الخلاف في ذلك مع دعوى الاتفاق على المنعم يقتضي أن نكون حكاية الاحماع 
على الحم التكليي لاغير . والمنع في الترمات من جهة الاحترام لا يلازم 
الحم الوضعي . نعم لولم م العموم الدال على مطههرية كل جسم قالع 
للنجاسة كان المنع عن مطهريتها في محله . 

(*1) تقدمت قريباً عند الكلام فى أنه يكني الاستنجاء بكل قالع . 
(*1) الوسائل باب : 90 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؛ . 


(*) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ . 
(؟:) الوسائل باب : هم من أبواب أحكام الخلوة حديث : م ., 


( مسألة ؟ ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة 
في امحل يشكل الهم بالطهارة )١(‏ » فليس حالما حال الأجزاء 
الصغار . 

( مسألة " ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتير أن لا يكون 
في مأ يمسح به رطوبة مسرية 0) » فلا مجرىء مشل الطين . 
والوصلة الم طوبة ٠‏ عم لا تضرم النداوة الى دا تسري . 

( مسألة ؛ ): إذا خررج مع الغائط 7 أخرى كالدم - 
أو وصل الى امحل نحاسة من خار ج يتعين الماء (*) . ولو شك 
2 ذلك يبي على العدم (؟) فيتخير . 

( مسألة ه ) : إذا خر ج من بيت اللخلاء » ثم شك في أنه 


: عرفت في تفسير الأثر » بل في طهارة شيخنا الأعظر (ره)‎ ١1 )١( 
. أن الرطوبة المحردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إحماعاً . انتهى‎ 

(0) وإلا تنجس امحل بها . وقياس المقام بالغسل بالماء ممم الفارق »؛ 
إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة ني المقام كما ي الماء . 

(") لا عرفت من اتصاص دليل مطهرية الاستجار بنجاسة الغائط لاغير. 

(4؛) وربما يتوهم أنالمرجع في المقام استصح<اب نجاسة المحل » لاشك 
في ارتفاعها بالاستجار . وفيه : أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة 
عقتفضى إطلاق أدلة الاستجفر » والمستندة الى غيره مشكوكة الحدوث , 
واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب 
0 » نعم بناءا 1 أن المتشس لا يتنجس ثانياً يكون استصحاب النجاسة 

القسم الثاني من استصهاب الكلي إن احتمل تنجس ال قبل خروج 
0 ؛ ومن القسم الأوك إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط : 


ج١١‏ ( الشك في الاستنجاء بعد الدخول في الصلاة ) ل "الا 


استنجى أم لا بنى على عدمه )١(‏ - على الأحوط - وإن كان 
من عادته » بل و كذا أو دخل في الصلاة 6 شلك )١(‏ . نع لو 
شك في ذلك بعد تمام الصلاة حت (م) » ولكن عليه الاستنجاء 
للصلوات الآتية (4) . لكن لا ببعد جريان قاعدة التجاوز ني 
صورة الاعتياد (ه) 


. عملا بالاستصحاب‎ )١( 

(؟) إذ الطهارة من الابث من الشروط المقارنة لكل جزء من أجزائها 
فاجراء قاعدة التجاوز أو الفراغ لاحرازها بالاضافة إلى الأجزاء السابقة 
لا يجدي في إحرازها » بالاضافة إلى الاجز اء اللاحقة »© بل المرجع فيها 
استصحاب وجود النجاسة » وحيتئذ فيححم ببطلان الصلاة ,» ولا بجدي 
الاستنجاء في الأثناء » لعدم الدليل على العفو عن النجاسة المتخللة بين زماني 
الشك والاستنجاء . فتأمل . مع أن الاستنجاء في الأثناء يعلم بأنه لا أثر 
له ي ة الاتمام » إما لأنه استنجاء على الطهارة » أو لبطلان الصلاة 
بنسيان الاستنجاء بناء” على بطلانها بذلك . 

(9) لشاعدة الفراغ . 

(5) إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلا لاثبات الشرط بالاضافة إلى الصلاة 
المفروغ عنها » لا مطلقاً . لكن تقدم وسيأني في محله أنه يستفاد من دايل 
القاعدة ثبوت الجزء المشكوك بلحاظ حميع الا ثار . فانتظر . 

() بل هو بعيد » إذ لو سم عموم القاعدة لغير الصلاة فلا يصدق 
التجاوز بمجرد التعدي عن انحل العادي . مع أن فتح هذا الباب يوجب 
ما يبعد العزام الفقيه بهء كما ذكره شيذنا الأعظم (ره) في رسائله . فراجع . 
وأضعف منه احمال جريان القاعدة حتى مع عدم الاعتبار » من جهة أن 


1774 ( مستمسك العروة الوثق ) ج١١‏ 


( مسألة ١‏ ) : لايجب الدلك باليد في مخر ج البول عند 
الاستنجاء )١(‏ . وإن شك في خروج مثل المذي بنى علىعدمه .)١(‏ 
لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة . 

( مسألة ؟؛ ) : إذا مسح مخر ج الغائط بالأرض ثلاث مرات 
كنى مع فرض زوال العين بها (©) . 

( مسألة م ) : بجوز الاستنجاء با يشلك في كونه عظماً 
أو روثاً أو من الغخترمات (١‏ 4 ويطهر امحل ٠‏ 


حل الاستنجاء حال كونه في بيت الخلاء » فاذا خرج منه فقد يجاوز محله ) 
واذلك توقف في الآن » وعبّر بقوله : « على الأحوط » . وفيه : أن 
كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهراً . 

)١(‏ لاطلاق الأمر بالغسل في النص . وفي مرسلة الكائي : ١‏ انه ماء 
وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك )1١ ٠»‏ . 

(0) قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلا ؛ اللهم إلا أن تكون 
السير ة على عدم الدلاك حجة على ذلك . 

) قد يقال : هذا خلاف مقتضى الجمود على ما محت عبارة 
النصوص ؛ فان مقتضاه كون الل ممسوحاً بالحجر مثلا, لا كون الحجر 
ممسوا بالمشحل , كا سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس والقدمين . لكن 
الظاهر صدق مسح عل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر » كما ي:٠‏ مسحت 
بدي بالجدار » . وسيأتي إن شاء الله محقبق ذلك في مله , 

(:) لاصالة الخل . لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر - كما 
سبق - لا يجزىء كما في المثال الآتي . 
)٠8( 0‏ الوسائل باب : +8 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 . 


اج ( الاستبراء من البول ) لف 5 
وأما إذا شك في كون مائع ماءء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في 
الطه_ارة 2( ( بل لايد كن العلم يكونه ماء 1 


فصمل فى الا ستيراء 
والأولى في كيفياته أن دصر حي اندع دريرة البول [ف6 7 
9 بدأ خخر ج الغائط فيطهره ه("). 9 يصع إصبعه الوسطى (١‏ 
من اليد اليسرى (ه) على مخرج الغائط : 


. لالشلك قِ المطهر »© الموجب لارجو ع إلى استصحاب النحاسة‎ )١( 


فصل قَ الل سدم أء 

() هذا في نفسه متعين , إذ لا أثر للاستيراء ما دام البول داراً . 
ويشير اليه عطف الخرط على البرل بالفاء الدالة على الثر تيب » في مصحح 
عمد الملك الآني . ولا ينافيه ءعده في المان من الأولي ؛ إذ اللقصود 
كون الجموع 5 

() هذا لم أعثر على مأخذه عاجلا فيا محضرني » فيمكن أن يكون 
وجهه أن لا تتلوث الاصبع بالنجاسة . 

(5) يما عن المقنعة » والءتير » وروض الجنان » وكشف القدام . 
وفي النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم ( ع ) : ١‏ فليضع إصبعه 
الوسطى في أصل العجان » ثم ليسلها ثلاثاً » )1٠١(‏ , 

(6) لاستحياب الاستيراء مها » كم ساق : 


. من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟‎ ٠١ : مستدرك الوسائل باب‎ )1١( 


7 ال 3 ( مستمسلك العروة الوثق ) 3 


وسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات )١(‏ 2 م يضع سبابته 0 
الذكر وإبهامه نحته (؟) » وسح بقوة إلى راضة ثلاث مرات (*)2 
ثم يعصر رأسه (4) 


: كما في مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عيد الله (ع)‎ )١( 
: في الرجل يبول » ثم يستنجي » ثم مجد بعد ذلك بللا . قال (ع)‎ « 
» إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات . وخمز ما بينهما‎ 
والارط وإن‎ . )١*( » ثم استنجى , فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي‎ 
. كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح‎ 

() لم أعرف مأخذا لهذا التحديد : والمحكي عن المقنءة » والمغتبر» 
وروض الجنان » وكشف اللقشام » وغيرها : وضع المسبحة نحت الذكر 
والامهام فوقه » عكس ما في المان . 

(5) هذا المسح مذكور في كلام الجهاءة المذكورين آنفاً وغيرهم » 
وليس في النصوص ما يدل عليه . نعم في مصحح ابن مسلم : « قلت 
لأني جعفر ( ع) : رجل بال ونم يكن مغه ماء . قال (ع ) : يغصر أصل 
ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات » ويثتر طرفه» فان خحرج بعد ذلك شيء 
فليس من البول ©» ولكنه من الخحبائل » (*؟) . وعن السرائر روايته من 
كتاب حريز . ولعلهم فهموا منه المسح المذكور يجعل الغاية غاية للعصر 
لا للمعصور » 5 هو غير يعيد . 

(5) كما عن البيان » والدروس ؛ والروضة . والموجود بي الشرائع, 


. من أبواب نواقض الوضوءه حديث : ؟‎ ١" : الوسائل باب‎ )١8( 
. من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟‎ ١١ ٠ (*؟) الوسائل باب‎ 


ثلاث مرات » ويكني سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات .)١(‏ 





والقواعد » وعن غيرهما : أن الثلاثة الأخيرة هي النئرء وهو الجذب بقوة 
وقد يشهد له ما في سميح حفص بن البختري عن ألي عبد الله (ع) : 
في الرجل يبول . قال ( ع ) :ينتره ثلاثاً » ثم إن سال حتى يباغ السوق 
فلا يباليي » )١8(‏ . وقد تقدم ذكر النثر في مصحح ابن مس 

)١(‏ يعني المسح الأول ثلاثاً , والثاني كذلك » والعصرمثلها . ولا إشكال 
في كفاية ذلك فانه عمل بما في حميم النصوص م عرفت . وإنما الاشكال 
في تعيينه » وقد اختلفت في ذلك كلاتهم » والمشهور يم عن الذكرى » 
والمدارك » والذخيرة - هي التسع المذكورة . وعن جماعة الاكنفاء بالثلاث 
الأول » ونثر الذكر ثلاثاً » حكى عن نهاية الصدوق وفقيهه . وعن 
نهاية الشيخ » وظاهر المبسوط » والوسيلة » والسرائر » وغيرها : الاكتفاء 
بالمسح من عند المّعدة الى الانثيين ثلاث مرات » ثم يمخرط القضيب ثلاثاً 
ولعله برجع الى ما قبله . وعن المفيد تي المّنعة أنه سح باصبعه الوسطى 
نحت انثبيه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أوثلاثاً » ثم يضم مسبحته نحت 
القضيب وابهامه فوقه » ويمرهما عليه باعئّاد قوي من أصله إلى رأس 
الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثاً . وعن المرتضى وابن الجئيد الاكتفاء بتر 
الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً . وعن غيرهم غير ذللك . 

والقاعدة تةآتضي الاكتفاء بكل ما ورد في النصوص التقدمة » إذ تقييد 
بعضها ببعض - مع أن لازمه اعتبار الغمز المذكور في مصحح عبد الملك 
مضافاً الى النسع » ولم أعرف من نسب اليه ذلك » وني الجواهر : « لم 
يقل أحد بوجوبه » - بعيد جداً . إلا أن يكون من جهة قرينة مناسبة 


(*1) الوسائل باب : ١+‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث 78 . 


اللا 2 ا 2 ا ا ا ا ا ا 07 


وفائدته الجسم بطهارة الرطوبة المشتبهة » وعدم ناقضيتها .)١(‏ 
ويا ا" به ف الفائدة المذ > ة طه ل المدة ع وحه رط رول 
يلحق به في ورة طو يقطع بعدم 
بقاء شي ء 2 الخحرى (6) »؛ 


المقام من تنقية المحل من بايا ازول . فتأمل جيداً . 

. بلا خلاف . يم عن السرائر » واتفاقاً » كما عن كشف اللثام‎ )١( 
وتقتضيه النصوص التقدمة . وبها جمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم‎ 
ناقضيته »كصحيح ابن أني يعفور :« عن رجل بال ثم توضاأ » ثم قام الى‎ 
)١١( » الصلاة » ثم وجد بللا . قال (ع) : لا يتوضاً » إنما ذلك من الخحبائل‎ 
وبين ما دل على ناقضيتله كصحيح ابن مسم : « من اغتسل وهو جنب‎ 
قبل أن يبول ء ثم يبحد بللا فقد انتقض غسله . وإن كان بال ثم اغتسل»‎ 
ثم وجد بللا فليس ينقض غسله » ولكن عليه الوضوء » لآن البول لم يدع‎ 
شيثاً » (*؟) . وفي حديث مماعة : « فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد‎ 
غسله » ولكن يتوضأ ويستنجي » (*”) . وأها ماعن محمد بن عيسى : « كتب‎ 
اليه رجل : هل يجب الوضوء ثما خرج من الذكر بعد الاستيراء؟ فكتب:‎ 
نعم » (108) . فلابد أن يكون محمولا على الاستحباب حمعها ء أو على‎ 
. خصوص ما علم أنه بول‎ 

(0) حكاه في الجواهر عن بعض مشايمه » واستوجهه . وكأنه لآن 
الظاهر من النصوص كون اعتباره في الحم بطهارة المشتبه لاقتضائه براءة 

0 (18) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب ثواقض الوضوء حديث ١:‏ . 
(*؟) الوسائل باب ١ ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ه . 


لضفه الوسائل باب ١ ٠‏ من أدو ب نواقض الوضوء حديث : ". 
(48) الوسائل باب : ١‏ من أبواب ذواقض الوضوء حديث : 4. 


بأن احتمل أن ا نزل من الأعلى )١(‏ ولا يكني - 
بعدم البقاء (؟) . ومع الاستبراء لا يضر احهاله (”) . 
على المرأة استيراء (؛) . نعم الأولى أن تصبر قليلا", ل 
وتعصر فرجها عرضاً (ه) . وعلى أي حال الرطوية اللحارجة منها 
محكومة بالطهارة ؛ وعدم الناقضية » مأ : تعلم كونها بولا . 
( مسألة )١‏ : من قطع ذ كره يصنع ما ذكر فيا بي (0) . 
( مسألة ؟ ) : مع ترك الاستبراء حك على الرطوبة المشتبهة 


بالنجاسة 4 والناقضة 4 


لمحل من البول » فاذا عل ببراءته بسببآخر سقط اعتباره » وكان المرجع 
في خروج تمل البولية أصالة الطهارة من الحدث والخبث . 

. يعبي : ثما فوق الخحرى‎ )١( 

(0) لاطلاق أدلة اعتبار الاستيراء . 

(") للاطلاق أيضاً . 

(:) لعدم الدليل » فالمرجع في خروج تمل البولية منها أصالة 
الطهارة من الحدث والخبث . وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء 
والبكر والثيب سواء . غير ظاهر المراد » ولا ظاهر المستند . 

(5) أما الصير فقد ذكره في نجاة العباد » ولح أعرف مأخذه . وأما 
التنحنح فذكره ابن الجنيد . وأما العصر عرضاً فقد حكي عن بعض . 

(5) لما عرفت من أن الظاهر كون المراد من الاستيراء نقاء المحل » فلا 
فرق بين مقطوع الذكر وغيره في توقف نقاء بقية المحرى على الخرطات الأول. 
كما أن لازم ذلك أن لو علم سلم الذكر نقاء ما بين المقعدة والأنثيين لم محتج 
اليها واحتاج الى الباقي . 


وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه )١(‏ . 
( مسألة م ) لايلزم المباشرة في الاستبراء (؟) » فيكفي في 
ترتب الفائدة إن باشره غيره » كزوجته » أو مملوكته . 
( مسألة ؛ ) : إذا خرجت رطوبة هن شخص ». وشك 
شخص آخر في كونها بولا أو غيره » فالظاهر لحوق الحم 
أيضاً () من الطهاره إن كان بعد استيرائه ٠‏ والنجاسة إن كان 
قبله » وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائماً مثلا » فلا يلزم أن 
يكون من خرجت منه هو ااشاك » وكذا إذا خرجت من 
الطفل » وشك وليه 2 كونها بولا ع عدم استير ائه م 
عليها بالنجاسة . 
( مسألة ه ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه (؛) : 
ولو مضت مدة » بل ولو كان من عادته (ه) . نعم لو عا أنه 
استبرأ ؛ وشلك بعد ذلك في أنهكان على الوجه الصحيح أم لا 
ببى على الصحة )١(‏ . 





)١8(رارطضالا والاضطرار لا أثر له في ذلك . وحديث رفع‎ )١( 
. ل يصلح للحكرءة على الأدلة المذكورة‎ 

(؟) كا استظهره في الجواهر . للا عرفت من أن المقصود منه نقاء 
المخل » وهو حاصل بفعل غيره . 

(5) ما استقربه في الجواهر . لظهور الأدلة في عدم الاختصاص ٠‏ 

(5) للأصل . 

(8) لما عرفت من عدم عامية قاعدة التجاوز بلحاظ انحل العادي : 

. لأصالة الصحة‎ )5١( 


, راجع الوسائل باب : 5ه من أبواب جهاد النفس وما يناسبه‎ )1١5( 


ج ” (عدمالاستبراء منالبولوخروجرطوبة مشتبهةبينالبول والمي) - 11571 


( مسألة ١‏ ): إذا شك من لم ستبرىء في خروج الرطوبة 
وعدمه بى على عدمه ولو كان ظاناً بروج )0( »| إذا رأى 
في ثوبه رطوبة » وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه 
من الحارج 

( مسألة 17 ) : إذا علم أن الخارج منه مذى » ولكن شك 
في أنه هل خر ج معه بول أم لا؟() لايح عليه بالنجاسة (7). 
إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ٠‏ بأن يكون الشك في أن 
هذا الموجود هل هو بتامه مذي أو هر كب منه ومن البول ؟. 

( مسألة م ) : إذا بال ولم يستبرىء ثم خرجت منه 
رطوية مشتبهة بين البول والني حك عليها بأنها بول فلا يحب 
عليه الغسل )5( . لاف ما إذا خرجت منه بعد الاستيراء . 


)١(‏ لاستصحاب عدمه , ولا دليل على حجية الآن 

(؟) يعني : بنحو مفاد كان التامة . 

(0) لأن المحكوم بالنجاسة في الأدلة المشتبه بنحو مفاد كان الناقصة ‏ 
سواء كان مردداً بين البول وغيره - مثل أن يقال: هذا إما بول أو مذي 
مثلا »أم محتملكونه بولا وغيره معاً »على سبيل المزج والخلط - مثل أن 
يقال : هذا إمامذي فقط » أو بول ومذي ‏ ولا يدخل في الأدلة ما إذا 
كان الشلك بنحو مفاد كان التامة » سما في الفرض . 

(5) لا محلو من إشكال » لأن ظاهر اأنصوص أن ما حك عليه بأنه 
بول لولا الاستعراء محكوم عليه بأنه من الخبائل بعد الاستبراء » ولا إطلاق 
فيها يشمل الفرض . مم أن لازم شمولها له الحم بأنه مني بعد الاستيراء 
في الفرض » لأنها كما يظهر منها الحكم ببولية الخارج قبل الاستبراء » 


فانه يحب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملا بالعلم 
الاجالي هذا إذا كان ذلك يعد أن توضاً , وأما إذا خحرجت 
منه قبل أن يتوضأ » فلا ببعد جواز الاكتفاء بالوضوء » لأن 
الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم » فقتضى 
الاستصحاب وجواب الوضوء ؛ وعدم وجوب الغسل )١(‏ . 


يظهر منها الحم بعدم بو ليته بعده ؛ ولازمه كونه منياً ٠‏ اللهم إلا أن 
عمنع تعرضها لذلك » ويكون الهم فيها عدم الاعتناء بالخارج بعده » 
لأنه مقتضى الأصل . اكنه بعيد عن سياقها . فتأمل جيداً . 

)١(‏ المتصور ي الحنداث الأكبر الطارىء على المحدث بالأصغر صور: 
« الأولى » : أن يكون مضاداً له » محيث لو طرأ سببه ارتفع الأصغر » 
وثبت هو مكانه « الثانية » : أن يكون مماثلا” له مجتمعاً معه في محلين 
« الثالثة » : أن يكون مؤكداً (وجوده © فيكون مع-ه وجوداً واحد في 
محل واحد . 

ولا ينبغي التأمل في أنه على الصورة الأولى يحوز بعد فعل الوضوء 
استصحاب كلىي الحدث المعلوم إحمالا” حال خروج الرطوبة المشتبهة المرددة 
بين الأصغر والأكبر » لأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى 
لتردد الحدث المعلوم بالاحمال حينئذ بين وجودين يحتم لكل منه) بعينه. دون 
الآخر » ومع هذا الاستصحاب لا مجال لحم بصحة الصلاة بعد الوضوء » 
إلا بعد أن يغتسل أيضاً » فان وجوب الغسل وإن لم يكن من أحكامكلي 
الحدث المستصحب » لكن لا ثبت بالاستصحاب وجود الحدث المانع من 
حعة الصلاة يحم العّل بوجوب الغسل , ليحصل اليقين بارتفاع المانع . 
نعم يعارضه استصحاب عدم الأكبر فانه يني و جوب الغسل لأنه هن أحكامه 


ج 7 ( حك الرطوبة المشتبهة بينالبول وني قبل الاستبراء هن لابول ) - م"1؟ ‏ 


وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب عدم وجوب الغسل », فانه حا م على 
قاعدة الاشتغال بالطهارة . ولا ممجال 1ءارضته باستصحاب وجوب الطهور»؛ 
المعاوم حال خروج الرطوبة المشتبهة » للعردد بين وجوب الوضوء المعاوم 
الارتنفاع بعد الوضوء » ووجوب الغ-ل المعلوم عدم سقوطه على تقدير 
حدوله » وقد عرفت فما تقدم عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد . 
نعم لو كانت الطهارة الواجبة هي المعبى النفساني الناشيء من الوضوء والغسل 
كان جريان استصحاب وجوبه في محله » وكان مءارضاً لاستصحاب عدم 
وجوب الغسل » فيرجع بعد تساقطه| الى قاعدة الاشتغال بالطهارة من 
الحدث . إلا أن كم عليها استصحاب كون المكلف محيث لو توضا صار 
طاهراً » ونحوه من الاستصحابات التغليقية © ابي لا نحلو جريانها من 
الاشكال . 

وأمنا على الصورة الثانية » فلا مجال لاستصحاب كلي الحدث المعلوم 
وجوده حال الرطوبة إلى ما بعد الوضوء » لآنه من قبيل القسم الثالث » 
للعلم تفصيلا بشبوت الأصغر في ذلك الحال» والشك في وجود الأكير معهء 
فأصالة عدم الحدث الأكبر محكمة ٠‏ ومقتضاها عدم الماجة الى الغسل . 
نعم لو احتمل أن الأصغر إذا اجتمع مع الأكير لا يرتفع إلا بالغسل » 
كان بقاء الحدث الأصغر بعد الوضوء محتملا » لا<ّال كون الرطوية منياً 
وعليه فاستصحاب بقاء الأصغر محكتم » ولابد من الغسل . 

وهذا بعينه جار في الضورة الثالثة » إذ أن مرتبتي الوجود الواحد 
مدزلة الوجودين » فيغلم بارتفاع إحداهما » وجري استصحاب عدم الأخرى . 
ولا مجال لمعارضته باستصحاب نفس الوجود » نظير الاستصحاب اللداري 
في الندريجيات » للفرق بينها عرفا »كما بظهر بالتأمل . وحينئذ فيتني الاكتفاء 


بالوضوء وعدمه على ارتفاع الأصغر المقارن للأكير بالوضوء وعدمه »© فان 
بي على عدم ارتفاعه به لعدم الدايل عليه - جرئ استصحابه في المقام 
حى يعسل. + 

هذا ولو تردد الواقع بين الصورة الأولى والأخيرتين » امتنع 
استصحاب كلي الحدث » إذ لا حرز حينئذكون المشكوك البافي بالاستصحاب 
هو المتيةن . 

هذا كله مع غض النظر عن يعض النصوص » كصحيح ابن مسلم 
المروي عن مستطرفات السرائر : دعن رجل لم ير في منامه شيثاً فاستيقظ 
فاذا هو بيلل . قال (ع) : ليس عليه غسل )١*(»©‏ . ورواية أني بصير: 
« عن رجل يصيب بثوبه منياً ولم يعم أنه احتلم . قال (ع) : ليغسل 
ما وجد بثوبه وليتوضاً » )1١(‏ . الحمولة على الثوب المشترك - كما عن 
الشبخ - أو على من يحتمل كون المي عن جنابة سابقة قد اغتسل منها . 
وحينئذ فاما أن يستفاد منها أن الوضوء مطهر للمحدث بالأصغر إذا لم يكن 
جنا » أو أن الأصغر يرتفع بالوضوء وإن كان مقارناً للأكير » وأنه 
لا تضاد بينهما » وأن الصورة الاولى خلاف الواقع . فغلى الأول يكتني 
بالوضوء على تقدير كل من الصور » إذ في الأولى نحرز نمام الموضوع 
بالاستصحاب » وني الأخيرتين بحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل . 
وعلى الثانى يكتفي بالوضوء على تقدير إحدى الأخيرتين » ا عرفت . 
ولأجل ذلك لايظن الاشكال من أحد في الاكتفاء بالوضوء من كان محدثاً 
بالأصغر واحتمل طروء الجنابة عليه . كا أنه لا يبعد أن يستفاد من مشروعية 


. 4 : من أبواب الجنابة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 
. ” : من أبواب الجنابة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )١( 


ج37 ( مستحبات التخلي ومكروهاته ) كر 5 


فصل فى مستىرات التي وما وهات 
أما الأول فان يطلب خلوة أو يبعد )١(‏ حِتى لايرى شخصه 
وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول . أو موضعاً رخوآ 0( 1 


الوضوء لنوم الجنب عدم التضاد بين الحدثين » وارتفاع الأصغر المقارن 
للأكبر بالوضوء . فتأمل ٠‏ 


فصل فى مستىرات التفى وما وهات 

)1( للمرسل : ( من أى الغائط فايستر » )١*(‏ . وعن الي ( ص ) 
انه ل يبر على بول ولا غائط )7١(‏ . وللمسند عن الصادق (ع ) في وصف 
لقان : « ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط ولا اغدّسال » 
لشدة تسيره . . . » (8") ومحوها غبرها . 

(؟) ففي رواية ابن مسكان : « كان رسول الله (ص) أشد توقيآ 
عن البول »كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مر تع من الأرض » أو إلى 
مكان من الأمكنة فيه العراب الكثير»كراهية أن ينضح عليه البول » (45) . 

وفي روابي السكوني وغيزه : من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » (58). 

. 4 : الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )١8( 
. 7 : الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )١( 
. الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟‎ )*( 
. من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟‎ 8١ : الوسائل باب‎ )4«( 


زءه) الوسائل باب : ؟*” من أبواب أحكام الخلوة حديث : "6١‏ . لكن رواه هكذا : 





508 ( مستمسك العروة الوثق ٠)‏ ج55 


وأن يقدم رجله اليسرى عند الددول قُ بيت الخلاء » ورجله 
البمق عند الخروج 3 بوأن سر راشه وان يتقنع (9) ' 
ويجزىء 1 عن سترالر أس (*) . وأن سمي عند كشف العورة (؛) . 
وأن 1 في حال الجلوس على رجله اليسرى (ه) . 


)١(‏ فانه مشهور » وعن الغنية الاحماع عليه . وهذا هو المستند بثاء” 
على قاعدة التسامح ' 

(0) ارسل ابن اسباط عن أني عبسد الله ( ع) : «١‏ كان إذا دخل 
الكنيف يقنع رأسه ويقول سراً في نفسه : باسم الله وبالله . . . » )1٠١(‏ 
وعن أي ذر عن الي (رص) : ووالذي نفسي ديسده لأظل حين أذهت 
الى الغائط متقنعاً بثوني استحياء” من الملكين . . . »)(*5) . 

() استحباب الستّر ذكره جماءة » بل عن المعتبر والذكرى الاتفاق 
عليه » لما عن المقنغة : « إن تغطية الرأس إذكان مكشوفاً عند التخلل سنة 
من سين النني صلى الله عليه وآله »(ه") » ومن هلما يظهر وجه الاجزاء 
عنه . فتأمل . 

(؛) ففي المرسل : « قال أبو جعفر الباقر ( ع ) : إذا انكشف 
أحدى ابول أو لغير ذلك فليقل : بسم الله . فان الشيطان يغخض بصره 
<بى يفرغ © (48) . 

(ه) في الحدائق : «ذكره حملة من الأسماب (رض) ٠‏ ولم أقف 
فيه على نص » وأسنده في الذكرى إلى رواية عن النني ( ص ) » وقال 
100 وتلل بات 2م بن آبراب امكام اخلوةيعفيت»: 
(٠؟١)‏ الوسائل داب : م من ابواب احكام الخاوة حديث : 


(ه") الوسائل باب : ” من ابواب احكام الخلوة حديث : 
(*:) الوسائل باب : ه من ابواب احكام الخاوة حديث : 


سد السا ‏ عسا ‏ ظيل 


اج ( مستحبات التخلي ) #اياا ا ل 


ويفرج رجله اليمى .)١(‏ وأن يستبرىاء بالكيفية الي مرت 0). 
وأن يتنحنح قبل الاستبراء (”) دوآن يقرأ الأدعية المأثورة , يأن 
يقول عند الدخول : واللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس 

الحبيث اللخبث الشيطان الرجيم ) (؛) , أو يقول : «١‏ امد لله 


العلامة في النهاية : لأنه (ع ) علّم أصحابه الاتكاء على اليسار . وهما 
أعلم ما قالا » . 

)1( لا محضرني مأخذه عاجلا . ذكره حماعة » كالعلامة » والشهيد» 
وأني العباس » على ما حي 

(؟) على المثهور . وعن ظاهر الاستبصار الوجوب . لصحيحي حفص 
ومحمد بن مسلم المتقدمتين )٠١(‏ »؛ لاشىالها على ما هو ظاهر في وجوب الثير 
والعصر . وفيه : أن الظاهر كونه للارشاد إلى ما يترتب عليه من عدم 
المبالاة بالخارج المشتبه . ومن ذلك يشكل الاعهاد عليها في الاستحباب » 
فالعمدة فيه فتوى الجهاعة » ما ذكر في الجواهر . 

2( ' أعر ف له مأخذاً ٠‏ هم قِ متاح الفلاح : وعن التذكرة © 
والدروس ٠‏ ذكر التنحنخ ثلاثاً في كيفية الاستيراء » وفي الحدائق : « لم 
أقف فيه على خبر » ولا في كلام القدماء على أثر » . 

(؟) ”ا في مرسل الصدوق عن النبي ( ص ) مع اضافة : ٠‏ اللهم أمط 
عي الأذى ٠‏ وأعذني من الشيطان الرجم » (10) . وني رواية أني بصير 

عن أحدهما (ع) ٠‏ أعوذ بالله . . . » الى آخر ما في المان (70) . ولي 


0 الرسائل باب : ه من ابواب احكام الخلرة حديث : هو. 
زنع ) /الوسائل بالبة :عدم أبواب انك الخلرة ضتديك :0-0 


الحافظ المؤدي » )١(‏ . والأولى الجمع بينها )١(‏ . وعند خروج 
الغائط : « الحمد لله الذي أطعمنيه طبباً في عافية ,ع وأخرجه 
خبيثاً في عافية )(*) . وعند النظر الى الغائط : « اللهم ارزقني 
الحلال » وجنبي عن الخرام ) (5) . وعنئك رؤية الماء ٠‏ ( امد لله 
الذي جعل الماء طهوراً ول تجعله نحساً ) (9) . 


رواية معاوية كما بي المان بزيادة 9 يسم الله » )١*(‏ . 
)١(‏ كما في مرسل الصدوق عن علي (ع ) )3١(‏ . 
(؟) بل وبين ما في مرسل الصدوق الآخر : « كان الصادق (ع) 
إذا دخل الخلاء يقنع رأسه » ويقول ي نفسه : يسم الله وبالله ولا إله إلا 
الله . رب أخر ج عني الأذى سرحاً بغير <حساب » واجعاني لك ص الشاكرين 
فما تصرفه عني من الأذى والغم الذي لو حبسته عبي هلكت» لك الحمد؛ 
اعصمني من ثثر ماني هذه البقعة ع وأخرجني منها سالا » وحل بيني وبين 
طاعة الشيطان الرجيم » (0”) . 
() المروي في الوسائل (*4) والح_دائق عن الفقيه : «١‏ اللهم م 
أطعمتنيه طيباً في عافية فأخرجه مني خديثاً في عافية » . 
(4؛) كما في المرسل عن على (ع ) المرويي الحدائق عن الفقيه (08) . 
() المذكور في رواية عبد الرحمن بن كثير للها مي : أن علياً (ع) 
أكفى الماء بيده اليمنى على يده اليسرى » ثم قال : بسم الله والحمد لله 
)٠8(‏ الوسائل باب : ه من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
)١0(‏ الوسائل باب : ه من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
() الوسائل باب : ه من أبواب أحكام الخلوة حديث : 


(4) الوسائل باب : ه من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(«ه) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ . 


ىل بم ه 


5 
وعند الاستنجاء ١ : )١(‏ اللهم حصن فرجي وأعفه واسئر عورني 
وحر مني عل النار ووفقني )١(‏ للا يقربي منك » ياذا الجسلال 
والاكرام ») . وعنلل الفراغ من الأاستنجاء : « الحمد لله الذي 
عافاني من البلاء » وأماط عني الأذى 0 (”) . وعند القيام عن 
محل الاسننجاء يمسح بده اليمنى على بطنه » ويقول : « الحمد 
لله الذي أماط عني الأذى ‏ وهنأني طعامي وشرابي ٠‏ وعافاني 
من البلوى » (5) . وعند روج أو بعده : « الحمد لله الذي 
عرفني لذته » وأبتى في جسدي قوته » وأخرج عني أذاء . يا لها 
نعمة , بالها نعمة , يا للا نعمة) لذ بقدر القادرون قدرها)(ه) . 





الذي . . . الخ ٠‏ ثم استنجى )1١(‏ . وليس فيه ذكر النظر الى الماء . 

. هذا مذكور في رواية الحاشمي‎ )١( 

(؟) هذا وما بغده لم يذكر في الرواية المذكورة . 

(5) كا في رواية ألي بصير )7١(‏ . وني رواية ألي أسامة : ٠‏ اهمد لله 
على ما أخر ج مي من الأذى في يسر وعافية » (*") . 

(5) المذكور في مرسل الفةيه عن علي (ع ) المروي في الومائل (*4) 
والحدائق : « فاذا خرج مسح على بطنه » وقال : الحمد لله الذي أخرج عني 
أذاه » وأبقى في قوته . فيا لها من نعمة لايقدر القادرون قدرها » . 

(5) ففي رواية القداح عن علي ( ع ) : «١‏ كان إذا خر ج من الخلاء 

قال : الحمد لله الذي رزقني لذته ١‏ وأبقى قوته في جسدي » وأخرج 
ا الا لي 
(؟) الوسائل باب : ه من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟ . 


(؟) الوسائل باب : ٠‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٠١‏ . 
(؛) في باب : ه من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 . 


ويستحب أن يقدمالاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول(١).‏ 
وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها ورا )١(‏ » فلو ل ينق بالثلاثة 
وأنى برابع يستحب أن يأنني بخامس ليكون وتراً ؛ وإن حصل النقاء 
بالرابع . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ”) . 


عني أذاه » يا لها نعمة . ثلاثاً )1١(»‏ وهو لايوافق ما في المن . 

)١(‏ ففي موثق عمار : « عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ 
بالمقعدة أو بالاحليل ؟ قال ( ع) : بالمقمدة ثم بالاحليل » )5١(‏ . 

(؟) ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي : « إذا اسانجى أحدم فليوتر 
بهأ وثرا إذا ١‏ يكن الماء » («") . وي المعتير : ان الرواية من المشاهير . 

(6) ففي مرسل يونس عن الصادق (ع ) : ٠‏ نهى رسول الله (ص ) 
أن يستنجي الرجل بيمينه » (*4) وي رواية السكوني : انه من الجفاء (58) . 
وقد يستفاد من غيرهه| 5 وكان الآولى الاقتصار على عل الاستنجاء باليمن 
من المكروهات لا غير . وأما حم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل : ١‏ قال 
أبو جهفر (ع ) : إذا بال الرجل فلا بمس ذكره بيمينه » (50) . ورب 
يستفاد ثما قبله » ومما ورد عنه ( ص ) أنه كانت عناه لطهوره وطعامه ٠‏ 
ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه )/٠(‏ . 

. " : الوسائل باب : ه من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )١8( 

. ١ : من أبواب أحكام الخارة حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : (ه*) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ 
. ١ : من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )40( 
. ” : من أبواب أحكام الخلرة حديث‎ ١7 : ز(ء»ه) الوسائل باب‎ 
. ١ : الوسائل باب : ؟١ من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )18( 
. ١١ ص‎ ١ سأن البيهقي ج‎ )7*( 


ج١١‏ ( مكروهات التخلي ) 74١‏ - 


وبستحب أن يعتبر ويتفكر )١(‏ في أن ماسعى واجتهد في تحصيله 
ونحسينه كيف صار أذية عليه » ويلاحظ قدرة الله تعالى في رفع 
ه_دمه الأذية صه وإراحته منها 5 

وأما المكروهات : فه-ي استقيال الشمس والقمدر )0س( 


)١(‏ ففي المرسل : ٠‏ ثم يقول له الملك : يا ابن آدم هذا رزقاث» 
فانظر من أين أخذته » وإلى ما صار » )١8١(‏ . ووه ما في رواية ألي 
أسامة (2؟) وغيره . ظ 

(0) كما هو المشهور . لرواية السكوني : ٠‏ نهى رسول الله (ص) : 
أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول ؛(*”) . ووه مافي 
حديث الكاهلي (*1) » وحديث اللمناهي (*0) . وموضوعهسا الاستقبال 
بالفرج ٠‏ لا بالبول كما في المن. وهي وإن كان ظاهرها الن<ريم » إلا أن 
إعراض المثهور عنه مانع عن العمل به . نعم تصلح سنداً للكراهة » بناء 
على قاعدة التسامح . اللهم إلا أن يتامل في قدح مثل هذا الاعراض » 
لاحمال كون مستنده بناءهم على قريئية خلو حملة من النصدوص عنه مع 
اشماها على غيره من المكروهات [<اعاً . فالعمدة في الحمل على الكراهة 
ينبغي أن يكون هو ذلك » ولاسما مع عموم الابتلاء به » وكون سياقه 
مساق الأدب . فتأمل . ومنه يظهر ضهف ما عن ظاهر المفيد والصدوق 
من القول بالحرمة . 

ل 
(8؟) الوسائل باب : ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
() الوسائل باب : 85 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 


(08) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 


ها اال > اك ١‏ الا ال#اا الي 
حداءر ب كن اها 4 انه 


587 اس ( مستمسلك العروة الوئى ) 0 


باليول والغائط 00( ٠‏ وثر تفع سر فرجه 0( ولو سله »© أو 
دخوآه قُ بناء » أو وراء حائط . واستقيال الريح بالبول » ٠‏ بل 
بالغائط أيضاً ف . والماوس 2 الشوارع 0 


.)1١(قودصلاو لعله لاطلاق النهي عن الاستقبال في مرساي الكليي‎ )١( 
إلا أن في الثانية النهي عن الاستدبار أيضاً . لكن موردها الهلال . والمحكي‎ 
. عن الفخر الاجماع على عدم كراهة الاستدبار . فتأمل‎ 

(؟) هذا بحدي ي غير ما يستفاد من المرسلين . 

(3١‏ لاطلاق النهي عن استقباها ف هر فو عي كمد دن حى وعبد اميد 
ابن أي العلاء أو غيره )7١(‏ »© غير الصاللسين - اضعفها ‏ إلا لاثبات 
الكراهة . لكن عطف عليه النهى عن الاستدبار أيضاً . والتعليل الوارد ف 
رواية علل محمد بن على القمي (*") بأن الربح ترد البول » وأن مع الربح 
ملكا فلا ستقبل بالغورة » لا يقتضى التخصيص بالبول » فضلا عن التخصيص 
بالاستةيال مع نصر بح اأخنصوص بالاستدبار ا 5 

(؛) هو جمع الشارع ؛ وهو الطريق الأعظم » ا عن الصحاح . 
واأراد به هنا مطلق الطريق النافذ» كما في صرح عاصم (*5) 4 وي حديث 
المناهى : ١‏ قارعة الطريق ٠»‏ (00) » وهو أعلاه الذي تقرعه المارة . وق 
حديث الاربعائة : « لاتبل على المحجة » (50) . المحمولة على الكراهة » 

. 9» من أبواب أحكام الخلوة حديث : ه‎ 8٠ : الوسائل باب‎ )١8( 
.")6 الوسائل باب : ؟ من أبواب أحكام الخلرة حديث : ؟‎ )١8( 
. (؟) مستدرك الوسائل باب : ؟ من أبواب أخكام الخلوة حديث : ؟‎ 
. ١ : من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )4*( 
. ٠١ : من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )08( 
. ١١ : من أبواب أحكام الخلرة حديث‎ ١١6 : الوسائل باب‎ 63 


أو المشارع .)١(‏ أو منزل القافلة )»أو دروب المساجد (") » أو 
الدور (؛)» أو نت الأشجار المثمرة (ه) ولو في غير أوان الثمر. 
لنظر ما تقدم قي الأول » ومئاه الكلام فيا يأني . 

)5( هو جمع مشرءة » وهو مورد الاء . وي صرح عاصم : ١‏ تنقي 
شطوط الأنهار » )١8(‏ ©» ووه مرفوع علي بن ابراههم (78) . وي رواية 
السكوني : « نهى رسول الله ( ص ) أن يتغوط على شفير بثر ماء يستهذب 
منها أو نهر يستعذب » (8*”) », ونحوه بر الحصين بن تارق (*4) . 

() المعير عنه منازل النزال » كما في مرفوع القمي (*5) » وظل 
التزال » ما في رواية الكرخي (588) . 

) في المرفوع : «اجتنب أفنية المساجد » (*0) . فتأمل . 

(4) ففي صحبح عاصم ذكر مواضع » ثم فسرها(ع) بأبواب الدور. 

(0) كما في سبح عاصم ٠أو‏ فيها ثمرتها » كم في خير السكوني . 
أو فيها ثمرها ء كما في خير الحصين . أو تجرة مثمرة » كما في ح_ديث 
المناهي » وخير عبد الله بن الحسن مع زيادة : « قد أينعت , أو تلة قد 
أينغت يعني : أثمرت » (88) » أو نحو ذلك » كم في غيرها . وني المرفوع 

)١0( 5‏ الوسائل نات +-م+ .من أبواب أهكام الخاوة حديث : 
(8؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(8) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(48) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(08) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 


(*7) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 
(88) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 


© #000 0ه #00000 000 © 00000000 © 
لذأ جح جح مل حا اليم بجا اسم 


٠. 
٠ 
م‎ 


والبول قائماً (9) » وفي الام (؟) » وعلى الأرض الصلبة ”) . 
وي ثقوب الحشرات (؛) » وني الماء (ه) . 


وغيره : ( مساقط المار #6 )١٠١(‏ . وظاهر الجميسع اخغتصاص الحم حال 
الثمر » ولاسيا بملاحظة التعليل في بعض النصوص بوجود الملك الموكل 
بالثمر . فتعمم الحم لا مستند له إلا فتوى جماعة به » واحتّال الاطلاق 
في بعض النصوص . 
)غ0( لأنه. مظنة أن دصيبه اأشيطان بشيء نكم قُ كسح ابن مسلم 
وغيره )١١(‏ » وفي بعضها أنه من الجفاء (»”) . 
(١؟)‏ ففي المستدرك عن جامع الأخبار عن الني (ص ) : أنه عد 
من الاصال الموجبة للفقر البول في الحام (»4) . 
5) لما تقدم في ثاني المستحبات . فتأمل . 
(8) بلا خلاف لما عن النىي (ص) (050) : أنه نهى أن يبال في 
الحجر (59) . 
(5) ففي مرسل حك : و قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال ( ع ): 
نعم ؛ ولكن يتخوف عليه من ااشيطان » (76) . وفي صصيح الحلي : 
ولا تبلل في ماء نقيع » فانه من فهل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن 
)00 الوسائل باب : ١١‏ من أبواب أحكام الخلرة حديث : ؟ . 
(8) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ . 
(8م) الوسائل باب : م” من أبواب أحكام الخلوة حديث : ” . 
09 في ياب : 754 من أبواب أحكام الخلوة خحديث : /ا. 
(*ه) كنز المال حديث : 1867 ج هص /الّم. 
ظله العالي . 
(7) الوسائل باب : 74 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟ . 


ج١١‏ ( المواضع ااي بكره فيها البول ) 7468 - 


خصوصاً الراكد )١(‏ 6 وخصوصاً في اللييل (0) . والتطميح 
بالبول ©) أي : البول في الحواء . 





إلا نفه )٠١(»‏ »2 ونحوه خبر ابن مسلم (١؟)‏ . وي حديث امناهي ذكر 
الرا كد (**) » وي مرسل الصدوق ل إن البول يي إلماء الرا كد بورث 
النسيان (40) . وني المرسل عن مسمع : ه أنه ( ص ) نهى أن يبول الرجل 
5 الماء الجاري إلا من ضرورة . وقال (مع)2 : إن للماء أهلة” (80*2) »؛ 
وقريب منه ما في حديث الاربعائة (*5) . وظهورها في الكراهة المصطلحة 
غير خفى . 

)١(‏ لما في صحيح الفضيل : ٠لا‏ بأس أن يبول الرجل في الماء. الجاري 
وكره أن يبول في الماء الراكد » (78) فانه لابد أن محمل التفصيل على 
خفة الكراهة وشدتها حمعاأ . 

(0) لما ينقل من أن الماء بالليل للجن , فلا يبال فيه ولا يغتسل » 
حذراً من إصابة آفة من جهةهم . كذا قي المستند . 

() ففي رواية السكوني : « نهى الني ( ص ) أن يطمّح الرجل 
دبوله من السطح. ومن الشيء الم رتفم ف الهواء ) (+8) »© وقريب مله 
غيره . والظاهر أنه لا إشكال قي الكراهة » وإن حي عن المهداية التعبير 

. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الخلرة حديث‎ )1١١( 
. ١ : الوسائل باب : 4؟ من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )١9( 
(8؟) الوسائل باب : 74 من أبواب أحكام الخلرة حديث : ه.‎ 
. 4 : الوسائل باب : 74 من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )48( 
. ” : الوسائل باب : 74 من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )08( 
: الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث‎ )18( 
. ١ : الوسائل باب : ه من أبواب الماء المطلق حديث‎ )7*( 
٠ الوسائل باب 5.0 من أبو ب أحكام الخلوة حديث‎ )8( 


ع 


ه. 
طاورين 


والآأكل والشرب حال التخلي )10( ( بل 2 بدت اللولاء مطلقاً. 
والاستنجاء باليمين )ع وباليسار إذا كان عليه خاكم فمه اسم 
الله (*) . 


ب دلا يجوز ). 

)١(‏ كما عن جاعة . لا يستفاد من اخبار اللقمة الي وجدها الحسبن 
ابن على عليه] السلام ومحمد بن على الباقر عليها السلام )1١(‏ . بل يستفاد 
منها الكراهة في بيت الخلاء مطلقاً » كما عن <اعة أخرى . لكن التعدي 
عن موردها إلى الشرب غير ظاهر إلا لمحض الفتوى . فتأمل . 

(؟) قد تقدم وجهه . 

(6) للأخبار الكثيرة الدالة عليه .كخير ألي بصير : « قال أميرالمؤمنين 
عليه السلام : من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله عن اليد الذي يستنجي 
بها في ااتوضاً 6 )78١(‏ . وأما خبر وهب عن أبي عبد الله ( ع ) : «دكان 
نقش خاتم أي : العزة لله جميعاً . وكان في يساره يستنجي بها » وكان نقش 

خاتم أمير المؤمنين عليه السلام : الملك الله. وكان في يده اليسرى يستنجي 
بها » (*”") فساقط عن مقام الحجية » فقد قيدسل قِ راويه : إنه أكذب 
البرية . مع أنه يمكن حمله على التقية ع أو على الجواز » وإن كان بغيداً . 
هذا وقد يظهر من بعض النصوص - كخير أبي أيوب : « أدخل الخلاء 
وي يدي خاتم فيه ا-.م من أسماء الله تعالى ؟ قال (ع) : لا ء ولا مجامع 
فيه  )4*(‏ كراهة إدخاله الخلاء وإن لم يكن بي اليد الي يستنجي بها . 
)٠8( 0‏ راج الوسائل باب : وم م نأبواب أحكامالخلوة وسيأي ذكرالحديثين نيالمسألة الثالثة . 

(8؟) الوسائل باب : ١1‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . 

(68) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 8 . 

(*4) الوسائل باب : ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ . 


ج١١‏ ( مكروهات التخلي ) /407ا ل 


وطول المكث في بيت اللحلاء .)١(‏ والتخلي على قبر اللؤمنين )١(‏ 
إذا لى يكن هتكا . وإلا كان حراماً . واستصحاب الدرهم 
البيض (”) » بل مطلقاً إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر (؛), 


لكنه ينافيه ما ورد من فعل النبي ( ص) وعلى (ع) )٠1١(‏ » فليحمل 
على كونه في اليد ااتي يستنجي بها » كأ يظهر ذلك بالتأمل في بعض 
اانصوص » وإنذن يأنى ذلك مثل موثق عمار )71١(‏ . وكيفكان فظهور 
النصوص في كون الحمكم أدبياً انع عن الحمل على الحرمة » ولاسها مع 
إعراض المشهور عن ظاهرها . فتأمل . 

. فققد ورد في الأخبار الكثيرة أنه يورث الباسور‎ )١( 

(9) ففي حيح ابن مس : أنه مظنة أن دصييه الشطان بشيء (0") . 
لكنه خال عن التقييد بالمؤمنين _كالفتوى ‏ ونحوه رواية ابن عبدا+ميد(*5) , 
فد عد فيها التغوط بين القبور ثما يتخوف منه الجنون . 

(6) ففي رواية غياث عن جعفر (ع) عن أببه : « أنه كره أن 
يمخل الخلاء ومعة درهم أبيض » إلا أن يكون مصروراً ؛ (08) . وهي 
وإن كانت مطلقة » إلا أنه قيده بعض با يكون عليه امم الله » لمعروفية 
نقش ذلك عليه في عصر الصدور . ولا مخلو من تأمطل . 

)2( لايظهر وحه للاطلاق إلا نهم عدم خصوصية للأييض 4 بناء” 

على تقييده بما كان عليه اسم "الله , لقزب دعوى كون الوجه فيه احترام 
(18) الوسائل باب : ١07‏ من أبواب احكام الخلوة حديث * . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١7‏ من ابواب أحكام الخلوة حديث : ه . 
(8*) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ . 
(*4) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟ . 
(08) الوسائل باب : ١٠‏ من أبواب أحكام الخلوة حديث : 7؛ . 


)د 


وممم مم مم يم لقث ميمممةث ةم ممم فو مة يزه مير مم هه ممم معن من وموم ميم يوم رمي ة ةو مه ددم مم مه م يه ملاه رم ممم فم ممم مي وي رم م يميه مه مر ة ميم ممم تر مل مه مم ره 
ومممي وي فةءور م ونمةرةءةي و مة جيم ر مور ةما يمر رن رمم ةرمن هينث مار ثم مم رم نر مان رمن 


إلا أن يكون مستوراً )١(‏ . والكلام في غير الضرورة () إلا 
بذكر الله (م) » أو آية الكرسي (؛) » 
الكتابة . لككن قد ينافيه ما عرفت في الخاتم . 

. لاستثناء المصرور‎ )١( 

(') ففي حسن صفوان عن الرضا (ع) : «١‏ نهى رسول الله (ص ) 
أن بحيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكامه حتى يفرغ )1١(6‏ المحمول 
على الكراهة بلا إشكال يغرف » إلا من الفقيه حيث عبر ب « لايجوز». 
ولعل مراده الكراهة » كما في غير المقام . ويشهد للكراهة خبر أني بصير : 
ولا تتكلم على الخلاء » فانه من تكلم على الذلاء لم تقض له حاجة »؛ (58). 

(5) للأخبار الكثيرة المصركحة بحسنه . كصحيح أني حمرة عن 
أني جعفر عليه السلام : « مكتوب في التوراة ااتي لم تتغير ان مومى 
عليه السلام سأل ربه فقال : إِلهي إنه يأتي علي مجالس أأعزك وأجلك أن 
أذكرك فيها . فقال :مالى : يا موسى إن ذ كري حسن على كل حال » (*") . 

(4؛) ففي خير عمر بن يزيد : «سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التسبيح 
في المْخْرج وقراءة القرآن . قال (ع ) : لم يرخص في الكنيف في أكثر 
من أية الكرسي » ونحمد الله » » وآية : الحمد لله رب العالممين » (*5) . 

ثم إن الظاهر من آبة الكرمي الآية المشتملة على لفظ الكرمي التي 
آخرها : ( وهو العلي العظم ) . وقد قبل : انه المقرر عند القراء والمفسرين . 

(*1) ااوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلرة حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : * من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟ . 


() الوسائل باب : ؛ من أبراب أحكام الخلوة حدبث : ١‏ . 
١‏ الوسائل باب ل من أبواب أحكام الخلوة حديث : لا . 


ج١١"‏ ( أحكام حبس البول أوالغائط ) 744 


أو حكاية الآذان )١(‏ » أو تسميت العاطس (؟) , 

( مسألة ١‏ ) : يكره حبس البول «0) أو الغائط . وقد 
يكون حراماً إذا كان مضراً . وقد يكون واجباً »كا إذا كان 
متوضئاً ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة . وقد يكون 
مستحباً » كا إذا توقف مستحب أهم عليه . 


ويظهر ذلك بأدنى ملاحظة لكلاتهم . وفي بعض الأخبار المروية في مجمع 
البيان أنها حمسون كامة » ولا ينطبق إلا عليها . وعليه ففي كل مورد 
وردت مطلقة حملت على ذلك » إلا أن تقيد مثل : إلى قوله تغالى : 
( هم فيها خالدون ) فيلزم حينئف قراءتها اليه , ما ورد في موارد كثيرة . 

)١(‏ ففي صحبح ابن مسلم : « لا تدعن” ذكر الله على كل حال ع 
ولو سمءت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل » 
وقل يا يقول المؤذن » )٠١(‏ » ونحوه غيره » وفي بعضها : « لآن ذلك 
يزيد في الرزق » (*5) . 

(0) لا محضرني عاجلا مأخذ هذا بالخصوص غير دخوله في الذكر . 
نعم في رواية مسعدة : ٠‏ كان أني يقول : إذا عطس أحد؟ وهو على 
خلاء فليحمد الله في نفسه » (*"") . لكن الظاهر من النتسميت الدعاء للغير. 

5) لا في الفقه الرضوي : « إذا هاج بك البول فبل » (*4) وي 

الرسالة الذهبية : « من أراد أن لا يشتى مثانة فلا محبس البول واو على 
(18) الوسائل باب : م من أبواب أجكام الخلوة حديث : ١‏ . 
)١9(‏ الوسائل باب : م من أبواب أحكام الخلوة حديث : ؟ . 


() الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ه . 
(*4) مستدرك الوسائل باب : 78 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٠‏ . 


وم موس امي ووم فوس ممم ومس ميم مس مو م ووو مهمو وو وود و دوو ديعاو مومه هه هه ووه نوو ور ةم درون وو ممه وممو نووم تومووس وووم مد م مور وموم ووه نو ووو مم وو مدهو دود وما هه ووم ووه مر هوهو مره ممم ممم م مم منرم مم مم مت 


( مسألة 0 ( ستحب الول حين إرادة الصلاة 0( 4 
وعندك النوم 0) » وقبل الجهاع (7) . وبعد خروج المي (8) . 
وقبل الركوب على الدابة , إذا كان النزول والر كوب صعباً 
عليه (ه) . وقبل ركوب السفينة إذا كان االحروج صعباً () 

( مسألة * ) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الحلاء يستحب 
أخحذها وإخراجها / وغسلها ثم أكلها 0) ؟ 


ظهر الدابة » )١٠١(‏ . 

. لا بحضرني عاجلا مأخذه . ولا ينسع الوقت لزيادة التتبع‎ )١( 

(0) فعن الخصال : « قال أمير المؤمئين (ع ) للحسن ابنه ( ع) : 
يا بدي ألا أعلمك أربع خصال تستغني بها عن الطب ؟ فقال (ع) : بلى 
يا أمير المؤمنين . فقال (ع ) : لا نمجاس على الطعام إلا وأنت جائع » ولا 
7م من الطعام إلا وأنت تشتهيه ؛ وجواد المضغ » وإذا نمت فاعرض نفسك 
على الخلاء » )7١(‏ . 

) لا محضرني الآن مأخذه . 

(5) ”ا سيأني في الاستيراء منه . 

(5) لا محضرني الآن مأخذه . 

(3) لا يحضرني الآن مأخذه . 

0) فغن الفقيه : « دخل أبو جعفر الباقر (ع ) الخلاء فوجد لقمة 
خدز في القذر » فأخذها وغسلها ودفهها الى مملوك معه فقال : تكون معلك 

لآكلها إذا خرجت . فلا خرج (ع) قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : 

(*1) مستدرك الوسائل باب : 78 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب آداب المائدة : م 


فصل فى موعبات الوضوء ونوافضم 
وهي أمور :. ( الأول والثاي : البول والغائط )١(‏ من 
الموضع الأصلي » ولو غير معتاد )2 اومن غيره مع انسداده؛ 


أكلتها ياابن رسول الله (ص ) . فقال (ع) : إنها ما استقرت في جوف 
أحد إلا وجبت له الجنة » فاذهب فأنت حر فانيأكره أنأستخدم رجلامن 
أمل الجنة » )١8(‏ » وقريب منه ماعن العيون عن الحسين بنعلى )3١(‏ . وبهذا 
المضمون حكي عن على بن الحسين (ع ) » لكن فيه أنه ( ع ) وجد ثمرة. 


فصل فى موعباتَ الوصوء و لواقم 

)١(‏ إحماعاً » كما عن المغتبر » والمنتهى » والدلائل » والمدارك ؛ 
والنخيرة » وغبرها » بل لعله إجماع من المسلمين . والنصوص بذلك ٠تواترة‏ . 

)١(‏ بلا خلاف » يم في الحدائق » بل هو اجماع عا في المستند وعن 
شرح الدروس » بل في أولها: ٠‏ نقل الاجماع عليه مستفيض » » وعن 
روض الجنان حكايته عن الفاضلين . وكأن الوجه في استفادة ذللك منهم 
سكوتهم عن التعرض لاعتبار الاعتياد وعدءه فيه » وتعرضهم لذلك في 
غيره » يا سيأني . وهو الذي يقتضيه إطلاق النصوص على اختلاف ألسنتها 
مئل خبر زكريا بن آدم عن الرضا (ع ): ١‏ إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول 
والغائط والررخ »(0”) . لولا ما يبمكن أن يدعى من الانصراف الى صورة 
(10) الوسائل باب : 04 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١‏ . 


(1؟) الوسائل باب : وم من أبواب أحكام الخاوة حديث : ؟ . 
(5) الوسائل باب : ؟ من أبواب نواقض الوضوء حديث : 5 . 


7م37 - ( مستمسلك العروة الوثقى ) ج١5‏ 
أو بدونه بشرط الاعتياد )3( أو الحروج على حسب المتعاروف ع 


الاعتياد - كما هو الغالب - يما ادعاه من اعتنر الاعتياد الشخصي في غير 
المخرج الأصلي . لكن لو نمت دعوى الانصراف كان الوجه في عدم 
اعتبار الاعتياد الشخصي في الموضع الأصل منحصراً في الاجماع . 

» فانه مع الانسداد لا إشكال في اانقض » ولا خلاف ظاهر‎ )١( 
وعن المنتهى والمدارك الاجماع » وني طهارة شيخنا الأعظم (ره) : «حكي‎ 
عليه الاجماع عن غير واحد » . وبدونه هو المءعروف » بل في طهارة‎ 
لم يمك الخلاف إلا من شرح الدروس‎ ١ : شنا الأعظم  رحه الله‎ 
وقواه في روض الجنان » » ونسب أيضا إلى الراساني . واستفادة الحكم في‎ 
المقامين من مطلقةات النصوص يشكل من جهة دعوى الانصراف المتقدمة ؛‎ 
بل ولكثير من النصوص الحاصرة للناقض بما حرج من الطرفين » كصحيح‎ 
لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيلك ؛‎ ١: ) زرارة ءعن أحدهها (ع‎ 
وي روادة أدم بن الحر : و ليس ينقض الوضوء إلا‎ 2 )١*( أو النوم ؛)‎ 
ماخر ج من طرفييك الأسفلين » (8؟) . ونحوهما غيرهما . ودعوى : أنه‎ 
مفهوم قيد » والكلام في حجيته معلوم  كا في الجواهر - غير ظاهرة ؛‎ 
لأنه من مفهوم الحصر . كا أن دعوى أنه جار مجرى الغالب فيخرج عن‎ 
كا في الجواهر أيضاً وعن العلامة (ره) - مدفوعة بأن ذلك‎  ةيجحلا‎ 
يوجب التشكيك في المطلقات . كما أن حمله على ما من شأنه أن يخرج من‎ 

الطرفين حمل على خلاف الظاهر . 


. ١ : من أبواب نواقض الوضوءه حديث‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١15( 
. ” : (8؟) الوسائل باب : ؟ من أدواب نواقض الوضوء حديث‎ 


ع" ( خخروج البول أوالغائط من غيرالموضعالأصلي ) ل “اهم 


اللهم إلا أن يراد بذلك أن الموصول لم يلحظ كونه عنواناً للموضوع 
ليكون قيداً » إذ لاريب في عدم النقض بما يرج منها ما لا يكون بولا 
أو غائطآ »كالمذي والودي والوذي والدم والدود وغيرها » فلابد أن يكون 
الموصول ماحوظاً مرآة وطريقاً إلى نفس البول والغائط » ويكون الكلام 
المذكور نظير قوله ( ع ) : « لاينقض الوضوء إلا البول والغائط » . كم 
بشهد بذلك ما في صحبح زرارة : ١‏ قلت لأني جعفر (ع) وأني عبد الله 
عليه السلام : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين 
من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مي أو ريح » والنوم حتى يذهب 
العقل » )١18(‏ »2 فان قولما (ع) : « من البول والغائط . . . »© تفسير 
للموصول » كتفسير الطرفين بالذكر والدير » وليس مخصيصاً , ”م أشار إلى 
ذلك شيخنا الأعظم في طهارته , ولذلك عطف البول على الغائط ( بالواو ) 
وعطف المي وما بعده ب (أو) فان ذلك بدلعلى أن المي معطوف على اسم 
ا موصول لا بيان له . مضافاً إلى أن الحصر ليس بالاضافة إلى ما مخرج 
من غير الطرفين من البول والغائط » بل بالاضافة إلى غيرهما من اليء 
والحجامة ونحوهما » كما يفصح عن ذلك. خبر ألي بصير عن أني عبد الله 
عليه السلام : وسألته عن الرعاف والحجامة كل ده سائل . فقال (ع ) : 
ليس في هذا وضوء . إنما الوضوء من طرفيك الأسفلين اللذين أنغم الله 
بهما عليك » (١؟) ٠‏ وحنحوه غيره . وعليه فتسقط هذه المقيدات عن 
صلاحية التقييد ٠‏ 

وأما الانصراف فقد تكرر غير مرة أن التعارف والغلية لا يصلحان 


)١١(‏ الوسائل باب : ؟ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ؟ 
(8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب نواقضن الوضوء حديث : ه . 


704 ل ( مستمسك العروة الوثقى ) 00 


في عير الأصلي + مع خدام الاعتياد وعدم كون الحروج على ل 
حوسب لمتعارف :)١(‏ اشكال والأحوط النقضى مطلقاً؛ خسو سا 
إذا كان دون المعدة . 


لرفع اليد عن الاطلاق . مع ان البناء على ذلك في المقام يقتضي تقييد 
النتقض 52 ن أسباب الخروج » وكيفياته » وأمكنته » وأزمانه » 
وغير ذلك مما لا محال لاحهاله . فاذاً لا ماذع من العمل بالمطلتقات المقتضية 
لحصول النقض بالخروج من غير الموضع الأصلى »؛ مع انسداده وعدمه » 
والاعتداد وعدمه » والخروج على <سب المتعارف وعلمه . 
ومنه يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور من التفصيل فها حرج من 
غير الأصلي ببن صورة الاعتياد فينقض » لصدق الطرفين اللذين أنعم الله 
بها » وغيرها فلا © لعدم الصدق . وجه الضعف (أولا ) : ما عرفت من 
ثبوت الاطلاقات ني نفسها » وعدم ثبوت المقيد ( وثانياً ) : عدم صدق 
الطرفن على الحادثين » إذ امراد منها عطها الدبر والذكر » ولاسها مع 
التصرعم بذلك في صحييح زرارة . وأضءف منه ما عن الشيخ (ره) من 
التفصيلل بين الخارج نما دون المعدة فينقض وغيره فلا ينقض , لعدم صدق 
الغائط عليه (وفيه) : أن الضدق وعدمه ما لا يناطان بالخروج عما دون 
المعدة وعدمه قطعاً » مع أن الكلام في فرض الصدق . اللهم إلا أن يكون 
المراد من خروجه ما فوق المعدة خروجه قبل هضم المعدة له » فلا يكون 
بولا أو غائطا فيكون /ائلا بالنقض مطلقاً » عملا باطلاق الأدلة . 
)١(‏ لم أقف على من اعتبر ذلك . وكأن الوجه في البناء على النققض 
حينئذ إطلاق قوله تعالى : ( أو جاء أحد منْكم من الغائط ) )1١(‏ المنصرف 


. ١ : المائدة‎ (0) 





3 ؟ (هن نواقض الوضوء الريح الخارج من حرج الغائط  )‏ هه" 


ولا فرق فيها بين القليل والكثير () حتى مثل القطرة » ومثل 
تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الآخر غير 
البول والغائط اللارجة من الخرجين ليست ناقضة )١(‏ » وكذا 
الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة . 
(الثالث) : الريح(”) اللخارج من مخر ج الغائط إذا كان من 
إلى صورة الخروج المتعارف » ووجه التوقف في غير ذلك قصور الآدلة : 

. للاطلاق الذي لا يقدح فيه التعارف » ما عرفت‎ )١( 

(0) لما عرفت من روايات الحصر في البول والغائط : 

(5) إحماعا كما في البول » بل قيل لا خلاف فيه بين المسامين : 
ويشهد بذلك كثير من النصوص . منها صحبح زرارة المتقدم . وما في صحيحه 
الآخر عن أني عبد الله (ع ) : « لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول » 
أو ضرطة تسمع صوتها » أو فسوة جد ريحها » (*1) 2 ونحوه غيره . 
ومنه يظهر اختصاص الحم بالخارج من حراج الغائط , لان الخارج من 
غيره لا يسمى ضرطة أو فسوة . مع أن الررخ المذكور في النصوص إما 
منصرف الى خصوص ما مخرج من الدبر » أو محمول عليه » إذا لا مجال 
للأخذ باطلاقه » إذ ليس كل ربح ناقض لاوضوءء بشهادة خروج التجشؤ 
ونحوه ضرورة . ومن دلك تعرف وجه اعتبار خروجه من المعدة . م إن 
ي قول المصنف (ره) : ٠١كعن‏ مرج الغائط ) دون أن شول : ( من 
الدبر » إشارة إلى أن الكلام في الرخ هو الكلام فيا قبله بعينه » فيكني 
في نقض الررح خروجه من مرج الغائط وإن لم يكن هو ارج الأصلي » 
فبناء” على ما عرفت منا فيا قبله يكون المراد بالررح في النص الاشارة إلى 


. من أبواب نواقض الوضوء حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


داكه” - ( مستمسك العروة الوثى ) اج 


المعدة » صاحب صونا أولا 0 . دون ما خرج من القبل )١(‏ : 
أو لم يكن من المعدة كنفح الشيطان (*) » أو إذا دخل من 
الخارج ثم خر ج . 
ذلك الريخ المعبر عنه بالضرطة » أو الفسوة لو خرج من الدبر » وإن لم 
مخرج فعلا منه » ولم يسم بذلك . بل من ذلك يظهر أنه لا يعتبر الخروج 
من مرج الغائط في حصول النقض به » فينقض وإن خرج من غيره » 
فالمدار على الخارج لا احرج . 

)١(‏ كما نص عليه في الصحيح . والسماع أو وجدان الرائحة غير 
معتير [حاعاً ونصاً » ففى خبر ابن جعفر (ع) : « عن رجل يكون في 
الصلاة فيعلم أن رمحا قد خرجت فلا يجد ربحها ولا يسمع صوتها . قال 
عليه السلام : يغيد الوضوء والصلاة » ولا يعتد بشيء ما صلى إذا علم 
ذلك يقيناً » )١١(‏ فاءتبار ذلك في صحيح زرارة وغيره لدفع الوسواس . 

(0) لعدم الدليل عليه » بل ظهور الررح في نصوص الحصر فها محخرج 
من الدبر دايل العدم . فها في المعتبر وعن التذكرة وشرح الموجز من النقض 
بها مخرج من قبل المرأة , لأن لها منفذاً إلى الجوف فيمكن خروج ارجح 
من المعدة إليه » ضعيف . نعم لو خرج منه ما من شأنه أن مرج من 
الددر كان ناقضاً , كا أنه كذلك لو خرج من غبرهما أيضاً . وإعله 
مراد الجاعة . 

() ففي صحيح معاوية : ١‏ قال أبو عبد الله (ع ) : إن الشيطان ينفخ 

في دبر الانسان حتى مخيل أنه قد خرج منه ربح فلا ينقض الوضوء إلا 


. 4 : من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١( 


خح- ( من نواقفض الوضوء النوم مطامّاً ( للاأه7”ا ‏ 


( الرابع ) : النوم مطلة-آ (0 وإن كان في حال المثي , 


ربخ يسمعها أو يحد ريحها » )٠١(‏ . 

)١(‏ يما هو المشهور ٠‏ بل حكى عليه الاحماع صرياً وظاهراً حماعة. 
منهم اأسيد والشيبخ والفاضلان وغيرهم . ويقتضيه إطلاق كثشر من النصوص 
وخصوص حملة منها. ففي رواية عبد الحميد عن, أني عبد الله (ع ) : ٠‏ من 
نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الخالات فعليه الوضوء » (١؟)‏ . 
وصحيح ابن الحجاج المروي في الواني : « سألت أبا عبد الله (ع) عن 
الخفقة والخفةتين . فقال ( ع ) ما أدري ما الافقة والافقتين »© إن الله 
تعالى يقول : بل الانسان على ففسه بصيرة » فان علياً ( ع ) كان يقول : 
من وجد طهم النوم قائماً أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء ) (*") »© 
وقردب منها رواية ابن خلاد الاانية . 

ورمما نسب الى الصدوق عدم النقض بالنوم قاعداً مع عدم الانفراج 
لقوله في فقيهه : « وسثل موسى بن جعفر (ع ) عن الرجل يرقد وهو 
قاعد هل عايه وضوء ؟ فقَال ( ع) لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم 
ينشرج » (*5) ؛ وقريب «نها رواية الحضرمي عن أني عبد الله ( ع ) المرودة 
عن التهذيب (58) . لكنها لا يصلحان لمعارضة ما عرفت » مما هو أكثر 
عدداً) وأصح سندآ » ومغول عليه عئد الأصداب ٠‏ بل ذكره اارواية لايدل 
على جمله بها . لما تقدم من شهادة غير واحد من الأساطين بغدوله عما 

. ” : من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. # : الوسائل باب : م من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ )18( 
. 4 : (8؟) الوسائل باب : * من ابواب نواقض الوضوء حديث‎ 


(»:) الوسائل باب :“ من ابواب نواقض الوضوء حديث : ١١‏ . 
(08) الوسائل باب : ” من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠6‏ . 


اكره؟” - ( مستمسك الغروة الوق ) اج 


إدا علي على القلب والسمع والبصر )١(‏ » فلا تقض الحفقة 
إذا ' تصل إلى الحد المذكور )١(‏ . 

( اللخامس ) : كل ما أزال العتقل ”) » مثل الاغاء » 
والسكر » والجنون » دون مثل البهت . 


ذكر ف صدر كتايه » من أنه لا يذكر فيه إلا ما يءتمد عليه » ويكون 
حجة بينه وبين ربه » وإن كان ذلك بعيداً . ومثلها رواية عمران بن حمران : 
« سمع عبداً صالاً يقول : من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء 
عليه ؛ )٠١(‏ ء ورواية ابن سئان (58) الدالة على أن النوم وهو جالس 
يوم الجمعة في المسجد غير ناقض ٠»‏ لآنه في حال ضرورة . إذ لم ينسب 
العمل بها إلى أحد » فلا يمكن الاعمّاد عليها بوجه أصلا . هذا وكان 
المناسب للمصنف ( ره ) أن يقول : وإن كان قاعداً ولم ينفرج أو لم 
يتعمد النوم . 

)١(‏ وتقبيده بذلك للتوضيح » أو لاخراج ما يسمى نوماً عرفاً ولو 
مسامحة » وذكر كل من الأولين كاف عن ذكر الثلاثئة . وكأن ذكرها لتابعة 
صحيح زرارة الآني في المسألة الأول . 

(') كا يظهر من صحيح ابن الحجاج المنقدم . وعليه حمل موثق 
سماعة : « عن الرجل مخفق رأسه وهو في الصلاة قائماً أو راكعاً . فقال 
عاية السلام : ليس عليه وضوء » (8") . 

() لانعرف فيه خلافاً بين أهل العلم »ما عن المنتهى ؛ وعن النهاية 

.1١4 : الوسائل باب : م من ابواب ذواتض الوضوء حديث‎ )١8( 


)م( الوسائل باب : ” من ادواب زواقض الوضوء حديث : ١١‏ . 
زه الوسائل باب من ادواب نواقض الوضوء حديث : ١17١‏ . 


ج37 (من النواقضكل ما أزالالعقل والاستحاضة بأقسامها ) -- 9ه 


( السادس ) الا ستحاضة القليلة » بل الكثيرة والمتوسطة(١)‏ 
وإن أوجبتا الغسل أيضاً . وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء , 
لكن توجب الغسل فقط .| . 

( مسألة )١‏ : إذا شك فيطروء أحدالنواقض بنىعلىالعدم(؟). 


نسبته إلى علائنا » وعن الغنية » والمستدرك » والدلائل » والكفاية » إجماع 

الأصعاب ٠‏ وعن التهذيب إجماع المسلمين » وعن الخصال أنه من دين 
الامامية » وعن البحار : « أكثر الأصعاب نقلوا الأحماع على ناقضيته » . 
وهذا هو العمدة فيه . ولا يقدح توقف الحر في وسائله . م لا تجدي في 
إثباته روابة معمر بن خلاد : « سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل به علة 
لاا يقدر على الاضطجاع » والوضوء يشتد عليه » وهو قاعد مستند بالوسائد 
فربما أغى وهو قاءعد على تلك الخال . قال (ع) : يتوضاً . قلت له : 
إن الوضوء دشتد عليه لهال علته . فقال (ع) : إذا خي عليه الصوت 
فقد وجب عليه الوضوء . . . » )١8(‏ . إذ لا دلالة فيه على أن العلة 
في ناقضية النوم خفاء الصوت » وإتما يدل على ناقضية الاغفاء ١‏ في حال 
خفاء الصوت . مع أنه لو دل على الأول اختص النقض عثل الاغماء ؛ 
ولا يطرد في السكر والجنون » لعدم خفاء الصوت فيه) . 

)١(‏ كما سيأتي ي محله إن شاء الله . وكان على المصنف التعرض 
اسائر الأحداث الكبيرة الموجبة للوضوء مع الغسل » كما هو أحد القولين 
فيها » ولو قيل بعدم وجوب الوضوء فيها كانت من قبيل النابة . 

() للاستصحاب » م تضمنه صمحيح زرارة قال (ع ) فيه : ١‏ فاذا 
نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء . قلت : فان حرك في جنبه 


)00 الوسائل باب : 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث : .١‏ 


#550 سا ( مستت ستمسلك العروة الوثى ) 7 


وكذا إذ شك في أن اخارج, بول أو مذي مثلا () ؛ إلا أن 
يكون قبل الاستيراء ع فيحم بأنه بول »ء فان كان متوضئاً انتقفض 
وضوؤه »كما مر 

١‏ مسألة ؟ ) : إذا خر ج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء 
من الغائط لم ينتقض الوضوء ٠‏ وكذا لو شك في خروج شيء 
من الغائط معه . 

( مسألة " ) : القيح اللخارج من مذرج البول أو الغائط 
ليس بناقفض (؟) »و كذا الدم الخارج منه) » إلا إذا عم أن بوله 
أو غائطه صار دما (م) : 


اودر طحي .ف 027 : لا » حتى يستيقن أنه قد نام » حتى يجىء 
من ذلك أمر بيسن » وإلا فانه على يقين من وضوئه » ولا ينقض اليقين 
أبداً بالشك . . . » (18) وفي رواية بكير : « وإياك أن محدث وضوءاً 
أبداً <بى تستيةن أنك قد احدثت » (58) 2 ونحوهم| غيرهما ثما هو كثير. 

)١(‏ إذا لا فرق في جريان الاستصحاب بن الشك في وجود الناقض 
والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل » والتفصيل - "م عن بعض - 
في غير محله . ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية . 

. لأنه ليس بولا ولا غائطا فينى نقضه بأدلة الحصر‎ )١( 
. وكذا الدم‎ 

(5) هذا يم إن صدق عليه أله بول أو غائط حال الخروج ؛ ويكون 
صدق الدم عليه من باب المسامحة » كما هو مستعمل عرفاً . وأما الصدق 





(1) الوسائل باب : ١‏ من أيواب نواقض ااوضوءه حديث : .١‏ 
١)‏ الوسائل باب : ١‏ من أبواب نواقض , الوضوء حديث : ل . 


ج23 ( عدم ناقضية المذي والوذي والودي ) ااا 
وكذا المذي ١‏ والوذي ؛ والودي )1( 5 


على الحقيقة فغير ظاهر , لأن البول والغائط عرفاً غير الدم» وأما محردكون 
أصله بولا أو غائطاً ثم استحال إلى الدم فلا يحدي في حصول النقض به » 
لاقتضاء أدلة الحصر عدم ناقضية مالم يكن بولا" . أو غائطا حال الخروج 
وإن كان أصله بولا وأما استصحابكونه ناقضاً على تقدير الخروج »© فلوتم 
ينفسه » ولم يستشكل فيه بما استشكل في مطلق الاستصحاب التعليتي » ولو 
باختلافالموضو ع في المقام » فلا يصلحاعارضة إطلاق حصر النقض يغيره . 
)١(‏ لاقتضاء أدلة الحصر ني ناقضيتها . مضافاً الى النصوص الخاصة . 
قصحح زرارة عن أني عبد الله (ع ) : ١‏ إن سال من ذكرك شيء من 
مذي أو ودي وأنت في الصلاه فلا تغسله » ولا تقطم له الصلاة » ولا 
تنقض له الوضوء » وإن بلغ عقبيك » فانما ذلك بميزاة النخامة . وكل 
شيء خرج منك بعد الوضوء فانه من الذبائز » أو من البراسير » وليس 
بشيء » فلا تغسله من ثيابك » إلا أن تقذره » )٠8(‏ . وفي مرسل ابن 
رباط عن أني عبد الله (ع ) : « مرج من الا<ايل الني والمذي والوذي 
والودي . فأما المي فهو الذي تسترخي له العظام ©» ويفير منه الجسد » 
وفيه الغسل . وأما المذي فهو الذي يحرج من شهوة » ولا شيء فيه . وأما 
الودي فهو الذي مخرج بغد البول . وأما الوذي فهو الذي مخرج من 
الأدواء » ولا شيء فيه » (8؟) . . . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . لكن 
في صحيح ابن يقطبن : « سألت أبا الحسن (ع ) عن الرجل يمذي وهو 
في الصلاة » من شهوة » أو من غسير شهوة . قال ( ع ) المذي منه 
3 (18) الوسائل باب + من أبواب تاكن الرضوء حديث : 7 . 
(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : 5 . 


والأول هو ما برج بعد الملاعية )١(‏ 2 


الوضوء » )1١(‏ . وفي صصرحه الآخر عنه ( ع ) : «٠‏ عن المذي أيخقض 
الوضوء ؟ قال (ع) : إن كان من شهوة نض ) (*7) » ونحوه نخبر 
الكاهلي (0") . وأصر ح منها في التفصيل خبر أني بصير : « قلت لأبي 
عبد الله ( ع ) المذي مخرج من الرجل . قال (ع ) : أحد للك فيه حلا ؟ 
قال : قلت : تعم جعلت فداك . فقال (ع ) : إن خرج منك على شهوة 
فتوضأ » وإن خر ج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء »6 (*4). 
لكن في مرسل ابن أني عمير : « ليس في المذي من الشهوة » ولا من 
الانوى_اض » ولا من القبلة » ولا من مس الفررج » ولا من المضاجعة » 
وضوء » (50) . والجمعم يكون بالحمل على الاستحباب » ا يشهد به 
ما في صصح محمد بن اسماعيل : ١‏ إن علياً (ع ) أمر المقناد أن يسأل 
رسول الله (ص ) واستححى أن يسأله . فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن 
لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس » (18) . ومثلها في الحمل على الاستحباب 
ما في صحيح ابن سنان من قول الصادق (ع ) : ١‏ والودي نه الوضوءء 
ّنه حر ج من دريرة البول » (*/ا) . 
)١(‏ ما يظهر من صحيح عمر بن يزيد : « مرت بي وصيفة ففخت 
(8) الزسائل بان © حق أيواب ذرا ثفن الوضو حديث : ١١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب ذواقض الوضوء حديث : ١١‏ . 
)هم الوسائل باب : ١١‏ من أبواب ذواآض الوضوء حديث : ؟١‏ . 
(:) الوسائل باب : ١١‏ من أيواب نواتض الوضو حديث : 3٠١‏ . 
)هه الوسائل باب : 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث :7 . 


(18) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 . 
)007 الوسائلي باب : ١+‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١4‏ . 


اج ( موارد استحياب الوضوء بلا انتقاض له )ا "ا"لا ب 


والثالي ما بخر ج بعد خروج المي )١(‏ ؛ والثالث ما حرج بعد 
خروج البول (0) . 
( مسالة ؛ ) : ذكر جاعة من العلماء استحباب الوضوء 
عيب المذي . والودي (”) » والكذب , والظلٍ . والاكثار 
من الشعر الباطل (؛) »: والبيء » والرعاف (ه) , 


ها فأمذيت أنا » )٠١(‏ . لككن اختلفت النصوص المتقدم الها الاشارة في 
اخختصاصه بالشهوة أو أن منه مأ يكون لك من شهوة 7 
)ع( ذكره غير واحد 2 وم أعر ف له مسئنداً . وقد تقدم ما يي 





0 


(؟) سما تقدم في مرسل ابن رباط » وسحيح ابن سنان . 

(6) قد عرفت ما يشهد به , 

(5) ويشهد به موثق سماعة : « عن نشيد الشعر هل دنقض الوضوء ؟ 
أو ظلم الرجل صاحبه » أو الكذب . فقال (ع ) : نعم إلا أن يكون شعراً 
يصدق فيه . أو يكون بسيراً من الشعر الأبيات الثلاثة والأربعة » فاما أن 
يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء » )3١(‏ . وموثقه الآخر (.*) 
وغبره في الكذب والغيبة . وهي محمولة على الاستحباب إجاءاً » معتضداً 
بأدلة حصر النواقض . ” 

(©) ويشهد به موثق سماعة : « عما ينقض الوضوء . قال (ع) : 
الحدث تسمع صوته » أو بحد رمه » والقرقرة في البطن إلا شيئاً تصير 

(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبراب تؤاتن الوشدة حديث : 1١6‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : م من أبواب نواقض الوضوء حديث : ”# . 
() الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما بمسك عنه الصائم حديث 7 وق الباب غيره من الأخبار 
المشار اليها . 


7554 ل ( مستمسلك العروة الوثى ) ج١١‏ 


والتقبيل دشهوة )١(‏ »)ومس الكاب 0( ؛ ومس الفرج م( ولو 
فرج نّسه 0( » ومس باطن الدير 6 والاحليل 0 / 


عليه » والضحلك في الصلاة » والقيء » )١*(‏ . وني صحيح الحذاء عن 
الصادق ( ع) : ١‏ الرعاف » والقيء » والتخليل يسيل الدم » إذا استكرهت 
شيئا تنقض الوضوء » وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء » (8؟) . لكنها 
معارضة مما دل على خلاف ذلك من النصوص العول عليها » المءتضدة 
بأدلة الحصر . 

)١(‏ ويشهد له صحيح ألي بصير : « إذا قبل الرجل المرأة من شهوة 
أو مس فرجها أعاد الوضوء » (8*”) المحمول على الاستحباب » بقريئة 
غيره » كخبر عبد الرحمن : « عن رجل مس فرج امرأته . قال (ع ) : 
ليس عليه شيء ٠‏ وإن شاء غسل يده . والقبلة لانتوضاً منها » (*5) . 

(6) ففي ‏ صحيح أني بصير : ٠‏ من مسكلبا فليتوضاً » (58) . لكن 
الاحماع على خخلافه » وأدلة الحصر » المؤيد باقتصار النصوص الواردة في 
مس الكلب على غسل اليد » يوجب الحمل على الاستحباب . 

(9) تقدم ما يشهد به . 

؛) لا محضرني ما يشهد به من النصوص . 

(0) ويشهد له موثق عمار : « عن الرجل يتوضا ثم بمس باطن 

دبره . قال (ع ) » نقض وضوءه . وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد 
(8؟) الوسائل باب : * من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١7‏ . 
(58) الوسائل باب : 4 من أبواب نواقض الوضوه حديث : 4 . 


(4) الوسائل باب : 4 من أبواب نواقض الوضوء حديث : " . 
(*6) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 . 


ونسيان الاستنحاء قبل الوضوء )1( « والضحك 52 الصصسلاة ,2 
والتخايل إذا أدى 2( 5 لكن الاستحيات 2 هده الموارد عير 
معلوم (©) . والاولى أن يتوضاً برجاء المطلوبية . 


الوضوء » )١(‏ . وعن الصدوق العمل به . لكن غخره ومعارضته بأداة 
حصر النواقض » وما دل على نفي النقض بمس الفرج ء مانع من العمل به . 

)١(‏ ويشهد له صحيح سامان بن خالد : « في الرجل يتوضأ فينسى 
غسل ذكره . قال (ع) : يغسل ذكره © 7 دعيد الوضوء ) (*؟) , 
ووه موثق ألي بصير (0”) » المحمول على الاستحباب , لصحيح بن يقطين: 
في الرجل يبول فينسى غسل ذكره », ثم يتوضاً وضوء الصلاة. قال(ع) 
يغسل ذكره » ولا يعيد الوضوء ) (0؛) © ونحوه غير مما هو كثير . 

(0) ويشهد بالاول موثق سماعة المتقدم » وبااثالي في الجملة صرح 
المذاء المتقدم . 

(5) لاحمّال صدور النصوص التقدمة للتقية . لكن هذا الاحمال 
مع أنه لايجحدي في رفع اليد عن الدليل مع إمكان الجمع العرني بينه وبين 
معارضه » لا نحرر في الاصول من أنه إذا تعارضت أصالة الظهور مع 
أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية » فيتعين التصرف في الظهور 
لا الحمل على النقية » وأن الحمل على التقية إتما يككون مع التعارض 
المستقر الذي لا يمكن معه الجمع الغرثي بين الدليلين - لا يم في بعض 

المذكورات . فلاحظل يح محمد بن اسعاعيل المتقدم قِ الذي » فازه 
0 '(ه1) الوسائل باب4* سن آبوات نواقض الوصو شايفا : 
(18؟) الوسائل بابب : 18 من أبواب نواتض الوضوء حديث : 


.٠ 
.5 
. ١ : من أبواب نواقض الوضوء حديثُ‎ ١8 : الوسائل باب‎ )08( 
. ١ : من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )4( 


ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة 
كنى » ولايحب عليه ثانياً )١(‏ ءا أنه لو توضأ احتياطاً» لاحّال 
حدوث الحدث » 9 ثبين كونه محدثاً كى ( ولآايحجب ثانياً , 


فصل فى غايات الوضوآسَ الواع: وغير الواعم 

فان الوضوء إما شرط في صحة فعل » كالصلاة (؟) »2 
كالصريح في الاستحباب . 

)١(‏ هذا يتم لو قلنا باستحباب الوضوء عند عروض أحد الأمور 
المذكورة » لأن الوضوء حينئذ يكون صحيحاً واقعاً » فيترتب عليه رفع 
الحدث الأصغر » إذ لا يعتير في رفعه أكثر من وقوع الوضوء صحيحاً 
وإن لم ينو به رفع الحدث » كما سيأ ني . وكذا يتم لو جاء بالوضوء برجاء 
المطلوبية الفعلية » فانه إذا انكشف الحدث انكشف الأمر بالوضوء »؛ فكان 
مطابقاً لأمره الفعلى . أما لو جاء به برجاء المطلوبية الاستحبابية » بقيد 
كوححنا كذلك > أشكات صحة الوضوء لو لم يثبت الاستحباب » لآن 
احمّال عدم الاستحباب واقعاً يستلزم احتّال عدم التقرب واقعاً المءتبر في 
الوضوء ؛ ولايد من إ<راز ذلك في صحة الوضوء . ومما ذكرنا يظهر الوجه 
في الفرع الآلي . 


فصل فى غايات الوضوء 
(؟) إحماعاً مستفيض النقل » بل ضرورة »© ”م قيل . ويشهد به 
النصوص المتجاوزة جد الرائر) كمي زرارة ولاصلاة إلا بطهور 6 )١١(‏ 


. ١ : من أبواب الوضوء حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


والطواف 1( . وإما شر ط قُ كاله كقّراءة القرآن 0) . 


وحديث : ولا تعاد. . . » )٠١(‏ وغيرهما . وقد عقد في الوسائل في 
أوائل الوضوء أبواباً تتضمن بعض تلك النصوص )7١(‏ . 

- إجماعاً محكياً في خسة عشر موضعاً - كا في مفتاح الكرامة‎ )١( 
بل ي أكثر من ذلك . ويشهد به كثير من الصحاح » كصحيح علي بن‎ 
وسألته عن رجل طاف » ثم ذكر أنه على غير وضوء‎ ٠ : ) جعفر (ع‎ 
. )"*( » فال (ع): بقطع طوافه ولا يعتد به‎ 

20( في رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (ع):٠‏ سألته أقرأ 
لملصحف ثم يأخذني البول » فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل بدي » وأعود 
إلى المصحف نأقرأ فيه . فقال ( ع) : لا حتى تترضأ للصلاة » (*4) 
وفي حديث الاربعائة : ١‏ لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حبى 
يتطهر » (050) . وفي رواية ابن فهد : ١‏ إن قراءة المتطهر حمس وعشرون 
حسنة وغيره عشر حسنات )» (18) . وظاهر الروايتين الاولتين كراهة القراءة 
على غير وضوء . وعليهم| يشكل الاتيان بالوضوء بتقصد قراءة القرآن 
الكاملة » بل لابد من الاتيان به بقصد الكون على الطهارة » أو غاية أخرى 
ويشير اليه قِ الرواية الأولى قوله (ع) وف حى تتوضأ للصلاة » . اللهم 

0 (10) الوسائل باب : © من أبواب الوضوء حديث : 4 . 
(8؟) راجمالوسائل باب : ٠ » ١‏ » " » 4 من أبواب الوضوء . 
(*؟) الوسائل باب : 88 من أبواب الطواف حديث : ؛ . وني الباب أحاديث أخر دالة على 
المطلوب . 
(45) الوسائل باب : ١+‏ من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث : ١‏ . 
(08) الوسائل باب : م١‏ من أبواب تراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث : ؟ . 
(*5) الوسائل باب : م١‏ من أبواب تراءة القرآن من كتاب الصلاة حديث : ”م , 


وإما شرط في جوازه , كمس كتابة القرآن )١(‏ . أو رافسع 
لكراهته ( كالاً كل (9) . 





إلا أن تكون الكراهة عبادية » لكون القراءة من العبادات » فيكون الفرد 
الأفضل القراءة ءلى حال الوضوء »© فيكون الوضوء شرطأ فيها » ويكون 
مستحباً غيرياً » وتكون من غاياته . 

010 كما سيأني قريباً . 

(6) ففي مصحح أي مزة عن أني جعفر (ع ) : يا أبا حمزة الوضوء 
قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر . قلت : بأني وأمي يذهبان ؟ فقال (ع) : 
يذيبان » )٠١(‏ 2 ونحوه غيره مما هركثير نعم في رواية هشام بن سام عن 
جعفر (ع ) عن آبائه قال رسول الله ((ص) : ١‏ من سره أن يكثر خير 
بيته فليتوضأ عند حضور طعامه » ومن توضأ قبل الطعام وبعده عاش في 
سعة من رزقه » وعوفي من البلاء في جسده » (790) ؛ وزاد الموسوي في 
حديثه : وقال هشام :- قال لي الصادق ( ع ) : والوضوء هنذا غسل اليدين 
قبل الطعام وبعده »؛ (*") . فيحتمل حكومتها على سائر النصوص الواردة 
في الباب » كما هو ظاهر الوسائل وغيره » و<يئئك فلا تصاح لاثبات 
استحباب الوضوء للا كل . ومحتمل اتصاص حكوهته على خصوص النبوي 
المذكور في الرواية . والظاهر الأول » ا يظهر من ملاحظة رواية الفضل 
ابن يونس اللذكورة في باب استحباب غسل الأيدي في إناء واحد (»4) 
من أطعمة الوسائل وغيرها من روايات الباب وغيره ؛ فان النظرفيها يشرف على 
(8؟) الوسائل باب : 9غ من أبواب آداب المائدة حديث : ١١6‏ . 


(هم) الوسائل باب : وغ من أبواب آداب المائدة حديث : 1١‏ . 
)(ه:)) وهو باب : أه من أبواب آداب الماأدة , 


1 ) غارات الوضوء الواجب والاستحب ( - 7584 


أو شرط في تحقق أمره » كالوضوء للكون على الطهارة (0 . 
أو ليس له غاية (؟): كالوضوء الواجب بالنذر (©) » والوضوء 
المستحب نفساً (؛) إن قلنا بهىا لا يبعد , 


القطع بان المراد بالوضوء غسل اليدين » لا أقل من اقتضائه الاحال المانع 

من البناء على استحباب الوضوء . ثم إنه بناء على كون الروايات فما نحن 
فيه مدلوها م#تلف » فظاهر بعضها أنه رافع لكراهة الأ كل ٠»‏ وبعضها 
ظاهر في أنه شرط لكاله , فلاحظ . 

. فانه يترتب على الوضوء للمحدث بالأصغر‎ )١( 

(0) يعى : «هقصودة من الأمر ر4 أو من فعله . 

59) فانه لا إشكال قُ رحدد<انه وأو أغيره 3 فيصح نذره » وعيت 
موافقته » نغم يشكل جعل هذا القسم مقابلا لبقية الأقسام » لأن الأمر 
الآني من قبل النذر إلا يصاح أن يكون مشر عا للمنلذور 6 بل لابك أن 
يكون المنذور مشرعاً من قبل أمر آخرء فيدخل في أحد الأقسام المذكورة 
بل قد يشكل جعل الوضوء للكون على الطهارة في عرض الوضوء لاصلاة 
وحوها ثما بعتير فيه الطهارة , لأن الغاية في الثاني أيضاً الكون على الطهارة 
والغاية فيه الصلاة » فيكون الغايتان طوليتين » لاعرضيتين . 

6429© فسسره غير واحول بالوضوء للكون على الطهارة 6 الذي هو من 
الغايات التوليدية » في قبال الوضوء المستحب غررياً, وهو ما يستحب لغيره 
من الأفعال الاختيارية للمكلف » كااصلاة والطواف ونحوهما . واستحبابه 
بهذا المعنىكأنه لا خلاف فيه »كا فيكشف اللثام » وعن الطباطبائي (ره) 
دعوى الأحماع عليه . ويدل عليه ما دل على استحباب الكون على الطهارة 


597٠ -‏ ( مستمسك العروة الوثق ) اج 





مثل إطلاق قوله تعالى : ( ونحب المتطهرين ) )٠١(‏ . والنبوي : ٠‏ يا أنس 
أكثر من الطهور يزد الله تعالى في عمرك » وإن استطعت أن تكون بالليل 
والنهار على الطهارة فافعل » فانك تكون إذا مت على طهارة شهيداً » )٠١(‏ . 
لكن الظاهر - بقرينة جعله في قبال الكون على الطهارة ‏ أن المراد 
استحبابه لنفسه لأي مصلحة كانت واو كانت الكون على الطهارة . وقد 
يشهد له مادل على الحرث على الوضوء نفسه . مثل مرسل الفقيه « الوضوء 
على الوضوء نور على نور » («") . وما في الحديث القدسى الذي رواه 
الديلمي في الارشاد : و من أحدث ول يتوضاأً فمَد جذماني 3 وءثله عن 
النبي ( ص ) (*4) . لكن المفروغية عن استحباب الكون على الطهارة ربما 
توجب انصراف ما ذكر من النصوص الى استحىابه لا استحياب .نفس 
الوضوء في مقايله . ولامما مثل قوله ( ع ) : « ذور على نور ؛ ٠»‏ فان 
النورانية تناسب الطهارة جداً . ولعل من ذلك كان القول به ضعيفاً » بل 
ظاهر شبخنا الأعظ في التنبيه الثالث من تنبيهات مبحث نية الوضوء المفروغية 
عن بطلانه » قال - فما ذكره الفاضلان والثهيد في الذكرى من أنه 
لو نوى المحدث بالأصغر 0 ءا مطامّاً مقابلا لاوضوء للغايات حتّى الكون 
دلى الطهارة كان باطلا ‏ : ١‏ لو أريد به الوضوء الأني به لا لذغاية » ولا 
للكرن على الطهارة » خرج عن المقسم وهو الوضوء اأذدوب » لكونه على 
هذا الوجه تشريعاً محرمآً » . مع أن البناء على ظهور هذه النصوص في 
موضوعية نفس الوضوء لا يلحاظ الطهارة يوجب البناء عليه أيضاً في بقية 
(*) البشرة5. 000 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : ” . 


(«) الوسائل باب  :‏ من أبواب الوضوء حديث : 8 . 
(:) رواهما في الوسائل باب : م من أبواب الوضوه حديث : ؟ »© وملحقه. 


أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة ٠ )١(‏ أداء 
أو قضاء” » عن النفس أو عن الغير 3 ولأجزائها المنسية )0س( 6 
بل وسجدتي السهو على الأحوط (”0). ويجب أيضاً للطواف 
الواجب (؛) ؛ 


النصوص اللمتعرضة لتشريعه للغايات » وحينئذ يشكل البناء على التداخل » 
كا سيأتي وإن كان هذا الاشكال مختص ما إذا كان التعبير عن الشرط 
بالوضوء ٠‏ لا بكونه على وضوء . 

وعلى كل حال فالظاهر أنه لا يعرتب على الاستحباب النفسي بهذا 
المعنى مزيد فائدة » إذ لعله يكنى في محقق التقرب بالوضوء الاتيان به 
بداعي المحبوبية » ولو مع الغفلة عن الكون على الطهارة » واءتبار قصد 
التوصل إلى ذي المقدمة في محقق التقرب بالمقدمة إتماهو في غير التوليديات 
أما فيها فيكفي في محقق التقرب بالمقدمة الاتيان بها بداعي المطلوبية في الجملة 
ولو مع الغفلة عن المسبب . 

. ا عرفت‎ )١( 

)١(‏ لا عرفت في أحكام النجاسات من أن القضاء متحد مع الأداء 
في حميع الخصوصيات العتيرة فيه شطراً أو شرطاً أوغيرهما ء وإنما الاختلاف 
يينهما في انحل لاغبر ( ودعوى ) : أن الطهارة شرط في الصلاة » لا في 
الأجزاء ( مندفعة ) بأن الصلاة عين الأجزاء. نعم لو لم يثبتكون الطهارة 
شرطاً في الصلاة » بلمجحردكو نا حدث قاطعاً » فلا موجب لاعتبار الطهارة فيها. 
إلا أن ذلك خلاف ظاهر قوله (ع) : ولا صلاة إلا بطهور » » ووه . 

(؟) قد تقدم وجه الاحتياط وضعفه في أحكام النجاسات . فراجع . 

(4) كا عرفت . 


اال ( مستمسك العروة الوثنى ) ج١١‏ 


وهو ما كان جزءاً للحج او العمرة » وإن كانا مندوبين ,)١(‏ 
فالطواف المستحب مالم يكن جزءاً من أحدهها لايجب الوضوء 
له 0) . نعم هو شرط في صحة صلاته . ويحب أيضاً بالنذر(م) 

والعهد واليمين . ونجب أيضاً لمس” كتابة القرآن إن وجب (؛) 


. فانها يجب إتمامه| بالشروع فيه| إجماعاً »ما عن المنتهى وغيره‎ )١( 

(') يما هو المشهور . وتقتضيه النصوص كخير عبيد : ٠‏ لابأس أن 
يطوف الرجل النافلة وهو على غبر وضوء » ثم يتوضأ ويصلىي » وإن طاف 
متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل . ومن طاف تطوعاً وصلى ركعتين 
على غير وضوء فليهد الركعتين » ولا «عيد الطواف ) )١٠١(‏ ؛ وقريب منه 
صعيحا حريز ومحمد بن مس (؟) . فها عن الحلي والمنتهى من اعتبارها 
فيه ضعي . 

(95) م عرفت . 

(4) هرمة المس بدونه » كما هو المشهور , كما عن حماعة » بل عن 
امختلف وظاهر البيان والتبيان الاحماع عليه . واستدل عليه بقوله تع الى : 
( لا بمسه إلا المطهرون ) (*") . ولكن يشكل بأن الظاهر منه - بقرينة 
السياق - كونه حكاية عن وصف خارجي للةرآن » لا جعل حم تشريعي 
ولا سما ملاحظة ظهور المطهر - بالفتح ‏ في المعصوم » لا ما يعم المتطهمر 
ولا يناي ذلك ما في خبر ابراهم بن عبد الحميد عن ألي الحسن ( ع ) : 
« المصحف لا سه على غير طهر ؛ ولا جنياً » ولا نمس خطه »ء ولا تعلقه 
)١8( 0‏ الوسائل باب : 88 من أبواب الطواف حديث : ؟ . 


(8؟) الوسائل باب : 88 من أبواب الطواف حديث : 27 ". 
)0 الواقعة ولا . 


اج 0 حك مس القَرآن مع الحدث ( ثالاا ب 


إن الله تع_الى يقول : لا عمسه إلا المطهرون » )٠1١(‏ . لا مكان أن يكون 
المراد الاستدلال على تعظم الله تعالى للقرآن » المناسب لكراهة الامور 
المذكورة . بل ظهور الذيل في كونه تعليلا لجميع ماذكر في الصدر يعين 
ذلك » إذ لا يعتير في جواز بعضها الطهارة جزماً » ذ:.كون الرواية على 
ما قلناه . ومن ذلك يشكل الاستدلال ما على المقام » لآن قرينة السياق 
والتعليل المذكور يناسب الكراهة جداً . 

نعم يدل عليه مرسل حريز : « كان اسماعيل بن أني عبد الله (ع) 
عنده » فقال (ع) : يا بهي اقرأ المصحف » فقال : إني لست على وضوء 
فقال ( ع ) : لا تمس الكتابة » ومس الورق واقرأه ) (١؟)‏ . وما في معتر 
أني بصير عن أني عبدالله (ع ) : « عمن قرأ في المصحف وهو على غير 
وضوء . مال (ع) : رامن » ولا سن الكتاب ) (*") . وضعف 
السند ‏ لو 9 في الثاني - ينجر عا عرفت . ومنه يظهر ضعف ما عن 
الشيخ في المبسوط والحلي والأردبيلي وغيرهم من الالاف في ذلك . 

ثم إن جعل المس غاية للوضوء لا يلو من إشكال » لأن المتوقف على 
الوضوء جواز المس » لا نفس المس فلا يكون الآمر بالوضوء غيريآ» بل يكون 
عَمَلياً من باب ازوم الجمع بين غرضي الشارع » فاذا وجب المس بالنذر 
أو بغيره لم يكن ذلك الوجوب كافياً في تشريع الوضوء » لعدمكونه مقدمة 
له » بل هو مقدمة لجوازه » والجواز ليس من فعل المكاف »© والوجوب 
الغغري إعا يتعلق ما هو مقدمة لفعل المكلف إذا وجب . 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : 8 . 


(58) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوه حديث : ١‏ . 


بالنذر (0)»أو أوقوعه ي ١‏ في موضع بحب إخراجه منه, أو لتطهيره 
إذا صار متنجساً وتوقف الاخراج أو التطهير على مس كتابته ‏ 
ولى يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً فتك حرمته » وإلا 
وجبت المبادرة من دون الوضوء (؟) . ويلحق به أسماء الله (5) 
وصفاته الخاصة , دون أسماء الآنبياء (؛) والأثمة عليهم السلام؛ 
وإن كان أحوط . ووجوب الوضوء ف المذكورات - ما عدا 
النذر وأخويه - إِنما هو على تقدير كونه محدثاً . 


» صحة نذر المس تتوقف على رجحانه قُ نفسه ع كم عن حماعة‎ )١( 
, لكنه غير ثابت . أو لرجحانه لغيره » لتوقف الواجب المنذور عليه‎ 
. قد يتفق‎ 5 

(0) اسقوط حرمة المس حيثئذ » للمزاحمة بالواجب الأهم . نعم 
لو أمكن التيمم بقصد الكون على الطهارة وجب . نظير التيمم اضيق 
وقت الصلاة . 

) كما عن حماعة منهم أبو الصلاح . امحوى المنع عن مس كتابة 
القرآن . لكنها غير ظاهرة » لأن مهانة الحدث ليست من الامور العرفية ) 
ليمكن أن تنتقل الى الذهن من الكلام » ليتغدى عن مورده الى ما هو 
أولى . فتأمل . وكأنه لأجل ذلك لم يتعرض له الكثير من الأصعاب أو 
الأكثر . وسيأتي إن شاء الله في أحكام الجنابة ما له دخل في المقام . 

(:) للأصل » وعن كشف الالتباس الالحاق أيضاً , للفحوى . 
والاشكال فيها هنا أظهر. ولذا لا يتوهم أن مس المحدث بدن الني ( ص ) 
أو أحد الأثمة عليهم السلام حرام » مع أنه أولى من مس أسمائهم 


اج ( نذر الوضوء لكل صلاة وضوءاً رافعاً اتحدث  )‏ - هلالا ب 


وإلا فلا يحب )١(‏ » وأما في النذر وأخويه فتابع للنذر » فان 
نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً » وإن نذر 
الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضصضوء. 

( مسألة ١‏ ) : إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً 
للحدث وكان متوضتئاً يحب عليه نقضه () » ثم الوضوء . لكن 
في حة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (") . 


)١(‏ لعدم الموجب له في ظرف حصول الطهارة التي هي الشرط في 
الغايات المذكورة . 

(؟) يعني : بالحدث »© مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعاً . 

() لكون الوضوء المنذور في الفرض وان كان راجحا في نفسه إلا 
أن وصف كونه رافماً للحدث ا كان مستازماً لنقض الطهارة المرجوحكان 
مرجوحاً » ويعتبرفي المنذور أن يكون راجحا بذاته ووصفهء هواهكى 
عن حماعة من الأساطين ٠‏ بل هو الظاهر » لا من جهة النصوص » حتى 
يقال : الميقن منها اعتبار كونه راجحاً بذاته » واعتبار رجحان الوصف 
مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذر . بل من جهة أن معنى صيغة 
النذر - أعني قول الناذر : « لله علي كذا  »‏ يتوقف على أن يكون 
المنذور راجحا محبوباً لله تعالى » سواء أ كانت اللام الداخخلة على افظ 
الجلالة للحلك - يا هو الظاهر - فيكون معنى قول الناذر : « لله علي" 
كذاء : جعلت لله علي كذا , أم لام الالتزام » فيكون معناه : التزمت 
لله تعالى . أما على الأول فلأن اعتبار الملكية للشبيء يتوقف علىكون اأشيء 
محبوباً للمالك ومرغوباً فه له » ولذا لا يصح أن تقول : ازيد علي" أن 
يخبط ثوبي , كا يصح أن تقول : لزيد علي أن أخيط ثوبه . وأما على 


راجحاً في نظره » لأن معى الالتزام له الالتزام لأجله » ولا معنى لكون 
الالتزام لأجل الغير إذا لم يكن الماتزم به محبوباً لذلك الغير . فلا يصح أن 
تقول : التّزمت لأجلك أن أهدم دارك ٠‏ كما يصح أن تقول : التزمت 
لأجلك أن أبي دارك . 

إذا عرفت هذا تعرف أن القيود المرجوحة المأخوذة في موضوع 
النذر ( تارة ) : يكون التقييد مها عام المنذور » فيبطل النذر » ما لو نذر 
أن بوقع صلاته الواجبة في الام » محيث يكون المقصود نذر إيقاعها بي الام 
وكونها فيه لا نذر نفس الصلاة (واخرى):يكون بعض المنذور » ما أو نذر 
أن يصلىي صلاة في المام » فيكون المنذور نفس الصلاة وكونها في الام 
وحكمه بطلان نذر التقييد » وحينئذ فان كان النذر المتعلق بالذات والتقييد 
منشأ بنحو وحدة المطلوب بطل في الذات » وإن كان بنحو تعدد المطلوب 
صح في الذات فقط ( وثالثة ) : يكون خارجاً عن المنذور بأن يكون 
لوحظ مرآة للذات الملازمة للتقييد » فيكون تمام المنذور نفس الذات ؛ 
و<ينئذ صح النذر إذا كانت الذاتراجحة في الجملة في حال القيد مندون لزوم 
ارتكاب أمر مرجوح » كم لو نذر ذات الصلاة التي تكون في الحمام » 
يجعل الموصول معرافاً لتلك الذات المخصوصة . وكأنه إلى ما ذكرنا أشار 
كاشف اللثام في صلاة النذر ان اشتراط اازية في المكان إنما هو إذا كان 
اانذر نذرين » كأن يقول : لله علي أن أصلي ركعتين » وأصليها في مكان 
كذا . أما لو قال : لله علي أن أصل ركعتين في مكان كذا . فمصحح 
النذر [1 هو رجحان الصلاة فيه على تركها » وهو حاصل وإن كرهمت 
فيه » لأن الكراهة إنما هي قلة الثواب » انتهي . 


اج" ( نذر الوضوء الرافم لأحدث ) لالاا ‏ 
( مسألة ؟ ) : وجوب الوضوء اسبب النذر أقسام : 
(أحدها) : أن ينذر أن يأني بعمل يشترط في كتته الوضوء :)١(‏ 
كالصلاة (الثاني ) : أن ينذر أن يتوضاً إذا أتى بالعمل الفلاني 
غير المشروط بالوضوء ء مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا 
مع الوضوء )١(‏ . 


وأما ما حن فيه - أعني : نذر الوضوء الرافم ‏ فالظاهر أنه ليس 
من قبيل الأقسام المذكورة » بل هو قسم آخر لآن الوضوء الرافع [ما 
شرع على تقدير الحدث » فاذا كانت مشروعيته على هذا التقدير كان نذره 
صعبحاً أيضاً منوطاً بذاك التقدير » نظير نذر التوبة » فانه لايصح إلا على 
تقدير الذنب » ولا يكون مقتضياً لفعل الذنب » وكذلك في الم-ام نذر 
الوضوء الرافع لا يكون مقتضياً لفعل الحدث . فلو نذره على نحو يكون 
«قنضياً لفعل الحدث كان باطلاء لأنه غير راجح » وكذا نذر الثوبة على 
بحو يكون مقتضياً افعل الذنب » ونذر امتعال الدواء على نحو يكون مقتضياً 
لفمل لأرض . وبالجملة : نذر الوضوء الرافع إن كان المقصود منه نذره 
على تقدير الحدث فهو تيح . ولكنه لا يقتضي نض الطهارة » وان كان 
المقصود نذره ءقيداً بالحدث على نحو يقتضى الحدث . لكونه من قبيل غيد 
الواجب » فهو غبر مشروع . ثم إن قول المصدنف (ره) على إطلاقه إشارة 
إلى حته في بعض الفروض .“كما او كان نقض الحدث راجحاً » لكون 
حبسه موجباً للضرر المءتد به » فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته وقيده . 
إلا أن يقال : إن وجوب دفع الضرر أو رجحانه لا يقتضي مرجوحية الطهارة. 

. وحينئذ فوجوب الوضوء بالنذر للمقدمية للمنذور‎ )١( 

١غ(‏ هذا النذر - مع أنه غير صحيح » لأنه نذر لترلك الراجح » إذ 


ايت لاي عليه القراءة . كن لوآراد ) 1 5 0 - 
أن يتوضاً ( الثالث ) : أن ينذر أن يأني بالعمل الكذائي مع 
الوضوء . كأن ينذر أن يقرأ ألم رآن ف الأوضوء 1 فحينئذ يجب 
الوضوء والقراءة ) الرابع 3 :. أن لدو الكون على الطهارة 
( االحامس ) : أن ينذر أنيتوضاً من غير نظر الى الكون على الطهارة . 
0 هذه الأقسام صصح الكن را ستشكل قُ االخامس 
من حيثتث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي الوضوء 
وهو محل اشكال ٠‏ لكن الأقوى دلك )١(‏ . 

( مسألة * ) : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على 
المحدث بين أن يكون باليد أو يسائر أجزاء البدن )١(‏ ».ولو 
بالباطن » كمسها باللسان أو بالأسنان . والأحوط ترك المس 
بالشعر أيضاً 0 وان كان لا ببعد علم حدرمته 6( : 


القراءة على غير وضوء لا مخرج عن أن تكون راجحة - غير مطابق لقوله 
« الثاني أن ينذر . . . » » فانه يتضمن أن المنذور الوضوء على تقدير 
القراءة بنحو الشرط المتأخر ٠‏ وهو غير نذر ترك القراءة بلا وضوء . وفرق 
واضح بينها مفهوماً » وحكاً » وثمرة » فانه لو تعذر عليه الوضوء جازت 
القراءة على الأول وحرمت على الثاني , على تقدير صحته . 

. قد تقدم الكلام فيه‎ )١( 

)١(‏ للاطلاق . وقيل بالاختصاص بباطنالكف » وعن جماعة الاختصاص 
بما مله الحياة . وتردد شيخنا الأعظم ( ره) في السن والظفر » وكل ذلك 
غير ظاهر في قبال الاطلاق . 

() لقصور الأدلة عن شموله . بل هو نظير المس بثوبه . 


ا ؛ ) : لا فرق بين المس ابتداء” أو استدامة »)١(‏ 
او ا عد فأحدث يجب عليه رفعها فورا » وكذا 
ا : المس الما حي للخط أيضاً حرام (؟) » فلا 
يحوز له أن بمحوه باللسان أو اد الرطبة , 
( مسألة * ) : لا فرق ين أنواع الخطوط (*) حى المهجور 
منهاأ ؛ كالكوقي . وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب 
بالقلم أو الطبع أو القص بالكاعذ أو الحفر (؛) أو العكس . 


. للاطلاق‎ )١( 

)١(‏ لأنه لا مخرج عن كونه من مس المحدث للكتابة » وانحو إنما 
يكون بالمس . 

(6) للاطلاق . ومثله ما بعده . 

(؛) قد جوز في المستند المس فيه » وي المقلوب » وفها ليس بظاهر 
- وإن ظهر بعد عمل » كقابلة النار - لخروج ذلك عن اللمتغارف . لكن 
عرفت أن التعارف لايغول عليه في رفع اليد عن الاطلاق . نعم استشكل 
شيخنا الأعظم رحمه الله في الكتابة بالحفر , لعدم كون الكتابة مما يقبل المس 
ومثله الكتابة بالتخريم » كا في الشبابيك اخحْرآمة . وهو في محله في الثانية . 
الهم إلا أن يعلم بعدم الفرق في الحكم . وأما في الاولى فغير ظاهر» لأن 
المراد من مس الكنابة مس محل الكتابة » وهوممكن فيها . ورا يتأمل في صدق 
الكتابة على البياض الحادث من إدارة السواد على صورة الحرف »2 وتي 
مثل الشبابيك المخرمة الي يحدث من إشراق الشمس علبها نور للشمس في 
الأرض بصورة الكتابة أو ظل كذلك . لكن الانصاف أن إطلاق كتابة 


( مسألة ؛ ) : لافرق في القرآن )١(‏ بين الآية والكلمة, 
بل والحرف وإنكان يكتب ولا يقرأ () كالألف في (قالوا) 
و(آمنوا) . بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب اذا كتبه 0), 
كيا في الواو الثاني من (داود) اذا كتب بواوين » وكالألف 
في ( رحمن ) و ( لمن ) اذا كتب كر حمان ولتمان . 

( مسالة 3) : لا فر قبين ما كان فيالقرآن أو في كتاب » بل( ؛) 


القرآن شامل للجميع . 

. يعني في المزء الممسوس منه‎ )١( 

(؟) فانه جزء من الكتابة عرفاً » فيحرم مسه كغيره من أجزائها . 

(5) هذا إذا لم بعد غلطاً زائداً , وإلا كان خارجاً عن اللكتابة » 
ولا مانع من «سه »؛ ولعل واو ( داود ) من الثاني » وألف ( رحمن ) 
من الأول . اللهم إلا أن يقال : إن ٠قتضى‏ الاطلاق عدم الاختصاص 
بالكتابة اللصطلحة . 

(5) وربما يتوهم اختصاص الهم بمس الجزء في ضمن مجموع 
القرآن ء لأنه الظاهر من الاية والرواية . وفيه ' أن الظاهر من قوله( ع) : 
دلا سن الكتابة) أن الموضوع مس الكتاءة » والاقتصار على مورده حمود 
لا ساعد عليه العرف . 

نعم صراح الشهيد في الذكرى )١18(‏ نحواز مسن الدراهم المكتوب 
عليها القرآن + ير محمد بن مسلم عن الباقر (ع ) : إلى لاونى بالدرهم 
فآخذه وإتي +نب ء ثم ذكر أن عليه سورة من القرآن . وكأنه يريد بالخبر 

صبح النزنطي عن محمد بن مسم عن أني جعفر (ع) (*1) . لكن يظهر 


. "4 : ف الملحق الأول المقام الرابع فى النفاس ص‎ )١*( 
. #" : من أبواب الجنابة حديث‎ ١8 : الوسائل باب‎ )١*( 


اج ( فروع في مس المحدث للقرآن الكرم  7581-  )‏ 


لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ , أو نصف الكلمة )١(‏ : 
كيا اذا قص من ورف القرآن أو الكتاب بحرم مسهأ أنفنا .. 

( مسالة 4 ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره 
المناط قصد الكاتب )١(‏ . 


من الأصحمداب عدم العمل به » ولذا لم يتغرضوا لاستثناء مورده . نعم 
استدل (ره) - مضافاً الى البر المذكور ‏ بالحر ج . وكأنه يريد الاشارة 
الى أن الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة (ع ) كانت مكتوباً عليها القرآن 
فلو حرم المس لزم الهرج المؤدي الى الحرج والمرج » وانتقاء ذلك يدل 
على انتفاء التحريم . وه ذكره (ره) قروب » ولكته لا لو من تأمل » 
ولو تم" لجرى في اسم الله تعالى » فان تلك الدراهم مكتوب عليها كلمة 
التوحيد والشهادة بالرسالة . وا<مال اختصاص الدراهم بالجواز ضعيف »2 
لأن هذا الاختصاص لو كان لبان ولم يبق على هذا اخفاء . 

6 لو م الجواز في الدراهم لم يبعد الاقتصار في الحرمة على المصحف 
فلا يشمل الايات المكتوبة على الجدار ونحوه مما لم يصدق: عليه المصحف . 

)١(‏ مع ثبوت عنوان القرآن لا ء وإلا فقد يكون للهيثة القائمة 
بالحروف دخل فيه » فم ارتفاع الهيئة بالفصل لا مانع من المس »5 لو كتب 
آبة من القرآن محب المنطة » ثم شواش التْرتيب » فانه يجوز مس الحب 
مع كونه مادة للكتابة . 

() فانه المتغين يعد عدم إمكان الاليز ام بالحرمة ولو مع قصد غير 
القرآن ؛ ولا الالتزام بالاباحة مع قصل القرانية . بل لعله بمكن دعوى 
اعتبار القصد حتى ي المختص » لعدم صدق كتابة القرآن بدونه » كأ قبل 
في القراءة أيضاً » بل لعله الظاهر » كرما سيأ تي في محله إن شاء الله تعالى : 


( مسالة ٠١‏ ) : لافرق فها كتب عليه القرآن بين الكاعذ؛ 
واللوح » والأرض» والجدار ء والثوب » بل وبدن الانسان )١(‏ 2 
فاذا اكتب على يده لا بحوز مسه عند الوضوء . » بل يجب محوه 
أولا ثم الوضوء . 

( مسألة ٠ ) ١١‏ إذا كتب عل الكاغذ بلا مداد فالظاهر 
عل م المنع من مسه , لأنه ليس خطاً ل .0 
7 بعد ذلك فالظاهر حرمته () ٠‏ كاء البصل فانه لا أثر له 
إلا إذا أحمي على النار . 

( مسألة ١‏ ) : لا يحرم المس من وراء الشيشة (*) وإن 
كان اللحط مرثياً » وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى اللخط 


ويمكن الفرق بأن الكتابة للشيء عبارة عن ترتيب الحروف بنحو يحكي عن 
ذلاك الشيء » فيضدق ولو مع عدم قصده » ولا كذلك القراءة للشيء » 
فانها تتوقف على ملاحظة المقروء . لكنالتأمل يقضي بأنه إن لوحظت إضافة 
الكتابة أو القراءة إلى الشيء نحو إضافة الفعل إلى مفعوله ٠‏ توقف الصدق 
على لحاظ المفعول » وإن لوحظت الاضافة بمعنى اللام لم تتوقف على داظ 
الضاف اليه » ولا فرق بين القراءة والكتابة وأمثالها . وعليه فعدم اعتبار قصد 
الكاتب في المختص يتوقف على ظهور الدليل في كون الاضافة بمعنى اللام 
لا من إضافة الفغل إلى مفعوله » وهو محل تأمل أو منع . اللهم إلا أن 
يستفاد نحرمم المس مع عدم القصد من تنقيح المناط . فتأمل . 

. للاطلاق‎ )١( 

(0) لوجوده واقعاً وإن لم يدركه الحس » فيشمله الاطلاق . 

(”) فانه ليس مساً حقيقياً للكتابة . 


ج١١"‏ ( فروع في مس امحدث للقرآن الكريم ) ثم ب 


تحته » وكذا المنطبع في في المرأة . بع م أو نفذ المداد 5 الكاغذ حتى 
ظهر امعط من الطر ف الآخر د مسه )١(‏ © خصوصاً إذا 
كب بالعكس فظهر من الطرف طرداً . 

( مسألة ٠‏ ) : في مس المسافة الحالية التي يحيط بها احرف 
كالحاء أو العين د مغله” 78 إشكال » أحوطه الترك (9) . 

(١‏ مسألة 01( : في جواز كتابة المحدث أبة من القرآن بأصبعه 
على الأرض أو غيرها إشكال , ولا يبء.لك عدم الى رمة » فان 
الخط يوجد بعد المس (م) . وأما الككتب على بدن امحدث وإن 
كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (؛) » خصوصاً إذا 
كان ما فى اثره (ه) . 

) مسألة ١68‏ ) : لا يجب منع الأطفال والمحانين من المس(”)) 

. للاطلاق » الشامل للكتابة المقلوبة » يما تقدم‎ )١( 
. (؟) لكنه ضعيف لخروجه عن الكتابة‎ 
. مضافاً إلى الاشكال المنقدم في مس الكتابة إذا كانت بالحفر‎ )( 
وإن كان مقتضى الجمود على لفظ مس الكتابة عدمها » لانحاد‎ )5( 
5: الماس والممسوس » إلا أن الظاهر من المس م يعم الفرض‎ 

() أما إذا لم ببق أثره فالظاهر عدم الهرمة » لعدم محقق الكتابة 
حقيقة بل هو صورة كتابة . بل يمكن الاشكال فيا يبقى أثره بأن المس 
يتوقل عل الاثنينية بين الماس والممسوس » وهي غير داصلة قْ الفردض 1 
الهم إلا أن يستفاد ذلك بتنقيح المناط . 

() ا قواه في الجواهر » وحكي عن روض الجنان وغيره . للأصل 
وقصور النصوص عن إثباته » لاختصاص دلالتها بالتحريم على الماس المرفوع 


إلا إذا كان بما يعد هتكاً . نعم الأحو ط عدم التسبب لمسهم(١).‏ 
ولو توضا الصى للميز. فلا إشكال 2 مسه » بناء' على الأقوى 
من صحة وضوئه وسائر عباداته )١(‏ . 

( مسألة 5 ) : لا يحرع على المحدث مس غير اللحط من 
ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ©) . نعم 
يكره ذلك ش كا أنه يكره تعليقه وحمله 1 


عن الطفل والنون محديث رفع القلى (18) . وعن ظاهر المعتبر والمنتهى 
والسرائر وغيرها الوجوب . انافاته لاتعظم . ولاطلاق الآاية » وعدم اختصاص 
الخطاب فيها بالماس . وفيه : أن التعظم غير واجب » والاية قد عرفت 
الاشكال في التمسك بها . نعم لو أمكدن التمسك بها كان إطلاقها محكاً , 
أولا دعوى السيرة على الجواز» بل لولاا وضوح الجواز للزم الهرج والمرج 
المؤديان إلى السؤال » وتعرف الحال ؛ كما لا محى بأدنى ثأمل . 

)١(‏ لكنه ضعيف »ء الأصل ؛ وإن قاتا نحرمة التسبيب الى فعل اكرام 
لعدم كونه حراماً في حق الطفل » نظير ما إذا اضطر المكلف إلى شرب 
النجس فحل له ذلك » فانه يجوز التسبب إلى وقوعه . واحمال شمول 
النص للمس ولو ببدن الغير خلاف الظاهر . 

(0) لعموم أدلة المشروعية » وقصور حديث رفع القلمى عن الحكومة 
عليها » لأن ذلك خلاف الامتئان م ثبهنا عليه سايقاً . 

5) يما هو المعروف » بل ظاهر غير واحد أنه من المسلّمات » وعن 
المنتهى وفيالحدائق نفي الخلاف فيه . ولأجل ذلك حمل النهي عن مس المصحف 
وتعليقه في رواية إبراهم بن عبد الحميد المتقدمة (8؟) على الكراهة . مضافاً 


.١١ : الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ )١8( 
(*؟) تقدمت فأوائل الفصلعءند الكلام فى وجوب الوضوء لمسالقرآن . وكذا مرسل حريز.‎ 


اج >" ( الفرق بين وضع النجس والمتنجس على القرآن الكررم ) - 88! - 


( مسألة ١٠‏ ) <: ترجمة القرآن ليست منه )١(‏ باي لغة 
كانت » فلا بأس بمسها على اهحدت (0). نعم ل فرق في اسم 
الله تعللى بين اللغات (”) . 

( مسألة ) : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن 
وان كان بايساً , لأنه هتك () , وأما المتنجس فالظاهر عدم 
البأس به مم عدم الرطوبة . فيجوز للمتوضىء أن بمس القرآن 
باليد المتنجسة » وان كان الأولى تركه . 

( مسألة ١9‏ ) : اذا كتبت آية من المقرآن على لقمة خيز 
لا بحوز المحدث أكله (ه) . وأما للمتطهر خلا باس » خصوصاً 
اذا كان بنية الشفاء أو التبرك . 


إلى أنه مقتضى الجمع بينه وبين ما في مرسل حريز من قوله (ع ) : : ومس 
الورق » . نعم عن ااسيد (ره) القول بمضمونها . ولا محضرني كلامه . 
ولعل محمله محمل الرواية . 

)١(‏ لأن القرآن عبارة عن الألف_اظ الصو صة » فلا يعم كل لفظ 
حاك عن المءنى . 

0) للأصل . 

(”) لصدق سمه تعالى على كل ما كان ححاكياً عن الذات الأحدية 
بأي لغة كان 1 

(5) لا مجال للعرف في تشخيص المتك بوضع النجس أو المتنجس » 
لأن النجاسة فيهما ليست من الامور العرفية » ومجرد حكم الشارع بها 
لا يوجب صدق المتك عندهم »؛ بل المرجع فيه ارتكاز المتشرءة . ولأجل 
ذلك بمكن الفرق بين النجس والمتنجس » وإن كان كل منهما نجساً . 

(9) إذا استلزم مس الكتابة ولو بباطن البدن » لا عرفت من عدم 


545 - ( مستمدلك العروة الوثى ) ج١١‏ 


ا ل ا ا ا ا 00 


فصل فى الوضوءات الست 
( مسألة ١‏ ) : الاقوى - كا أشير إليه سابقاً - كونه مستحباً 
في نفسه )١(‏ » وإن لم يقصد غاية من الغايات » حتى الكون 
عل الطهارة » وإن كان الأحوط قصد إحداها ‏ 
( مسألة ؟ ) : الوضوء المستحب أقسام ( أحدها) : 
ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . ( الثاني ): 
ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . ( الثالث): 
ما هو مستحب في حال الحدث الأكير . وهو لا يفيد طهارة )١(‏ 
وإنما هو لرفع الكراهة ‏ أو لحدوث كال في الفعل الذي 
يني به., كوضوء الجنب للنوم » ووضوء الحائض للذكر في 
مصلاها . 


الفرق بين الظاهر والباطن . ومع ذلك غير ظاهر . أما اولح يستلزم المس 
كا او تفرقت أجزاء اللقمة بالمضغ على نحو زالت الميئة المعتيرة في صدق 
القرآن - م تقدم ‏ جاز الآ كل . 


فصل فى الوضور ءات الستىء 
)١(‏ قد عرفت أنه محل تأمل . وقد عرفت أنه يكفي في جواز 
التقرب بالوضوء مع قطع النظر عن غاية من الغايات ؟ونه مأموراً به » 
وهو معلوم على كل حال » وخخصوصية كون الآمر نفسبا أوغيرياً لا توجب 
اختلافاً في حة التقرب . 
(1) يعني من الحدث الأكير . لكن لايبعد أن يفيد مرتهة هن الطهارة. 


اج ( غايات الوضوء الواجب والستحب ) - لم5 - 


أما القسم الأول فلامور (الآول ): الصلوات المندوبة )١(‏ : 
وهي شرط في صحتها أيضاً . ( الثاني ) : الطواف المندوب (5)؛: 
وهو ما لايكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين . وليس 
شرطاً في ته . نعم هو شرط في صحة صلاته (7) . ( الثالث ) : 

التهيؤالصلاه في أول وقتها (؛) :أو أول زمان إمكانها إذا لى يمكن 


. 5م تقدم‎ )١( 

)١(‏ بلا ريب » ا في الجواهر » ومحل وفاق » كا في المفتاح . وقد 
يقتضيه إطلاق خير على بن الفضل عن أي الحسن ( ع) : « إذا طاف 
الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف » وهو كن لم 
يطف ؛ )٠١(‏ . اللهم إلا أن يمل على طواف الفريضة حمعاً . وقد يقتضيه 
النبوي المشهور : «١‏ الطواف بالبيت صلاة » (١؟)‏ . ولكن الظاهر منه أنه 
قِ غير م نحن فيه وأمثاله م الأحكام 1 

(9) 5 تقدم . 

(5) كش عن جماعة ؛ منهم العلامة والشهيد . للمرسل عن الذكرى 
سس قوذُم عليهم السلام : هما وقر الصلاة من أخر الطهارة لما حى يدخل 
وقتها» (0") . وعن النهاية أنه قال : و للخير » . مضافاً إلى ما دل على 
استحباب إيقاع الصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها من النصوص 
الكثيرة . وما دل على استحباب المسارعة الى فعل الخير . لككنه يتم بناء 
على عدم وجوب الوضوء قبل الوقت » كم هو المتسالم عليه ظاهراً . وما 
0 (10) الوسائل باب : مم من أبواب الطواف حديث : .1١‏ 


60 كتز المال في الفصل الرابع في الطواف والسعي حديث : ٠١١‏ ء:ج #ا ص .٠١‏ 
(*؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث ؛ ه . 


مخ - ( مستمسك العروة الوثى ) اج 


عن كشف الاثام » من أن الخير لم أعير عليه » وأما الاعتبار فلا أرى 
الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على الطهارة » ولا معنى لاتأهب لافرض . 
ضعيف » إذ يكفي في المقام - بناء على التسامح - إرسال الشهيد والعلامة 
للخير . والاستحباب للكون غير الاستحباب لاتهيؤ » لاختلاف موضوعيها 
فللمكلف الاتيان بالوضوء بداعي أيهها شاء . 

نعم ربما قيل : إن استحباب الصلاة في أول الوقت إنما يةتضي 
استحباب الطهارة حينئذ » وهي لا تستند إلى الوضوء قبل الوقت » إذ 
الوضوء مها 'وجد ترتب عليه حدوث الطهارة » أما بقاؤها فلا يستند إلى 
الوضوء لانعدامه بعد وجوده » لأنه فعل غير قار » ولا إلى الحدوث » 
لاتحاد الحدوث والْباء وجوداً » فيمتنع أن يكون أحدهها علة للآخر وَإتما 
ستند البقاء الى استعداد الذات » فيكون الوضوء وبمّاء الطهارة من قبيل 
المتلازمين لا يكون الأمر النفسبي أو الغيري بأحدههما داعياً إلى فغل الآخرء 
فالوضوء دائماً إنما يفعل بداعي الكون على الطهارة » وهذا الاشكال 
على تقدير تماميته ‏ مانع عن فعل الوضوء بداعي أمر الغايات الاختيارية 
للمكلف إذا كانت مشروطة بالطهارة » لا نفس الوضوء »ء ولا يختص بالمقام . 

( وفيه ) : أنه شبهة في مقابل الضرورة ‏ إذ حمع الغايات الاختيارية 
إتما ترتب على بقاء مقدماتها لا <دوثها » فان الصغود على السطح إتما 
يتوقف على بقاء نصب السام لا حدوثه ٠‏ فلو بي على ذلك امتنع تعاق 
الأمر الغغري بها لو قيل بوجوب المقدمة الموصلة » وذلك )ا ترى . 

( ويمكن ) دفعه بأن البقاء وإن كان مستنداً الى الاستعداد » إلا أن 
الاستعداد مستند إلى الوضوء الذي هو علة الحدوث » ولا ينافيه عدم الوضوء 
في حال البقاء ‏ لأن الاستعداد ليس من قبيل الوجود » بل هو سابق عليه ) 


أو زمان الامكان . محيث يصدق عليه التهيؤ (؟) . 


فيمكن أن يستند إلى المعدوم » فان عدم المسائع من أجزاء العلة التامة ع 
ولا دخل له ي المعلول إلا من حيث تأثيره في حفظ القابلية والاستعداد , 
فعلى هذا يكون الوضوء قبل الوقت مستحباً » نظير استحياب الغسل قباه 
من أراد الصوم تطوعاً . 

لعم يشكل الاستدلال المذ كور أن استحدياب المدادرة واأسارعة فرع 
مشر وعية الفعل » فاذا كانت مشروعية الصلاة مشروطة باأوقتكان استحباب 
الميادرة ||.ها مشروطأ به 4 فيكون استحبياب مقا ل مته أيضاً مشروطأ ) والتفكيك 
ب ناستحباب الشيء واستحباب مقدمته 2 الاشعراط والاطلاق غير معقول . 
إلا أن يقال : وإن لم بمكن التفكيلك بينهها في الاشتراط والاطلاق » لكن 
بمكن التفكيلك ي كيفية الاشتراط بأنتكون المسارعة مشروطة بالوقت على نحو 
الشرط المتقدم 1 والوضوء مشروطاً له بلحو الشرط المتأخر 5 ولا برد الاشكال 
يأنه قبل حفن الشر مل لا استحياب نفسى فكيف تحقق حينئل الاستدياب 
الغيري ؟ ! . إذ يدفعه أن الشرط للاستحباب النفسى ليس ااوجود الخارجى » 
بل الوجود الذهنى » فقبل ةق الشرط خارجاً يكون الاستحياب النفسى 
داصلا »2 لكنه م:وط بالشرط ع فلا مانع من أن نحدث من مثل هذا 
الاشكال قُ كثير من الأبواب . فلاحظ . 

. هذا لا يقتضيه المرسل المحكى عن الذكرى‎ )١( 

(؟) هذا مما لا تقتضيه الآدلة المتقدمة » وإتما يقتضيه مفهوم التهيؤ 
المذ كور في كلام الأصماب 5 


(الرابع) : دخول المساجد )١(‏ . ( اللحامس ) : دخول المشاهد 
المشرفة (؟) . ( السادس) : مناسلك الحج (م) . مما عدا الضلاة 
والطواف . ( السابع ) ٠‏ صلاة الأموات (4) . ( الشامن ) : 
زيارة اهل القبور (0) . 


)١(‏ ففي مصحح مرزام بن حكبم عن الصادق (ع ) : ٠‏ عليكم باتيان 
المساجد » فانها يبوت الله تعالى بي الأرض » من أتاها متطهراً طهره الله 
من ذنوبه » وكتب من زواره ) )١*(‏ » وقريب مله غيره . 

(0) لا يحضرني خير يدل عليه بالخصوص . وكأنه لذلك جعلها في 
النجاة ملحقّة بالمساجد . ولعل وجه الالميراق ما قد يستفاد من بعض الأخبار 
أنها ببوت الله . فتأمل . وعن ابن حمزة أنه أليق بالمساجد_كل. مكان 
شريف . وهو أعم بما قال . 

(5) ففي يح معاوية بن حمار : ( لا بأس أن تنقضي المناسلك كلهاعل 
غير وضوءعء إلا الطواف بالبيت » فان فيه صلاة . والوضوء أفضل ) (*5) . 
وفي خير نحبى الأزرق : «ولو أنم مناسكه بوضوءكان أحب إلي ؛ 5") . 

(١‏ 5 رواية عبد الحميد : « قلت أي الحسن (ع) : الجن_ازة 
رج بها 53 على وضوء »؛ فان ذهبت أتوضاً فاتتني.الصلاة » أيحزؤني 
أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال ( ع ) : تكون على طهر 
أحب إلي ) (*5) . 

(8) "ما عن جماعة . ويظهر مما عن إلذ كرى والمدارك أن به رواية؛ 

47 مدال بي ٠١‏ ابراك لوفو سفيق:ة 1 
)١*(‏ الوسائل باب : 88 من أبواب الطواف حديث : ١‏ . 


(»:) الوسائل باب : ١؟من‏ أبواب صلاة الجنازة حديث : ؟/ء 


) التاسع ) : قراءة المَرآن )١(‏ 3 أو كتبه 0)ء أو لسن حواشيه ‏ 
أو حمله 2 . (العاشر) الدعاء وطلب الماحدة من الله تعالى (4). 


بر عن الدلائل أن في الخير تقبيدها بالمؤمنين . 

, م تقدم‎ 0١١ 

(0) ففي خبر ابن جعفر (ع ) عن أخيه (ع) : دعن الرجل أنحل 
له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟قال (ع): 
لاه )٠١(‏ »ء المحمول على الاستحياب إحاعاً ظاهراً . وقد يقتضيه ما دل 
على كتابة الحائض للتءوبذ (78) . فتأمل . 

(5) للا تقدم من رواية ابن عبد الحميد لكن في إثبات الاستحباب 
به ما لم يقم دليل على استحباب المس والحمل إشكال ظاهر . 

)0( ففي صصح ابن سئان عن أي عيدكى الله (ع) : « من طلب 
حاجته وهو على غير وضوء فم تقض فلا يلومن إلا نفسه ) (ه") . وطلب 
الحاجة رعا يشمل الدعاء » وإن كان الظاهر منه السع 


يي 


نحو ها 505 لعل أستّحيابه 
للدعاء يستفاد من النصوص اتبى لا حضر لي . ولذا اشتهر عد الطهارة من 
شروطه 0 هذا ورتا استشكل 8 ظهور الصحيح المذ كور قُ اسرتدياب 
الوضوء لخاجة بل ظاهره أن الحاجة بدون الوضوء لا نقضى . 
وفيه م في الحدائق والجواهر ‏ أن الظاهر من العبارة المذكورة. 
الحث على الوضوء » نظير ما ورد (*4) فيكثير من المستحبات بل أكثرها 
(18) الوسائل باب : ١+‏ من أبواب الوضوء حديث : + . 
)١8(‏ الوسائل باب : © من أبواب الحيض حديث : ١‏ » 4 . 
(«؟) الوسائل باب : > من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 
أدلتها تشريع الوضوه والأمر به عندها . وحينئذ لا مانع من إمكانالتقرب بالوضوء لأجله مع قطم 
النظر عن الغفايات الاخر »© نعم يشكل ذاك بالنسبة الى مس القرآن » لقصور دليله عن إفادة 
ذلك » فتأمل . ( منه دام ظله العالي ) 


59417 ب ( مستمسك العروة الوثى ) اج 


( الحادي عشر ) : زيارة الآئمة واو من بعيد )١(‏ . ( الثاني عشر ): 
سجدة الشكر )١(‏ » أو التلاوة (") . ( الثالث عشر ) : 
الاذان (؛) والاقامة (ه) . والاظهر شرطيته في الاقامة (0) . 


من أنواع الترغيب والترهيب . 

)١(‏ ففي الجواهر أن النصوص الواردة في الطهارة ازيارتهم بل الغسل 
أكثر من أن محصى » يم لا مخنى على من لاحظ الكتب المؤلفة بي ذلك : 

(؟) ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج : ٠‏ من سجد سجدة ااشكر وهو 
متوضىء كتب الله له بها عشر صاوات ومحى عنه عشر خطايا عظام » .)٠١(‏ 

(9) م ريبما ستفاد من رواية أب بصير عن الصادق (ع) : « إذا 
قرىء بشيء من العزائم الأربع فسمعةها فاسجد » وإن 5نت على غير 
وضوء وإن كنت جنباً » وإن كانت المرأة لا تصلي » (18؟) » ونحوه غيره . 
فتأمل 1 

(؟) عليه فتوى العلاء » سما عن المعتبر » وإجماعهم ؛ سما عن المنتؤى 
للنبوي : «١‏ حق وسدّة أن لا يؤذآن أحد إلا وهو طاهر » (8") +: وعن 
الدعائم : ولابأس أن يؤذن الرجل على غر طهر » ويكون على طهر أفضل 
ولا يقم إلا على طهر » (*5) . 

زمه( إجماعاً 5 

(0) كا عن مصباح السيد والمنتهى . للصحاح ااستفيضة الدالة على 
ذلك » كصحيح ابن سنان : لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور . 
(08) الزسائل باب + ١‏ ذن أرواب سعلاي الشكر حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 45 من أبواب قراءة القرآن حديث : ؟ . 


)م سين البيهمى داب : لا يؤذن إلا طاهر ج ١‏ اص /اة" . 
(*؛) مستدرك الوسائل باب : 8 من أبواب الأذان والاقامة حديث : ؟ , 


ج١١‏ ( بعض غايات الوضوء ) و7 


( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ايلة الزفاف ., 
بالنسبة إلى كل منها )١(‏ . ( اللحامس عشر ) : ورود المسافر 
على أهله 69 3 فستحب قبله 1 ( الأسادس عشر ) ١‏ النوم (") 5 


ولا قم الاواتت على وضوء »6 )١8(‏ )© ووه غيره . ويأني عمام الكلام 
بي محله إن شاء الله . 

: ففي صحيح أني بصير : « سمعت رجلا يقول لأني جعفر(ع)‎ )١( 
وإني‎ ٠ إبي قد أسننت » وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها‎ 
أخاف إذا دخات على فرأتتى أن تكرهنى +ضالي وكيري » ذقال أرو جعفر‎ 
» عليه السلام : إذا دخلت رهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة‎ 
ثم أنت لا تصل اليها حتى تتوضأ وصل ركعتين . .. » (8؟) والاشكال‎ 
المتقدم من عدم الظهور في الاستحباب جار دنا » وفي بعض مابأني . وقد‎ 
. عرفت جوابه‎ 

ف فعن المنع 5 « روي عن الصادق (ع) : دن قدم من سفر 
فد خحل على أهله وهو على غير وضوء ورأى م يكره فلا يلومن إلا 
نفسه © (*"؟) . 

(") لرواية محمد بن كردوس عن الصادق ( ع) : « من تطهر ثم 

آوى إلى فراشه بات وفراشه كسجده » (*1) ء ووه خير حفص (8ه). 
)١8(‏ الوسائل باب : ه من أبواب الأذان والاقامة حديث : ”م . 
)2 الوسائل باب : وه من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١‏ . 
رع لم نعثر عليه في المةنع ولا في الوسائل ولا في مستدركها : نعم ذ كره في الحدائق ج 3 
ص ٠‏ من الطبم القديم . 
(*4) الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوءه حديث : ١‏ . 
(08) الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء ملحق الحديث الثاني . 


744 ( معتمسك العروة الوق ) ١‏ 


( السابع عشر ) : مقاربة الحامل )١(‏ . (الثامن عشر ) : جلوس 
القاضي ي مجلس القضاء (') » ( التاسع عشر ) : الكون على 
الطهارة (5) » (العشرين ) : مس كتابة القَرآن في صورة عدم 
وجوبه (؛) . وهو شرط في جوازه كا مر. وقد عرفت أن 
الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً (9) . 
وأما القسم الثاني فهو الوضوء للتجديد . والظاهر جوازه 
ثالئاً ورابعاً فصاعداً أيضاً )١(‏ . 


)١(‏ لا عن الّالس والعلل في وصبته ( ص ) لعلي ( ع ) : «١‏ إذا 
حمات امرأتاث فلا #امعها إلا وأنت على وضوء » فانه إن قضى بينكا ولد 
يكون أععى القلب يخيل اليد » )٠١(‏ . ئ 

(0) يما عن الئزهة . وني الحدائق وغيره : ل أقف علي دليله . 

(5) مما تقدم (38) . 

(5) لككى بناء على استخباب المس »© كم تقدم الكلام فيه . 

(©) كما عرفت أنه محل تأمل . 

(5) لاطلاق رواية المفضل بن عمر عن أي عبد الله (ع) : ١‏ من 
جدد وضوءه لغبر حدث جداد الله تونته عن غسير استغفار » (*") . 
ورواية ابن “سم عله (ع) : « الوضوء بعد الطهر عشر حسنئات ) (5)) 
ونموهما غيرههما . 
(*؟) تقدم في ص : 7١4‏ من هذا المجلد . 


(*”) الوسائل باب : م من أدوات الوضوء حديثث ع 
(ه؛) الرسائل باب : م من أدواب الوضوء حديث : 3٠١‏ . 


ج23 ( بغض غادات ااوضوء ) ه7946 ب 


وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد )١(‏ » بل ولا الوضوء 
بعد عسل الجنابة وإن طالت المدة (؟) . 
وأما القسم الثالث فلامور : ( الأول ) : لذكر الخائض 
في مصلاها مقدار الصلاة (*) . ( الثاني ) : لنوم الجنب (؛) 


)١(‏ سما هو ظاهر الفتوى ‏ يما في الجواهر - أو ظاهر الأأصماب 
يما في الحدائق ‏ وإن كان يقتضيه إطلاق مرسل سعدان عن أني عبدالله 
عليه السلام : « الطهر على الطهر عشر حسنات 4 )١١(‏ . اللهم إلا أن 
بدعى إحمال ما به الطهر وأن المتيقن «نه.الوضوء . فتأمل . 

(؟) وإن كان يقتضيه المرسل ورواية ابن سم المتقدمان . ولا يئافيه 
م دل على أن غسل الرابة أدس م4 وضوء 62 إد الظاهر م42 نفى الوجوب 
لحدث الجناية » لا نفى المألروعية واو لاتجديد . فتأمل . 

(") على المشهور . ففي صرح زرارة عن ألي. جعفر (ع ) : ١‏ وعليها 
أن تتوضأ وضوء ااصلاة عند وقت كل صلاة ٠»‏ 6 رمعل 2 مو ضع طاهر 
فتذكر الله » (*؟) , ووه غيره . بل عن ابن بابويه الوجوب . وتمام 
الكلام فيه في .مله . 

(5) ففي صحيح الحلبي ٠:‏ سثل أبو عبد الله (ع ) عن الرجل أينبغي 
له أن ينام وهو جنب ؟ ذال عليه اأسلام : يكره .ذلك حتى دتوضأً لقره 
وقريب مم4 غيره ٠‏ وف رواية معاءة : م وإن هو نام وم بتوضأ ول يغنسل 
فليس عليه شيء » (58) . 


. ” : الوسائل باب : 8 من ابواب الوضوء حديث‎ )١8( 
. ١ : من ادواب الوضوء حديث‎ ١4 : (8؟) الوسائل باب‎ 
. ١ : من أبواب الوضوء حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )*( 
. ٠ : الوسائل باب : ؟ من أبواب الجنابة حديث‎ )4*( 


وأكله وشربه )١(‏ وجاعه )١(‏ وتغسيله الميت (#) . (الثالث) : 
لجاع من مسالميت ولم يغتسل بعد . ( الرابع ) : لتكفين الميت (4) 


)١(‏ ففي صيح الحلبي عن ألي عبد الله ( ع ) عن أبيه (ع ) :7 إذا 
كان الرجل جنا ١‏ بأكل وم يشرب حتى يتوضأ ) (1) . وفي صتيح 
عبد الرحمن بن أني عبد الله : « قلت لآأي عيك الله (ع): أيأكل الجذب 
قبل أن يتوضا ؟ قال عليه السلام : إنا لتكسل » ولكن ليغسل يده» 
فالورضوء أفضل » (١5؟)‏ . 

(9) للمروي عن كشف الغمة عن الوشا : ١‏ قال فلان بن محرز: 
بلغنا أن أبا عبد الله (ع ) كان إذا أراد أن جامع يعاود أهله للجاع تو م 
وضوء الصلاة » فأحببت أن تسأل أبا الحسن الثاني (ع) » عن ذلك قال 
الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فال : كان أبو عبد الله 
عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضاً للصلاة » وإذا أراد أيضاً توضاأ 
للصلاة ) (*") . 

(9) في حسن شهاب بن عبد ربه : « سألت أبا عبد الله (ع) 
عن الجنب يغسّل الميت ٠‏ أو من غسّل مرت له أن يألي أهله ثم يغتسل ؟ 
فال (ع) : هما سواء لا بأس بذلك . إذا كان جنباً غسل يديه وتوضاً 
وغسّل الميت وهو جنب» وإن غسل ميتآً توضأ ثم أنى أهله ويجرؤه غسل 
واحد لما » (58) . ومئه يعرف الحم فيا بعده . 

(:) كذا ذكر حماعة هن القدماء وامتأخرين » بل في الحدائق نسبته 

. 4 : من أبواب الجنابة حديث‎ 7٠٠ : الوسائل باب‎ )١*( 
. 7 : من أبواب الجنابة حديث‎ ٠١ : الوسائل باب‎ )18( 


(.") الوسائل باب : ١‏ من أبواب الوضوء حديث : ” . 
(*4) الوسائل داب : 4 من أبواب الجنابة حديث : ” . 


43 *" ( الاكتفاء بالطهارة المندوية عن الطهارة الواجبة ) ل لاهلا ل 


أو دفئه )١(‏ بالنسبة إلى من عسل ولم يغتسل عسل المس . 
( مسألة م ) : لأيختص القسم الاول مزنالمستحب بالغاية التي 
توضاأً لأجلها » بل يباح به جميع الغايات المشروطة به (؟) ٠‏ 
بحلاف الثاني والثالث» فانها ان وقعا على نحوما "قصدا لم يؤثرا 


إلى الاب . واعترف في المدارك والحدائق والجواهر وغيرها بعدم العثور 
على مستنده » بل ظاهر الأخبار خلافه » لاشئالما على ذكر غسل اليدين 
من العائق أو المذكب أو المرفق على اختلاف ألسنتها من دون تعرض فيها 
للوضوء . نعم علل بامور اعتبارية غير صالحة لاثياته . 

)١(‏ ففي رواية الحلبي وابن مسلم عن أي عبد الله (ع ) : «توضاأ 
إذا أدخلت الميت القير » )١٠١(‏ . لكن لا تبعد دعوى ظهورها بي استحباب 
الوضوء بعد الادخال » لا الوضوء له. م أنها لا اخقصاص لطا يمن غسله 
ول يغتسل . وكأنه ذلك أطاق في الشرائع وغيرها . 

(؟) يم لعله المشهور » بل في المدارك : أنه الظاهر من مذهب 
الأصداب » وادعى بعضهم عليه الاجماع . وعن السرائر : « يوز أن يؤدي 
بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة ياجماع أصصابنا ؛ وعن مجمع البرهان : 
د أنه ما لاشك فيه ولا ينبغي فيه النزاع أصلا) وناقش في مفتاح الكرامة 
فيا في محكى المدارك بأن الأصحاب 2تلفون في ذلك اختلافاً شديدا » وفها 
حكاه من الاجماع بأنا لم نعرف <ا كيه ٠‏ وفيا ادعاه في السرائر بأنه 
بقوله فمها : « إجاعنا منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث 
أو استباحة الصلاة » . 

وكيف كان فحصل الكلام هو أن الغاياث المذكورة في القسم الأول 


. ١ : الوسائل باب : "*ه من أبواب الدفن حديث‎ )١( 


على أقسام : ( منها ) : ما صرح في دليلها بأن الشرط في متها أو كاها 
هو الطهارة » كما في حملة منها . ( ومنها ) : ما صرح في دليلها بأن الشرط 
كونه على وضوء » كما في حملة أخرى . ( ومنها ) : ما تضمن الدليل 
أن الشرط نفس الوضوء . وهذا القسم مما لم نتحصله » إذ الصلاة » 
والطواف ٠‏ ودخول المساجد » ومناسك الاج » وصلاة الأموات » وقراءة 
الآرآن » ولمسه » وحمله » وكتبه » وطلب الحاجة وسجدتا الشكر ء وااتلاوة 
والأذان » والاقامة » وورود المسافر » والنوم ومقاربة الحامل ع ودخول 
اأزوج » وزيارة الأثمة عليهم السلام »لا لو عن أن تكون من أحد 
القسمين الأولين . وأما دخول المشاهد » وزيارة قبور المؤمنين » وجلوس 
القاضي فلم نقف على ألسنة أدلتها » ليتعين كونها من أحد القسمين الأولين 
أو من الثالث » فالكلام في هذا القسم يكون فرضيا . أما القسم الأول فلا 
ينبغي النزاع في الأكتفاء بالوضوء المألي به لغاية منه في بقية أفراده » لآنه 
لا ينبغى التأمل في حصول الطهارة بالوضوء اللألي به لغاية منه » لآن ذلك 
لفط دايل مشر وعيته لتلك الغاية » فاذا حصلت الطهارة فقفد حصل 
الشرط العتير في بقية أفراد القسم المذكور » فلا موجب للتكرار . كما 
أنه لا يذغي التزاع ي الاكتفاء بالوضوء الأتي به لغاية هن أفر اد القسم 
الثاني في بقية أفراده » إذ بالوضوء يكون المكلف على وضوء » فيحصل 
الشرط المعتير قي بقية الأفراد » ولا موجب للتكرار أيضاً . ومثله الاكتفاء 
بالوضوء المأني به لبعض أفراد القسم الأول في جواز تمام أفراد القسم الثاني » 
إذ به يكون المكلف على وضوء أيضاً » فيحصل شرط أفراد القسم الثاني . 
وأما عكس ذلك - أعني الاكتفاء بالوضوء المأني به لبغض أفراد القسم 
الثاني في أفراد القسم الأول - فهو محل للاشكال ؛ لاحمال عدم إيجاب ذلك 


3 0 ) الاكتماء بالطهارة المندوبة عن الطهارة الواجبة ) لس 584 سس 


الوضوء للطهارة وعدم عموم يبدل على أن كل وضوء موجب للطهارة . 
ويمكن دفعه ( أولا ) : بأن الظاهر من كون المكلف على وضوء. 
كونه على طهارة في قبالكونه على غير وضوء » الذي هو معنىكونه على 
حدث . ويشهد به بعض النصوص التقدمة » كرواية عبد الميد الواردة 
في الوضوء لصلاة الجنازة » وصترح ابن سئان الوارد في الوضوء للاقامة , 
وعليه فيرجع القسم الثاني إلى الأول » ويلحق أفر اده حكم أفراده . ( وثانياً ) : 
بأنه يمكن إثبات أن كل وضوء موجب للطهارة بنصوص النواقض » فان 
مقنضى الاقتصار على افظ حملة منها » وإن كان هو مجرد نقض الح_دث 
للوضوء وارتفاع اثره به »إلا أن حماة أخرى :ضمنت كون الوضوء رافعاً للعدث 
ومطهراً منه » بل الجميع منها حتى القسم الأول وارد هذا المورد » لابوان 
مجرد التقاض الوضوء بالحدث , فاطلاق هذه النصوص محكم » بل ينبغي 
عد الحم المذكور - أعني مطهرية الوضوء ورفعه للحدث - من ضروريات 
مداول النصوص "٠‏ يظهر بأدنى تأمل فيها . وفي رواية العلل عن الفضل عن 
اأرضا (ع) : « إبما أمر بالوضوء وبدىء به » لآن يكون العرسد طاهراً 
إذا قام . . . » )٠١(‏ . والاخرى عنه (ع ) : «١‏ إنما وجب الوضوء مما 
خرج من الطرفين. . . ؛ الى أن قال (ع ) : « فأمروا بالطهارة . . . » )٠١(‏ 
ونحو هما كثير يظهر لامتتبع . وقد يقتضيه أيضاً التعبير عن الطهارة بوهم 
عليهم السلام : « على وضوء ) . وعن الحدث بقو هم عليهم اأسلام ١‏ 
«على غير وضوء» . فاذاً لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالوضوء لأحد أفراد 
القسمين الأولين في بقية أفراده . 
0 (18) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الوضوء حديث : 4 . 
(8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب ذواقض الوضوء حديث : 7 . 


1 اللي 2 ( «ستمساث العروة الوتى ) 2 


إلا فيا قصلأ لاحله )١(‏ . رع م لوأ انكشف اللوطأً أ بأن كان عورد 
بالأصغر - فم يكن وضوؤه 2000 ( ولا خامء 1 ل كير 2 


وأما القسم الثالث فعلى تقدير ثبوت أفراده قد يشكل الحم فيه 
بالاكتفاء بالوضوء لأح_د أفراده في بقيتها » لاصالة عدم التداخل . وأما 
الاكتفاء به لأحد أفراد القسمين الأولين فلا ينبغي الاشكال فيه » بناء على 
ما عرفت من عموم مطهريته بل لولح يغبت هذا العموم أمكن الاكتفاء به 
في أفر اد القسم الثافي - يناء” على عدم إرجاعه الى الأول - لتحقق الشرط 
وهو كونه على وضوء »© ا لا يحى . 

ويمكن دفع الاشكال ببناء الأصعاب على التداخل مطلقاً » إذ لا يظن 
من أحد الخلاف في جواز الاكتفاء بالوضوء الأتي به لاصلاة الواجبة أو 
المندوبة في الدخول بأي غاية تفرض من غايات القسم الثالث » إذ ال-كي 
من الخلاف إتما هو في جواز الاكتفاء بالوضوء الأني به لقراءة القرآن ونحوها 
ما لايعتير فيه الطهارة . ومنشأ الذلاف إما البناء على بطلان الوضوء لذلك ؛ 
لعدم نية رفع الحدث أو استياحة الصلاة » أو لعدم ثبوت كونه مطهراً 
فاذا ثبت عدم اعتبار نية رفع الحدث أو الاستباحة » وثبت عموم مطهرية 
الوضوء » لم يكن وجه للخلاف المذكور . وباجملة : لا يمال للتشكيك 
في بناء الأداب على التداخل ني باب ااوضوء للغايات » والخلاف ي بعض 
المسائل إثما هو لشبهة خاصة به . فاذا ثبت بطلان الشبهة كان بناؤهم على 
التداخل كما ومنه استكشف رجوع القسم الثالث إلى القسمين الأولين 
مع أن البحث في ذلك ليس له مزيد اههام » لما عرفت من عدم حصل 
هذا القسم أو ندرته فلاحظ , والله سبحانه أعلم 

)١(‏ هذا في القسم الثاني ظاهر . لعدم تعدد الغايات فيه » أما الثالث 


اج ( قصد الحدث في الواقع للوضوء التجديدي ) لل كك 


رجعا الى الأول )١(‏ » وقوى القول بالصحة )١(‏ وإباحة جميع 
الغايات به اذا كان قاصداً لامتثال الامر الواقعى المتوجه اليه 
في ذلك الال بالوضوء , وان اعتقّد أنه الأمر بالتجديدي منه 
مثلاة فيكون من باب اللخطأ في التطبيق . 


فن القريب الاكتفاء به لغايات متعددة مالم ينقض . مثلا” إذا توضأ الجنب 
للأ كل اكتفى به في الأكل والشرب والجاع أو النوم » ولو توضا غاسل 
الميت للتكفين جاز له الاكتفاء به بي الدفن » إلا أن عمس الميت عند تكفينه 
فينتقض » واو توضاً للجاع فجامع انتتقض واحتساج إلى تكريره للأ كل 
والشرب والنوم . والوجه في هذه الدعوى : أن سياق نصوص مشروعيته 
للغايات المذكورة سياق نصوص مشروعيته لغيرها » الظاهرة في أن المتير 
هو كوزه على وضوء غير منتقض »2 فا دام الوضوء على حاله غير منتقض 
يكتفى به في الغابات المقصودة بفعاه . 

. يعنى : رجوعاً موضوعياً حقيقياً‎ )١( 

(؟) ووجه البطلان أن الوضوء عبسادة لا تصح بلا تقرب . ولا 
مقرب ف المقام » إذ الآمر بالوضوء التجديدي لا يصاح للمقربية » لانتفائه 
وعدم كون المأني به من أفراد موضوعه » والأمر بالوضوء المطهتر وإن 
كان موجو دأء لكنه غير مقصود للمكلف . ومن هذا يظهر صحة التفصيل 
الذي ذكره المصنف (ره) , فانه إذا كان المقصود الأمر الفعلي المتوجه 
إلى المكلف كان منطبقاً على الأمر الواقعي بالوضوء المطهدر » فيكون الأمر 
المذكور مقصوداً » ولا ينافيه اعتقاد كونه الأمر التجديدي ؛ لأن الخطأ 
في اعتقاد الصفة لا بمنع من قصد ذات الموصوفءفن قصد إكرام جاره 
وكان قد اعتقد أن عمره خمسون سنة فأكرمه » كان إكرامه له مقصودآء 


7 ( مستمسك الغروة الوثق ) ح 5 





وذكون تلك القاية مقصودة له على تحر الداعي () لا التقيير” 


وإن لم يكن عمره خحمسين سنة . نغم لو قيد إكرامه له بالوصف المذكور 
فقصد إكرام جاره الموصوف بكونه عمره خمسون سنة فأكرمه لم يكن إكراءه 
له مقصوداً » إذا لم يكن عمره خسين سنة . 

وسر الفرق : أن الوصف في الثاني 1-ا أخذ قيداً لموضوع الاكرام 
المقصود » فبدونه ينتفى موضوعه ء فينتفي بانتفاء موضوعه : ويكون الاكرام 
الخارجي الوارد على غير الموضوع غير مقصود ؛ وثي الأول ا أخذ خارجاً 
عن الموضوع لم يكن انتفاؤه موجباً لانتفائه » لينتفي الاكرام المقصود . 
ثم إن ما ذكرنا من لازم التّيبِد إنما هو إذا كان التقيبد نحو وحسلدة 
المطاوب » أما إذاكان بنحو تعدد المطلوب فحال القيد حال الامور المقارنة 
في أن انتفاءه لا يوجب انتفاء القصد »كا هو حك الداعي أيضاً . 

)0١(‏ فان قلت : كم أن انتفاء الموضوع المقصود يوجب انتفاء القصد 
كذلك انتفاء الداعي للقصد يوجب انتفاءه » لأن الداعي من علل وجود 
القصد » وانتفاء العلة يوجب النتفاء اللعلول . 

قلت : هذا يم لو كان الداعي بوجوده الخارجي علة الى القصد » 
أما أو كان بوجوده العلمي الاءتقادي فانتفاؤه بوجوده اشاس لا يبوجب 
انتفاءه مع حقق الوجود العلامي ومن هنا اشتهر أن لف الدواعي لايوجب 
يخلف المقصود » وبنى عليه الفقهاء في الابقاعات والعةود , 

فان قات : كيف يمكن أخسل صفة التجدددية داعياً ثارة وقيداً 
أخرى » مع أن المحقق في محله أن شرائط الوجوب »تنم أخذها شرطً في 
الواجب »© وبالعكس ٠‏ 

قلت : ا ممتنع أخول الداعي قبداً في الواجب مع بقائه على صفة الداعوية » 


ج 1 ( قصيىالمحدث لاءنثال الأمر بالوضوء التجديدي ) 2 0# 
بحيث لوكان الامر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضاً ,)١(‏ 


وأخل قيد الواجب مع كونه قيدآ له ودخيلا في ترتب الأثر عليه قيداً 
للوجوب , ولا متنع أن يكون الوصف داعياً في حال وقبداً في حال أخرى 
مع السلاخه عن الداعوية في حال أخذه قيداً , وانسلاخه عن القيدية في 
حال كونه داعياً » كما هو محل الكلام . 

هذا ولا مخفى أن ما يتردد بينكونه داعياً وقيداً مختص بااعال الغائية 
الي تترتب على وجود امراد » أما ما لا يكو نكذلك فلا محتمل أن يدون 
داءياً » والظاهر أن صفة التجديدية من هذا القبيل » فيغي التردد فيها 
ببن أن تكون قيداً بنحو وحدة المطلوب » وأن تون بنحو تعدد المطلوب . 

)١(‏ هذا ليس من اوازم التقبيد فقط ٠‏ بل من اوازم الداعي أيضاً 
نعم يمتنع ذلك بي الصفات الملحوظة الموجودة هن باب الاتفاق وبهذا تفترق 


هي عن الداعي والتقييد . وأما الفرق بين الداعي والتقبيد فلا يكون بذلك ؛ 


بل يكون محض لحاظ الوصف شرطاً لوجود القصد أو قيداً للمقصود . 

والذي يتحصل مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أن الأوصاف الملحوظة 
للفاعل حال إرادة الفعل تكون على أريغة أقسام : الامور المقارنة ؛ والداعي 
الذي هو العلة الغائية » وقيد الموفذخو ع على و وحدة المطلوب »2 وقٍ-ده 
على نحو تعدد المطلوب . ( الثاني ) : أن المائز الذي ذكره في المن بين 
الداعي والقيد يازم أن بحمل مائزاً بين القيد على نمو وحدة المطلوب وبين 
القيد على نحو تعدد المطلوب » لا بين القيد والداعي » فان كلا منهما 
يشرك في أنه لولاه لم يفعل الفاعل . ( الثالث ) : أن المائز بين اليد 
والداعي أن الأول ملحوظ قدا في موضوع الارادة وااثاني علة للارادة 
لا غير . ( الرابع ):: أن الداعي ا كان داعباً بوجوده العلمي لا الخارجي 





لير 5 ( همستمسلك العروة الوثق ) 


أما لو كان على نحو التقييد كذلك » ففي صحته حينئذ )١(‏ 


اشكال (؟) . 
( مسالة 4 ) : لا يجب ف الوضوء قصد موجبه (”) » بان 


لم يكن لفه خارجاً مانعاً عن حصول اراد . وبغبارة أخرى : الداعي في 
الحقيقة اعتقاد ترتب الغاية » لا نفس وجودها ء وإلا امتنع أنتكونعلة للارادة 
ومتأخرة عنها . فحال القيد على حو تعدد المطلوب هو حال الداعى بعينه . 
( الخامس ) : أن احمّال كون الوصف من قبيل الداعي وكونه 0 قبيل 
القيد مختص بالعالى الغائية » وصفة ااتجديدية في الوضوء ليست منهاء وكذا 
الحم فيكثير من الموارد التي يذكرون أنه يتردد الأمر فيها بين أن تكون 
على نحو الداعي » وعلى حو القيد » واللازم أن يكون التردد فيها بين القيد 
على نو وحدة المطلوب وعلى و تعدده» والغالب في مثل التردد المذكور 
كونه من قبيل تعدد المطاوب » ولذا ببى المحققون على ثبوت الخييار عند 
تخلف الوصف », بناء منهم على أن الارتكاز العرفي يساعد فيه على نحو 
تعدد المطلوب » فيكون القصد فيه الى شيثئين : ذات المطلق » ونفس المقيد 
ولو كان القصد على نحو وحدة المطلوب كان اللازم الحم بالبطلان . 
وكذلك ينبغى في كثير من الموارد الي يذكر الفقهاء ( رض ) التردد فيها 
بين اليد و الداعى » فان التردد فيها بين القيد ,نحو وحدة المطاوب و 0 
ا و الارتكاز العري فيها يساعد على الثاني . 

. كا هو مقتضى إطلاق ما عن الشيخ والمحقق وحماعة‎ )١( 

(0) والأقوى البطلان » كما عرفت . ولا يبعد تنزيل إطلاق القائلين 
بالصحة على غير هذا العنى . 

(9) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف » كما هو ظاهر جماعة) 


2 2" يكفي الوضوء الواحدل للدحداث المتعددة ا هءخ اه 


يقصد الوضوء لاجل خروج البول أو لاجل النوم» بل (وقصد 
أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح",. إلا أن يكون على 
وجه التقييد )١(‏ . 
( مسالة ه ) : يكفى الوضوء الواحد للأحداث المتعددة 
إذا قصد رفع طبيعة الحدث ()) 


وعن المدارك نسبته إلى العلاء كافة . ويقتضيه إطلاق أدلة مطهرية الوضوء» 
إذ هو على تقدير اعتباره يكون خارجاً عن الوضوء » مقيداً لاطلاق 
أدلة مطهرنثه . 

)١(‏ للوجه المتقدم في سابقه » فلا يظهر وجه للجزم هنا والتوقف هناك» 

(؟) بلا خلاف ولا إشكال , وإن كان على خلاف أصالة عدم 
التداخل ٠‏ الي يقتضيها ني المقام إطلاق مثل رواية ابن الحجاج : « من 
وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء )١١(»‏ . لوجوب 
الخروج عنها بعد قيام الأحماع - بل الضرورة - على خلافها . مع عدم 
ورود مثل هذا الاسان في عامة الأحداث , بل الشائع في النصوص التعبير 
بالنقض مثل : ١‏ لا ينقض الوضوء إلا حدث ؛ )١١(‏ » ومن المعاوم أن 
صفة النقض لا تقبل التكرر والتكثر . فالمتحصل من النصوص : أن أسباب 
الوضوء إبما تؤثر في وجود صفة واحدة هي المءبر عنها بالحدث إن اقترنت 
أَثر مجموعها فيها » وإن ترتبت استند الأثر الى المنقدم منها دون المتأخر 
كا هو الحال في العال الي لها مغلول واد . ومن هذا يظهر لك أن التعبير 
في المان وغيره بالأحداث ؛ وقصد رفع واحد دون آخر أو نحو ذلك » 





. الوسائل باب : م من أبواب الوضوه حديث : ه‎ )١8( 
. 4 : (8؟) الوسائل باب : 8 من أبواب الوضوه حديث‎ 





بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع )١(‏ . إلا إذا قصد 
رفع البعذض دون البتعض » فانك بطل » لانه بورجع الى قصدل 


عدم الرفع (5) . 





.الس صصص صب بابب ص ب بي ب > -ببيبيبيبيييبيبيبيبيبييبييبيييييج يب ب يف ل ل 


مبني على المسامحة بلحاظ الأسباب . 

. ) يما هو المعروف بل قبل : « لم يعار على تصرح بالبطلان‎ )١( 
نعم احتمله العلامة في النهاية » لأن ما لم ينو رفعه يبقى » والأحداث‎ 
لا تنجزأ:. وفيه : ما عرفت من أنه ليس إلا حدث واحد يستند وجوده‎ 
» الى السبب المتقدم فان نواه ولم ينو رفع المتأخر «قد نوى رفع الحدث مطلقاً‎ 
فلا موجب للبطلان . نعم لو نوى اللمتأخر أشكلت الصحة  بناء على‎ 
وجوب أية رفع الحدث - إذ ليس التأخر حدثاً » فا ذكر يكون حيزئذ‎ 
. في محله‎ 

(0) هذا لا يتم لو قصد رفع أثر المتقدم دون المتأخر » إذ المتأخر 
لا أثر له ايقصد رفعه » فلا يقدح قصد مثل ذلك وإن قلنا باعتبار قصد 
الرفع . نغم يتم ذلك لو قصد عدم رفع المتقدم . لكنه هبني على اعتبار 
ثية الرفع ؛ أما لولم نقل به فلا مانع من الصحة . إلا أن يرجع الى خال 
في القربة » كما لو كان راجعاً الى تقيبسد الوضوء المقصود التقرب بفعله , 
كأن يقصد الوضوء الذي يكون فعله موجباً لرفم حدث دون حدث , فان 
البطلان حينئذ في محله » لعدم مشروعيته . 

والمتحصل في هذه المسألة : أنه إذا نوى رفع الحدث مطلقاً أو نوى 
رفع المتقدم مع الغفلة عن اللمتأخر » أو مم عدم نية رفعه » صح الوضوء 
ولو بناء على اعتبار ية الرفع . وإن نوى رفع المتأخر بطل يناء على اعتبار 
نية الرفع - إلا أن يرجع الى نية رفع المتقدم للجهل بالتطبيق - وصح 


1 الوضوء للغايات المتعددة أ #//اء# ل 


خ' ل ش 3 م0 
الجميع حصل امتثال الجميع :)١(‏ و أثيب عليها كلها » وان قصد 
بالنسبة الى الجميع 0) ويكون أداء" بالنسبة الى ما لم يقصد . 


بناء على عدم اعتبار لية الرفع » إلا أن يلزم خلل في التقرب . 

)١(‏ ربما يقال : لا فرق بين المقام وبين العبادات الملحوظ في مقام 
فعلها الضمائم الراج<ة ع فكا بتوقف صدق امتثال أمر العبادة على قصدهأصالة 
لا تبعأ للفميمة » يترقف صدق امتثال أمر الغايات في المقام على قصد أمر 
كل غاية مستقلا لا تبعاً » وكما أنه لا يككفي في محقق امتثال الأمر الغبادي 
كونه مع رجحان الضميمة داعيا واحداً » لا يكفي في امتثال أمر الغايات 
كون مجموع أوامرها داعياً واحداً أيضاً . 

وفيه : إمكان الفرق بين المقامين بأن أوامر الغايات كلها متعلة 
بالوضوء »؛ فالائيان به لأجلها [:.ان به لمحض أمره » سواء كان كل منها 
داعبا مستقلا” » أم كان المحموع داعياً واحداً : أم كان بعضها داعبا وبعضها 
تابعاً » مخلاف باب الفضمائم فان أمر الوضوء متعلق به »© وامر الضميمة 
متعلق بالضميمة بغنوانها لا بالوضوء » فالاتيان به لأجل أمر الضميمة 
سواء كان بعضى الداعي » أم تمامه وكان أمر الوضوء تابعاً - لايبوجب 
كونه عبادياً بالمعنى الذي قام عليه الاحماع ‏ أءني : كونه لا يترتب عليه 
الأثر إلا ني ظرف الاتيان به بداعي أمره ‏ كم لا خفى . ثم إن الظاهر 
أنه لا إشكال في ترتب الثواب بقصد الغاية ولو تبعا لغاية أخرى . فتأمل . 

(؟) ذا عرفت من حصول الطهارة به المعتبرة في سائر الغايات » فلا 


موجب للتكرار ؛) 


وهدثي# ل (١‏ مستمسك العروة الوئى ) اج 


وكذا اذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة )١(‏ . واذا 
اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة )١(‏ أيضاً يحوز قصد الكل , 
ويثاب عليها» وقصد البعض دون البعض » وأو كان ما قصده 
هو الغاية المندوية ٠‏ ويصح معه اثيان جميع الغايات 4 ولا يضري 
ذلك كون الوضوء عملا واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحياب 
معاً . ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً » لانه على 
فرص صوره لا ينائي <واز قصك الامر الندني وإن كان متصفاً 
بالأوجوب فالوجوب الوصفى لا يناي التدت الغائئي 6 لون 
التحقيق صعة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين . 





. الكلام فيه كالكلام فيا قباه . ومثله ما بعده‎ )١( 

(0) لاريب في إمكان اجماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء » 
كااوضوء بعد دول الوقت » فان له غاية واجبة وهي صلاة الفريضة ؛ 
وغاية مستحبة وهى صلاة النافلة . كما لا إشكال في أنه لو قصد الغاية 
الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة . وإنما الاشكال في جواز فعله للغاية 
المندوبة » فان المحكى عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب أن 
عليه وضوء واجب . والوجه فيه 8 بناء” على اعتبار نية الوجه - ظاهر» 
لقدم إمكان ثية الندب به حينئذ لا وصفا » ولا غاية» لانتفائه . بل وكذا 
بناء' على عدم اعتبارها أيضاً » إذ هو عبادة ولا يمكن التقرب بالأمر الندني 
لانتفائه » ولا بالأمر الوجوبي » لاعتيار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في 
مقربية الأمر الغري » فلا يمكن التقرب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة 
التوصل إلى الغابة الواجبة , 

وأجاب المصنف (ره) عن هذا الاشكال ( تارة ) : بأنه لا مانع 


ج52 ( الوضوء للغايات المتغددة ) 4ء" ا 


من اجماع الوجوب والندب ي موضوع واحد من جهتين »© فان الوضوء 
بعنوان كونه مقدمةللصلاة الواجبة واجب » ويعنوان كونه متّدمةللصلاة النافلة 
مستحب . وقدوافقي هذاظاهر السلطان ( ره ) في حاشية له على الروضة في هذا 
المقام » حيث قال : « لا نسل أنه لا يكون في وقت العبادة الواجبة إلا الوضوء 
الواجب » لأن الوضوء في كل وقت مستحب ) (وأخرى) : بأنه لوسلم 
عدم اتصافه بالوجوب والاستحباب في زمان واحد » فائنما مع ذلك من 
إمكان نية الندب وصفاً » ولا بمنع من إمكان نيته غاية . والظاهر أن 
مراده إمكان التقرب بالأمر الندني المتعلق بااغاية » لا الأمر الغيري المتعغلق 
به » فان مبنى كلامه هذا انتفاء الأمر الغيري الندني فيمتئع حاظه غاية كم 
عتنع لحاظه وصفاً . ولعل ما ذكره هو مراد حمال الدين (ره) في حاشيته 
حيث قال : «١‏ وحينئذ فقصد الندب فيه ليس ععنى كونه مندوباً في نفسه 
مطلقاً » حتّى يكون فاسداً باءتبار كونه واجباً » بل ععنى كونه مندوباً لتلك 
الغاية , . . ) . 

أقرل : إذا فرض أن للوضوء غايتين واجبة ومندوية » فكما أن 
مقدميته للغاية الواجبة توج بكونه واجباً كذلك مقدميته لاغاية المندوبة توجب 
كونه مندوياً » وليس اقتضاء إحداهٌها أقوى من اقتضاء الأخرى » ولازم 
التضاد بين الوجوب والاستحباب تزاحم مةتضاهها » فاذا سم تساوبها في 
في الاقتضاء سقطا معاً عن التأثير ٠‏ فلا يككون الوضوء واجباً غيرياً » ولا 
مندوباً كذلك » لأن ث.وت الوجوب دون الندب ترجيج بلا مرجح , 
فالالعزام بالوجوب دون الندب - يم يجري على ألسنتهم ‏ غير ظاهرالوجه . 

والتحقيق أنه ( ثارة ) نقول : إن الفارق بين الندب والوجوب هو 
اختلاف الطلب فيها بالشدة والضعف » فيكون الندب مننزعاً من مرتبسة 


ه8'_”# ب ( مسكمسلك العروة الوثى ) 


اج 
ضعيفة من الطلب » والوجوب منتنزعاً من مرتبة قوبة منه » ( وتارة ) 
نقول : إن الفارق بينها ورود المرخيص وعدمه © ذيكون الندب متتزعاً 
من الطلب المرخص في تركه » والوجوب منتتزعاً من الطلب غير المرخص 
في تركه » كما هو التحقيق » وأوضحناه في ( حقائق الاصول ) . وعلى 
كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من صرف 
الطلب » وجهة لا اقتضاء ناشئة من القيد الغدمى » أو من القيد الوجودي 
على الخلاف المتقدم » والمقدمية دائماً إا تققفي سر اية الحيثية الاقتضائية من 
ذي المقدمة الى المقدمة . ولا تقنضي سراية الرئثية اللااقتضائية » ولذا لا نجد 
التذافي بين إباحة الشيء وريم مقدمته » ولكن جد التنائي بين إباحة الشيء 
ومحرعه » فان الاباحة ا كانت لااقتضاء لا تسري من ذي المقدمة إلى 
المقدمة » ليلزم التناني بينها وبين محري المقدمة» فالوضوء الذي يكون مقدمة 
لغاية مندوبة لا سري إإيه اأندب بذاته وقيده » بل إما سري إليه الندب 
بذاته لا غير » وأما قيده . أعنى : جواز النرك ‏ فاتما يكون للوضوء » 
لقصور ذات الندبي نظر العمل 0 اقتضاء الالزام » لا بالسراية من الغاية 
المندوبة ومثل هذه المرتبة من الطلب لاتنافي وجوبه الغيري الناشىء من مقدميته 
لغاية الواجبة » إذ بمكن أن يكون حينئذ واجداً ارتبتين » إحداهما لااقتضاء 
لحا في المنع من الرك » والاخرى لها هذا الاقتضاء » فيمكن الاتيان به 
بداعي تلك المرتية فيكون امتثالا اذات الندب , كما في جميع المندوبات 
النفسية , إذ الانبعاث فيها إتما يكون من قبل ذات الطاب بذاته لا بقيده فان 
المقرب في فعل الصلاة النافلة هوفعلها بداعي ذات الطلب »ء بلا دخل حيثية ضعفه 
أو الحيثية الرخيص في غالفته في حصول الاطاعة والمقربية أصلا . ومنه ظهر 
أن الوضوء حيها يكون له غايتان واجبة ومندوبة يسري إليه ذات الطلب 


اج مستحدرات الوضوء الى 5 


فضل فى بمضى “ميات الوضوء 

( الاول ) : أن يكون عمد )١(‏ , وهو ربع الصاع () . 

الندني , يما لو لم يكن له إلا غاية مندوبة » بلا فرق أصلا . م ظهر 
أيضاً أن المقرب في حال كونه مقدمة لغاية مندوبة لا غير » وفي حال 
كونه مقدمة لغاية مندوبة وواجمة إذا ١‏ بقصد به4 إلا المندوية 6 هو ذفيله 
اللقرب في سائر المندوبات النفسية ‏ أعنى : ذات الطلب لا محده - من 
دون فرق بين ابجميع 5 وعلى هذا فلو كان للوضوء غايئان مندورة وواجية 
أمكن التقرب بمرتبة الطلب الندبي » سواء لوحظات وصفاً أم غاية » وعرتبة 
الطاب الوجواى 6 و“كجموع المر تبتين كذلك . فللاحظ . 


فصمل فى بمض بات الوضوء 

)١(‏ يما هو مذهب علائنا . سما عن المنتهى والتذكرة . لصحيح زرارة 
عن أي جعفر (ع) : « كان رسول الله رص ) يتوضاً تمل » ويغتسل 
بصاع ؛ والمد رطل ونصف » والصاع ستة أرطال» (*1) . وصحيح أني 
بصير ومحمد بن مس عنه (ع) : «١‏ كان رسول الله ( ص ) يغتسل بصاع 
من ماء » ويتوضاً مد من ماء » (١5؟)‏ , ومثلها في ذلك غيرهها . 

(9) كا هو المغروف »؛ بل هو قول العلاء كافة » كما عن المنتهى » 
بل إحاعاً . 5 عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به 
يُ صحبيح زرارة المتقدم . لكن في موثق سماعة : « إغتسل رسول الله (ص) 


2 الوسائل باب : ٠ه من أبواب الوضوء حديثُث‎ )1١( 
. (8؟) الوسائل باب : ٠ه من أبواب الوضوء حديث : ؟‎ 


١١ج‎ ) لس ( مستمسك العروة الوثى‎ 31١8 


هي 





وهو سحاثة وأريعة عشر معم| ل وربع مثقال )01( 3 ؤالمد مائة 
وحمسون مثقالاه وثلاثة مثاقيل ونصف مثمال وحمصة وتضصف (”) 
( الثاني ) : الاستياك (م) 


خير المروزي (78) . إلا أنه لا مجال للاعمّاد عليها في قبال ما عرفت . 
)١(‏ ففي خير جعفر بن إبراهم الحممداني في الفطره : « الصاع ستة 
أرطال بالمدثي » وتسعة أرطال بالغراي وأخبرني أنه يكون با!وزن الفا وماثة 
وسبعين وزنة » (*) . وخبر ابراهم بن محمد الحمداني : « إن ابا الحسن 
صاحب العسكر (ع ) كتب إليه : إن الفطرة صاع . . . - إلى أن قال 
تدفعه وزناً ستة أرطال رطل المدينة » والرطل مائة وخحمسة وتسعون درهماً » 
بكون الفطرة الفا ومائة وسبعين درهماً » (*4) . ومنه يظهر أن الوزنة 
في الأول هي الدرهم » دل هو الموجود في النسذة المصححة من الوسائل 
وحيث أن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه يكون الصاع تمامائة وتسعة 
عشر مثقالا” شرعياً » وحيث أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيري 
يكون ستائة وأربعة عشر مثقالا صيرفياً وربعاً . 
(0) لأن المثقال الصيري أربع وعشرون حمصة . 
(م) بلا خلاف » كما في الحدائق . وي صحيح معاوية بن جمار : 
و وعليك بالسواك عند كل وضوء » (00) » ونحوه غيره , 
(8؟) الوسائل باب : 0ه من أبواب الوضوء حديث : " . 
09 الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١‏ . 
6 الوسائل روى صدره فى باب : 8 من ادواب زكاة الفطرة حديث : ؟ . وروى ذيله 


في باب : 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث : 4 . 
)0 الوسائل باب : " من أبواب السواك حديث : ١‏ . 


بأي ثبيء كان )١(‏ » ولو بالاصبع )١(‏ . والأفضل عود الاراك (”) . 
( الثالث) : وضعالاناء الذي يغترهمنهعلى اليمين (4) ( الرابع ) : 
غسل اليدين قبل الاءتراف مرة في ح-_دث النوم والبول ٠‏ 
ومرتبن 2 الغائط (ه) . 


. الاطلاق‎ )١( 

(0) فعن علي بن ابراهم باسئاده : « أدلى السواك أن تدلكه 
باصبعك » )١8(‏ . وثي رواية السككوني : « ان رسول الله (ص) قال : 
التسو ك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك » )5١(‏ . 

(*) فعن مكارم الأخلاق : « وكان ( ص ) يستاك بالأراك » أمره 
بذلك جبرئيل (ع) » (*”) وعن الرسالة الذهبية : « واعلم ياأمير المؤمنين 
أن أجود ما استكت به ليف الأراك » فانه يلو الأسنان » ويطيب اانكهة 
ويشد اللثة ويسمنها » وهو نافع هن الخحفر اذا كان باعتدال . , . ») (*؟) . 

(4) ذكره الأصصاب - رضي الله عنهم - ولم نقف له على مستند 
كما في الحدائق . وعن بعض أنه عتلله بأنه أمككن في الاستعال . وكأنه 
لذلك خصه في المأن ما يغئرف منه » لا ما إذا كان ضيّق الرأس »© فان 
الأمكنية في الاستعال تقتضي وضعه على اليسار . هذا ولكن قد ينائي الحم 
المذكور ما في بعض الأخبار البرانية أنه ( ع ) دعا بقعب فوضعه بين يديه 
والأمر سهل . 

(ه) كا هو المشهور . ففي صحيح اللي : « عن الوضوء 5 يفرغ 

)٠( 0‏ الوسائل باب : 4 من أبواب السواك حديث : " . 
)١8(‏ الوسائل باب : 4 من أبواب السواك حديث : 4 . 


(8؟) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب السواك حديث : ه . 
(*4) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب السواك حديث : 5 . 


5 ( مسنسك العروة الوق ) ١‏ 
( اللخامس ) : المضمضة والاستنشاق )١(‏ » كل منهما ثلاث 


مرات (") 2 


الرجل على يده العنى قبل أن يدخلها ني الإناء ؟ قال (ع) : واحدة من 
حدث البول » واثئنتان من حدث الغائط , وثلاثاً من الجنابة » )٠1١(‏ , 
وفي بح حريز أو حسنه : ( يغسل الرجل بده هن النوم مرة » ومن 
الغائط والبول مرتين » ومن الجنابة ثلاثاً » (*؟) . ولعل الاكتفاء بالمرتين 
من البول والغائط معاً ‏ كما هو الظاهر من عدم تكرار « من © - مبني 
على التداخل كما نسب في المقام إلى الأسماب . وفي الجواهر : « لم أجد 
فيه خلافاً » » وإطلاق المرتين في الجميع - كما عن اللمعة - أو المرة 
كما عن النفلية - ضعيف . 

: والنصوص به مستفيضة أو متواترة » ففي موثق ألي بصير‎ )١( 
و سألت أبا عبد الله (ع ) عنها » فقال (ع) : هما من الوضوء » فان‎ 
نسيتها فلا "تعد » (*”") . وما دل بظاهره على نفي استحبابها محمول على‎ 
. نفي الوجوب‎ 

(0) ففي عهد أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن أبي بكر : «وانظر 
إلى الوضوء فائه من تمام الصلاة : تمضمض ثلاث مرات » واستنشق 
ثلاث » (*4) . وأما رواية محمد بن الفضل : ان الكاظم (ع) كتب الى 
علي بن يقطين : تمضمض ثلانا واستنشق ثلاثاً . . . (08) . فوردها 
)٠0(‏ الوسائل باب : 07؟ من أبواب الوضوء حديث ١:‏ . 

فقة الوسائل باب : 707 من أدواب الوضوء حديث : ؟ . 
(8") الوسائل باب : 794 من أبواب الوضوه حديث : ؛ . 


(«:) الوسائل باب : ١١‏ من ابواب الوضوء حديث : ١9‏ . 
)»هه الوسائل باب : 9" من ابواب الوضوه حديث :" . 


م 0 2202 0 0 0 
الثلاث ٠ )١(‏ ( السادس ) : النسمية عند وضع اليد في الماء أو 
صبه على اليد (5) وأقلها : « بسم الله » (4) ؛ 


التقية » فيمة:م الاستدلال بها . بل ترك الأمر بها عند زوال التقية شاهد 
بالخلاف . إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب . لكن ذكر فيه 

)١(‏ كما ذكر بعض » وفي الجواهر : لم أقف له على مستند بالخصوص. 

3( 3 هو #فنضى إطلاق حاة من النتصوص 5 بل متضاه الاكتفاء 
يكف واحدة لم كم عن الاقتصاد واللجامع 5 

6) ففي صحيح زرارة : ١‏ إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله 
وبالله . اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ؛ )٠1١(‏ . وني حديث 
الأربغاثة : ولا بتوضاً الرجل حتى يسمي 4 يقول قبل أن كس الماء ٠:‏ 
بسم الله . . . » (78) . هذا وني مصحح زرارة الحاكي لوضوءالني (ص) 
« ثم غرف ملأها ماء” فوضعها على جبينيه »ثم قال : بسم الله ... 90(0). 
وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضاً عند غسل الوجه . ويظهر من بعض 
النصحوص (10) استحبابها في غير ذلك من الحالات . فراجع . 

(؟) للاطلاق . وأما مجرد ااتلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه 

لا تصدق التسمية عليه » وإن كان قد يشهد له خلو بغض النصوص («ه) 
)١(‏ الوسائل باب : 75 من أبواب الوضوء حديث : * . 
(*1؟) الوسائل باب : 7١‏ من أبواب الوضوء حديث : ٠١‏ . 
(8) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : ؟ . 
(*4) الوسائل باب : 75 من أيواب الوضوء حديث : ؟ .٠١6‏ 


(08) لعله يريد مشفل ما رواه معاوية بن عار عن أني عبد الله ( ع ) وذكره فى الوسائل 
باب : ه من أبواب أحكام الخلوة : ١‏ . 


تيد ( مستمسك العروة الوثى ) ١‏ 


والافضل : ١‏ يسم الله الرحمن الر حم » )١(‏ : وأفضل منهها بسم الله 
وبالله اللهم اجعلي من التواببن واجعاي 7 المتطهسرين (90) . 
( السابع ) : الاغتراف باليمنى (”) ولو لليمنى (4)» بأن يصبه 


عن لفظ الاسم والاكنفاء بالشهادة ونحوها . 

)١(‏ ففي حديث محمد بن قيس : ١‏ فاعلم أنك إذا ضربت يدك 
في الماء وقلت : بسم الله الرحمن الرحمم . تنارت الذنوب . . . » )٠١(‏ 
والجمع عرف بينه وبين ما سبق الحمل على الأفضلية . 

(؟) لوروده في النصوص المعتسيرة الصحاح وغيرها (18) . وكأن 
الوجه في أفضليته اشيّاله على الدءاء » وتكثر النصوص به . فتأمل . 
وني مرسل الصدوق (0) حكاية صورة أخرى للنسمية عن علي (ع ) إذا 
توضأ . والأمر سهل . 

9) يما عن كثير . ويشهد به كفير من النصوص البيانية » وفي 
مصحح ابن أذينة الوارد في وضوء النبي ص ) في الممراج : « فتلقى 
رسول الله ١ص‏ ) الماء بيده العنى » فن أجل ذلك صار الوضوء بالعين ؛(*4). 

(5) كم يقتضيه مصحح ابن أذينة . وي مصحح بكدير وزرارة : 
و ثم نمس عفه اليمتى ني الماء فاغترف بها من الماء » فأفرغه على يده 

ليسرى » ففضل يده اليمنى ؛ (00) » وأخره مصحح محمد ابن مسلم (60) 


. ١؟‎ : من أبواب الوضوء حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. ٠١ » من أبواب الوضوء حديث : ؟‎ 7١ : الوسائل باب‎ 0) 
. / : من أبواب الوضوء حديث‎ ١١ : )هم الوسائل باب‎ 
. من أبواب الوضوء حديث : ه‎ ١١ : (ه:) الوسائل باب‎ 
. ١١ : من أبواب الوضوه حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )08( 
. 7: من أبواب الوضوء حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ 3) 


في اليسرى ثم يغسل اليمنى . (الثامن ) : قراءه الأدعية الماثورة 
عند كل معن المضمضة 1( والاستنشاق ).ع وغسل الوجه 5. 
واليدين (؛) . ومسح الرأس (©) . 


لكن ينافيه ما في حملة من الأخبار البيانية ففي مصحح زرارة : « ثم أعاد 

يده الدسرى قي الاناء فأسدلها علي يده اليمنى ») )١*(‏ ) ووه مص -<<ده 
الأخر (؟) والثالث له ولبكير (*”) » وغيرهما . ولا مخاو الجمع بينها 
عن إشكال . إلا أن يدعى أن الفهدل المذكور لا يصاح لممارضة القول 
الوارد في مص حح أبن أذينة . 

. اللهم لقني حجتتك يوم ألمَاك » وأطلق لساني بذكرك؛‎ ٠ : وهو‎ )١( 

(5) وهو : ١‏ اللهم لا حرام علي ريح الجبة ؛ واجعاني ممن يشم 
ريحها وروحها وطيبها » . 

9) وهو : «١‏ اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود 
وجهي يوم تبيض فيه الوجوه » . 

(4) وهو عند غسل اليمنى : ٠‏ اللهم اعطني كتاني بيميني » والخلد 
في الجنان بيساري » وحاسبني حساباً يسيراً » . وعند غسل اليسرى : 
, اللهم لا تعطني كتاني بشمالي » ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » وأعوذ يك 
من مقطعات النيران » . 

(ه) وهو : ١‏ اللهم غثشي برحمتك وركاتك » . 


(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء الحديث : ٠‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١٠6‏ من أبواب الوضوء حديث : ؟ . 
(*؟) الوسائل باب. : ١6‏ من أبواب الوضوء حديث : ” . 


00 ( مستمسك الغروة الوثق ) 5 
والرجلين )١(‏ . ( التاسع ) : غسل كل من الوجه واليدين مرتين(؟) . 


6 اللهم تبني على الصراط بوم تزل فيه الأقدام‎ ١ : وهو‎ )١( 
واجعل سعبي فها برضيك عني » . كل ذلك مذكور في رواية عبد الرحمن‎ 
بن كثير الهاشمي (19) » وقي سخ كت الحديث اختلاف في بعض‎ 
. الخصوصيات » وما ذكرنا هو المطابق لا في نسخة معتيرة من التهذيب‎ 

) كما هو المشهور شهرة عظيمة » بل عن الانتصار » والغنية » 
والسرائر : الأجماع عليه . وعن الاستبصار نفي الخلاف بين المسلمين 
0 الوضوء مثى مثلى ») (*5) ٠»‏ ووه كيح صفوان )2 4 ورواية 
زرارة (*5) 6 وما قي موثئق يونس بن يعقوب المتقدم قُ الاستنجاء : د ثم 
يتوضأً درئان مرتين » (68) » وما في مرسل الأحول : « وضع رسول الله (ص) 
للناس اثنتين اثنتين » (50) » وما في مرسل ابن أني المقدام : « إني لعب 
ممن يرغب أن يتوضأ اثنئين اثنتين وقد توضأ رسول الله ( ص ) اثنتين 
اثنتن » (*/) » وما 5 رواية ابن بكير : 0 من / دستيةن أن واحدة من 
الوضوء نجرؤه لم يؤجر على الثنتين » (86)» وما في رواية محمد بن الففضل 

فيا كتبه الكاظم (ع ) إلى ابن يقطين « إغسل وجهك مرة فريضة » 

. ١١ : من أبواب الوضوه حديث‎ ١5 : الوسائل باب‎ )١8( 

)(») الوسائل باب : "١‏ من أبواب الرضوء حديث : 78 . 

(8) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوه حديث : 78 . 

15 الومائل بالبدي. تمن أبرات الرقرح سكت اقب 

(هه) الوسائل باب : 4 من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٠‏ . 

6 الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوء حديث : ٠١‏ . 

(8؟7) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الرضوء حديث : ١5‏ . 

)8 الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوء حديث : 4 . 
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وأخرى إسباغاً » )1١(‏ »© ونحوها رواية الفضل عن الرضا (ع ) (١5؟)‏ » وما 
في روايةداود اأري ١:‏ توضاً مثذى مثى ( فاده . 

لكن ول يعارضها حملة اخرى كم قِ حديث مميسسرة : 3 الوضوء 
واحدة واحدة ؛ (48) » وما في خير يونس بن عمار : انه مرة مرة (00) 
ونحوه ما في كتاب الرضا ( ع ) إلى المأمون (6) ١:‏ وما في مصحح عبدالكريم: 
١‏ م كان وضوء علي (ع) إلا مرة مرة ا( )7ع( 6 ومرس-ل الصدوق : 
و والله ما كان وضوء رسول الله ( ص) إلا مرة مرة ) (*6) » والآخر 
« توضأ النبي ( ص) مرة مرة » فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 
إلا به » (*4) ٠‏ ومرسل ابن أي عمير : « الوضوء واحدة فرض » واثنتان 
لا يؤجر ء والثالثة بدعة » )9١١(‏ » ورواية ابن أني يعفور المروية عن النوادر : 
« الفضل في واحدة » ومن زاد على اتئنتين لم يؤجر ) )١١*(‏ » وخلو 
الأخبار اأبيانية 1 

هذا ولكن أخبار الواحدة والمرة محمولة على الفرض » بل لعلها 
ظاهرة فيه . والأخبار البياية لا تصلح لمعارضة ما عرفت . نعم ما تضمن 
(18) الوسائل باب : 86 من أبواب الوضوء حديث : # . 
(؟) الوسائل باب : #١‏ .ن أبواب الوضوه حديث : 58 . 
(9) الوسائل باب : 88 من أبواب الوضوء حديث : 7 . 
(»:) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوء ملحق حديث : .١‏ 
(08) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوء حديث : 5 . 
(18) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوء حديث : 17 . 
(78) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوء حديث : 7 . 
(88) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوء حديث : ٠١‏ . 
(48) الوسائل باب : 8١‏ من أبواب الوضوء حديث : 1١١‏ . 


.1 : من أبواب الوضوء حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )٠١( 
. من أبواب الوضوء حديث : لاا‎ 0١ : الوسائل باب‎ )١١( 


0ل 5 ( هستمساكت الغروة الوق ( 


م د 


ولا مجال للاشكال عليه بأنه حكاية حال » لظهور المداومة ني الفضل ؛ بل 
ظاهر صدور حكاية ذلك من الآثمة عليهم السلام ذلك . ومثلها رواية 
ابن أني يعفور . ولا تصلح لمعارضتها الأخبار الأأول لإمكان حملها على 
مشروعية الثانية وإن كان تركها أفضل . ويشير إلى ذلك ما في صدر 
رواية داود الري من قول الصادق (ع ) ١:‏ وأضاف إليها رسول الله (ص) 
واحدة لضفعف الناس » . وما في مصحح زرارة الحاكي اوضوء النني (ص) 
من قول ألي جعفر ( ع) : «١‏ إن الله ور يحب اوثر » فقد يروك من 
الوضوء ثلاث غرفات . . . » (18) . نعم قد يألى الحمل على مجرد 
المشروعية مرسل ابن أي المقدام » بناءء على أن المراد يرغب عن أن يتوضاً 
كما يشهد به ذيله » لا يرغب في أن يتوضأ » كما لعله ظاهر نفس الكلام 
إلا أنه - مع إرساله ومنافاته لما دل على أن وضوء الننبي ( ص) وعلي 
عليه ااسلام ما كان إلا مرة ‏ لابد من حمله على ذلك » فيكون التعجب 
من جهة اعتقاد الراغب عدم المشروعية , ولا سها مع الاستشهاد بفعل 
الي (ص ) في الجماة ولو كان المراد التعجب من اعتقاد عدم الأفضلية لم 
يكن التعليل مناسباً له . لأن مجرد فعله ( ص ) بلا مداومة لايدل على الافضلية » 
بل المداومة على غيره دال على خلافها . وأما مرسل ابن ألي عمير فيمكن حمل 
نفي الأجر فيه على الثثتين على صورة اعتقاد وجوبه|ا ‏ كا يشهد به خبر ابن 
بكير المتقدم ‏ أو على إرادة عدم الأجر باانسبة إلى الثرك » لأنالئرك أفضل . 

فتلخص : أن مقتضى الجمع بين النصوص مشروعية الثانبة » وإن 
كان تركها أفضل » نظير صلاة النافلة » والصوم في الأوقات المكروهة . 


. من أبواب الوضوء حديث : ؟‎ 8١ : الوسائل باب‎ )١( 


اج مستحبات الوضوء ا ال 


(العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيهئي الغسلة الاولى )١(‏ : 
وي الثانية بباطنها » والمرأة بالعكس . ( الحادي عشر ) : أن 
يصب الاء على أعلى كل عضو ()) . 


وهذا الذي ذكرناه هو الذي تجتمع عليه النصوص . ولعل هذا هو مراد 
الفقيه والهداية » من أن من توضاً مرتين لم يؤجر . ومثاه ما عن الآمالي » من 
أن من توضأ مرتين فهو جائز » إلا أنه لا يؤجر عليه . وأظهر منه ماعن 
اليزنطي ٠‏ من أن الفضل في واحدة » ومن زاد على اثنتين لا يؤجر * فانه 
مطابق لمن رواية ابن ألي يغفور . واعله مراد الكاني » حيث عبر بذيل 
الرواية المذكورة 0 

. كما عن جملة من كتب الشبخ » والفاضلين © والشهيد ؛ وغيرهم‎ )١( 
واعترف جماعة بعدم الوقوف على ٠ستنده . والمنسوب إلى أكثر القدماء يم‎ 
عن المدارك - بل إلى الاكير  يما عن الذكرى »؛ والروضة » وكشف‎ 
اللثام - استحياب بداءة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن » من دون فرق‎ 
: ) ببن الغسلة الاولى والثانية . ويشهد به خبر ابن بزيع عن الرضا (ع‎ 
فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن‎ « 
المحمول على الاستحباب اتفاآً » كما‎ . )١5( » وفي الرجل بظاهر الذراع‎ 
. عن المنتمهى‎ 

(0) سا قد يظهر من مصحح زرارة عن ألي جعفر (ع) الحاكي 
لوضوء رسول الله (ص) )١١(‏ » حيث تضمن وضع الكف الأولى على 
جبينه » والثانية على مرفقه اليمنى » والثالثة على مرفقه اليسرى . فتأمل . 


(1) الوسائل باب : +٠‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 
(8؟) الوسائل باب : "١‏ من أبواب الوضوء حديث : ؟ . 


وأما الغسل من الأعلى فواجب )١١‏ . (الثاني عشر ) : أنيغسل 
ما بجحب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه )١(‏ » لا بغمسه 
فيه . (الثالث عثير ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك 
المواضع (©) , وإن تحقق الغسل بدونه . ( الرابع عشر ) : أن 
يكون حاضر القلب في جميع أفعاله (4) . ( اللخامس عشر ) : 


أن يقرأ القدر حال الوضوء (ه) . 


. كا سيأتي‎ )١( 

() كما تضمنته الأخبار البيالية . 

(6) للاستظهار . وربما تشهد به النصوص البيانية . ولما في المروي 
عن قرب الاسناد : ١‏ ولا تلطم وجهك بالماء لطمأ » ولكن اغسله من 
أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً . وكذلك فامسح الماء على ذراعيك 18(6), 
المحمول على الاستحباب إحماعاً » وعن المنتهى نسبته الى مذهب فقهاء أهل 
البيت عليهم السلام 1 

(؛) فقد روي عن أمير المؤمنين » والحسن بن علي » وعلي بن الحسين 
عليهم السلام أنهم إذا أخذوا في الوضوء تغيرت ألوانهم ؛ وارتعدت 
فرائصهم » فيقال لمم عليهم السلام في ذلك » فيقولون ما لفظه أو مضمونه: 
حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن يتغير لونه وترتعد فرائصه .)١١(‏ 

() فعن الفقه المنسوب إلى الرضاء ( ع) : « أبما مؤمن قرأ 
في وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر » خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »(*") 

(18) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : 77 . 


(*؟) راجع مستدرك الوسائل باب : 40 من أهواب أحكام الوضوه . 


اج مكروهات الوضوء - 


(السادس عشر ) : أن يق رأ آية الكرسي بعده () . (السابع عشر): ‏ 
أن يفتح عينه حال عسل الوجه (') . 


فصل فى ملروهات 
( الأول ) : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة (") ع 


وعن كتاب البلد الأمين وغيره : « من قرأ بعد اسباغ الوضوء إذا أنزلناه 
في ليلة القدر » وقال : اللهم إني أسألك مام الوضوء » وممام الصلاة » وتمام 
رضوانك © وممام مؤمرتاك » ' 0 يليب قد أذنيه إلا محته » )٠١(‏ . 
)١(‏ فعن كتابه جامع الأخبار عن الباقر (ع ) : ٠‏ من قرأ على أثر 
وضوئه آية الكرسي مرة اعطاه الله ثواب . . . » )3١(‏ . 
(؟) لا أرساه في الفقيه : ٠‏ قال رسول الله ( ص ) : افت<وا عيوتم 
عند الوضوء » لعلها لا رى نار جهنم ؛(0*”) », وي ثواب الأعمال مسنداً 
عن أبن عباس »© وقريب منه ما عن :وادر الراوندي (*4) , 


0) يما هو المعروف ٠»‏ لذير الوشا : و دخلت على الرضا ( ع )وبين 
هد ياحسن . فقات : َم تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أؤْ جر ؟ِ 
قال (ع ) تؤجر أنت واؤزر أنا . قلت : وكيف ذلك ؟ فقال (ع) : 

(18) مستدرك الوسائل باب : 4؟ من أبواب أحكام الوضوء حديث : ه . 
(8؟) مستدرك الوسائل باب : 84 من أبواب أحكام الوضوء حديث : 8 . 
(8*) الوسائل باب : مه من أبواب أحكام الوضوء حديث : ١‏ . 

(*4) الوسائل باب : *ه من أبواب أحكام الوضوء ملحق حديث : ١‏ . 


كأن يصب الاء في يده . وأما في نفس الغسل فلا يحوز )١(‏ . 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة 
فأكره أن يش ركني فيها أحد »0 )١١(‏ . وقريب منه ما روي في الآرشاد: 
و دخل الرضا (ع ) يوماً والمأمون يتوضأ لاصلاة » والغلام يصب على يده 
الماء . فقال (ع) : لا تشرك ياأمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً » (18) . 
وما عن أمير الممنين (ع) : انه إذا توضأ لم يدع أحداً يصب عليه الماء. 
فقبل له : ياأمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء ؟ فقال ( ع) 
لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا وقال الله تبارك وتعالى : ( فن كان 
برجو . . . ) (*") . رواه قُ الفّيه والممنع مرسلا” ظ وفي العلل ذا ؛ 
وكذلك الشيخ (ره) في التهذيب . وفي رواية السكوني : « قال رسولالله 
صلى الله عليه وآله : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيها أحد : وضوثى 
فانه من صلاتي » وصدقتي فانها من يدي إلى يد السائل ٠»‏ فانها تقع في يد 
الرحمان 0(6؛) . المحمواة على الكراهة » لما في رواية الحذاء: انه صب على 
يد الياقر (ع)2 قُ جمع فغسل به وجهه ) وكفآ فغسل به ذراعه الأعن 
وكفاً فغسل به ذراعه الأبسر (*ه) . وعن المدارك التوقف ©» لضعف 
اانصوص . لكنه - مم إمكان دعوى انجباره بالعمل - يتم بئاء على 
قاعدة التسامح : 
)١(‏ لا يألي . 
(8؟) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 
(08) الوسائل باب : 407 من أبواب الوضوء حديث : 


(48) الوسائل باب : 417 من أبواب الوضوه حديث : 
6 الوسائل باب : ١٠‏ من دواب الورضوء حديث ٠‏ 


ما احم »ا ©- حر 


اج" مكر وهات الوضوء #068 ل 


(الثاني) : التمندل )١(‏ » بل مطلق مسح البلل )١(‏ . ( الثالث ) : 
الوضوء في مكان الاستنجاء () . ( الرابع ) : الوضوء من الانية 


() كما نسب إلى المشهور . لا عن الصادق ( ع ) مسنداً ومرسلا : 
و هن توضاً وممندل كتبت له حسئة » ومن توضأ ول يتمندل حتى بجف 
وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة » )١8(‏ . وظاهره الكراهة العبادية » كما 
لعله مراد الأصماب . أكنه معارض بكثير من النصوص المتضمنة افعسل 
الصادق (ع ) وأمر ه اسماعيل بن الفضل به (8؟7) » ومداومة علي (ع ) 
عليه (0) . اللهم إلا أن محمل على التقية . لكنها أصح سنداً وأشهر 
رواية » والمرجيح بذلك مقدم على البر جرح ممذالفة العامة . اللهم إلا أن 
يكون بناء الأسماب على ذلك موهناً لنصوص الرجحان . 

(0) كما عبر به جماعة . ويستفاد من ابر الأول ٠‏ وإن قوى خلافه 
في الحدائق والجواهر , 

(5) ففي المستدرك عن جامع الأخبار عن النبي ( ص ) : انه عدمما 
يورث الفقر غسل الأعضاء في موضع الاستنجاء (*4) . لككن ينافيه رواية 
عبد الرحمن ابن كثير الها شمي الخاكية اوضوء أمير المؤمنين (ع) (#ه)ء 
ورواية الحذاء الحاكية لوضوء أني جعفر (ع ) مجمع (50) . إلا أن بقال: 
الفعل لا يعارض القول . 

. الوسائل باب : ه؛ من أبواب الوضوء حديث : ه‎ )١1( 
. ” : (8؟) الوسائل باب : ه؛ من أبواب الوضوء حديث‎ 
. الوسائل باب : ه4 من أبواب الوضوء حديث : 00 »8 » و‎ )*( 
. مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام الخلوة حديث : /ا‎ )4*( 


(*0) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 
(*1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : 8 . 


الملفضضة » أو المذهبة »أو المنقوشة بالصور )١(‏ . ( اللحامس) : 
الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس )١(‏ » وماء الغسالة من الحدث 
الأكبر (©) » والماء الاجن (؛) » وماء البثر قبل نز ح المقدرات (ه): 
والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ»وسؤر 

)١(‏ لاطلاق كراهتها في بعض النصوص المتقدمة ‏ بناء على عمومه 
للوضوء - وللموثق عن اسعاق بن عار عن أبي عبد الله (ع) : و عن 
الطسث يكون فيه المائيل » أو الكوز أو التور يكون فيه القاثيل » أو فضة 
لا يتوضاً منه ولا فيه . . . »6 )١18*(‏ . وكأن الحم في المذ هب للالحاق 
بالمففّض » "ا تقدم الكلام في نظيره في مبحث الأواني . وهنه. يظهر 
الحكم في المنقوش بالصور . 

(؟) ففي رواية اسماعيل بن ألي زياد عن أني زياد عن أبي عبد الله ( ع ) : 
« قالرسول الله ( ص ) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به » ولا تغسلوا 
به ع ولا تعجنوا به » فانه يورث البرص » (*5) المحمول على الكراهة » 
بقريئة التهليل » ولما في رواية محمد بن سنان (٠؟)‏ من نفي البأس في الوضوء به . 

(5) بناء على طهارته . فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره 

(5) ففي الحديث : ١‏ نهى عن الوضوء في الماء الآجن ؛ . أي : 
المتغير لونه وطعمه . كذا في مجمع البحرين . 

(5) لأخبار القول بالنجاسة » المحمولة على الكراهة , يما تقدم . 

. ١ : الوسائل باب : هه من أبواب الوضوء حديث‎ )١8( 


(8؟) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المضاف حديث : ؟ . 
(8) الوسائل باب : » من أبواب الماء المضاف حديث : ” . 


اح حل الوجه لاا 


|الخائض 4 والفار 4 والفرس 0 والبغل 3 والار 4 والحيوان 


٠ .‏ كه 
فضل فى اثمال الوضوء 

( الأول ) : عسل الوجه (؟) . وحلاه من قصاص الشعر إلى 

الذقن طولا” . وما اشتمل عليه الابهام والوسطى عرضاً ”) . 

)١١(‏ لا تقدم في كراهة أسثارها . ثم إن الك بالاستحباب أو الكراهة 
ي كثر مم سبق مبني على ععامية قاعدة التسامح يي أدلة السين »© ولولاها 
أشكل الحم بها » لضغف الدليل » وحيث أن الظاهر عدم عاميتها فاللازم 
الفعل أو الك برجاء المحبوبية أو الكراهة . والله سبحانه أعلم . وله الحمد. 
٠ :‏ كه 
فصل فى اكثمال الوضوء 

(؟) باحماع علاء الاسلام - كما عن جماعة - بل ينبغي نظمه في سلك 
الضروريات . ويدل عليه مع ذلك الكتاب » والسنة المتوائرة . 

(5) بلا خلاف فيه , بل عن المعتير والمنتهى : أنه مذهب أهل البيت 
عايهم السلام . وعن جماعة حكاية الاجماع عليه . ويشهد له صحيح زرارة 
« قال لأبي جعفر (ع ) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن بوضأ ‏ 
الذي قال الله عز وجل . فقال (ع ) : الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله 
الذي لا يذبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقصمنه ‏ إن زاد عايهلم يؤجر » واننقص 
منه أثم : ما دارت عليه الرسطى والامهاممن قصاص شعر الرأس إلى الذقن » وما 
جرتعليه الاصبعان «ستديراً فهو من الوجه"» فقال له : الصدغ من الوجه ؟ 
فقالعليه للسلام : لا ؛ »)١٠١(‏ ورواه في الكاني والتهذيب عنه» إلا أنه ذكر 


. 1** من أدواب الوضوء حديث‎ ١17 : الوسائل باب‎ )١8( 


فيه السبابة مع الوسطى والامهام . وربما ينافيه قوأه (ع) : «١‏ وما جرت 
عليه الاصبعان . . . ؛ . مع أنه لا أثر له في الفرق » إلا أن تحمل 
(الواو) على معنى (أو) . لكنه خلاف الظاهر جداً » بل ممتنع » لتناقي 
التحديدين » ولذا لم يتوهم أحد الخلاف في التقدبر ممن ضم السبابة إلى 
الوسطى والامهام » كما عن المبسوط » والناصريات . 

وقد أشار (ع ) إلى التحديد العرضي بقوله : « مادارت . . . ) 
وإلى التحديد الطولي بقوله ( ع) : دمن قصاص . . . » . وقوله (ع) 
, وما جرت عليه . . . الم 0 َأ كيد لقو له (ع) : ومادارت.:.» 
وكأن التعبير بالدوران في الجماة الاولى بمناسبة تدوير الوجه بتدوير الرأس 
وأن وضع الاصيعين يوجب توهم دائرة » ولا يحسن عرفاً استعاله ف 
المسطحات » والتعبير بالاستدارة في الجماة الثانية ملاحظة تدوير الوجه 
عرفاً باستدارة اللحيين الى الذقن » بل وباستدارة قصاص الشعر من الناصية 
إلى مواضع التحذيف إلى منابت الشعر حول العذار » فهذه الاستدارة 
العرفية من جاني الوجه الفوةاني والتحتاني هي المرادة هن الاستدارة بي 
الجملة الثانية . وإن كان ظاهر المشهور عدم الاستدارة في النصف الفوقاني من 
الوجه الواجب الغسل ٠‏ واختص_اص الاستدارة من جاني الذقن لا غير . 
لكن الظاهر ما ذكرناه : 

وأما ما استشكله شبخنا الممائي (ره)١من‏ أنه لو جعل اد الطولي 
من القصاص إلى الذقن يلزم دخول النزعتين والصدغين في الوجه الواجب 
الغسل ٠‏ إذ الأو"لتان نحت القصاص بالنسبة إلى الشعر النابت فوقه) » 
والثانيان داخلان فما حوته الابهام والوسطى ©» مع أن دخول الوا ّ مم 

لا يتوهم الالتزام به » ودخول الثانيين محالف لصريح النص . 


ج١1‏ نتحديك الوجه 7 


حمل الرواية على إرادة بيان أن الوجه الواجب الغسل هو ما حوته الدائرة 
الهندسية الحقيقية التي يكون قطرها قدر ما بين الاصبعين » ويكون المراد 
من دوران الاصبغين في الجملة الاولى دورانها من القصاص إلى الذقن 
لتشكيل الدائرة المذكورة , فليزم منه خخروج العزءتين والصدغين من الوجه ه 

( ففيه ) : أن ما ذكره لاف الظاهر جداً » لما عرفت من معنى 
الدوران في الصدر والذيل » وأن التحديد بالدائرة الهندسية يوجب خروج 
جزء من أسفل الوجه أو أعلاه من الوجه الواجب الغسل » لآن ما ببن 
الابهام والرسطى أقل ثما بين القصاص والذقن ٠»‏ فالدائرة الي قطرها يساوي 
ما بين الابهام والوسطى لا تستوعبه . مضافاً إلى أن دخول اليزعتين 
في الوجه - على تفسير المشهو ر - يتوقف على حموم القصياص انتهى منابت 
الشعر 5 المزعتين » وهو غير ظاهر . ولا سما بمملاحظة كون حملة : «من 
قصاص . . . ) من متعلقات « ما ) ف ١‏ ما دارت . . . ) إذ لو 
عم القصاص قصاص النزعتين لكان الصحيح ظاهراً في وجوب غسل 
الناصية المسامتة هنتهى النزعتين » وهو ا ترى » فليس ظاهراً إلا في قصاص 
الناصية وما يسامتها ما يحيط الجبينين لا غير . وأما الصدغ فان فسسر ما 
بين العين والاذن - كما عن بعض أهل اللغة » وثي القاموس والمجمع : أنه 
أحد معنييه - فيدخل بعضه ي ااوجه على كلا التفسيرين ؛: وإن فسر بالشعر 
المتدلي على ما بين العين والاذن كما عن الصحاح » والنهاية » وي القاموس 
والمجمع : أنه أحد معنيبه » واستشهد له ني المجمع بقوهم : صدغ مغقرب - 
فهو خارج عنه على كلا التفسيرين » فلا يكون التصريح في ذيل الصحيح 
خروج الصدغ عن الوجه معياً لما ذكره من المعنى » بل اللازم حمل الصدغ 
ولو مجازاً ‏ على المعنى المحكى عن القاموس وغيره بقريئة الصدر . فالعمل 


35 ( «ستمساك العروة الوثق ) ج١١‏ 


وار والأعم 0 ومن ن حرج د أو 3 ؛ عن 000 


على المشهور متءين . 

)١(‏ الأول من ادن شعره عن اللحد المتعارف » والثاني من نيت 
الشعر على جبهته . 

)١(‏ لا ينبغي التأمل في وجوب غسل 'الوجه مطلقاً » صغيراً أو كبيراً 
على النحو المتعارف أو خارجاً عنه . ولا مجال لتوهم اختصاصه بالمتعارف 
وإن قيل به ي كلية المطلمّات . إذا المقام ليس من قبيل المطلق »؛ بل من 
قبيل العام » ضرورة وجوب غسل كل وجه . 

ثم إن ظاهر الصحيح سؤالا” وجواباً أن للوجه الواجب الغسل ني الوضوء 
مفهومآ واحداً لا يمختلف باختلاف خلقة المكلفين من <يث الصغر والكير 
وطول الأصابع وقصرها » بل الاختلاف بالكبر والصغر من قبيل اختلاف 
أفراد المفهوم الواحد » فاذا كان الواجب في الوضوء غسل الوجه لا غير 
وجب غسله كيرا كان أو ضغيراً بلا زرادة عليه » لا أنه يجب 1 الصغير 
غسله وزبادة زوق الكبير غسل بءضه دون بعض . وعليه فلابد من حمل 
الابهام والوسطى المذكورتين في الصحيح اتحديد الوجه على المتعارفتين منها 
باحاظ الوجه المتعارف »© إذ او أريد مطلقها لزم التحديد بالأقل والأكير 
لصدق المطلق على كل منها » وامتناع التحديد بالأقل والأكثر ظاهر » وأو 
أريد منهها خصوص النادر كان بلا قرينة عليه » وهو ممتنع ,» بمخلاف الحمل 
على الغالب المتغارف » فان الغلبة والتعارف يصلحان قريئة عليه عند البردد 
بينه وبين النادر » فيككون المتكلم قد اعتمد عليها في «قام البيان . كا أنه 


اج حد الوجه ل ا 


لو أريد من الابهام والوسطى اللمتعارفتان مطلقاً ‏ يعني : لا بالاضافة إلى 
خصوص الوجه المتعارف - ازم اختلاف مفهوم الوجه باختلافه كيرا 
وصغراً » واتلافها كذاك » فيكون وجه ذي الأصابع الطويلة يدخل فيه 
الاذنان ووجه ذي الأصابع القصيرة يخرج منه الخدان إذا كان وجهها 
متعارفاً » وكذا الحال لو كانت أصابعها متعارفة » لكن كان وجهها خخارجاً 
عن المتعارف صغراً أو كبرا » وقى عرفت أن ظاهر النص - ولا سما 
بقرينة السؤال عن دخول الصدغ في الوجه , والجواب بعدم دخواه فيه - 
أن مفهوم الوجه واحد لا يختلف بالكير والصغر » وأن المقصود بالجواب 
تحديك ذلك المفهوم الواحدد و ميزه حما يتصل به »© فيكون التحديد عا بين 
الابهام والوسطى لا على و الموضوعية » بل على عمو الطريقية إلى التحديد 
بأجزاء الوجه التى قد تزيد مساحتها على الحد المذكور وقد تنقص . ولآجل 
أن الأحصاب 1 ا ذلك حملوا الاصبعين على المتعارف منها في الوجه 
المتعارف لا مطلقاً . 

نعم قد يشكل أيضاً الحمل علي المتعارف في الوجه والاصبعين » 
لاختلاف المتعارف فيها بالزيادة والنقصان أيضاً . وقد يدفع بأن الارجاع 
إلى عموم المتعارف بلحاظ أن الأقل حم واقعي »© والأكثر حم طريقي » 
معنى كون الأكثر طريقاً إلى ثبوت الأقل » ولا مانع عقلا من أن تكرن 
أفراد المتعارف عتلفة » بعضها موضوع حتةيقي » وبعضها مشتمل عليه » 
وتقدم في الصحيح أن الصدغ ليس من الوجه » وفي حملة من النصوص )٠١(‏ 
أن الاذن ليست منه » وعلى هذا فلابد من النظر إلى متعارف الوجه 
والأصابع » وإلى ما نمحتويه الاصبعان من الأعضاء » كالجبهة والجبيئين 
والعينين والهاجبين والحدين والآنف والفم وغير ذلك ٠»‏ فيكون مامه من 


ل[ اا (مبتضت العررة ارق ( ج37 
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أين قصاصه ؟ فيغسل ذلك المقدار . ونب إجراء الماء () ع 
فل يكفى المسح به . و<داه أن يري هن دزء إلى م 
ولو باعانة اليد 1 وجزىء اسثيلاء الماء عليه ونم بجر إذا صدق 


الوجه دون ما زاد عليه » فيكون الؤجه غير المتعارف هو تلك الأعضاء 
سواء حوتها اصبعاه أم زادتا عليها أم نقصتا عنها . وكذا الكلام بعينه 
في القصاص » فاذا كان المتعارف منه ما يكون على حد الجبهة وجب غسل 
تام الجبهة في غيره وإن نبت الشعر عليها » ولى جب غسل ما فوقها وإن 
المحسر عنه الشعر . فلاحظ . 

)١(‏ فعن المحلسي (ره) في حاشية التهذيب أسبة الاتفاق عليه إلى 
ظاهر الأصحاب » وعن الشهيد الثاني (ره) في بعض نحةيقاته : انه المعروف 
ببن الفقهاء » ولا سما المتأخرين . ويشهد به أوامر الغسل بناء على اعتبار 
الجريان في مفهومه 0 عن جماءة » وعن كشف اللثام : اله يشهدى به 
العرف واللغة » ولا سما تملاحظة مقابلته بالمسح »؛ إذ لو لم يؤخك الجريان 
في مفهومه لم #حصل الذرق بين الغسل بالماء والمسح به » كما بي الجواهر . 
مضافاً إلى صصح زرارة : « كل ما أحاط به الشعر فليس للغباد أن يطلبوه 
ولا يبحثوا عنه ؛ ولكن بجري عليه الماء ) ٠» )١*(‏ ونخوه مم ورد في الغسل 
كصديح ابن مس : « ها جرى عليه الماء فقّد طهر ) (*؟) » ومصحح 
زرارة : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قايله و كثيره ول أجز أه) (*0) 

بناء على عدم الفصل بينه وبين الوضوء . 


. ” : الوسائل باب : 45 من أبواب الوضوء حديث‎ )١8( 
. ١ : الوسائل باب : 75 من أبواب الجنابة حديث‎ 0) 
. ” : من أبواب الجنابة حديث‎ ”١ : (8م) الوسائل باب‎ 


اج ( هل يعتير في الغسل إجراء الماء ) ابت 


هذا ولكن قد عرفت في مبحث التطهير بالماء التأمل في دول الجريان 
في مفهوم الغسل ؛ وعدم ظهور ؟ون المقابلة بينه وبين المسح من هذه الجهة » 
بل الظاهر أنه يعتير في الغسل استيلاء الماء وغلبته على المحل ؛ ويعتبر يالمسح 
إمرار الماسح ذي البلل على امحل فيكون بينها تباين مفهوماً وخارجاً » وإن 
كان بينها عموم من وجه مورداً. وأما الصحيح فالظاهر أن التعبير بالجردان 
فيه كان جريا على الغالب المتعارف » وليس في مقام تقييد مطلقات الغسل , 
بل في مقام آخر » فلا يصلح لتقييد إطلاقات الأآمر بالغسل . لا سيا بعد 
ملاحظة بح زرارة عن أي جعفر (ع ) في الوضوء : ١‏ إذا مس جلدك 
لماء فحسبك ) )1١(‏ . نعم ربما يوهم ما ينائي الاطلاقات المذكورة 
ما في مصحح زرارة ومحمد بن مس من قول أني جعفر (ع) : « إما الوضوء 
حد هن حدود الله ليعلم الله .من يطيعه و من بعصيه » وإن المؤمن لاينجسه 
شيء » إنما يكفيه مثل الدهن ) (*؟) , وي مصحح أبن سم الوارد 
في كيفية الوضوء : « يأخذ أحد م الراحة من الدهن فيملاً بها جسده »؛ 
والماء أوسع ) (9"0) » وتخوهما غيرهما » فانها وَإِنْلم تكن تنائي اعتبار جريان 
الماء وحركته من محل إلى آخر » لكنها ظاهرة في عدم اعتبار استيلائه 
على الحل » والاكتفاء ععجرد سراية الرطوبة والبلال من محل إلى آخر . 
لكن لابد من حملها على إرادة البالغة في عدم احتياج الوضوء إلى الماء 
الكثير - كما ذكر في الجواهر وغيرها ‏ لاباء سياقها عن صلاحية التصرف 

في أدلة اعتبار الغسل » بل ذيل الثاني كالصربح في ذلك . فلاحظه . 

0 (18) الوسائل باب : 0 من أبواب الوضوء حديث : ؟ . 


(8؟) الوسائل باب : ؟ه من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 
(ه”) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : / . 


ل ا ا 001 
00 


الغسل . ويحب الابتداء بالأعلى )١(‏ : 





)١(‏ كما صرح به جماعة كثيرة » بل نسب إلى الأكثر والمشهور » بل 
عن التبيان الاحماع عليه . ويستدل. له بالوضوءات البيائية لوضوء النبي(ص) 
ففي صحيح زرارة : « فأخذ كفاً من ماء فأسدلا على وجهه من أعلىالوجه 
ثم مسح بيده الجانبين جميعاً » )1١(‏ » ووه مصححه الآخر (18) ؛ على 
رواية التهذيب . وي مصححه اثالث : « فوضكها على جبينه ) (*”) »؛ 
وقريب منها غيرها . ( ودعوى ) : إجمال الفعل , لاحمّال كونه من أحد 
الأفراد ( غير ظاهرة ) لوروده مورد البيان » ولا سما مملاحظة الآفات 
الراوي إلى الاخصوصية االمكورة . نعم لا يظهر من الرو اية كون المحكي هو 
خصوص الواجب من الوضوء » بل من الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على 
بعض المستحبات »؛ بل لعل الظاهر ذلك علاحظة اشمّاله على بعض اللخصوصيات 
المرتحبة » فلا ظهور لا ي الوجوب . وأما ما عن المنتهى والذ كرى يغد 
ذكر الصحيح الأول : « روي أنه قال بعد ما توضأ : إن هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا يه » (*4) . فعلى تقدير حجيته وعدم قدح إرسالهء 
لابد أن يكون المراد اسم الاشارة صرف ماهدية الوضوء » لا مع ممام 
الخصوصيات » للاتفاق على استحباب بعضها . 

ويستدل له أيضاً برواية أي جرير الرقاشي ( الرواسي . ظ ) المروية 
عن قرب الاسناد : ٠‏ لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهاك بالماء لطمآ » 
ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً » وكذلك فامسحعلى 
03 (10) الوسائل باب : ٠5‏ من أبواب الوضوء حديث : ٠١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوه حديث : 5 . 
(8) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث :؟ . 
(*:) الذكرى ص : 2 . 


اج ( يعتير في الغسل البدء من الأعلى ) 7 لازي كك 


والخيل + من الأعلى إلى الأسفل عرفاً )١(‏ » ولا جوز التكس,. 


ذراعيك ورأساث وقدميك » )١18(‏ . والاجماع على استحباب المسح لا يناي 
الأخذ بظهورها في وجوب الغسل من الأعلى . نغم من المحتمل أن يكون 
المراد بالغسل المسح . بقرينة قوله (ع) : « مسحاً » الظاهر في كونه 
مفعولا” مطلقاً » الذي يحب أن يكون من جنس فعله » فالاجماع على استحياب 
المسح يكون ماذعاً من الأخذ بظهورها في وجوب الابتداء من الأعلى . 
مضافاً الى إمكان دعوى ظهورها في مقام بيان المسح مقابل اللطم فيكون 
ذكر ( من ) و( إلى ) مقدمة للمسح المستحب . لا في مقام بيان طلب 
الغسل من الأعلى » فيشبه أن يكون الظرف متعلقا بالمسح لا بالغسل . 
وحينئذ يشكل رفع اليد عن إطلاق الغسل الوارد في الكتاب المحيد والسنة 
( ودعوى ) : إهماله من هذه الههة ؛. لوروده مورد بيان أصل التشريع 
لاكيفيته ( غير ظاهرة ) وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره) . ولعله 
لذلك ونحوه اختار جماعة جواز النكس » منهم السيد » والشهيد » وابنا 
إدريس وسعيد » ومال اليه ٠»‏ أو قال به آخرون » كصاحب العالم » وشرخنا 
البهائي على ما حكى . لكن الانصاف ظهور رواية الرقاشي في كون : 

عدا ؛ من قبل الخال - يعنى اغسله ماسعاً ‏ لا مفغولا مطلقاً . 
وعليه فدلالتها على وجوب الغسل من الأعلى لا قصور فيها . 

)١(‏ ذكر في الجواهر أنه بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى فهناك 
احمّالات أربعة : ( الأول ) : الابتداء بالأعلى خاصة ولو كان مرا 5 
ولا رتيب في البائي . ( الثاني ) : : وجوب الأعلى فالأعلى محسب الخطوط العرضية 
فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى وإن لى يكن مسامتاً له . ( الثالث ) : 


(15) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : 7١‏ . 


ولا بحب عسل ما نحت الشعر )١(‏ »2 


وجوب غسل الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط الطولية » فلا يجوز غسل 
الأدنى قبل الأعلى المسامت له حقيقة » ومجوز غسله قبل الأعلى غير المسامت 
له كذلك . ( الرابع ) : ذلك » لكن عرفا لا حقيقة . انتهى مختصراً . 
وجعل (ره) الأول مقتضى كلام كثير من اللمتأخرين » ونسب الثاني إلى 
بعض القاصرين » والثالث إلى محتمل كلام العلامة (ره) قِ امحختلف » 
والرابع إلى الشهيد الثاني في شرح الرسالة وبعض المتأخرين . 

أقول : أما ااوجه الأول فهو خلاف ما تقدم من أدلة الابتداء بناء” 
على تماميتها . وأما الثاني فهو خلاف ظاهر النصوص ابيانية المتضمنة لغسل 
الوجه باليد اليمنى وأنه (ع) مسج بها الجانبين . وأما الثالث والرابع ؛ 
فهها خلاف إطلاق رواية ألي جرير ؛ فان مقتضاه الاكتفاء بالغسل من 
الأعلى إلى الأدنى عرفا » إذ الظاهر صدقه واولم يكن على <سب الخطوط 
الطولية حقيقة أو عرفاً » ولعل اأراد من الوجه الأخبر ذلك . ثم إنه قد 
يظهر من النصوص البيانية - المتضمنة إسدال الكف على الوجه من أعلاه 
او على الجبهة أو على الجبين » أو على الوجه - جواز اقتران الأجزاء العليا 
للوجه في الغسل » بلا ترتيب بينها . ومثلها ني ذلك رواية المسح نحت 
العامة . اللهم إلا أن يكون الغسل الوضوئي ليس بوضع الماء » بل بالمسح 
باليد من الأعلى حقيةة إلى ما دونه . فلاحظ . 

» بلا خلاف » 5 عن حماعة » وعن التذكرة نسبته إلى علائنا‎ )١( 
بل عن الخلاف والناصريات الاماع عليه . وفي صحيح زرارة عن أني‎ 
جعفر (ع) : دقلت له أرأيت ما أحاط به الشغر ؟ فال (ع) : كل‎ 
ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه » ولكن يجري‎ 


ج١‏ ( حكم مواضع الشعر ) الالال 


بل بجحب غسل ظاهره , سواء شعر الحية والشارب والحاجب )١(‏ 
بشرط صدق إحاطة الشعر على امحل )١(‏ ؛ وإلا لزم غسل البشرة 
الظاهرة في خلاله (؟) , 


عليه الماء » )١8(‏ وي صرح ابن مسح عن أحدهما (ع) : « عن الرجل 

يتوضاأ أببطن لحيته ؟ قال (ع) :لا ) ,)5١(‏ 

)١(‏ لعموم صحيح زرارة » وللتنصيص على الحية في صحيح ابن مسلم 
وعلى الجمبع في محكي معقد إجماع الخلاف 2 

(؟) سما هو موضوع النص المتقدم . إلا أن الاشكال فيا تصدق به 
الاحاطة ٠»‏ وأنه خصوص منابت الشعر الكثيف السار بكثافته للبشرة » أو 
يعم ما يستر بالاسترسال ء أو منابت الشعر الخفيف الذي تظهر بشرته نارائي 
دائماً أو في بعض الأحوال دون بعض أو غسير ذلك . وقد اضطربت 
الكمات فها هو مورد الاتفاق على وجوب غسله أو عدم وجوبه » ومورد 
الخلاف . ولا يبد اختصاص النصوص التقدمة عنابت الشعر المحتاج 
غسلها إلى بحث وطلب » فلا تشمل صورة الستر بالاسترسال » م في طرفي 
الشارب الطويلين » ولا منابت الشغر الظاهرة الي تغسل بمجرد إمرار اليد 
على الشعر » فضلا عن إجراء الماء عليه» فالمرجع فيه] إطلاق أدلة وجوب 
غسل ااأوجه من الىتاب والسنة . ( ودعوى ) : عدم صدق الوجه على 
البشرة الي نحت الشعر » لأآن الوجه اسم 1ا يواجه به » فلا يصدق على 
المستور ( مندفعة ) بأن الوجه المذكور في الآبة والرواية يراد به العضو 
الخصوص الذي ينبت فيه الشعر . 

(م) أما ':شعر النابت فيها فى الجواهر : « فيه وجهان » أقواهها 


. ” : الوسائل باب : 45 من أدوات الوضوء حديث‎ )١١( 
. ١ : (؟) الوسائل باب : 45 من أبواب الوضوء حديث‎ 


ومءمةمءث ينوي مارم ولثمم ومفة وو موع ةرم ووو رو و نووم يه موووووو مم يوون و سه م روم نويه مو مم مومه مموم ميمه ممه ممم يوم مين نور ممم مفء ميرم ميمه م ميم يمير ممم ما ممم مم ةم فم مم مم ي مما ث نموم ممما نه مم ناا م زرلا 


عدم الوجوب ٠‏ لعدم الدخول في مسمى الوجه ؛ . وأدلة وجوب غسل 
الأوجه قاصرة عن الدلالة على وجوب غسله تبعا » ومجرد ثبوت التبعية خارجا 
لا يقتضي التبعية في متام الدلالة . فالمرجع فيه الاصل . وحيث عرفت في مسألة 
تداخل الوضوء أن ظاهر أدلة اعتباره في الغايات هو اعتبار أثره وهوالطهارة » 
كان الشلك بي المقام من قبيل الشك في المحصل الذي هو مجرى قاعدة 
الاشتغال لا البراءة ( ودعوى ) : أنه لافرق بين المقام وبين الشك فيالاقل 
والأكثر » فاذا بنينا على البراءة هناك وأجبنا عن شبهة الاحتياط من جهة 
العلم الاحمالي بالغرض فايكن الجواب جارياً هنا أيضاً . ( مدفوعة ) بالفرق 
بأن الغرض هناك لم يقع مورداً للتكايف » بل مورده نفس فعل المكلف 
بالمياشرة » وظاهر الادلة هنا أن نفس الاثر موضوع للتكليف الشرعي »© 
وهذا الفرق يمكن أن يكون فارقاً بينهها ي جريان البراءة والاحتياط عند 
العقلاء »ما ذكرنا ذلك فما علقناه على مياحث الأقل والأكثر من الكفاية , 
كما أنه او بنيئا على أن التكليفث بالمسسبب راجع إلى التكايف بالسبب كان 
المقامان من باب واحد . لكنه خلاف التحقّيق . ومثله ماعن بعض الأجلة 
من الحم بجريان البراءة في جميع موارد الشك بي حصول الغرض إذا كان 
بيان م#صله من وظيفة الشارع» بلا فرق ببن كون المأخوذ ي اسان الدليل 
نفس الغرض ومصله » فان ما ذكر غير واضح من طريقة العقلاء » وإن 
كان لا محلو من وجه . 

وأما ما ذكره شيخنا ( ره) في الكفاية في المقام وغيره من إثبات 
الغرض - وهو الطهارة ‏ باجراء حديث الرفع لنفي جزثية الشيء للوضوء 
أو شرطيته . فهو محدوش بأن أدلة الزئية الواقعيه إعا فيك حكاً واقعياً 
وحديث الر فع ووه من أدلة الير اءة إتما يفيد حكاً ظاهرياً ؛ فيمتنع أن 


1 ( غسل ما خخر ج عن الحد مقدمة للعلم بحصول الواجب ) ا 5 


( مسألة ١‏ ): يحب إدخال شيء من أطراف الحد من بار 
المقدمة )١(‏ . ووكذا جدزء م ن باطن 0 ونخوه . وما 0 
من الشفتين بعد الانطباق من الباطن )١(‏ »؛ 


يكون الثاني منزلة الاستثناء من الاول » إذ ليس هو في عرضه . وبالجملة : 
بعد البناء على اشتغال ذمة المكلف بالغرض لا بجدي الاصول في إثياته إلا 
ما كان منها متكفلا لثبوته » ومن المعلوم أن حديث الرفع لآ يصلح لذلك 
لأنه رافع لا مثبت . ثم إن الرجوع إلى الاصل من البراءة والاحتياط 
موقوف على عدم ظهور النصوص البيائية في عدم الوجوب - كأ هو الظاهر- 
وإلا كان عليها المعول في عدم الوجوب . هذا وانحكي عن جامع المقاصد ي 
مبحث غسل الجنابة دعوى الاجماع على وجوب غسل الشهر النابت في الوجه 
واليدين في الوضوء » فان مم كان عليه المعوأل , وإلا كان المرجع ما ذكرنا . 

)١(‏ الظاهر أن مراده المقدمة اأوجودية . وكأنه لعدم إمكان الغسل 
اختباراً إلى الحد الحقيقي إلا بضم جزء مما يخرج عن الحد ثما يعلم أنه ليس 
داخلة” فيه » فيكون اودر غيرياً ( وفيه ) : أنه لا لا مقدميلة بين غسل 
الجزء الخارج عن الحمد وغسل الجزء الداخل فيه » بل هما من قبيل المتلازمين 
ووجوب احد المتلازمين لا يقتضي وجوب الآخر . نعم الجزء المشكوك 
كونه من الداخل والخارج وجوب غسله عقلي من باب وجوب المقدمة 
العلمية » فيبتني وجوب غسله وعدمه على وجوب الاحتياط بي المقسام 
والرجوع الى البراءة »كما عرفت . أما الجزء المعلوم كوله من الذارج فليس 
بواجب © لا شرعاً » ولا عقلا ٠:‏ 

() إذ لا فرق بينه وبين داخل الفم في ظهورهما عند انفتاح الشفتين 
وبطونها عند انطباقها » فالفرق بينها في ذلك غير ظاهر . 


6٠ |‏ ا )0 مستهدساك العروة الوق ( 3 ١‏ 


فلا يجب غسله )١(‏ . 

١‏ مسألة ؟ ) : الشعر اللخارج عن الخد . كمسترسل اللحية 
في الطول » وما هو خارج عن ما بين الا.هيام والوسطى في 
العرض لا بجحب غسله .)١(‏ 

( مسألة م ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل "© . 


)١(‏ لعدم وجوب غسل الباطن اتفاقاً . ويشهد له خير زرارة عن 
أن جغفر عليه السلام : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة »؛ 
إعا علياك أن تغسل ماظهر 0( )١(‏ ' وما ورد هن الامر رصب الماء على 
أعلى اأوجه والآمر كسءده (؟) ء؛ فان مطبق الشفتين لا يغسل مجر د ذلك » 
فيحتاج الأمر بغسله إلى ديات زائد و هنر مفمو د .و زعله أنضاً يستفاد دهن 
روايات الحضرمى وألى بصير (*") » المتضمنة أن المضمضة والاستنشاق 
ليسا من الوضوء 6 لانها هن الجوف . فتأمل . وستفاد أيضاً نم ورد 
5 غسل الونابة من الاجزاء بالارعاسن )0 6 بتاع" على م الفصل الله 

(؟) إجاعاً ظاهراً » كما عن المدازك وكشف اللثام وغيرهما » بل يظهر 
عن بحي الؤللاف أنه كذلاك . الذروج عن الحد . دعم لو كانت البثرة 
ما يحب غسلها لتفرق الشعر » وبني على وجوب غسل الشغر النابت فيهاء 
لم يفركق فيه بين ما دخل في الحد وما خرج . فالعمدة إذاً الاجماع . 

(5) لاطلاق الصحيح المتقدم . 

(*1) الوسائل باب : 4؟ من أبواب الوضوء حديث : "5 . 
(8؟) راجع الوسائل باب : ١١‏ من أبواب ألوضوء . 


(8") الوسائل باب : 84 من أبواب الوضوه حديث : 19601١‏ 6؟١١1.‏ 
(*4) الوسائل باب : 75 من أبواب الجنابة حديث : ١826 ١566‏ 6 ١١ا.‏ 


ج73 ( فروع الغسل الواجب ) بت 


( مسألة ؛ ) : لايحب غسل باطن العين والأنذف والفم ))١(‏ 
إلا شىء منها من باب المقدمة , 

( مسألة ه ) : في ما أحاط به الشعر لايجزىء غسل المحاط 
عن المحيط (؟) . 

( مسألة 5 ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب 
غسلها معها () . ٍ ٍ 

( مسألة )٠7‏ : إذا شلك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط 
بغسله مع البشرة (؟) . 


. لم تقدم فيه وفما بغده‎ )١١( 

9) لقوله (ع ) في صحبح زرارة : « ولكن بحري عليه الماء » (*1) 
لظهور الجملة الخبرية في الوجوب . اللهم إلا أن يدعى ورودها مورد توهم 
الحظر ؛ فتكون دالة على الاكتفاء باجراء الماء على الشغر وبدليته عن البشرة. 
وقد يؤيده هاي رواية الفقيه للصحيح هكذا : « فليس على العباد ... 6 (١؟)‏ 
ولا يثافيه رواية الشيخ لها ١‏ 0 فايس للعياد أ 610 لعدم إرادة ظاهره 
جزم 6 إذ يا ريسب قُ غدم ريم الطاب والبحث لا تكاءفاً ولا وضهاآ 0 
وفيه : أنه لا يظهر من اأرواية جعل رد أية الشعر عن اأبشرة 0 بل ظاهرها 
عدم ووب غسلها ووجوب غسل اأشعر 4 فيتعين العمل له . 

() لفهمه ما دل على وجوب غسل البشرة » أما الشعر الغليظ فد 

(؛) للعلم الاجمالي بوجوب غسله أو غسل البشرة . نعم لو قيل 


. # : الوسائل باب : 45 من أبواب الوضوء حديث‎ )١*( 
.١ : كتاب من لا حضره الفقيه باب حد الوضوء حديث‎ 6) 


ا 5 ( مستمسلك العروة الوثى ) ج١7‏ 





( مسالة 600 : إذا بي نما في الحد ما 7 يتغل ولو مقدار 
رأس إبرة لا ريصح الوضوء )1( 3 فيجب أن الاحظ 3( أماقه 
وأطر اف عمنهة لايكون عليها شي ء هن جع أو الكحل المانع , 
وكذا بالاحظ حاجبه ا يكون عايبه شِيء م ن الوسح 3 وان 
لا يكون على حاجب المرأة وموة أو خطاط له جرم مانع . 

( مسالة )( : إذا تيمن وجود م رشك قٍِ مانعيته يحب 
نحصيل اليقين بزواله أو وصول الاء إلى البششرة (") » 


بوجوب غسل الشعر النابت في البشرة مطلقاً كان الشك في وجوب غسل 
البشرة شكاً بدوباً » وحينئذ فوجوب الاحتياط بغسله والرجوع الى البراءة 
مبنيان على الأصل في المقام » كما عرفت . 

. لفوات المركب بفوات جزئه‎ )١( 

(0) يعي : مع العم بوجود أحد الامور المذكورة » أما مع الشلك 
فسرألي تعرضه له . 

(5) لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك . وأصالة عدم 
الحاجب , أو عدم الحجب » لا مجدي في إثبات وصول الماء إلى البشرة 
إلا بناءء على الأصل المثبت »© الذي لا نقول به . ولصحيح ابن جغفر 
عن أخيه عليها السلام : و عن المرأة عايها السوار والدملج في بعض 
ذراعها » لاا تدري ري الماء ته أم لاا . كيف تصنع إذا توضأت أو 
اغتسلت ؟, قال (ع) : تحركه حتى يدخل الماء محته أو تتزعه ) (18) . 
لكن قد يعارضه ما في ذيله : « وعن اجام الضيق لا يدري هل يجري 
الماء ته إذا توضأً أم لا كيف يصنع ؟ قال (ع) : إن عم أن الماء لا 


(*1) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الوضوء حديث : .١‏ 


5 ) الشك في وجود الانع ( مم د 


ولو شك في أصل وجوده يحب الفحص )١(‏ أو المبالغة حتى ‏ 
نحصل الاطمينان بعدمه و زواله أو وصول الماء إلى البشرة 


على فرض وجوده . 


يدخله فليخرجه إذا توضأ » . والجمع العري بين الصدر والذيل حمل 

أحدهها على الآخر بعيد » فيلحقه ح المحمل » وبرجع إلى القاعدة المتقدمة . 

)١(‏ للقاعدة المتقدمة . لكن ظاهر الجواهر : أنه لا إشكال في عدم 
وجوب الفحص ‏ لاستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي .المعصوم على عدمه 
وعن بعض دعوى الاجماع عليه . لكن المصئف (ره) وغيره لم يعتمدوا 
على الاجماع المدعى » لعدم تعرض جل الاصحاب لذلك ٠‏ ولا على السيرة 
لعدم ثبوتها إلا في صورة الاطمئنان بالعدم . بل قال شيخنا الأعظ (ره». 
« إن دعوى بيه 4 في بعض أفراد هذا الشك » مثل الشلك في وجود 
قلنسوة على الرأس , أو جورب في الرجل » أو وجود لباس آخخر على 
البدن أغلظ من ذلك . مجازفة . والفرق بين كون الحاجب المشكوك 
في وجوده رقيقاً أو غليظاً اقتراح . واللوالة على موارد السيرة فرار عن 
المطلب » . لكن الانصاف يقتضي البناء على ثبوت السيرة وعدم اختصاصها 
بحال الاطمثنان » لثبوتها مع عدم موجبه . وعدم السيرة في مل الشك 
في وجود القلنسوة ونحوها لعدم الشك أو ندرته جداً » لا للاعتناء بالشك؛ 
3 يشكل الفرق بينه وبين غيره . مع أن الندرة مصححة للفرق ومانعة 
عن كونه اقتراحاً . فالبناء على عدم الاعتناء في صورة الظن » لأنه المتيقن 
هن موردها » غير بعيد . نعم تبقى صورة الظن بالوجود والشلك المتساوي 
الطرفين وثبوت السيرة فيها غير ظاهر . هذا وأما ما ذكره شيخنا (ره) 
من إمكان الاعمّاد على أصالة عدم الحاجب وإن كان مثيتاً » لحفاء الواسطة : 


( مسألة )٠١‏ : الثقبة في الأنف موضع الخلقة أو اللحزامة 
لايحب غسل باطنها )١(‏ » بل يكفي ظاهرها » سواء كانت اللقة 
فيها أو لا . 

( الثاني ) : عسل اليدين (؟) من المرفقين إلى أطراف 
الأصابع () » مقدماً لليمنى على اليسرى (؛) . ويحب الابتداء 
بالمرفق (ه) والغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا زه الدكسن. 


- 
9 
و 


فغير ظاهر صغرى وكبرى . مع أنه لو تم لرى حتى في صورة الشك 
قُ حاحبية الموجود » لعدم الفرق . بل عليه يجب اقول بصحة قاعدة 
الاقتضاء وأصالة عدم المانع . 

. لكونه من الباطن » الذي عرفت عدم وجوب غسله‎ )١( 

(؟) كتاباً » وسنة » وإحماءاً من المسلمين » بل لعله من ضروريات الدين . 

(*) بلا إشكال فيه ي الجملة ولا خلاف . والكتاب والسنة ناطقان به . 

(4) قال في الجواهر : ١‏ إجماعاً محصلا ٠‏ ومنقولا مستفيضاً كاد 
يكون متوائراً » كالسنة ». وما ي صحيح منصور وغيره شاهد به » كأ يأتي 
إن شاء الله . 

(ه) وعن جماءة أن الحال فيه كما مر. في الوجه ء وي مفتاح الكرامة : 
و هو يا قالوا في الاحماعات والشهرة والأقرال » إلا أن ابن سعيد هنا 
وافق » وكذا السيد في أحد قوليه » . ويشهد له ما في خير اليم بن 
عروة التميمي : و سألت أبا عبد الله (ع ) عن قوله تغالى : ( فاغسلوا 
وجوهكم وأيديم الى المرافق ) فقلت : هكذا؟ - ومسحت من ظهر كفي 
الى المرفق - فقال (ع) : ليس هكذا تتزيلها » إمما هي : ( فاغسلوا 
وجوهكم وأيديم من المرافق )»ثم أمر ”يده من عرفقه إلى أصابعه » :)1١(‏ 


(*1) الوسائل باب : ١4‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 


يك ( تعيين المرفق ) 66 
والمرفق مركب معن شي ء عن الذراع وشيء معن العض_د )١(‏ . 


وما في مكاتبة على بن يقطين المروية عن إرشاد المفيد من قوله ( ع ) : 
« واغسل يدك 5 المرفقين » )١*(‏ . وما في ماعن كشف الغمة : ١‏ فعلمه 
صلى الله عليه وآله جيرئيل (ع ) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق»(8؟) 
وها عن العياشي عن ألي الجسن ( ع ) ١:‏ قلت : يرد الشعر ؟ قال (ع): 
إن كان عنده آخر فعل » وإلا فلا » (ه") . وممكن المناقشة في الأآخير 
باحمّاله رفع الوجوب الثابت حال التقية من الغير . وفيا قيله با<مّال كوته 
قيداً لايدين . وني الأول مخالفته للمتواتر من تعز يلها إلى المرفقين . اللهم 
إلا أن حمل على كون المراد ذلك - يما هو الظاهر ‏ وحينئك فيصح 
الاستدلال به . مضافاً إلى ما في صحيح زرارة المروي في الفةيه » منقول 
أي جعفر (ع) : « ولا ترد اأشعر قِ غسل اليدين ) (*؟) . اللهم إلا 
أن يقال : إن النهي عن النكس أعم من زوم الابتداء بالأعلى فالأعلى . 

» هو موصل الذراع في العضد  "م في امجمع » والهّاموس‎ )١( 
وعن الصحاح » والمطرز - أو بالعضد  كم عن المغرب  - فيحتمل أن‎ 
» المراد طرف الساعد الداخل في العضد  كما هو ظاهر المنتهى وغيره‎ 
في «سألة من قطعت يده هن المرفق - والحد المشترك بينها  كما استظهره‎ 
الحقق القمي في الغنائم من أهل اللغة » وجعاه الموافق للاشتقاق - ونفس‎ 
الطرفين المتداخلين - يما استظهره القمي في الغنائم من العرف » ومحاورات‎ 
الشارع . ومن الفقهاء ؛ بل استظهره غير واحد أيضاً من اللغويين  وهذه‎ 


. #” : الوسائل باب : 9" من أبواب الوضوء حديث‎ )١*( 

(8؟) الوسائل داب : ١١‏ من أبواب الوضوه حديث : 74 . 
(**) مستدرك الوسائل باب : ١8‏ من أبواب الوضوء حديث : ” . 
(؛) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : ١‏ . 


وجب غسله امه )»2 وشىء آخر من العضدل 


من تفسيره بانه مجمع عظمي الذراع والعضد . إلا أن الظاهر أن المراد 
الأخير . وكأنه المراد مما نسبه في الحدائق إلى المشهور » من أله رأس 
عظمي الذراع والعضد » وإن جعله فيها مقابلا” لتفسيره بمجمع عظمي 
الذراع والعضد . 

وكيف كان فلا يظهر للنزاع في معنى المرفق ثمرة مهمة »© إذ الظاهر 
اتفاقهم على وجوب غسل عمام البشرة المستديرة على مو ضع التواصل والتداخل 
بين العظمين بأي معنى أخذ المرفق » كا يقتضيه أيضاً ما داء على وجوب 
غسل المرفق ٠‏ إذ لا يراد هنه غسل نفس العظم أو الحد » بل براد منه 
تقدير منتهى حد المقدار المغسول من اليد بمنتهى موضع المرفق ؛ ولا يختلف 
ذلك باختلاف كون المرفق خخصوص رأس عظم الذراع الداخل في العضد 
أو رأس عظم العضد الداخل فيه الذراع » أو مجموع العظمين المتداخلين») 
أو الخط الموهوم المفروض على محل التواصل والتداخل » لا نحاد المقدار 
الواجب الغسل من اليد على جمبيع التقادير ٠‏ نعم لو فرض كوه الخقط 
الموهوم فا دل على وجوب غسله لابد أن يحمل على وجوب غسل أقل 
ما يفرض من كل من الغظمين المتواصلين . وعليه فيجب غسل أقل مقدار 
من العضد زائداً على المقدار المنداخل منه ثي الذراع » بخلاف ما لو جعل 
عبارة عن مجموع العظمين أو عن أحدهما » فانه يقتصر على ما سامتها| معاً 
من البشرة . وهذا وإن كان نحواً من الثمرة العملية » إلا أنه ينيغي القطع 
بأن ما دل على وجوب غسل المرفق لا يراد به هذا المعى . فتأمل جيداً . 

(1) إحماعاءكما عن الخلاف وامعتبر والتذكرة وكشف اللثام وغيرها؛ 


اج ( وجوب غسل شيء ما زاد على المرفق مقدمة) ‏ - اكيم 


وعن الالاف نسبته إلى جميع الفقهاء إلا زفر » وقريب منه ما عن العتبر 
والمنتهى » وعن الشبخ الطبرمي في جامع ال+وامع أله مذهب أصل البيت 
عليهم السلام » وعن الخلاف : « قد ثبت عن الأئمة (ع) أن ( إل ) 
في الاية بمعنى ( مع ) » . وهذا هو العمدة في اللدكم مؤيداً أو معتضداً 
بالأخبار البيانية المتضمنة لوضع الماء على المرفق وأما الآبة والنصوص المتضمنة 
لذكر المرفق مدخولا” لحرف الغاية أو الابتداء فلا تصلح لاثياته » او لم 
تصلح لنفيه » بناء على كون الأصل الخروج في مدخوها . 

وكيف كان فظاهر جميع ما ذكر الوجوب أصالة لا مقدمة . وإلا 
فلا خصوصية للمرفق من دون سائر ما يتوقف عليه غسل الأعضاء مما هو 
خارج عن الحد » ولا يظن من زفر وغيره من العقلاء الخلاف في لا بدية 
ما يتوقف عليه الواجب عقّلا » وإن كان خلافه في الوجوب الشرعي » 
فلا يخنص الخلاف به » بل يوافقه كل من لا يقول بوجوب المقدمة » مع 
أنه لا وجه لتخصيص خلافه بالمقام » ولا وجه اوجوب غسل تمام المرفق» 
إذ المقدار الذي يتوقف عليه غسل اليد جزء منه لا غير ٠.‏ فتأمل ؛ وأغير 
ذلك . ومع ذلك فظاهر المحكي عن جاعلة كون الوجوب مقدمياً » منهم 
العلامة (ره) في محكي المنتهى في من أبينت بده من مفصل الذراع والساعد 
من غير قطم لعظم العضد » حيث قال (ره) . «١‏ لا بحب غسل طرف 
العضد » لأنه ما وجب غساه توصلا إلى غسل المرفق » ومع سقوط الأصل 
انتئى الوجوب » . لكن ظاهره وجوب غسلالمرفق نفسياً ؛ وعظم العضد مقدمياً » 
لاغسل المرفق مقدمياً » فلا يكون عالفاً في ما نحن فيه . ولعل ذلك مراد 
غيره من لا يحضرني كلامه ٠‏ نعم يرد عليهم ما عرفت من أن المراد هن 
غسل المرفق الواجب نفسياً ليس غسل نفس العظم » بل غسل اليد إلى 


من باب المقدمة )١(‏ . وكل ماهو 2 الحد بحب غسله (؟) وإن 
كان لحم زائداً أو إصبعاً زائدة . 

منتهى العظم » وذلك ثما يدخل فيه عظم العضد » فلا معبى للفرق بين 
العظمين في كون وجوب غسل أحدهما نفسياً وغسل الآخر غبرياً » إذ لا 
بجب غسل كلا منها لا نفسياً ولا غيرياً . ومن ذلك تعرف الاشكال في ما 
ذكره شبخنا الأعظم (ره)»هن أن الأظهر أن الاجماع منعقد على وجوب 
غسل المرفق أصالة . إلا أن وجوب غسل طرف العضد أصالة مبتي على 
دخوله في المرفق » فن قال بدخوله فيه العلامة في التذكرة » والشهيد 
في الذكرى - قال بوجوبه » ومن قال يروجه عنه قال بعدم وجوب غساه . 

. تقدم المراد منه‎ )١( 

(0) بلا خلاف أجده -كما ي الجواهر - أو بلا خلاف على الظاهر ) 
كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) - بل اتفاقاً ظاهراً - كم في المستند ‏ 
وعن ظاهر شرح الدروس ؛: الاجماع عليه » وعن المدارك : أنه لا ريب 
فيه . لأنه جزء عرفاً من اليد » فيدخل نحت إطلاق الأدلة . والاشكال 
فيه من غير واحد غير ظاهر . نعم ي#تص ذلك بالاصبع والهحهم الزائدين 
ونموهما . بل. والظفر أيضاً +زثيته من اليد عرفا » وحينئذ فلا فرق بين 
خروجها عن حد اليد وعدمه . وفي المستند : لا إشكال في وجوب غسلها 
في الثاني . وحكي عن بعض العدم في الأول » وعن التذكرة والمنتهى والنهاية 
وجامع المقاصد التردد فيه » للأصل . لكنه غير ظاهر ي قبال الاطلاق ؛ 
لاسما بناء” على كون مقتضى الأصل الاحتياط ؛ اللهم إلا أن يكون من 
جهة ظهور قول أني جعفر (ع ) في الصحيح المروي في الفقيه : ٠‏ وحد 
غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع » )١*(‏ في كون الدد طرف 


(1) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : ,.١‏ 


اج ( وجوب غسل الشعر مع البشرة ) 54م - 
ونجب غسل الشعر () مع البشرة )١(‏ . 


الأصابع ؛ فاذا خرجت عن الحد لم يجب غساها , نظير ما تقدم في شغر 
الوجه . لكن الظاهر أنه ليس مسوقاً للتحديد » فلا مجال ارفع اليد به عن 
إطلاق اليد ي الاية وغيرها . 

)١(‏ وي الحدائق أنه ظاهر المشهور » لدخوله في محل الفرض » ا 
علله البعض أو أنه من توابع اليد » ا علله آخر . وقد عرفت ما فيه . 
وعن شرح الدروس الظاهر عدم الوجوب الاصل إن لم يكن إجماع . وقد 
تقدمت حكابة صريح الاجماع عن جامع المقاصد على وجوب غسل شعر 
الوجه واليدين في الوضوء » وصريح شيخنا الأعظم رحمه الله الاتفاق على 
وجوب غسله هنا » فان ثم إجماعاً ‏ م هو غير بعيد ‏ وإلا فالمرجع فيه 
الأصل الجاري في المقام . إلا أن يستفاد من الأدلة البيائية عدم الوجوب » 
من جهة السكوت في مقام البيان . فتأمل . 

(0) يما هو المعروف » بل في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله دعوى 
الاتفاق عليه . لصدق اليد عليها . خلافاً لما عن كشف الغطاء » حيث 
قال : « ولو تكائف عليها الشغر أجزأ غسله عن غسل البشرة . والأحوط 
غسلها » . وكأن وجهه عموم الصحيح المتقدم : « كل ما أحاط به ... ٠‏ 
لكن الظاهر اختصاصه بالوجه » كما يظهر من ملاحظة الفقيه » حيث ذكر 
في ذيل صحيح زرارة المتضمن لتحديد الوجه الذي نقلناه سابقا : « قال 
زرارة : أرأيت ما أحاط به الشعر . . . » . إِذ من المعلوم أن هذا الكلام 
ليس سؤالا ابتدائياً » ولا لم يكن اه معنى محصل » "م يظهر بأدلى تأمل. 
مضافاً إلى أنه تعرض بعد ذلك لحد غسل اليدين » وحد مسح الرأس » 
وحد مسم الرجلين ؛ ولم يتعرض لحد غسل الوجه » فاو لم يكن ذيلا 


ءه"# ا ( مسدّسلك العروة الوق ) ج35 
ومن قطعت يده من فوق المرفق لانجب عليه غسل العضد )١(‏ 6 


لتحديد الوجه ل يكن وجه ظاهر لاهماله . وبالجملة لا مجال لاتشكيك 
في اختصاص السؤال عما أحاط به الشعر من الوجه . وحينئذ فلا مجال 
للأخذ بعموم الجواب . 

ونوهم أن المورد لا مخصص الوارد . مندفع بأن ذلك مسلمي حيث 
يكون للوارد عموم » ومع كون اسؤال عما أحاط به الشعر من الوجه لا 
يدون لمدخول ( كل ) عموم ؛ بل ينصرف إلى المعهود الذكر . 

() إماعا » ا عن المنتهى وكشف اللثام . وني مفتاح الكرامة : 
ولا أجد فيه خلافاً » إلا ما نقله في البيان عن المفيد » وهو الظاهر من 
ءيارة الكاتب » على ما نقل »© لانعدام الحم بانعدام موضوعه . واحئال 
البدلية لادليل عليه . وأصالة الاحتياط الخارية ني المقام لا مجال لما بعد 
الاجماع المتقدم المتلقى بالقبول . ومئه يظهر الحال في جملة من الخنصوص 
كحسن بن مسلم عن أني جعفر عليه السلام ٠‏ « عن الأقطع اليد والرجل . 
قال ( ع ) : يغسلهما )1١(‏ . وفي صيحة رفاعة : و عن الأقطع البد 
والرجل كيف يتوضأ ؟ قال ( ع ) : يغسل ذلك المكان الذي قطع 
منه ) (*؟) , وي مصء<<دةه الأخرى في الأقطع : « يغسل ما قطع منه ) (*؟) . 
ولابد من حملها على القطع مما دون المرفق . ولا سها مع قرب ظهور الأقطع 
في ذلك » بأن يكون اراد منه المعبى الاسمي » واولا ذلك كان مقتضى 
إطلاق الجميع وجوب الغسل » ولو قطعت اليد من الكنف » وهو - أ 
)٠10( <<‏ الوسائل باب : 44 من أبواب الوضوه حديث :# . 


)1 الوسائل باب : 44 من أبواب الوضوء حديث : 4 . 
(.") الوسائل باب : 44 من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 


ج١7‏ ( حم مقطوع اليد ) ١(ه"‏ - 


وإذكان أولى )١(‏ . وكذا إن قطع تمام المرفق )١(‏ . وإن قطعت 
ثما دون المرفق حب عليه 00 ما بهي ى (*) ء» فان قطعت من 
المرفق - بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد - بنجب عسل 


ترى - خلاف المعلوم . ولاسما أيض؟ً ملاحظة اشمال الأولين على الأمر 

بغسل الرجل .المقطوعة » الذي 2 خلاف المذمب . فتأ مل . وأما صصح 
ابن جعقر (ع) : دوعن رجسل قطعت يده من المرفق كيف يتوضاً ؟ 
قال (ع): يغسل ما بقّي من عضده ) ٠» )١1١(‏ فظاهر السؤال فيه القطع 
نما دون المرفق »كا يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه » الظاهر في خروجه 
عن القطع » فيكون امراد من الواب غسل ما بتي مما يجب غسله لولا 
القطع ؛ وتكون ( من ) في الجواب لاتبغيض » لا بيان ل (ما) ولا متعلق 
ب (بقي ) ؛ إذ الأول خلاف الظاهر » ولوكان هو المراد لقال : فليغسل 
عضده . والثالي خلاف فرض القطع من المرفق » وإبما يصح لو كان 
القطع لبعض العضد . مع أن في الاحماع المتقدم كفاية في وجوب الحمل 
على ما عرفت . 

)١(‏ لاحهال ونه المراد من الصحيح » الواجب حينئكذ حمله على 
الاستحباب » بل استظهر منه ذلك في محكى الحلاف » فحمله على الاستح.باب 
وي الجواهر دلا علو من وجه ؛ »2 لكنه جدل الأقورى حل المرئق 
المذكور في السؤال على إرادة بعض المرفق » وقد عرفت أن ظاهر حرف 
الابتداء كون القطع مما دون المرفق . فتأمل جيداً . 

(0) يظهر الحم فيه مما سبق . 

6) إجماعاً » ىا عن المدارك وكشف اللثام » وعن المنتهى نسبته الى 


. الوسائل باب : 44 من أبواب الوضوء حديث : ؟‎ )1١8( 


بالاهث ‏ ( مستمسك العروة الوق ) اج 


ما كان من العضد جزءاً من المرفق )١(‏ . 

( مسالة ١١‏ ): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب 
عسلها أيضاً )١(‏ كالم الزائد . وإن كانت فوقه » فان 
زيادتها لا يجب غسلها (”) » و يكفي غسل الأصلية 2 


أهل العلم . لكونه التيقن من النصوص التقدمة . ويقتضيه الاستصحاب 
إذا طرأ القطع في أثناء الوقت » وقاعدة الميسور ‏ المشهورة في الاعصار 
الأخيرة - وإن كان قد طرأ القطع قبل الوقت . لكن ثبوتها لا يلو عن 
إشكال ؛. لضعف النصوص الدالة عليها )١١(‏ » وعدم ثبوت الخابر . 
)١(‏ كما عن التذكرة والذكرى والمقاصد العلية » بل نسب إلى الشيخ 
رحمه الله والقاضي أني علي . لما سبق في ما قبله » وقد تقدم ف محكي 
المنتهى : أنه لا نبجب غسل طرف العضد » لأنه نما وجب غسله توصلا 
إلى غسل المرفق » ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب . وقد ينسب إلى 
غيره أيضاً . لكن عرفت أن المراد من وجوب غسل المرفق غسل اليد الى 
منتهى المرفق » فلا مجال لهذا الكلام أصلا . 
() لا تقدم في الحم والاصبع الزائدين من الاحماع وغيره . 
(*) يما في القواعد » وعن غيرها » لانصراف الاطلاق عنها » ولتثنيسة 
اليد في حملة هن النصوص بضميمة عدم احمال الاكتفاء بغسلها عن غسل 
الأصلية . لكن الانصراف المستند الى التعارف لا يعتد به في رفع اليد عن 
الاطلاق . وتثنية اليد لا تصلح لتقييده » لا مكان كونها جرباً على المتعارف 
مع أن قصورالاطلاق اوسلم كفى في وجوب غسلها أصالة الاحتياط المتقدم اليها 
)٠8( 0‏ ذكر نصوصها الشيخ الأنصاري في التنبيه الشاني من تنبيهات مسألة ااشك فى الجزئية 
الشرطية . 


اج ( فروعالوضوء ) كاه" . 


وإن م يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما )١(‏ . ويجب 
0 اأراسن وا[ رجل 5 م بياب الاحتياط )( ؛ وإن كانتا 
أصاء تعن (”7) جب 0 )5( أيضاً ؛ ويكفى ي الأسح باحداهما (80). 
( مسألة 5 ):الوستح تحت الأظفار إذا ل يكن زالذاغل 
المتعاروف يا يحب إز اله (5) ٠»‏ إلا إدا كان ما ته معدوداً من 
الظاهر 3 فانْ الأحوط إزالته 2( 


الاشارة . وكأنه لذلك اختار في التلخيص والنتهى والارشاد وغيرها - على 
ما حكى عنها ‏ الوجوب . 

)١(‏ أصالة » على ماذكرناه » ومن باب امقدمة العامية » بئاء على 
عدم وجوب غسل ازائدة . 

(0) العم بوجوب المسح بالأصاية بعينها » وحيث ترددت بينها وجب 
الاحتياط بالمسح بها معا . 

() يعني : متساويتين ي الحاقة من جميع الحهات واقعاً © فاله 
لا وجه لحم بزيادة إحداهما بعينها واقعاً . وبذلك امتاز هذا الفرض عن 
فرض زيادة إحداهها بعينها واقعاً مع عدم تميزها في نظر المكلف .م أن 
ما ذكرناه في معنى الأصلية لا يناني كون إحداهها لا بغينها زائدة بلحاظ 
الحلقة النوعية » محيث تعد عيبا في المبيسع » موجباً للخيار . 

(4) أصالة . لاوجه المتقدم في الزائدة . 

(5) للاطلاق . 

(5) لعدم وجوب غسل ما نحته بعد كونه من الباطن 

(9) وعن المنتهى احمال عدم الوجوب »© لكونه سائراً عادة كالية . 
ولعموم البلوى ؛ فلو وجبت الازالة لبينوه عليهم السلام . وأيده الاسترابادي 


وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته () . كما أنه لوقص” 
أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله )١(‏ بعد إزالة 
الوسنح عنه . 

سال ٠‏ ) :ماهو المتعارف بين العوام من عسل اليدين 
الى الزندين والاكتفاء عن عسل الكفين بالل المستحب قبل 
الوجه باطل . 

( مسألة 14 ) : إذا انقطع لم من اليدين وجب غسل 
ما ظهر يعد 6ت (9) ٠‏ ويجب عسل ذلك احم (:) أيضاً مأ دام 
, ينفصل و إن كان اتصاله بجحلدة رقيقسة 3 ولا بيجب قطعه 
أيضاً ليغسل مانحت تلك الجلدة ٠‏ وإنكان أحوط لو عد ذلك 


الحم شيا خارنجها زه( وم بحسب جزءاً من اليك . 


مما ورد من است<باب إطالة المرأة أظفار يديها . هذا ولكن الستر به عادة 
- لو سم لا يوجب إلحاقه بالباطن . وأما العادة فلم تثبت بنحو تكون 
سيرة معتمدة » بل دعوى ثبوت العادة بغيدة » لآن الجزء الذي يعد من 
الظاهر يبعد عن موضع التقليم » ويكون طرف الاصبع » وثبوت العادة 
على وجود ااوسخ فيه كما ترى . ولذا حكتي عن المشهور وجوب الازالة ٠‏ 
وما دل على استحباب إطالة المرأة أظفارها غير متعرض للمقام بوجه . 

. يغني : إذا كان ما محته هن الظاهر . ووجهه حينئذ ظاهر‎ )١( 

(0) لاطلاق ما دل على وجوب غسل الظاهر . 

(9) لا سبق . 

)5( لأنه جزء . 

(ه) فاله حينئذ يكون من قبيل الجاجب تسامحاً » ولأجسل ذلك 


اج ( الغسل مم الشقوق والفشرة ) همه" ب 


( مسألة ٠١‏ ) : الشقوق التى تحدث على ظهر الكف منجهة 
البرد إن كانت وسيعة ”يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها )١(‏ : 
وإلا فلا ٠‏ ومع الشك لا يجب عمال بالاستضحاب 0).ء 
وإن كان الأحوط الايصال . 

( مسألة 1١‏ ) : ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند 
الاحتراق - ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره (*) وإن انرق » 
ولا يجب إيصال الماء نحت الجلدة ٠‏ بل أو قطع بعض الدادة 
وبقى البعض الآخر يكفى عسل ظاهر ذلك البعض » ولا يجب 


يحسن الاحتياط . 

. لأنها من الظاهر حيئقل‎ )١( 

(؟) يعني : استصحاب كونه من الباطن , لكنه يتم لوكان الشلك بنحو 
الشبهة المصداقية » أما لوكان بنحو الشيهة المفهومية » فلا مجال للاستتصحاب » 
لامتذاع جريان الاستصحاب فيالمفهوم المردد »كم أوضناه في (حقائق الأصول) . 
ولو أر يد استصحاب حصول الطهارة بدونه فهو من الاستصحاب التعايقي؛ 
وجريانه محل إشكال . وإن أريد استصحاب عدم وجوب غسله فهو [ءا 
م بناء على أن الشرط نفس الوضوء , أما لو كان هو الطهارة فائياتها 
بالاستصحاب المذكور مبني على القول بالأصل المثيت . بل صحة استصحاب 
الباطن على هذا المبنى لا نخلو من إشكال حتى لو كانت الشبهة مصداقية ع 
لآنه لا يثبت الطهارة إلا على القول بالأصل المثبت » وإلا فليس عنوان 
الباطن مرضوعاً لمكم الشرعي » ولا قيداً له » كما لاذفى . فتأمل . 

(0) لأنه الظاهر عرفاً » وما محته من الباطن وإن ارق . وكذا 
الخال لو قطع بعض الحلدة . 


5 ( مستمسك العروة الوثتق ) ١‏ 
قطعه بتامه » ولو ظهر ما تحت الجلدة بتامه لكن الجلدة متصلة 
قل تلزق وقل لاتازق بيجب عسل م نحتهأ 3 وإن كانت لازقة 

يجب رفعها أو قطعها )١(‏ . 





( مسألة ) : ما ينجمد على الجر ح عند البرء ويصير 
كالجاد ليجب رفعه )١(‏ وإن حصل البرء » ويجزىء غسل 
ظاهره . وإن كان رفعه سهلة . وأما الدواء الذي جمد عليه 
3 كالحلد ما دام ' مكن رفعه يكون منزلة الجبيرة (١‏ 
يحمي يكفى غسل ظاهره » وإن أمكن رفعه سهولة 5“ (4) . 

( مسألة ١6‏ ) : الوسح على البشرة إنْلم يكن جرماً أ مرثياً 
لابجب إزالته (ه) » وإن كان عند ابيع ل ف الام أو 
غيره جتمع ويكون كثيراً ؛ ما دام دصدق عليه غسلٍ البشرة . 
وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من المص أو النورة 
إذا كان يصل الماء إلى ما نحته ويصدق معه عسل البشرة ٍ نعم 

لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته . 


(1) لأن مانحتها من الظاهر » والتزاقها فوقه يكون من قبيل التزاق 
لجيه .. 

(0) لأنه جزء عرفا . 

(0) كا سيأبي إن شاء الله . 

(5) لأنه من الحاجب الخارج . 

(5) ورعا كان جرماً مرئياً , ولكنه عرفاً جزء من البدن » ويكون 
غسله غسلا للبشرة » مثل ما يعلو ظهر القدم وبطنها عند ترك غسله مدة 
طويلة . نعم إذا طالت المدة كثيراً لايعد عرفاً جزءاً من البدن ©» فيجب 


ج5 ( الوضوء بالارنماس ) لاه" ا 


( مسألة 9 ):الوسواسبي الذي لا محصل له القطع بالغسل 
يرجع إلى المتعارف )١(‏ . 

( مسألة ٠‏ ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من 
ع الوضوء أو الغسل لايحب إخراجهاء إلا إذا كان محلها 
على فرضصٍ الأخراج محسوياً من الظاهر (؟) . 

( مسألة "١‏ ) : يصح الوضوء بالارئماس ف 


إزالته <ينئك , 

» لأن النهي عن العمل على الوسواس مختص ما زاد على المتعارف‎ )١( 

فانه الوسواس ؛ وأما العمل على المتعارف فليس وسواساً » فلا يشمله النهي»؛ 

فيجب »© إذ احمال عدم وجوب الغمل عليه أصلا تدفغه الضرورة . 

0) بأن تون ذات رأس بحجب الظاهر » أو يكون الثقب الذي 

هه فيه واسعاً نحيث برى باطنه لولاا حجبها . 

١‏ (”) إتفاقاً » كما ني البرهان » وظاهر الجواهر » ويشهد به تصريحهم 
بكفاية وضع العضو المخبور بي الماء حتى يصل الى البشرة . وهو الذي 
بقتضيه إطلاق أدلة الغسل » بناء على ما عرفت من محققه بمجرد استيلاء 
الماء على البشرة . نعم قبل يشكل ذلك بناء على اعتبار الجريان في مفهومه 
ولذا جعل الاتفاق المذكور شاهداً على عدم اعتبار الجريان في مفهرمه . 
ويمكن دفعه : بأن الاتفاق المذكور إنما هو على الاكتفاء برمس العضو في 
قبال الاحتياج إلى صب الماء عليه » فلا ينائي اعتبار حريك العضو ايتحقق 
الجريان المعتير في مفهوم الغسل , اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على عدم 
الاحتياج إلى التحريك . لكنه غير ظاهر . وما الات ل هت 
للشهادة به . لأن التخيير بين الرمس والنزع محل خلاف » والممكى عن 


مراعاة الأعلى فالأعلى )١(‏ . لكن في اليد اليسرى لابد أن 
بقصد الغسل حال الاح راج 0 الماء ؟) حِى لا 0 المسح 
بالماء الجديد (”) ٠‏ بل وكذا في اليد اليمنى , إلا أن يبقى شيئاً 
من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى » حتى يكون ما يبو عم 
من الرطوية من ماء الوضوء 


يعضهم وجوب التزع تعييناً إن أمكن » كما سيأتي إن شاء الله . 

)١(‏ على ما تقدم من اعتبار ذلك . والظاهر أنه لا يتحقق بمجرد 
ذية الغسل من الأعلى فالأعلى » لأن الواجب في الوضوء حدوث الغسل » 
لا ما يعم البقاء » ولذا لا يكفي أن يغسل وجهه للتبريد ثم ينوي يابقساء 
البلل وعدم مجفيفه الغسل الوضوثئي » بل لابد من إمرار اليد على الوجه 
بنحو يغسل ثانياً بتحريك الماء من ل إلى آخر » كا سبأتي ٠‏ فلابد من 
نحريك الغضو المرموس في الماء تدرياً إلى أن محصل غسل الاجزاء من 
الأعلى إلى الأدلى تدريجاً » ولا يكفي الانحريك يسيراً » "ا يظهر بالتأمل ؛ 
لأن وجوب الغسل من الأعلى فالأعلى ملازم لائرتب الزماني بين الأجزاء في 
الغسل » وهذا لا يحصل بالحركة اليسيرة لأنها ملازمة اتقارن اكثر الأجزاء 
في الغسل » وإنما محصل باستمرار الحركة من أعلى العضو إلى أدناه . نغم 
لولم يعتير الترتب في الحدوث كفى رمس العضو مدة يسيرة مع فية الغسل 
ترقا ١‏ لكن عرفت إشكاله . 

0) ولو بأن يقصد الغسل الثاني المستحب حال الاخراج » وحال 
الادخال من الأعلى يقصد الغسل الأول الواجب . 

(؟) وفي جامع المقاصد : « وبشكل بأن الغمس لا يصدق معه 
الاستيناف عرفاً » أقول : المدار على صدق بلل الوضوء الذي يحب المسح 


اج ( فروع الوضوء ) ل 4ه" 


( مسألة ؟ ) : يجوز الوضوء بماء المطر ٠ )١(‏ كا إذا قام 
نحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه عسل الوجه؛ 
مع مراعاة الأعلى فالأعلى » وكذلك بالنسبة الى يديه » وكذلك 
إذا قام تمت الميزاب أو نحوه » ولول ينو من الأول لكن يعد 
جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وندج-ه يقصد 
غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كف (0) أيضاً . وكذا 
أو اركس 2 الماء كم خرج وفعل ما ذكر 

( مسألة ؟ ) : إذا شك في شيء 00 ن الظاهر حبنى بجحب 
غسله » أو الباطن فلا , فالأحوط غسله (م) إلا إذا كان سابقاً 

من الباطن » وشك في أنه صار ظاهراً أم :)ما أنه بتعين 


به » وهو غير حاصل . 

)١(‏ ظاهر الجواهر وغيرها الاتفاق عليه ويشهد به في الحملة رواية 
ابن جعفر ( ع) عن أخيسه ( ع) : « عن الرججل لا يكون على وضوء 
فيصيبه المطر حتّى يبتل رأسه ولديته وجسده ويداه ورجلاه » هل يجزئه 
ذلك من الوضوء؟ قال (ع) : إن غسله فان ذلك بجزؤه » )١٠١(‏ . ولايد 
من حمله على و لا يناقي غيره من الأدلة . وسيأني إن شاء الله أن هذا 
يس من التواية . 

(0) لتحقق غسل العضو ثانياً بالجريان . 

5) لما عرفت من الاشكال في جريان الاحتياط أو اللراءة في الشاك 
في المقام . ّْ 

(8) فلا يجب غسله ؛» لاستصحاب كونه من الباطن . لكن عرفت 


(*1) الوسائل باب : 85 من أبواب الوضوه حديث : ١‏ . 


0 لل كك ( مستمسلك الغروة الوثقى ) اج 


( الثالث ) : مسح الرأس )١(‏ بما بتي من البلة في اليد (). 
الاشكال فيه ني المسألة الخامسة عشرة . 

. كتاباً » وسنة » وإحماعاً من المسلمين , كما في الجواهر‎ )١( 

(؟) إحماعاً صرياً » يما عن الخ_لاف والغنية والانتصار والتذكرة » 
وظاهراً . كما عن غيرها » وعن جملة منها استثناء ابن الجنيد . ويدل عليه 
ما في مصحح زرارة : ١‏ فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة 
للوجه » واثنتان للذراعين ؛ و مسح ببلة بمناك ناصيتاثك ) )١8*(‏ . وما قي 
مصحح ابن أذينة الوارد في المعراج من قوله تعالى : « ثم امسح رأسك 
بفضل ما بقي في يدك من الماء » (0؟) . وما في مكاتبة ألي الحسن (ع) 
لابن يقطين : « وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة 
وضوئك )(6). وكثير من الأخبار البيانية («4) المتضمنة أنه (ع) مسح 
رأسه بما بقي في يده » وني بغضها : انه لم يعدهما في الاناء » وفي آخر: 
أنه لم يجدد ماء . لكن قد يدش ني الأول با<مال العطف على فاعل 
(يحزئك ) فلا يدل إلا على الاجزاء » وهو أعم من الوجوب . وفيه أنه 
لاف الظاهر , لاحتياجه إلى التقدير بالمصدر . ومخدش ي الثاني باجاله) 
لأنه من قضايا الأ<وال ء وحكاية الامام (ع) لها إنما تكون ظاهرة في 
الوجوب لوكانت واردة في مقام بان الحم الشرعي » وهو غير ظاهر ؛ 
كسائر أحاديث المعراج . وفي الثالث بضعض السند . وفي الأخير بما مر آنفاً 
)١8(‏ الوسائل باب : ١6‏ من أبواب الوضوء حديث : ٠‏ . 


زم الوسائل باب : ٠‏ من أبواب الوضوء حديث ٠‏ ؟ : 
69 الوسائل باب : ١٠‏ من ابواب الوضوء حديث ٠, ١‏ )65١٠ل‏ 60 أ١أ.‏ 


اج ) لزوم المسح ببلة الوضوء ) ل ل 


من الاجال وعدم الظهور في اأوجوب . 

واما مرسل خاف بن حماد عن أي عيك الله (ع)2 : « الرجل ينسى 
مسح رأسه وهو في الصلاة . قال ( ع ) : إن كان في لحيته بلل فليمسح 
به . قلت : فان لم يككن له لية ؟ قال( ع) : بممسح »ن حاجبيه أو من 
أشفار عينيه )٠١(‏ » . ففيه ‏ مع أنه ضعيف », وظاهر في صحة الصلاة مع 
نقص الوضوء . فتأمل - أنه غير ظاهر في الوجوب أيضاً » لاحتمال كون 
ماذكر فيه لآنه أقرب إلى المحافظة على بقَاء الهيئة الصلاتيه وعدم حصول 
المنافي . نعم لا يتأنى ذلك في خبر مالك بن أعين عنه (ع) : « من نسي 
مسح رأسه ثم ذكر أنه لم بسح رأسه فان كان في لحيته بلل فا أخد منه 
ولمسح رأسه , وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (5) )ع 
ونحوه مرسل الفقيه المصرح فيه بالمسح أولا من بلة الوضوء ؛ فلا بأس حينئذ 
بالاءماد عليه| مؤيدن أو معتضدين ما سبق . 

وأما ما في مودق أن بصير : « سألت أيا عيد الله (ع) عن مسح 
اأرأس » قلت : أمسح مما على يدي من اأندى رأمي ؟ قال (ع) :لا 
بل تضع يدك في الماء ثم مسح (*") وء وخير جعفر بن عمارة : « سألت 
جعفر بن محمد (ع) أمسح رأسي ببال بدي ؟ قال (ع) : خخذ لرأسلك 
ماء جديداً (59) » » ونحوه| خبر معمر بن خلاد (*ه) . فهى صربحة في 
الحالفة بتميع مأ تقدم » وغير معمول بها حتى من ابن الهنيد : فلا بد إما 


. ١ : من أبواب الوضوء حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )١*( 
. 7: من أبواب الوضوء حديث‎ 7١ : (*؟) الوسائل باب‎ 
. 4 : من أبواب الوضوء حديث‎ 5١ : الوسائل باب‎ )*( 
. ٠ : من أبواب الوضوء حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )4( 
. من أبواب الوضوء حديث : ه‎ 5١ : الوسائل باب‎ )08( 


ويحب أن يكون على الريعالمقدم من الرأس(١)‏ » فلا يجزىء غيره . 


من طرحها ٠‏ أو حملها على التقية » لموافقتها لمذهب كثير هن العامة » كا 
عن الشيخ رحمه الله . 

وأما ما عن ابن الجنيد من جواز المسح بماء جديد فيشهد له إطلاق 
الآبة واانصوص التي ورد بعضها ي ناسي المسح )1١(‏ . وقد يستدل له يما 
في خبر أبي بصير الوارد في من ذكر وهو ني الصلاة من قوله (ع) : 
« وإن شك فلم يدر مسح او لم مسح فليتناول من -يته إن كانت ميثلة 
ولمسح على رأسه , وإن كان أمامه ماء فايتناول منه ولمسح به رأسه ) )7٠(‏ . 
لكن اطلاق الاية وغيرها مقيد ما عرفت . والر ليس ثما نحن فيه )© 
لوروده في الشلك الذي هو مورد قاعدة الفراغ » فالمسح فيه غير واجب. 
فتأمل . ولوسم. فلا يصلح لمعارضة ما تقدم . ولاسما مع حكاية الاجماعات 
على خلافه . هذا وسيجيء التنبيه على اعتبار كون المسح ببال اليد دون 
غيره أو عدمه في المسألة الخامسة والعشرين فانتظر . 

)١(‏ إحاع » كما عن الحلاف والانتصار والغنية والمعتير والتذكرة 
والذكرى والمدارك وغيره.! . ويشهد له صحيح ابن مسلم عن ألي عبد الله 
عليه السلام : « مسح الرأس على مقدمه (*”) ) . وهرسل حماد عن أحدها 
عليه السلام : وني الرجل يتوضاً وعليه العامة . قال ( ع ) : رفع العمامة 
بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه (*4) » » ونحوه| غيرها . 
وبها يقيد إطلاق الآبة وبعض النصوص . وأما مثل حسن الحسين بن ابي 

4 : من أبواب الوضوء حديث‎ 7١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 8 : الوسائل باب : 45 من أبواب الوضوء حديث‎ )١8( 
: 


(8") الوسائل باب : 7١‏ من أبواب الوضوء حديث : 
(«4) الوسائل باب : 78 من أبواب الوضوء حديث : 


اج ( ما يحب مسحه من الرأس ) 5 
والأولى والأحوط الناصية )١(‏ : وهي ما بين البياضين من 


العلاء : « قال أيوعبد الله وع ٠‏ : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره » )٠١(‏ . 
فواجب الطرح في قبال ما عرفت . 

)١(‏ لاتنصيص عليها في صحيح زرارة الأتقدم » وي خبر الحسين بن 
زيد ( ع ) الوارد في مسح المرأة : « إتما المرأة إذا أصبحت مسحت 
اضيا وتضع الخار عنها وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء مسح 
بناصيتها ؛ )7١(‏ . لكن الاشكال بي كيفية الجمع بينها وبين ما تقدم » فيكون 
الجمع بتقبيد النصوص اللمتقدمة بها » أو بحماها على الاستحباب » أونحمالمقدم 
على الناصية ‏ م هو أحد معانيه ما عن القاموس ‏ أو محمل الناصية على 
المقدم ‏ سا عن المصباح وظاهر البيضاوي وغيره © وفي مجمع البيان الما 
شعر مقدم الرأس  .‏ وجوه » وبعضها أقوال ٠»‏ أقربها الأخيرء إذ الظاهر 
من المقدم عرفا ولغة هو ما يقابل المؤخخر والجانبين » وكون الناصية أحد 
معانيه مما لا ينعهد » وعده في القاموس منها مبني على المساءة » كعده الجبهة 
من معانيه أيضاً . مع أن الذي يظهر من القاموس أن الناصية أحد معاني 
مقدمة الرأس » لا أحد معاني مقدم الرأس , اما الناصية فلا يلوا الحراد 
منها من إجمال . إذ كما حكي نفسيرها بالاقدم ‏ كما عرفت من المصباح 
وغيره ‏ جعلها في القاموس قصاص الشعر » وكذا في المجمع » لكن قيده 
با فوق الجبهة ٠‏ وعن التذكرة وغيرها أنها ما بين المزعتين » ومع هذا 
الاجمال لامجال لرفع اليد عن ظاهر ما عرفت . ومنه تعرف الوجه في ما 
ذكره في المآن 

. ١ : الوسائل باب : 88 من أبواب الوضوء حديث‎ )١8( 
. من أبواب الوضوه حديث : م‎ 7١ : (؟) الوسائل باب‎ 


الحانيين فوق الدرهة . ويكني المسمىٍ 0( ولو بفلبر ع رضن اصبع 
واحدة أو أقل . والأفضل - بل الأحوط أن يكون تمقدار 


)١(‏ إجماعاً » كما عن مجمع البيان » وظاهر التبيان » وآيات الأحكام 
للاردبيلٍ » وغيرها . وهو الذي يقتضيه إطلاق صحيح زرارة عن الباقر 
عليه السلام : « قلت له : أما مخيرني من ابن علمت وقلت : إن المسح 
ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحاكث (ع ) وقال : يازرارة قاله رسول 
الله (ص ) ونزل به الكتاب من الله عزوجل » لأن الله عز وجل قال : 
( فاغسلوا وجوه ) » فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل » ثم قال : 
, وأيديم إلى المرافق ) » فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه »© فعرفنا أنه 
يذبغي أن يغسلا إلى المرفقين » ثم فصل بين الكلامين فال : ( وامسحوا 
برؤوسم ) » فعرفنا حين قال : ( برؤوسمم ) أن المسح ببعض الرأس ع 
لمكان الياء » )١(‏ . وي صححيح زرارة ويكير : د فاذا مسحت بشيء من 
رأسك . أو بشيء من قدميك ما بين كعييك إلى أطراف الاصابع » فقّد 
أجزأك )7٠١(‏ » . وأما ما تضمن وجوت مسح المقدم أو الرأس أو الناصية 
فلا يمال للاستدلال به على ذلك » لظهوره في وجوب الاستيعاب . ولامجال 
لقياسه عمال : مسست زيداً أو ضربته . للفرق بينها بشهادة صحة قولك : 
و مسحت بعضه » في قبال قولك : « مسحته » وكذا في « غسلت بءضه 
وغسلته ) » ولا كذلك و مسست دمضه ومسسته ) و ٠‏ ضربت بعضه وضربته ) 
فان الاخيرين بمعنى واجد . وكأنه إلى ذلك يشير الصحيح الأول . وغوله 
عليه السلام فيه : ولمكان الباء » إما أن يراد منه كون الباء للتبعيض ‏ كم 


. ١ : الوسائل باب : "7 من أبواب الوضوه حديث‎ )١«( 
. 4 : (8؟) الوسائل باب : "5 من أبواب الوضوء حديث‎ 


5 ( يكفي المسمى في مسح الرأس ) هسم ب 


أثبته حماعة من أهل الغربية - أوكونها للالصاق » ويكون الوجه في افادتها 
لتبعرض انها تفيد مجرد ايضاح المسح وإلصاقه بامحل . واو لأجل مسح 
بعضه » فيكرن المراد بها ما هو أعم من الكل والبعض . وبذلك افترقت 
عن باء النبعيض ». ما ظهر الفرق بين وجود الياء وعدمها . 
وكيف كان فالحكي عن الفقيه » وخلاف السيد » وكتاب عمل يوم 
وليلة لاشيخ : وجوب المسح بثلاث أصابع مضمومة . وكأنه لذير معهر 
ابن عمر - يم في الوسائل - عن أني جعفر (ع) : « يبجزىء من المسح 
على الرأس موضع ثلاث أصابع . وكذلك الرجل » )١*(‏ . ومصحح 
زرارة عنه ( ع) : ١‏ المرأة يحزئها من «سح الرأس أن مسح مقدمه قدر 
ثلاث أصابع ؛ ولا تلقي عنها خارها ») (*؟) » بناء على عدم الفصل بين 
الرجل وامرأة . لكن فيه أن إجزاء الثلاث أشبه بمفهوم العدد » غير ظاهر 
في التعيين بنحو يصلح لتقييد المطلقات » ولاسما مثل الاية والصحيحين 
المتقدمين . مع أن الأول ضعيف غير يبور . والثاني يحتمل فيسه رجوع 
الاجزاء إلى عدم إلقَاء الخار . مضافاً إلى معارضتها عمرسل حماد المتدم 
المنضمن إدءال الاصبع نحت العامة ونحوه مارواه حماد عن اللحسين (*")) 
ولعله عين المرسل .لحن مورده ما إذا ثقل عليه زع العامة لمكان البرد . 
وحمله على الضرورة » 5 عن الشيخ رحه الله في النهاية » حيث فصمل ببن 
الضرورة فيكفي الاصبع للدسند » وبين الاختيار فلابد من الثلاث للخيرين 
المتقدمين . في غير محله ؛ إذ لوس أن مورده الضرورة فالضرورة في لبس 
العامة حال الوضوء , لا في إدخخال اصبع واحدة دون ثلاث » فان التمكن 
)٠0( 0‏ الوسائل باب : 84 من ابواب الوضوء حديث : 0 . 


)م الوسائل باب : 4؟ من أبواب الوضوء حديث : ” . 
() الوسائل باب : 74 من أبواب الوضوء حديث : ؟ . 


عرض ثلاث أصابع » بل الأولى أن يكون بالثلاث )١(‏ . ومن 


من إدخال الاصبع - بناء على كون التقدير في العرض ‏ يلازم غالباً 
التمكن من ادال الثلاث . ومنه يظهر ضعف ماعن أي علي من التفصيل 
بين الرجل فاصبع واحدة وبين المرأة فثلاث . عملا بالمرسل والصحيح كل 
قي موردة : 

كا أن من التسأمل فما ذكر يظهر ضعف ما عن ظاهر حماعة من 
الأساطين من ديك الأقل باصبع واحدة » إذ ليس عليه دليل دعتل به م 
وماعن الشيخ في التهذيب » حيث قال - بغد الاستدلال على ما في المقنعة 
من كفاية الاصبع باطلاق الآية - : « إنه لايلزم على ذلك جواز ما دون 
الاصيع » لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا يواز ذلك . لكن السنة منعث من 
ذلك » . غير :ظاهر » إذ لم بعر في السنة على المنع المذكور . لعم ورد 
كما عرفت ذكر الثلاث » ولا يبعد أن يكون أه و اختصاص ؛ فليحمل 
على الاستحباب . ومنه تعرف الوجه ي قول المصنف رحمه الله : « والأفضل 
بل الأحوط ... © . 

» لاحتال أن يكون المراد المسح بام الثلاث » لا مجرد المقدار‎ )١( 
. بل عن الصدوق والحلبي الجزم باستحباب ذلك . لكنه غير ظاهر‎ 

(0) اتفاقاً » كما عن صريمح شرح الدروس واللوامع ٠‏ وجعلا محل 
الخلاف اللمتقدم ني وجوب الثلاث أصابع واستحبابها عرض الرأس لا طوله. 
وكثير من محكي كلام الاسماب ( رض ) يساعده . لكن ظاهر المسالك أن 
محل الخلاف هو طول اأرأس وأما عرضه فيكفي فيه المسمى . وكأله لدعورى 
كونه الظاهر من خير التثليث » وربما وافقه عليه في الجواهر » واستظهر 


اج ( يجوز النكس في مسح الرأس ( 0 


وإن كان الأفضل أن يكون بطول اصيع )١(‏ . وعلى هذا فلو 

أراد إدراك الأفضل ينبغى أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ؛ 

وسح عقدار إصبع م من الأعلل إل الأسفل . وإن كان لانجب 
كونه كذللك » فيجزىء التكس () : وإن كان الأحوط خلافه . 


في الحدائق ما حكاه عن الأمين الاسترابادي من أن المعتير في عرض الرأس 
طول الاصبع ٠‏ والتثليث إنما هو في طوله » مستظهرين له من روابي 
الثلاث » ومن صحيح المسح على الناصية . وظاهر المستند التخيير ببن عرض 
الثنلاث عرضاً وطوها طولا وبين العكس 

والانصاف أن منصرف نصوص الثلاث هو التقدير العرضي ؛ بل 
رواية مغمر بن عمر كالصر»>ة في ذلك بقرينة عطف الرجل » م لا يخفى » 
وحينئذ يكون المرجع في الطول الاطلاق . ومنه يظهر ضعف ما في الاسالك 
والحدائق » وصحيح الناصية لا يوافة-ه طولا ولا عرضاً . لأن الناصية من 
قبيل المثلث تقريباً ؛ وضلعها الفوقاني أطول من الاصبع . م أن الاحمّال 
الأخير يتوقف على ظهور روايتي الثلاث في التقدير بطولها وعرضها؛ وهو 
خلاف الظاهر أيضآً ؛ لا سما في رواية معمر . وإذا اقتضى الاطلاق التخيير 
ببن الأمرين اقتضى أرضاً الجو از بشكل قطر المربع . فلاحظ . 

)١(‏ هذا يالف الوجوه المتقدمة - عكس ما في الحدائق - مبنى 
على كون الثلاث أصابع مذكورة لتحديد العرض بعرضها والطول بطو اء 
فهو قريب من الاحمّال الأخير » الذي عرفت أنه خلاف الظاهر » لاسها 
في رواية معمر . | 

(9) م عن جماعة » بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى مشهور المتأخرين 
لاطلاق الأدلة . ولصحيح حماد بن عمان عن أني عبد الله (ع ) : 


-خوم - ( مستمسك العروة الوثى ) ج53 


« لابأس عسح الوضوء مقبلا ومدبراً » )١*(‏ . ولا دل على جواز النكس 
في الرجلين (78) » بناء على عدم الفصل بينهما وبين الرأس . نعم قد 
يناقش في الأخير بعدم ثبوت عدم الفصل . وني الصحيح بأنه وإن روي 
كذلك في التهذيب في شرح قول ماتنه : « ولا يستقبل شعر ذراعه ... ) 
لكنه روي في شرح قول ماتنه : « وليس في مسح الرأس . . . »© : 
ولا بأس بمسح القدمين مقبلا ومديراً» (0") . واحمّال تعدد الرواية بعيد 
مع انحاد الراوي والمروي عنه » ومجرد رواية المئن الأول عن سعد بطريق 
ابن قولويه » والثاني عنه بطريق العطار » لا يدفع الاستبعاد . وما في 
الوسائل الرائجة من روابة المان الأول عن حماد يبن عيسى غلط ا يظهر 
من ملاحظة . النسخة المصححة . وأما ما قي الاستبصار بعد ذكر المن الأول 
من قواه : « هذا محصوص مسح الرجلين ... » فهو وإن كان قد يظهر 
منه عموم امن للرأس » لكن دوهن الظهور المذكور ماني التهذيب » فانه 
بعد ها روى خير يونس الأني الدال على جواز النكس في الرجلين - 
قال رحمه الله : ٠‏ هو مقصور على مسح الرجلين ...( إل أن قال ): 
ويدل على ذلك أيضاً ( يغني : على جواز النكس بي الرجاين ) ما رواه 
الشبخ أيده الله » . ثم روى المثن الأول . لكن لا مخفى أن مجرد استبعاد 
تعدد الرواية لا يصلح وجهاً لرفع اليد عن أصالة التعدد الراجعة إلى أصالة 
عدم الخطأ » لاسما وني بعض نسخ التهذيب رواية المثن الثاني عن حماد 
ابن عيسى . مع أنه لوسم الانحاد ذاطلاقات المسح كافية في جواز النكس . 
60 الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الوضوه حديث : .١‏ 


(؟) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب الوضوء حديث : " . 
)م الوسائل باب : ه*” من أبواب الوضوه حديث : ” . 


ج١١"‏ ( جواز المح على شغر الناصية ) 684" 





ولا يجب كونه عل البشرة » فيجوز أن مس على اأشعر النانت 
في المقدم (0 » بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس »: 
0 على المقدار المتجاوز وإن كان جتمعاً في الناصية : 


كا أشرنا إلى ذلك » فلا مهم حينئذ محقيق الامحاد والتعدد . نعم لو بي 
على كون المتعار ف عدم النكس ؛ وعلى قدح التعارف في مامية الاطلاق 
- كم هو ظاهر حماعة ممن منع من النكس » كالصدوق , والمفيد في المقنعة 
والشبخ في الخلاف » وابن حمزة » وغيرهم من المدأخرين ؛ على ما حكى 
عنهم » بل عن الدروس نسبته إلى المشهور » وعن الانتصار أنه نما انفردت 
به الامامية ,» وعن الخلاف الاحماع عليه - كان تميق التعدد مهما جداً , 
ليترتب عليه جواز النكس » ولا مجال لدعوى الانصراف فيه » لأنه نص 
في التعميم . لكن عرفت غير مرة أنه لا عبرة بالتعارف في تقييد الاطلاق 
واجماع 2 خالفه حاكره وغيره في المبسوط وغيره » فلا تمكن الاعهاد 
عليه , فالقول بالجواز متعين . وعليه فغن جماعة الكراهة » وعن آخرين 
استتحبات المسح ممقبلا . وليس عليها دليل ظاهر إلا ما دل على حسن 
الاحتياط . فتأمل . 

)١(‏ إجاعاً محققاً ومنقولا مستفيضاً » بل لعاه ضروري . ويشهد به 
ما دل على الا كتفاء كسح الناصية )1١9(‏ » بناء على أنها هي الشهر النايت 
يالمقدم . والجمع عرفا بيده وبين ما دل على لزوم مسح البشرة - م في 
المرفوع الوارد في المحنضب (*؟) - أو مسح الرأس الظاهر في البشرة » 

هو حمل البشرة والرأس على ما , يعم الشعر النابت فيه » م هو المتعارف . 


. نُقَدم فى أول الكلام ف مسح مسح الرأس‎ )١١( 
. ١ : الوسائل باب : ا؟ من أبواب الوضوء حديث‎ )١١( 


د م #/ا"ا د ) ف كمناك العروة الوق ( 8 1 


وكذا لا يحوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعاً على 
المقدم )١(‏ . ولا يجوز المسح على الخائل (؟) 


وحينئذ فيقيد إطلاق الناصية الشامل لاشعر المتدلي على الوجه أوغيره ما هو 
خار ج عن المقدم » فيختص با كان على المقدم » ليصدق مسح الرأس أو 
المقدم لا رفع اليد عن التعيين في كل منها مع الأخذ باطلاقه » كي يكون 
مقتضى إطلاق الناصية جواز المسح على المتدلي على الوجه مفلا إذا كان 
نابتاً في المقدم . نعم يشكل الأمر في المجتمع منه على المقدم إذا كان رج 
مده عن حده » أصدق الناصية والرأس بالمعنى المتقدم عليه . ولذا قال 
قي شر ح الدروس : « ان المشهور بين القوم حيث لم تغرف فيه خلافاً 
عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك المتمع ؛ وإن قي إثباته بالدليل 
إشكالا » . ويمكن دفع الاشكال بأنه لم يثبت كون الناصية اسماً للشعر » 
والغمدة في جواز المسح عليه الاجماع والضرورة »© والقدر المتيقن منه 
غير الفرض . 

)١(‏ إجماعاً كما عنالمدارك وكشف اللثام » لعدم صدق المقدم عليه ؛ 
ولا الناصية » بل هو حينئذ من الوائل . 

)١(‏ إحماعاً كما عن المدتير والتذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك وغيرها 
ويشهد به ديح ابن مس عن أحده| (ع8):١«عن‏ المسح على الخفين 
وعلى العامة قال ( ع) : لا تمسح عليها » )1١(‏ وفي مرفوع محمد بن يحجى 
في الذي يمخضب رأسه في الحناء « قال ( ع ) : لا وز حتى يصيب 
بشرة رأسه بالماء » )٠١(‏ . نعم قي صصحيح عمر بن يزيد : ١‏ بمسح فوق 


(18) الوسائل باب : 88 من أبواب الوضوه حديث : 8 . 
(؟) الوسائل باب : 507 من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 


ج١3‏ ( وجوب المسح بباطن الكف ) إلا ل 


من العامة أو القناع أو غيرهما ‏ وإن كان شيئاً رقيقاً )١(‏ 

لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة . نعم يِ حال الاضطرار 
0 ن المسح على المانع (؟) كالبرد » وإذا كان شياً لايمكن 
رفعه . و' 0 يكون الس بباطن الكف (م) . والأحوط 


أن يكون باليمى (؟) . 


الحناء » )٠١(‏ © وقريب منه صحيح ابن مسلم (19) . لكنها محمولآن على 
التقية.» أو الضرورة » أو غيرها| » لما عرفت من الاجماع المءتضد بظاهر 
الادلة » وبالئص المتقدم . 

. إجماعاً » خلافاً لألي حنيفة‎ )١( 

() كا سيأني إن شاء الله في أحكام الجبائر 

رم) أما أنه باليد في الحدائق حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة 
من أصتابنا » وي طهارة شيخنا الأعظم ني الخلاف فيه نصاً وفتوى . وأما 
أنه بالكف فهو اللحكي عن جماعة » والموجود في حملة من الأخبار البيانية : 
والغالب المتعارف . إلا أن فيكفاية هذا المقدار في رفع اليد عن الاطلاقات 
تأملا ظاهراً . إلا أني لا يحضرني قائل بغدم وجوبه . وأما أنه بباطن 
الكف فهو المتبادر للغلبة . لكن بقع الاشكال في قدح مثل هذا التبادر في 
الاطلاق . وكأنه لذلك كان ظاهر ااشهيد في حي ذكراه عدم الوجوب » 
حيث قال : ١‏ والظاهر أن باطن اليد أولى » ؛ وعن الغنية : « الأفضل أن 
يكورن بباطن الكفين ٠»‏ . 

(4) فان فيه قولين : الوجوب »؛ كما عن الاسكاني . ويساعده صمح 


. ” : الوسائل باب : 0ا” من أبواب الوضوء حديث‎ )١١( 
. الوسائل باب : © من أبواب الوضوء حديث : غ‎ )١( 


#الا#ا ل ( مستمسلك العروة الوثى ) اج 


والاول أن يكون بالأصابع )0( 7 

( مسالة 32:5" ) : في مسح الرأس لافرق بين أن يكون طولا 
او عرضا أو منحرفاً 1( , 

) الرابع ) : مسح الرجلين (”) : 


وار ةم و سح ببلة يناك ناصيتك »© )١*(‏ , والاستحياب » كما عن 
المشهور » بل في الخدائق : ١‏ ظاهرهم الاتفاق عليه ) . وساعده إطلاق 
الأدلة . لكنه مقيد بالصحيح ؛ لا عرفت من أن احمّال عطف «١‏ بممسح) 
على فاعل « يجزىء » خلاف الظاهر . 

. لا<هال اعتباره » بل في الحدائق نسبته إلى حملة من الأصعاب‎ )١( 
لم أقف على مصرح به » . وكيف كان فدليله غير‎ ٠ : لكن في الجواهر‎ 
والأمر بادخال الاصبع حت العامة في النص المتقدم (8؟) وارد‎ ٠ ظاهر‎ 
مورد الارشاد إلى كيفية المسح في حال لبس العامة » لا التعيين والالزام ؛‎ 
. فلا يصلح مقيداً للاطلاق‎ 

(؟) للاطلاق المتقدم في النكس بعينه . 

(") إحاعاً محققا عندنا . ولعل النصوص به متوائرة » بل عن 
الانتصار : انها أكثر من عدد الرمل والحصى . ويدل عليه أيضاً قوله 
تعالى : ( وامسحوا برؤوسجم وأرجام إلى الكعبين ) (*#”) » سواء قريء 
بحر 0 ارجلحم ٠‏ يا عن ابن كثير ؛ وألي عمر » وحمزة » وعاصم في 
رواية أي بكر - أم بالنصب ‏ كما عن نافع ؛ واين عامر » والكسائي »؛ 

(1) تقدم فى أول الكلام ني مسح الرأس . 


(؟) تقدم ني أوائل الكلام ني مسح الرأس . 
زه المائدة : ١‏ , 


ج١١‏ ( مسح الرجلين ) 1# 
من رؤوس الاصابع )١(‏ . 


وعاصم في رواية حفص - إذ على الأول يكون عطفاً على لفظ : (رؤوسم ) 
وعلى الثاني على النخل ( ودعوى ) : أنه علي الثاني معطوف على (وجوهج) 
وكذا على الجر » يجعل الجر للمجاورة »؛ كقوفم | جحر ضب خرب 
( مدفوعة ) بأن ذلك من غرائب الاستعال » فلا يحمل عليه الكلام » لاسي 
كلام الله تعالى » ولاسما إذا كان وارداً مورد الاعاز . 

)١(‏ بلا خلاف "م اعترف به غير واحد » بل حكى في مفتاح الكراءة 
الاحماع عليه عن الخلاف » والانتصار » والغنية » والسرائر » والمنتهى » 
والتذكرة » وغيرها » وهذا هو العمدة فيه . أما النصوص البيانية فهد 
عرفت الاشكال في استفادة الوجوب منها » وكذا حديث المعراج . وأما 
صحبح البزنطي )1١8(‏ المتضمن لامسح بام الكف من أطراف الأصابع إلى 
الكعبين » فهو محمول عنسدهم على الاستحباب . والتفكيك بين العرض 
والطول - فيحمل الأول على الاستحباب والثاني على الوجوب - حلاف 
المرتكز العرني . وأما صميح زرارة وبكير: « وإذا مسحت بشيء من رأسك 
أو بشيء منقدميك ما بينكعبيك إلىأطراف الاصابع » فقد اجزأك » (؟) , 
فدلالته لا تخلو من خفاء » لأنها :توقف على زيادة الباء » وكون الموصول 
بدلا من مدخوها تحديداً له » إذ لو كانت للالصاق لأفادت المغغى المتتقدم 
الملازم للبعضية » فلا يدل عل الاستيء_اب الطو لي » وإن جعل المو صول 
بدلا من الشيء » فضلا عما لو كان بدلا من القدمين . 

وأما الابة الشريفة فالاشكال في دلالتها أظهر » من جهة ءطف 


. الوسائل باب : 74 من أبواب الوضوء حديث : ؛‎ )١8( 
. + : (*؟) الوسائل باب : م7 من أبواب الوضوء حديث‎ 


4لا" ل ( مستمسك العروة الوثى ) ج53 


الأرجل على الرؤوس » التي لابجب فيها الاستيعاب لكان الباء » كما صرح 
به في الصحيح » فان مقتضاه مجرد الصاق المسح بالأرجل » ولا فرق في 
ذلك بين جعل إلى ؛ غاية للمسح كما يقتضيه ظاهر الكلام » أو للممسوح 
كا يقتضيه الجمع بينه وبين ما دل على جواز النكس . 

اللهم إلا أن يقال : إناء على قراءة الذصب والعطف على امحل تكون 
الأرجل غير مقدر دخول الياء عليهاء بل تكون «فهولا به للمسح » ومقتضاه 
الاستيهاب ( وفيه ) : أن مةّتضى العطف على امحل عدم تقدير افظ الباء ؛ 
لا عدم ملاحظة معناها . 

ولأجل ذلك - مضافاً إلى ما تضمنته حلة من النصوص من عدم 
وجوب استبطان الشراك )٠١(‏ » والاكتفاء في مسح الرجل بادخال. اليد 
في الف ارق (78) - احتمل في محكي الذكرى عدم الوجوب »© ونفى 
عنه البعد في رياض المسائل. » وجزم به في المفاتيح . كن الانصاف أن 
السير لنصوص اباب مع التأمل يشرف الفقيه على القطع باعتبار الاستيعاب 
الطولي » وعدم استبطان الشراك » وادخال اليد في الخف ارق أعم من 
عدم الاستيعاب . كا يظهر مما يأتي » بل ذكر الشيء في مسح الرأس 
والقدمين في تيح زرارة وبكير المتقدم ظاهر في إرادة بيان معنى الباء ؛ 
فالباء الداخلة على ااشيء لا يراد منها التبعيض » إذ لا مهنى لبعض الشيء 
في مقابل الشيء » ولأجل أن الظاهر من قوله ( ع) : « ما بين ...؛ 
أنه تفسير للشيء لا للقدمين » يكون الكلام ظاهراً في استيهاب المسح لا 
بين الكهبين إلى أطراف الأصابع . فالعمل على المشهور متعين : 





. 8 : من أيواب الوضوء حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١*( 
. 5 : (8؟) الوسائل باب : 5 من أبواب الوضوء حديث‎ 


اج ( تعيين الكهبين ) هلام ل 
وها قبتأ القدمين على المشهور )26 والمفصل بس الساق والقدم 
على قول بعصهم )١(‏ ؛ وهو الاجوط . 


)١(‏ فقد فسره بذلك المفيد في المقنعة » وحكى الشبسخ رحمه الله في 
التهذيب الاحماع عليه من قال بوجوب المسح » وفي محكى المعثير نسبته إلى 
مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام » وفي الذكرى : ١‏ الكعبان عندنا 
معقد الشراك » وقبتا القدم » وعليه إحماعنا ».» وفي محكي الانتصار : 
« الكعبان العظان الناتيان في ظهر القدم عند معقد الشراك »  »‏ 6 ادعى 
الاماع عليه » وفي كي مجمع البيان نسبته إلى الامامية » وفي محكى الخلاف : 
و هما الناتيان في وسط القدم » » ثم ادعى إجاع الفرقة . . . إلى غير ذلك 
من عباراتهم المتقاربة » المدعى على مضمونها الاجاع » وفي محكىي نهاية 
ابن الأثير : « ذهب قوم إلى الهما العظان الاذان في ظهر القدم . وهو 
مذهب الشيغة » ووه محكى المصباح ولبات التأويل . 

)١(‏ هو العلامة رحمه الله » قال في امختلف : « ويراد بالكعبين هنا 
المفصل بين الساق والقدم . . . (إلى أن قال ) : وفي عبارة علائئا اشتباه 
على غير المحصل » فان الشبيخ واكير اللواءة قالوا : إن الكعبين هما النائيان 
في وسط القدم » » ثم نقل كلام المفيد والسيد وابن أني عقيل وابن الجنيد 
المتضمنة تفسيره بما تقدم عن المشهور » ثم استدل برواية زرارة وبكبر عن 
أي جعفر (ع ) الآتية المعروفة بصحيحة الأخوين » ورواية زرارة عن 
الباقر (ع ) )1١(‏ المتضمنة : أنه (ع ) مسح على مقدم رأسه وظهر قدميهء 
لظهورها في استيعاب ظهر القدم قي المسح 4 م قال رمه الله : ١‏ ولأنه 
أقرب إلى ما دده أهل اللغة » » وثي التذكرة : « محل المسح ظهر القدمين 


ل 070 





من رؤوس الأصابع إلى الكعبين » وهما العظان النائيان في وسط الق-دم » 
وهما معمّد الشراك - أءني مجمع الساق والقدم . . . ( إلى أن قال ) : 
لأنه مأخوذ من كهب ثديالمرأة أي ارتفع » ولقول الباقر(ع) ... »2 ثم 
ذكر صحيحة الأخوين الآتية . وخطأه جاعة ممن تأخر عنه أولهم الشهيد 
على ماقيل ‏ قال في الذكرى : « تفرد الفاضل بأن الكعب هو المفصل 
بين الساق والقسدم » وصب عيارات الأماب كلها عليه » وجعله مداول 
كلام الباقر (ع ) #تجاً برواية زرارة عن الباقر ( ع ) المتضمنة اسح ظهر 
القدمين » وهو يغطى الاستيعاب . وأنه أقرب إلى حد أهل اللغة . وجوابه 
أن الظهر المطاق 37 حمل على المقيد . . . ( إلى أن قال ) : وأهل اللغة 
إن أراد بهم العامة فهم محتلفون» وإن أراد بهم لغوية الخاصة فهم متفقون 
على ما ذكرنا » حسب ما مر . ولآنه احداث قول ثالث مستلزم رفع 
ما أجمع عليه الآمة ... » » ونحو هكلام غيره . لكن وافقه عليه آخرون 
ففي كنز العرفان : « الكعبان ملتقى الساق والقدم . والناتيان لا شاهد لها 
لغة » ولا عرفاً » ولا شرعاً » . وأطال غيره في تقريب مختار العسلامة 
رحمه الله ٠»‏ بل حي غير واحد عن الفخر الرازي بي تفسيره أنه قال : 
و قالت الامامية وكل من ذهب إلى وجوب المسح : إن الكعب عبارة عن 
عظم مستدير مل كعب الغم والبقر » «*وضوع نحت عظم الساق حيث 
يكون مفصل الساق والقدم » وهو قول محمد بن الحسن ... » »2 ومثله 
حي كلام النيشابوري في تفسيره . لكن هذه الحكاية منها من الغرابة بمكان 
إذ لايعرف ذلك من أحل من أصعارنا ولا من غيرهم كم عرفت كلاتهم 
نعم حي عن علىاء التشريح 5 

وكيف كان فظاهر عبارات الاب في معنى الكهب هو ما ذكره 


ج١١‏ ( محقيق الكعب ) /الام ل 


المفيد وغيره ٠‏ ونسب إلى المشهور وحماه على المفصل - يا صنع العلامة 
رحمه الله - لا تساعده كلاتهم » ومجرد كون المفصل أقرب إلى تفسير أهل 
الاغة لا بحدي في حمله على المفصل » مضافاً إلى ما عرفت من الشهيد 
وغيره من حكاية اتفاق لغوية الخاصة على المعنى المشهور » وغيرهم بين 
موافق للمشهور وقائل بأنها العظان النائيان في جانيي الساق » فكيف يكون 
المفصل أقرب إلى حد أهلالاغة ؟ !. نعم عن الكشاف وطراز الغة  :‏ إن 
كل من أوجب المسح قال : إنه المفصل بين الساق والقدم » . لكن على 
هذا يكون عين ماذكر أهل الاغةع لا أنه أقرب إليه . مع غرابة حكايتها 
كحكاية الرازي والنيشابوري . وأما ما رواه زرارة عن أي جعفر (ع ) : 
أنه (ع) مسح على مقدم رأسه وظهر قدميه )٠١(‏ . فلا يصلح لتعيين 
الكعب ٠‏ لاهماله . مع أنه لا يصلح لمعارضة صصيح اليزنطي عن ألي الهحسن 
الرضا (ع ) : عن المسح على القدمي نكيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع 
فسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم » (8؟) فان الظاهر أن الغاية الثانية 
تفسير للأولى » فيكون الكعب متحداً مع ظاهر القدم في المقدار » وما في رواية 
ميسرة عن أني جعفر عليه السلام الواردة في الوضوء البياني » قال فيها : 
و ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع كفه على ظهر القسدم » ثم قال : هذا 
هو الكعب . قال : قأومأ بيده إلى أسفل العرقوب » ثم قال : هذا هو 
الظننوب ©»(*"). وحسنته عنه (ع) : « الوضوء وال ) (*:15) ووصف 
الكعب في ظهر القدم . ( والمناقشة ) في الأول : بأن المراد من الظاهر 
(1) تقدمت قريباً ني هذه الحاشية . 
)١8(‏ الوسائل باب : 4؟ من أبواب الوضوه حديث : 4 . 


(**) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 
(*4) الوسائل باب : 9١‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 


لخ ل ( مستمسك العروة الوثقى ) "١‏ 


مقابل الباطن © فلا :دل على معنى الكعب ( مندفعة ) ممنافاة ذلك الحرف 
الغاية » إذ الظاهر بهذا المعنى ليس غاية للمسح والممسوح » بل هو محل 
المسح . ( وثي الثاني ) باحمال كون المومأ اليه هو المشار اليه أولا » خخلاف 
الظاهر » ( وني الثالث ) بأن الوصف ظاهر في ذكر أوصاف الكهب ولوكان 
هو المرتفع المحسوس لم يحتج إلى الوصف » بل كان ينبخي أن يقول : هو 
هذا . ( يما ترى ) خروج عن ظاهر قوله في ظهر القدم أو صربحه . 

وربما يستدل للمشهور بما دل على عدم وجوب استبطان الشراك )1١(‏ 
لكنه موقوف على ظهوره في انتهباء المسح الواجب الى الشراك » ومعرفة 
موضع الشراك إذ لو دل على الاكتفاء بمسح الشراك عن البشرة أو كون 
موضع الشراك هو المفصل لم ينفع المشهور . لكن مةتضى ما ذكروه في 
معنى الكعب أن موضع الشراك هو قبة القدم لا المفصل » وما تقدم في 
التذكرة من أنه المفصل قد عرفت وجهه وضعفه » واحمّال الاجتزاء عن 
مسح البشرة بمسح الشراك مما لى يقل به أحد . فالمناقشة في الاستدلال 
المذكور ضعيفة . نعم قد يشكل الاستدلال به حينئذ بناء” على وجوب 
مسح الكعبين إلا أن يقال : إن الشراك يندفع بالماسح إلى منتهبى الكعب 
فلا بمنع من مسحه , فتأمل 1 

وأما استدلال العلامة رحمه الله بمصححة الأخوين : « فقانا : أبن 
الكعبان ؟ قال (ع) : ههنا - يعني : المفصل دون عظم الساق - فقلنا له 
هذا ماهو ؟ فقال : هذا هن عظم الساق والكعب أسفل من ذلك »؛ )٠١(‏ 
فلا فرق في دلالتها على مدعاه بين كون : « دون عظم الساق ٠»‏ من كلام 

. 8 : الوسائل باب : 7 من أبواب الوضوه حديث‎ )١8( 
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العو أو م: ن كلام الراوي » ولا بين كون المراد حت عظم الساق ‏ كم 
عن الهائي رحمه الله » حيث زعم : أن الكعب عبارة عن العظم الئل الى 
الاستدارة الواقع 5 ملتق الساق والقدم النالىء في وسط القدم العرضي 
نتوءاً غير محسوس كثير الارتكاز زائد في أعلاه في حفرني الساق وزائد في 
اسفله في حفرني العقب - أو كون المراد غير عظم الساق » يعني : الثالىء 
في جاني الساق - يعني 0 الكعب في المفصل وليس هو العظم التالىء 
في الساق - فقد 00 : الاستدلال المذكور - بأن من امحتمل 
قريباً أن يكون « دون . ا كلام الراوي قيداً لامفصل يعني 
أشار بقوله (ع) : « ههنا ) . إلى المفصل الذي يكون دون عظم الساق 
وليس هو مفصل الساق » فينطبق على ماذكر المشهور » فان الظاهر تسالمهم 
على وجود مفصل في قبة القدم » وعلى هذا يكون المشار اليه ب « هذا » 
الواقع في السؤال الثاني هو قصبة اأساق ٠»‏ والتعبير بأنه أسفل من الساق أو 
دونه بلحاظ قاءة الانسان » فيكون الكعب بالمءنى المشهور أسفل من الساق 
لا أنه نحت الساق ‏ ومع هذا الا<مّال لا مجال للاستدلال المذكور . 
ولو سم أن هذا المعنى خلاف الظاهر أمكن حمل الكلام عليه » حمعاً بينه 
وبين النصوص التقدمه . 

بل الانصاف يقتضي أن اتفاق القدماء والمتأخرين إلى زمان العلامة 
على أن الكعب هو ما يكون في ظهر القدم مع كثرة الابتلاء بالوضوء في 
كل يوم مرات »؛ ودعواهم الاحماع » يوجب وضوح الكم على نحو لا يحتاج 
إلى الاستدلال عليه برواية أورد الامستدلال على خلافه بالرواية » ولو 
كان ما ذكره العلامة هو مغتى الكعب لما خفي على الأكابر المتقدمين عليه 
المتصلين بالمعاصرين للأئمة (ع) قي ماهو محل الابتلاء العام الكثير . وحمل 


م م ا ةل ا ل حلاش ل لش 0 


ويكني المسمى عرضاً 0)ّء 


كلامهم على ما ذكره قد عرفت ما فيه . فالعمل على المشهور متغين . 
)١(‏ على المشهور بين الأصعاب شهرة كادت تكون إحماعاً . بل في 
محكي المنتهى : ١‏ لا يجب استيعاب الرجاين بالمسح ٠‏ بل الواجب من رؤوس 
الأصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة . وهو مذهب علمائنا أحجم » 
ونسبه في محكى التذكرة إلى فقهاء أهل البيت (ع) » وعن المعتير : دعوى 
الاماع على مثل ذلك . ويةتضيه إطلاق حملة من النصوص » بل خصوص 
بعضها » كصحيح الأخو بن التقدم عن أني جعفر (ع) : «١‏ وإذا مسحث 
بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما ببن كعبيك إلى أطراف الأصابع 
فقد اجزأك » )٠١(‏ . إلا أن يقال : إنه كما يدل على التحديد الطولي ‏ ”م 
تقدم الاستدلال به عليه - يدل على التحديد العرضي »© والتفكيك بينهما 
غير ظاهر . وكصحيح زرارة حيث قال (ع) فيه : « فعرقنا حين قال : 
( برؤوسمم ) أن المسح ببعض الرأس » لمكان الباء . ثم وصل الرجلين 
بالرأس كما وصل اليدين بالوجه » فقال : ( وأرجل-م إلى الكعبين ) فعر فنا 
حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما » (١؟)‏ . فان البعضية لابد 
أن تكون من حيث العرض . إلا أن يقال : إن البعضية بلحاظ مجموع 
الظاهر والباطن . نغم هي مطلقة صاللحة للانطباق على تمام الظاهر إلى 
الكعيين وبعضه , فلا يصاح معارضة غيره إذا كان مقيداً له » كما سيأني . 
ومثل ما ورد في المسح بادخال اليد ني االحف ارق (8”) , وإن كان سنده 


. ١ : الوسائل باب : ؟ من أبواب الوضوء حديث‎ )١*( 
. الوسائل باب : +7 من أبواب الوضوء حديث : ؟‎ 6 


لا محلو من إشكال . وما ورد من أخخل اليلل لمسح الر أس والرجلين من 
اللدية والحاجبين وأشفار الغينين(8١)‏ » وإن كان مورده صورة النسيان : 

وكأنه لذلك كله مضافاً إلى رواية معمر بن عير المتقدمة ‏ محمل 
صحيح البزنطي المتقدم في معنى الكعب » المذيل بقوله : ٠‏ قلت : جعات 
فداك لو أن رجلا قال ياصيغين من أصابعه . قال (ع) : لا إلا يكفه كلها ؛ 
على الاستحباب » ولا سيما مع عدم العمل به من أحد . وأما رواية 
عبد الأعلى مولى آل سام عن أني عبد الله (ع) : « عثرت فانقطع ظفري 
فجعات على اصبعي مرارة » فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال (غ) : يعرف 
هذا وأشباهه من كتاب الله قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من 
حرج ) [مسح عليه ؛ (0؟) . فهي وإن كانت ظاهرة في وجوب الاستيعاب 
لأن تطبيق قاعدة الحرج يتوقف عايه إلا أنها محمولة - بقرينة ما سبق - 
على إرادة ردع عبد الأعلى عن توهمه أنه على تقدبر وجوب المسح على 
مام الأصابع لابد من رفع المرارة ولو كان حرجا ٠‏ لاي مام ردعه عن 
اعتقاد الوجوب . فتأمل . 

وذا وربما نسب إلى الشيخ رحمه الله القول باعتبار الاصيع ؛ لقوله 
رحمه الله في النهاية : « فان اقتصر في المسح عليهما باصبع واحدة لم يكن 
به بأس ...© . لكن من القريب أن يكون وجه الاقتصار على الاصبع 
أنه أقل مايقع ره المسح غالباً . وعن التذكرة عن بعض أصحابنا اعتبار أن 
يكون بعقدار لاث أصابع . وكأنه لرواية معمر بن عمر المتقدمة » الي 
عرفت في سمح |ارأس عدم ظهورها في الوجوب » ولو فرض فهي محمولة 





. 8 : من أبواب الوضوء حديث‎ 8١ : “ان سال يب‎ )1١( 
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ولو بعرض إصيع أو أقل » والأفضل أن يكون )١(‏ بمقدار 
عرض ثلاث أصابع , وأفضل من (؟) ذلك مسح تمام ظهر القدم 
ويجحرىء الابتداء بالأصابع وبالكعبين () : والأحوط الأول (؛). 
على الاستحباب » وكذا نقول هناء لاءتناع التفكيك بينها عرفاً فيذلك » 
ما يظهر من سياقها . وعن إشارة الحابي اعتبار الأصبغين » ورا كان هو 
ظاهر الغنية . ولم نعرف له دليلا . وكأنه لذلك لم يعتد به في المن . 

. رمع٠ لرواية‎ )١( 

(5) لصحيح البزنطي )١٠١(‏ . 

5) على المشهور » كما عن الذكرى وغيرها . لصحيح حماد المتقدم 
في مسح الرأس أوصحيحيه (18) » لظهوره في التخيير بين الأمرين » واحتّال 
إرادة نفي البأس في الجمع ببن المسح مقبلا ومديراً خلاف الظاهر مع أنه 
لا ال له في مصحح يونس : « أخيرني من رأى أيا الحسن (ع) عنى 
مسح ظهر القدمين من أعلى القدمين إلى الكعب » ومن الكغب إلى أعلى 
القدم » ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع » من شاء مسح مقبلا 
ومن شاء مسح مديراً » فانه من الأمر الموسع إن شاء الله » (0") . ولا 
يقدح ما في صدره من التعبير بعد وضوح المراد . 

(5) بل عينه جماعة » يما دو ظاهر كتبهم . كالفةيه © والمّنعة 
والانتصار » والوسيلة » والغنية » وصرح السرائرء والبيان » والآلفية . 





. 4 : الوسائل باب : 54 من أبواب الوضوء حديث‎ )١18( 
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كا أن الأحوط تقديم م الرجل البمنى على اليسرى )١(‏ » وإن كان 
الأقوى جواز مسحها معاً . نعم لا يقدام اليسرى على اليمى . 


لظهور ( إلى ) ي الانتهاء » وللوضوءات البيانية . ولضّحيح البزنطي المتقدم , 
الموافق كل ذلك لقاعدة الاشتغال » بناء على جريانها في المقام . لكن 
يجب اللحروج عن حميع ذلك - او ثم - با تقدم » فتحمل ( إلى) على 
كونها لتحديد الممسوح » ما في : ( إلى المرافق ) . والوضوءات الريانية 
على أنه أفضل . والصحيح على كونه لبان الأفضل » ولاسيا بعد وجوب 
حمله على ذلك من حيث المقدار - كما عرفت أو محمل على أنه لبيان 
الكم . والأصل لا مجال له مع الدليل . 

)١(‏ بل وجوبه محكي عن الفقيه » والمراسم » وشرح الفخر »© والبيان 
واللمعة ؛ وجامع المقاصد والمسالك » والمدارك وغيرها » بل نسب إلى الحلاف 
دعوى الاجماع عليه . ويشهد له مصحح ابن مس عن أي عبد الله (ع) : 
١‏ وامسح على القدمين ؛ وأبدا بالشق الأعن ) )١*(‏ . وما عن النجاشي 
عن ابن أبي رافع . عن علي (ع) : « إذا توضأ أحدم فاييداأ باليمين 
قبل الشهمال من جسده » )5١(‏ . والوضوءات البيانية (*") بضم.مة القطع 
بعدم وقوع خلاف الترتيب فيها . والاسند : ٠‏ كان النبي (ص) إذا توضاً 
بدأ مميأمنه » (»5) . وعنه (ص) : « إذا توضأم فابدءوا عيامنم ) (١ه)‏ 
لكن فيه إرسال الآخير . وضعف ماقبله جداً الي هريرة وغيره . وأن 

(18) الوسائل باب : 84 من أبواب الوضوه حديث : ؟ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 84 من أبواب الوضوء حديث : ؛ . 
(**) راجع الوسائل باب : ١6‏ من أبواب الوضوء . 


(*4) الوسائل باب : 84 من أبواب الوضوءه حديث : 8 . 
ز(هه) مستدرك الوسائل داب : “٠١‏ من أبواب الوضوء حديث : 4 . 


0ك 3533 ا 00 


القطم 5 وقوع خلاف ااترتيب في الوضوءات البوانية لا يحدي مع احتال 
كونه مستحياً تحبا » وكون المبين هو الفرد الفاضل » 5" هو مبى دعوى القطع 
وخبر النجاشي غير ثابت الحجية . ويمكن القفدح قُ المصضحدح باعراض 
المثهور عنه . فتأمل . أو معارضته بعسدم التعرض اضمونه في النصوص 
البيانيِة » ونصوص الترتيب الظاهرة في عدمه . أو بالتوقيع المروي عن 
الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (ع) : « كتب 
اليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ » باليمين أو بمسح عليهما 
جيعاً مع » فأجاب (ع) : بمسح عايهما جميعاً مع » فان بدأ باحداهما 
قبل الأخرى قلا يبدأ إلا باليمين » )١8(‏ . ولا يقدح فيه محالفة المشهور 
لامكان عدم عثورهم عليه , لا كالمصحح المروي في الكاني . وإجماع .الشبخ 
غير ظاهر من محكي عبارته . وعلى هذا فالأخذ بالتوقيع المذكور ‏ ا في 
المن ‏ متعين »: فيقدم لاظهررته مما عداه . ولأجله اختار هافي المئن حماعة 
كا عن جامع المقاصد ©» وشرح الما تيح نسبته الهم . ولا مال لا نسب 
إلى المشهور ‏ كا عن حماعة , بل في محكي السرائر : لا يظهر من أحد منا 
الخلاف فيه من جواز تقديم اليسرى كالمقارنة » فان ذلك خلاف ظاهر 
التوقيع ؛ وقد عرفت عدم ثبوت الاعراض الموهن له . م أن منه يظهر 
ما في حي المقنغة من وجوب المقارنة . هذا كله على تقدير تمامية سذد 
التوقيع الشريف . ولكئه غير ظاهر » سدم وضوح سند الاحتجاج إل 
الجمير ي . ففيتعين العمل عصحح ابن مسلم يما عليه الجماعة المتقدمة - 
والاعراض ير ثابت » وعدم التعرض لمضمونه في النصوص البيانية 
ونصوص الترتيب لا يقوى على رفع اليد عن ظاهره . 


08 الوسائل باب : 4” من أبواب الوضوء حديث : ه . 


اج ( الشعر النابت على الممسدوح ) 8و8" - 


والأحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى » واليسرى باليسرى :)١(‏ 
وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهها بكل منها )١(‏ . و إن كان شعر على 
ظاهر القدمين فالاحوط الجمع بدنه (؟) وبين البشرة في المسح . 


)١(‏ سما تضمنه ديح زرارة : « وسح ببلة بمناك زاصيتك » وما 
بقي من بلة ينك ظهر قدملك اليمنى » وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك 
اليسرى » )١٠١(‏ . 

0) 5م عن المفائيح التصر يعم به » بل عن المناهل عن بعض دعوى 
الاتفاق عليه . ويشهد له إطلاق كلاتهم ي المقام . لكن عن شرح المفائيح , 
ولوامع الثرائي » رد الدءوى المذكؤرة » اعمّاداً على ظهور عبارة ابن الجنيد 
في الوجوب » الا أن الظهور او تم لا يقدح ني دعوى الاتفاق »مم لا فى . 
وكأن الوجه فيه إطلاق الأدلة » وعدم ظهور صصح زرارة في الوجوب 
بنحو يقوى على تقييد اطلاق الآبة والرواية . وأماما في مصحح الأخوين 
معن قوفما : ١‏ ثم مسح رأسه وقدميه بفضل كفه 01 حدث لا ماء جد يدا ) 4ه 
وما في مصحح زرارة : «١‏ ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه » ولم 
يعدها في الاناء » (*”) . فظاهرها تعدد الكف واليد » بقريئة ذيل ااثالي 
فيكون حالما حال يقية النصوص البيانية المتضمنة للسح باليدين والكفين 
وقد عرفت الاشكال أيضاً في ظهور ذلك في الوجوب . لكن عرفت في 
ما سبق ظهور صحيح زرارة في الوجوب » فالعمل بمضمونه متعين © ويقرد به 
إطلاق الآدلة , 

(9) للاشكال في وجروب مسح البشرة » 5 يقتضيه ظاهر التعبسير 


(1) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : ”7 . 
(8؟) الوسائل باب : ١6‏ من أدواب الوضوء حديث : ١١‏ . 
(8*) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : 5 . 


كخ# - ( مستمسلك الغروة الوثق ) ج١1‏ 
ونجب إزالة الموانع والدواجب )91)ء 


الاتفاق عليه » وعلله الشهيد الثاني في شرح الرسالة بأن الشعر لا يسمى 
رجلا ولا جزءاً منها . وقوله (ع) : و كل ما أحاط به الشعر . . )١8(‏ 
قد تقدم بيان اختصاصه بالوجه » فلا يشمل المقام . مع أنه لا بجدي في 
الشغر غير الخيط : لكن لا يبعد كون اراد بالبشرة في كلامهم ما يقابل 
الحائل بقرينة إردافه بقَوهم : « ولا يجوز المسح على الدائل . . . »6. 
والشعر وإن لم يسم رجلا ولاجزءاً » إلا أن نباته غالباً في الرجل وصعوية 
التخليل بالمسح » ولزوم الحرج من وجؤب إزالته بالحلق ووه » يوجب 
البناء على عموم الدليل له . لكن هذا إنما يتم لو كان الغالب من. الشعر 
النابت مستوعياً لاحخط العرضي »؛ وهو ممنوع » فوجوب المسح على البشرة 
أوفق بالأدلة . .وعليه فهل يحب أيضاً مسح الشعر النابت فيها كا قيل 
بوجوب غسله ‏ إذا كان نابتاً في الوجه واليدين أولا ؟ وجهان مبنيان على 
دلالة ما دل على وجوب مسح البشرة على وجوب مسحه أيضاً تبعاً ”م 
نقدم من بعض ال+زم بها في غسل الوجه واليدين وعدمها . لكن عرفت 
الاشكال فيها . فينبغي الرجوع فيه إلى الأصل من الاحتياط أو اليراءة ؛ 
كا تقدم بيان ذلك ي حسم شعر الوجه . 

» لعدم الا كتفاء بالمسح عليها . ويقتضيه ظاهر الكتاب والسنة‎ )١( 
بل قيل : هو إحاع . بل ينبغي عده من ضروريات المذهب . ويشهد به‎ 
كثير من النصوص الواردة في المنع عن المسح على الخف والعامة » وظاهر‎ 
: ففي خسبر الكلبي النسابة عن الصادق (ع)‎ ٠ ِعضها عدم الخصوصية‎ 


و ا الع ار 
(18) الوسائل باب : +4 من أبواب الوضوءه حديث : ؟ . 


اج" ( مقطوع الرجل ) لم7 ل 


واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة )١(‏ »؛ ولا يكفي الظن . ومن 
قطع بعض قدمه مسح على البائي (؟) » ويسقط مع قطع تمامه () . 


و قلت له : ما:قرل في المسح على الخفين ؟ فتبسم (ع) ثم قال (ع): 
إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ؛» ورد اللد إلى الغثم ١‏ 
فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ !01 )٠١‏ . 

)١(‏ لقاعدة الاشتغال , ولا دليل على اعتبار الظن . نغم لى شاث 
في وجود الحاجب لم يبعد الاكتفاء بالظن بعدمه , كما عرفت . 

(6) بلا خلاف ظاهر » بل يظهر من كلماتهم كونه من المسلمات . 
وتقتضيه قاعدة الميسور المتسالم على جريانها في الوضوء » وعن الذكرى : 
«لم نقف على نص في مسح موضع القطع م في اليدين » غير أن الصدوق 
لا روى عن الكاظم (ع) غسل الأقطع عضده قال : « وكذلك روي 
في قطع الرجلين » (*؟) نعم في رواية رفاعة عن أني عبد الله (ع) : 
« عن الأقطع اليد والرجل » كيف يتوضأ ؟ قال (ع) : يغسل ذلك 
المكان الذي قطع منه » (*”) . ولعلها هى «رسل الصدوق . إلا أن 
الاستدلال مما يتوقف على حملها على قطع ا الواجب لا جميعه » وعلى 
حمل الغسل على المسح من بات الازدواج » والاءمّاد في الحمل على ذلك 
على الاحماع ليس بأولى من الاعمّاد عليه في أصل الم . 

(0) هذا كما قبله في ظهور التسالم عليه » وهو الحجة فيه » كما سبق 
في قطع اليد أيضاً . 

. الوسائل باب : 8 من ابواب الوضوه هديث : ؛‎ )١١( 


. ١١ : ؛ هاب حد الوضوه حديث‎ ١ : كتاب من لا يحضره الفقيه ج‎ )١*( 
. (؟) الوسائل باب : 44 من أبراب الونجرء حديث : غ‎ 


( مسألة 6 : لا إشكال في أنه يعتير أن يكونٍ المسح 
بنداوة الوضوء )١(‏ 2 فلا جور المسح عاء دديك . والأدوط 
أن يكون بالنداوة الياقية قية في الكف 0س( فلا يصع يذه بيعل 
تمامية الغسل على ساير أعضاء الوضوءء لثلا يمتزج ما في الكف 
عم فيها » لكن الأقوى جواز ذلك فم 3 


)١(‏ كما تقدم وجهه في مسح الرأس 

(0) للا يظهر من محكى عبارات كثير » كالمقزعة والمبسوط والسرائر 
وكثير من كتب الفاضلين والشهيد » من عدم جواز أخذ البلل من غير 
اليد مع وجوده فنها » بل عن كشف اللثام وشرح المفاتيح لاوحيد وحاشية 
المدارك اختياره . ويشهد له ما يتراءى هن كثير من النصوص ؛ كاأتصوص 
البيانية المنضمنة للمسح بما في اليد » وكالامرة بالمسح يبلل اليد » وكالامرة 
بالأخذ من بلل الاحية إن جف ماي اليد . 

(5) كا يةتضيه إطلاق كلام كثير » وعن امقاصد العلي-ة والمدارك 
اختياره » بل هو الذي استظهره العلامة الطباطبائي من كلامهم فجعل 
جفاف اليد شرطاً لوجوب الأخذ من غيرها » لا جوازه . لكنه غير ظاهر 
وإن كان يشهد له إطلاق الآبة وااروايات الآمرة بالمسح مطلقاً » وإطلاق 
ما في مكائبة ابن يقطين )١8(‏ من دون مقيك ظاهر » إذ ٠١‏ يتراءى منه 
اتقييد لا يصلح له » لما تقدم في الكلام على مسح الرأس من الاشكال 
في الوضوءات البيانية » ومصحح ابن اذيئة الوارد في المعراج (8؟) ٠‏ 
وأما الأمر بالأخذ من اللحية إن جف ما في ابد فلم نعير منه إلا على 

)٠8( 0‏ الوسائل باب: 08 من أبواب الوضوء حديث : 8 . 
)١8(‏ الوسائل باب : ١١6‏ من أبواب الوضوةه حديث : ه . 


وعلى رجليك من بلة وضوثك » فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك 
شيء فخذ ما بقي منه في يتك وامسح به رأسك ورجليك » وإن لم يكن 
لك لحية فخذ من <اجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ه وإن 
لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء » )١1١(‏ » فان قرله (ع) : 
« فان لم يكن . . . » وإن كان في نفسه ظاهراً في الترتيب الشرعي ٠»‏ 
لكن لا يبعد حمله على إرادة التنبيه على محال اابلل ااي يترتب عرفاً وعادة 
الأخذ منها . ويشهد به عدم العثور ‏ كما في الجواهر - على من أفتى 
بالترتيب بين اللحية وبين الحاجب وأشفار العين » وعن ظاهر بعض دعوى 
الأجماع على عدمه . بل ولا يتوقف جواز الأخذ من الأخيرين على فة-د 
اللحية » كما هو مفاد المرسل . ولأجل ذلك لا يقوى مثله على تقييد المطلقات 
ومنه يظهر وجه حمل مرسل خلف بن حماد عن الصادق (ع) : « قلت 
له : الرجل ينمبى مسح أده وهو في الصلاة ؟ قال ( ع) : إن كان في 
ليته بالى فليمسح به : قلت : فان ل يكن له للية ؟ قال (ع) : مسح 
من حاجبيه أو من أشفار عينيه » )5١(‏ على التَرتيب العادي لا الشرعي . 
هذا ولكن عرفت سابما (ه") ظهور مصحح زرارة في الوجوب »© وقد 
تضمن مسح القسدم اليمنى ببلة اليمنى والقدم اليسرى ببلة اليسرى . اللهم 
إلا أن يقال : إن المراد من المسح ببلة اليمنى ليس ما يقابل المسح ببلة 
اليسرى » بأن يكون إطلاقه يقتضي المسح بالبلة المذكورة وأو بواسطة غير 

اليمنى » بل المقصود المسح بنفس اليمبى ايتلة 2 مقابل المسح باليسرى » 


(1) الوسائل ياب : 5" فق أبوات الوضوء حديث : م 5 
(8؟) الوسائل باب : 5١‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 
م2 في مبحث مسح الرجلين ص : .780. 


اء. "4‏ ( مستمساث العروة الوثى ) ج١1‏ 
وكفايه كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء + 
فلا يضر الأمتزاج المزبور . هذا إذا كانت البلة باقية في اليد 
وأما أو جفت فيجوز الأشنل ف ن ساير الأعضاء () بلا إشكال , 


من غير ترتيب بينها على الأقوى )١(‏ . وإنكان الأحوط تقديم 
الحية والهواجب على عبر هما من ساير الأعضاء 6( : 





اللثابلة تكون بين اليمنى واليسرى » لا بين بلة اليمتى وبلة اليسرى» لا أقل. 
من احّال ذلك على نمو لا يصلح الحديث لأجله أن يرفع به اليد عن 
إطلاق المسح المقتضي جواز المسح عطلق بلل الوضوء . فلاحظ . 

)١(‏ يعني : ولو كان من غير اللحبة والحاجبين وأشفار العينين » كم 
صرح به في محكي المسالك والمدارك . والكلام فيه دو الكلام في ما قبله ؛ 
والمتحصل : أنه إن كان إطلاق المسح ببلل الوضوء حجة » اعدم ثبوت 
المقيد له » تعين ما ذكر من جواز الأخذ من سائر الأعضاء بلا رتيب »؛ 
وإن ١‏ يكن حجة اوجود اليد تغين الثرتيب بين بال اليد وغير ف د وما 
الترتيب بين بلل اللحية وغيره ء» فان قام الاماع على انتفائه فهو © وإلا 
فالمرسلان المذكوران يصلحان لاثباته . إلا أن يناقش فيهما اضعف السند 
والاطلاقات تنفيه . وعلى تقَدر البناء على الترتيب فلا ينبغي التأمل في 
جواز الأخذ من غير القلاث على تقدر فقدها أو فقد البلل فها » "أ يعطيه 
ذيل المرسل المتقدم المعتضد بالاطلاقات . 

(؟١)‏ 5 عرفت . 

(") أخذاً مما يتراءى بدو من النص 6 ط منه تقديم اللحية 
على الخاجب وأشفار العين » ما بتراءى أيضاً «ن المرسلين . 


لعم الأحوط عدم أحذها كما خر ج من اللدية عن ول الوجه 1( ١‏ 
كاامسترسل ها . ولوكان 5 الكف م يكفي الرأس فقط مسام 
به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سايرها . على الأجوط , وإلا 
فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً . 

) مسألة ذ"ظع ). دشر ط في المسح أن يتأثر الممسورح برطوية 
الملسح ٠ )١(‏ وأن يكون ذلك بواسطة الماسح () لا بأمر آخر. 


)١(‏ كأنه لاحمال انصراف النصوص إلى خصوص المقدار المفروض 
غسله بالوضوء » فيكون بلله بلل الوضوء » وقد تقدم أن المقدار المسترسل 
نمالا يجب غسله » فلا يعمه الاطلاق . ويظهر وجه الا<تاط الاتي 
مما مر آنفاً . 

() لآن المسح بالبلل كالمسح بالدهن ظاهر في ذلك , لا مجرد المسح 
بالعضو متليساً بابلل » كما صرح به حماعة كثيرة . 

(9) فان ذلك مقوم لمفهوم المسح به » فلو نقل رطوبة الماسح إلى 
الممسوح لا بامراره عليه » بل بواسطة جسم آخر » لم يجز . 

(4؛) محيث تنتقل بلة الوضوء خالصة منالامتزاج بغيرها إلى الممسوح: 

() لاطلاق الآدلة . بل ظاهر ما في محكى التذكرة من قوله رحمه الله: 
ولوكان على الرأس أو الرجل رطوبة ففي المسح عليها قبل تنشيفها إشكال ) 
عدم الاشكال في جواز وجود رطوبة ني المحل في الجملة » لأن تقييد 
الاشكال بصورة عدم التنشيف يختص بالرطوبه المسرية » لأنها الصالحة 
للتنشيف »© ونحوه أو أوضح منه في ذلك محكي الذكرى وغيرها . فتأمل . 


ةم ا ( مستمسآك العروة الوئى ) ج١5‏ 


وإلا لايد هن تحفيفها )1( 5 والشاك 2 التأثير كالظن ا ل 
بل لايك من اليقين ))ء ١‏ 
( مسألة ٠؛‏ ) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة 
ليك كن رفعه 09 وأولم يكن مائعاً دمن تأثير رطويته في الممسو ح . 


)١(‏ يم هو المحكي عن حماءة » منهم العلامة في الختلف , وحكاه 
عن والده ؛ معللا له عرمة التجديد » ومع الرطوبة يكون المسح ماء جديد . 
ومحصل ما أشار إليه من التعليل : أن المستفاد من الأدلة اعتبار المسح ببلل 
الوضوء خالصاً ووجود الرطوبة مانع من ذلك »© إذ بوضع الماسح على امحل 
تنتقل الرطوبة إلبسه » ولا يكون المسعح يبلل الوضوء خالصاً » ومنه يظهر 
ضعف ما حكى عن السرائر » والمعتبر » ورا نسب إلى الأكثر » من أنه 
لوكان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم خر ج منه جازله مسح رأسه ورجليه؛ 
لأن ديه لا تنفك عن ماء الوضوء » ولايضر ما كان على قدميه هن الماء 
لعموم ظواهر الآيات والأخبار . وكأن ذلك لعدم اءتبار الخلوص »© ”م هو 
صرح ما عن المعتبر أيضاً من جواز المسح يعد الغسلة الثالئة الي صرح 
بأنها غير مشروءة ( وفيه ) : أزه خلاف ظاهر ما دل على اعتبار المسح 
ببلل الوضوء » فان ظاهره اعتبار الخلوص . ومن هنا يظهر أن المعيار في منع 
رطوبة الممسوحكو نها حيث تنتقل إلى الماسح قبل حقق المسح ببلل الوضوء 
فيكو ن مسحآ بغيره ؛ ولا يكفي مجحرد غلبة بلل الماسح »كما عن الدروس إلا 
أن يكون المراد صورة استهلاك رطوبة الممسوح » نحيث لا يكون المسح إلا 
ببلل الوضوء » وإن كان فرض الاستهلاك مع اتحاد الجنس لاتخاومن إشكال . 

(') لقاعدة الاشتغال . 

(9) لظهور الأدلة 5 اعتبار المباشرة . 


اج ( إذا تعذر المح بباطن الكف ) وم 


( مسألة م؟ ) : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزىء 
المسح مره وات بدن عليه رطوية نقلها من سائر 
المواضع إليه 9 يمسح ره 0( . وإك تعذر بالظاهر أيضاً مشح 
بذراعه 2( ؛ ومع عدم رطوبته يأخذ م ن سائر المواضع (4) . 


وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوية 


)١(‏ أما بناء على عدم اعتبار ختصوص الباطن فظاهر »© وأما بناء على 
اعتباره - يم تقدم في الممن ‏ فهو مبني على تمامية قاعدة الميسور واو ي 
خصوص المقام » فانه لا يظن من أحد التوقف فيه ٠‏ ولذا قال في محكي 
المدارك : « الظاهر أن محل المسح هو باطن اليد . نعم تعذر المسح بالباطن 
أجزأ الظاهر قطعاً ؛ ٠‏ نعم يبقى الاشكال في تآعيين الظاهر دون سائر 
الأعضاء . اللهم إلا أن يبنى على أصالة الاحتياط في المقام م عرفت - 
أو يبنى على الاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخبير الذي منه المقام؛ 
أو يكون إحماع على وجوب اليسور عرفآء فانه إنما ينطبق على الظاهر ‏ 
لأنه من الكف المشتمل عليها بعض النصوص » أما الذراع مثلا فليس 
ميسور الباطن عرفاً . فتأمل . 

)١(‏ لا تقدم من جواز المسح بممطاق بلل الوضوء » إما مطلقاً » أو 
مع فقد البلل عما يلزم المسح به » كما هو المفروض . 

(6) الكلام فيه هو الكلام في سابقه » وني محكي المدارك : ٠‏ لوتعذر 
المسح بالكف فالأقوى جوازه بالذراع » . ولم يتضح الفرق بين المسألتين 
بالقطع هناك وعدمه هنا » ومجرد اختلاف التقيبد بالباطن عن التقييد بالكف 
بالوضوح والخفاء لا أثر له ي الفرق . 

(5) للوجه المتقدم في الكف . 


وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء () . وكذا 
بالنسبة إلى ظاهر الكف : فانه اذا كان عدم التمكن من المسح به 
عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل 
إلى ادوع 6 بل عليه ان يعيك 1 

( مسالة 9؟ ) : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة » حيث 
توجب جريان الماء على الممسوح , لا يحب تقليلها (؟) » بل يقصد 


. إذ لاموجب لسقوط المسح ببلل الوضوء مع إمكانه بالاعادة‎ )١( 
وكذا اللوال ف ما بعده ء‎ 

)١‏ كا هو صرح محكي الذكرى » حيث قال : ١‏ لا يقدح [كثار 
ماء الوضوء لأجل المسح » لأنه من بلل الوضوء » وكذا لو مسح بماء جار 
على الغضو وإن أفرط الوريان » لصدق الامتثال » ولأن الغسل غير مقصود ؛ 
ووجهه : ما عرفت الاشارة اليه في مبحث غسل الوجه » من أن الغتسل 
والمسح .وإن كانا متباينين مفهوماً وخارجاً » إلا أن بينها عموماً من وجه 
مورداً » فالمسح مع كثرة الماء الممسوح به يلازمه الغسل » وإن كان منشأ 
انتزاع المسح هو إمرار الماسح على امحل » ومنشأ انتزاع الغسسل هو غابة الماء 
على امحل . وبذلك: يظهر ضهف ما عن المقاصد العلية من قوله رحمه الله : 
« الحق اشتّراط عدم الجريان في المسح مطلقاً ٠»‏ وأن بين المفهومين تباينآً 
كليا . لدلالة الآبة والأخبار والاحماع على أن الغسل لا يحرىء عن المسح ) 
ولاشك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه ( يعني : بالمسح ) 
غسل ؛ لتحقّق مفهومه » فيجوز سوق الأجماع علل عدم جوازه ..٠.٠أ.‏ 
ووجه الضعف :أن الاحماع على عدم إجزاء الغسل لايدل على عدم إجزاء 
المسح المصاحب لهء كم أن الاجماع على وجوب غسل الوجه واليدين وعدم 


المح بامرار اليد وإن حصل به الغصل » والأولى تقليلها . 
فلو عكس بطل . نعم الحر كه اليسيرة في الممسوح لا تضر 
بصدف الس . 

( مسألة ): لولم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح » من 
جهة الهر قي الهواء اوحرارة اليدن أو نحو ذلك » ولو باستعال 
ماءءكثير بحيث كلا أعاد الوضوء لم ينفع » فالأقوى جواز المسح 
بالماء الحديد (؟) . والأحوط الممح باليد اليابسة . 


الاجمزاء بالمسح لايدل على عدم إجزاء الغسل المصاحب لهءم) هو ظاهر . 
ومنه يظهر الوجه في قول المصئف رحمه الله : ( والأولى تقليلها » . 

)١(‏ بدعوى اعتباره في مفهوم المسح . لكنه غير ظاهر » لصدق 
قولنا : مسحت يدي بالجدار » ومسحت رجل بالأرض . والفارق بين 
الماسشح والممسوح أن الممسوح هو الذي يقصد إز الة شيء عنه والماسح ما يكون 
آلة لذلك » فان كان الوسخ باليد تقول : مسحت يدي بالجدار ,» وإن 
كان الوسخ بالجدار تقول : مسحت الجدار بيدي »© واستعال العككس مجاز . 

(6) كما عن المعتير والبيان والمةاصد العلية وغيرها . لقاعدة الميسور 
الواردة على أدلة بدلية التيمم » لظهور دليلها في صحة الوضوء الناقص » 
وأدلة بدلة التيمم إما تدل على بدليته في ظرف العجز عن الوضوء الصحيح 
نغم قد عرفت الاشكال في تمامية القاعدة المذكورة » لضعف دليلها بالارسال 
وعدم ثبوت الجابر لحا : ورواية عبد الأعلى مولى آل سام )١8(‏ - الواردة 
في من عثر فانقطع ظفره فوضع على |صيعه مرارة - ظاهرة في مجرد نفي 


09 الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث : وه 


لزوم رفع المرارة والمسح على البشرة » بقرينة التمسك بآية نفي الحرج التي 
هي ثافية د مثدئة 4 ولا تعرضصض ما لماعدة وجوب الوضوء الناقص عل 
تغذر التام 7 واستصحاب وجوب أسح 2 3- اعتمد عايه في المسدند لاثمات 
وجوب الوضوء الناقص - غير تام إذ المتيقن سابقاً هو وجوب المسح ببلل 
الوضوء » وهو مغلوم الارتفاع ٠‏ مع أن الاستصحاب نص بصورة طروء 
العذر في الوقت » إذ او كان ثابتاً قبل الوقت كان الاستصحاب تعليقياً » 
والاشكال فيه معلوم . وإطلاق أدلة المسح » بعد قصور أدلة اعتبار المسح 
ببال الوضوء » لاختصاص الأدلة المذكورة بصورة القدرة ‏ كم استند اليه 
في الجواهر - مدفوع بنع القصور » لاطلاق أدلة التقييد ببلل الوضوء من 
الاحماع وغيره » ولا يناي الاحماع على التقييد بناء حماعة على السقوط في المقام 
لظهور أن بناءهم على ذلك من قبيل وجوب ايسور » لا لعدم المقتضي : 

وأما عدم. دق الأصداب يي عداد «سوغات التيمم عدم التمكن من 
المسح بنداوة الوضوء » ففبر كاف في وجوب الوضوء الناقص »© وعدم 
مشر وعية التيمم » لامكان فهم مشروعيته من إطلاق كلماتهم » فانهم أطلقوا 
مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء » الظاهر في الوضوء التام الصحيح 
وحكهم بوجوب الوضوء الناقص قُ كثير من موارد الغعجز عن الوضوء 
التام لايصلح أن يكون دليلا ني المقام » لامكان الفرق بين الموارد في ذلك . 
وكأنه لهذا احتمل في محكى جامم المقاصد » والمدارك » والآنوار القمرية ؛ 

9 إنه لو بنى على تمامية قاعدة الميسور فالظاهر صدقه على المسح بماء 
جديد » لا المسح باليد المحردة » لشبهة أن الماء الجديد أجنبي عن بلل الوضوء 
فكيف يكون المسح به ميسورا له ؟ ! . إذ يدفهها - مع أن القول بذلك 


0 بالماء الجديد ,ع 0 التيمم أيضاً (9). 

( مسألة 7 ) : لا يحب في مسح الرجلين أن يضع بده 
على الأصابع ويمسح إلى الحعبين بالتدريج 4 تجوز أن يضع 
عام كفه علىتمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها 
قليلا بمقدار صدق المسح )١(‏ , 





لم يعرف لأحد ‏ أن ذلك لا يناي صدق الميسور محسب ارتكاز العرف 
الناشيء من فهمهم من الخطاب وجوب أمربن : رطوبة العضو ؛ وكونها 
رطوية اليد » فاذا تعذر الثاني بقى الأول . ومنه يظهر ضعف القول بسقوظ 
المسح رسا »؛ بدعوى عدم ران القاعدة عند تعذر القيود ) لعدم صدق 
المسور عرفاً . وجه الضغف : أن الظاهر صدقه عرفا . 

ثم إنه رما يقال بأنه إذا شك في تمامية قاعدة الميسور فالواجب الجمع 
بين الوضوء الناقص والتيمم » للعلم الاحمالي بوجوب أحدهها » وأصالة عدم 
وجوب الوضوء الناقص لايجدي في تعيين التيمم » إذ لم يؤخذ مجرى الأصل 
المذكور في اسان الأدلة موضوعاً لوجوب التيمم . وأما عدم القدرة على 
الوضوء فلو سم كونه موضوعاً لوجوب التيمم فليس مجرى للأصل للغلم 
بالقدرة على الناقص » وبعدم القدرة على التام » وإنما الشك في صعة الناقص 
وعدمها . وفيه : أن إطلاق أدلة الجزئية والشرطية كاف في إثبات عدم 
مشروعية الناقص وعدم القدرة على الوضوء الصحبح ووجوب التيمم . 
وسيجيء إن شاء الله في أحكام الجبائر ماله نفع في الأقام . 

)١(‏ أخذاً بالاحئالات الثلاثة . لكن الظاهر كفاية الأخيرين » إذ 
لا محتمل قدح الماء الجديد » كأ لعله ظاهر : 

(0) لاطلاق دليل وجوب المسح » المقتضي لغدم الفرق بين التدريج 


398 ( مستمسك العروة الوثى ) ج١1‏ 


( مسألة م" ) : يجوز المسح على الخائل ‏ كالقناع وانلحف 

والجورب ونحوها ‏ في حال الضرورة من تقية أو برد )١(‏ 

حاف ممه عل رجلهء أو للا مكن معه تزع اللحف مثلا » وكذا 
لوخاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار 


والدفعة . وما في صحيح البزنطي )١١(‏ الوارد في كيفية المسح على القدمين 
محمول على بيان المقدار الغرضي - "م قد يقتضيه السؤال الثاني - لا لزوم 
التدرج مع أنك عرفت وجوب حمله على الاستحياب » ومغارضته ما دل 
على جواز النكس » ومع ذلك لا يقوى على تقييد الاطلاق . 

)١(‏ أما في البرد فاحماع » كما عن ظاهر الناصريات وصريم الخلاف 
والغّتاف والتذكرة والذكرى » وفي الحدائق : « ظاهر كلمة الأصحاب 
الاتفاق عليه » . ويشهد به الصحيح عن أني الورد : « قلت لأني جعفر 
عليه السلام : إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى علياً (ع) أراق الماء ثم مسح 
على الفين . فقال زع) : كذب أبو ظبيان » أما بلغكم قول علي (ع) 
فيكم : سبق الكتاب الخفين . فقلت هل فيهما رخصة ؟ فقال (ع) : 
لاء إلا من عدو تنقيه » أو ثلج خاف على رجليك © )5١(‏ : وضعفه 
أي الوره - لو سم مجبور بالعمل . وني حاشية الوحيد ره الله في 
الرجال : « ربا أجمع على العمل بروابته في المقام » . مع أنه عده في 
الوجسيزة في الممدوحين » وأن في السند حماد بن يان وهو من أصعاب 
الاحماع . فتأمل . ومورده وإن كان هو الخف والثلج» لكن يحب التعدي 
عنهما إلى مطلق الوائل والضرورة ٠»‏ للاحماع المتقدم. مع إشعار الذوف 

. 4 : الوسائل باب : 54 من أبواب الوضوء حديث‎ )١8( 
, ٠ : (*؟) الوسائل باب : 58 من أبواب الوضوء حديث‎ 


اج ( المسح على الخائل للضرورة من تقية أو برد ) 444" 


المذكور فيه في ذلك . وأما رواية عبد الأعلى ااتقدمة في مسألة كفاية المسمى 
عرضاً فقد عرفت الاشكال فيها » فلا محال لاستفادة القاعدة الكلية منها . 
نعم لأجل كون موردها المرارة » كا خناء الي هي مورد بعض النصوص 
- المحمول على الضرورة - يسهل التعدي من موردها إلى مطلق الحائل . 
وأما في النقية فقد نفى الخلاف فيه غير واحد . ويشهد له خير أني 
الورد المتقدم . مضافاً إلى عمومات مشروعية التقية » بناء على دلالتها ل 
الصحة والاجزاء » وقد عة د لما في الوسائل في ك5تاب الأمر بالمعروف 
أبواباً )٠١(‏ . فراجعها . وعن ظاهر المءتير والمقنم عدم الجواز » وعن 
المفاتيح اليل اليه . لمصحح زرارة : « هل في مسح الخفين تقية ؟ فة_ال 
عليه السلام : ثلاثة لا أتقي فيهن احداً : شرب المسكر » والمسح على 
الخفين » ومتعة الحج » )1١(‏ . وثي المصحح عن أني عمر : « قال أبو عبد الله 
عليه السلام : يا أباعمر تسعة أعءشار الدين في التقية » ولا دين لمن لا تقية 
له . والتقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ » والمسح على اللحفين » ومتعة 
الحج » (*”) . وقد تأوها الأحداب بوجوه مذكورة في المطولات . والجمع 
العرئي بينها وبين خير أي الورد يقتضي حملها على نفي الوجوب ٠»‏ ويكون 
المراد من الرخصة ي خير أي الورد الرخصة على غير وجه االوجوب . 
ولعله مراد زرارة ديث قال في ذيل مصححه الأول : ١‏ ولى يقل : الواجب 
لِك أن لا تنقوا فيهن أحداً » . ويحتمل أن يكون مراد زرارة أن عدم 
الاثقاء من خواصه . لكنه ينافيه ظاهر السؤال » وبقية الأخبار . ومحتمل 
أن بكون الراد نفي التقية فيها موضوعاً » لاختلاف مذاهب الخالفين فيها 





)١(‏ راجع الوسائل في كةاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنككر من باب : 8؟ الى باب : .م 
(8؟) الوسائل باب : 88 من أبواب الوضوه حديث : ١‏ . 
(*) الوسائل باب : ٠6‏ من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر حديث : ؟ . 


0 09 9 مسح الرأس والر 97 3 و 27 ٠‏ ولوكان احائل. 
معدا لاع د ع ما يمكن () , وإن كان أحوط ٠‏ واي المسح 
على الهائل 0 لابد من الرطوبة المؤثرة ي الماسح (م) » 
وكذا سائر مأ يعبر قُ نسم البشرة 5 

( مسالة 4" ): ضيق م عن رفع خائل - 0 

رسالة ه* ) 0 يحوز المسح على الحائل 2 الضرورات 
ما عدا التقية إذا 1 مكن رفعها 6 وم يكن بلك م" ن المسح على 
الا ل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت (0) . 


فلا يكون في ترك المسح على الخفين خوف الضرر . ولعله الأقرب . 

)١(‏ لاطلاق معاقد الاجاع » بل صريح غير واحد الاتفاق في 
المقامين . وهذا هو العمدة في عموم الحكم للرأس في الضرورة غير التقية . 
اما ضرورة التقية فعموم ادلتها كافية فيه » فلا مجال لاحمال الانتقال إلى 
التيمم فيها » وإن حكت5ي ذلك عن بعض فرها وني غيرها من الضرورات . 
زعم لابأس به يُ غيرها لولا الاجاع . 

(؟) للاطلاق المتقدم . 

رم) لأن ظاهر الدليل كون الحائل بمتزلة البشرة » فيعتبر في المسح 
عليه ها يعثر قُ المسح عليها » وقد تقدم اعتبار ذلك فيه . 

(؛) لأن ظاهر الضرورة يكلام الأصعاب ما يعم ذلك . وكذا خبر 
أني الورد ؛ بعد البناء على التعدي 'عن مورده . لكن هذا المقدار غير كاف 
في عموم الحم للفرض » لاحيال اختصاص الضرورة ني كلامهم بغير ذلك 
ولآن التعدي عن مورد خير أني الورد حي إلى المقام غير واضح . 

(ه) لأنه المتيقن من معقد الاجاع » ولا إطلاق في خبر أي الورد ؛ 


الع 59 1 
دلك المكان 3 ترك التفية وإراءتهم ا مسح عل اللحف مثناك 


اوروده لبيان الرخصة في حال الاضطرار في الجملة في مقابل سمّوط التكايف 
رأسآ » وكذا أمثاله من أدلة الابدال الاضطرارية » فان منصرف الجميع 
ما ذكرنا . ولأجل ذلك نقول : لايجوز البدار لذوي الاعذار . وسبجيء 
إن شاء الله في مبحث وضوء الجبيرة بغض الكلام ني المقام . 

)١(‏ 5م عن البيان وجامع المقاصد والرياض وغيرهاء بل لعاه المشهور. 
خلافاً اا عن صرح المدارك وبعض المتأخر ين » بل ظاهر كل من نمساك 
على مشروعية التقية بأدلة نفي الحرج والضرر » وربما نسب إلى الشيخ في 
الخلاف وكأنه لدعرى عدم الدليل عليه ؛ إذ لا إطلاق تير أبي الورد الوارد 
في المقام كما تقدم في الضرورة غير التقية » ومثله ما عن تفسير العياشي )1١(‏ 
الوارد في جواز رد الشعر - يعني الغسل منكوسا ‏ إن كان عنده أحد. مع 
أن في العمل به لضعفه إشكالا » وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام . 
وأشكل مذ.ه مكائبة ابن يقطين المتقدمة (*؟) فان موردها عدم المندوحة 
مطاماً حتى من حيث الوقت »© بشهادة اشهالها على الأمر بالتقية في حمع 
الأزمنة والأمكنة . ومثلها رواية داود الرني (*”) . وأما أخبار الحث على 
الصلاة مغهم ااي عقد لا في الوسائل باباً في صلاة الجماعة (50) © فوردها 
صورة الحوف في ترك الحضور في مواضع النقية » وفي ترك الغمل على 

(18) سرك الرمائل ناب + .د مق أبوانبا ار عو ليف ود 
(8؟) الومائل باب : 08 من أبواب الوضوء حديث : ” . 
(؟) الوسائل باب : 88 من أبواب الوضوء حديث : ؟ . 
(*:) وهي باب : ه من أبواب صلاة الجاعة » ويوجد في غيرها أيضاً . 


و ( مسئمسك الغروة الوثق ) ج١١‏ 


تقدير الحضور » فلا تشمل صورة عدم الحوف في ترك الاضور أو ترك 
العحل على تقدير الحضور : 
والأخبار العامة الدالة على مشروعية التقية ‏ مثل : التقية ديي ودين 
آبائي » وأن من لا تقية له لا دين له » أو لا إيمان له » وتحوها )1١(‏ - 
لا تدل على الاجزاء » فضلا عن شموها لصورة المندوحة . اللهم إلا أن 
يقال : إن ظاهر ؟ونها ديناً الاجزاء » وإطلاقه-ا يقتضى الشمول لصورة 
وجود المندوحة عرضية وتدربجية . ولآأجل ظهورها ني التحريض على التقية 
والترغيب فيها افترقت عن أدلة تشريع الابدال الاضطرارية » فان منصرف 
تلاك الأدلة صورة عدم المندوحة » مخلاف هذه الأدلة » فهذا اللسان من 
البيان نظير قول القائل : « الكرم سجيتي وسجية آبائي 6 » فانه. ظادر في 
عموم الحم لصورة وجود المندوحة وعدمها . 
وأما ممص دح زرارة وغبره : ١‏ التقية في كل شي ء » وكل شيء 
يضطر اليه ابن آدم فد أحله لله له ؛ (*؟) فلوس عموم الحل فيه للتكليف 
والوضع ؛ ايدل على الاجزاء » ول يداع ظهوره في خصوص التكايف 
»م قيل - حتى لا يدل على الاجزاء فلا إطلاق فيه يشمل صورة وجود 
المندوحة » بقرينة تضمنه الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة . اللهم 
إلا أن يقال : إن قوله (ع) : « وكل شييء . . . » ليس من قبيسل 
الكبرى لا قبله » بل هو بيان 5 آخر فُْ مقابل ما قبله » و<ينئل يكون 
إطلاق ما قبله شاملا لصورة وجود المندوحة وعدمها » وإن كان هو مختصاً 
بصورة وجودها . وأوضح منه في العموم لصورة وجود المندوحة خبر مسعدة 
(8) هده امتائي ترجردة فى الرسائل باب : 54 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر وغيرها . 


. الوسائل باب : 85 من أبواب الأمر بالمعروف وانهي عن المنكر حديث : ؟‎ )١8( 


اج ( لا يعتبر المندو<ة في مشروعية التقية ) أ 5# سم 


ابن صدقة من قول الصادق (ع ) : ٠‏ وتفسير ما يتقى «ثل أن يكون قوم 


سوء ظاهرحكهم وفداهم على غيرحك الق وفءاه , فكل شيء يعمل المؤمن 
بينهم لكان التقية مما لايؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز » )1١(‏ . نعم 
قد يستشكل فيه بأن الظاهر من ال+جواز التكليف أ تقدم ني الحل »؛ فلا يدل 
على الاجزاء ظاهراً م 

نعم استثاء المسح على الحفين ومتعة الحج في قول الصادق (ع) في 
المصضحح عن أي عمر الأعجمي :0 لادن لمن لا تقية له : والتقية في كل 
ق » إلا في شرب النبيذ , والمسح على الحفين ؛ ومتعة المج 6) 
يقنضي عموم المستثنى منه لاتكليف والوضع » فيدل على الصحة . إلا أنه 
لآ إطلاق فيه يشمل صورة وجود المندوحة لوروده لبيان موارد الثقية لا غير 
اللهم إلا أن يقال : المناقشة المذكورة [تما تتم بالنسبة إلى قوله ( ع) : 
« والتةية في كل شيء ) © لا بالنسية إلى قوله (ع ) ١:‏ لا دين أن لا تقية له » 
لا تقدم في نظائره . مع أن استئناء فرد من العام لا يقتضي نفي إطلاق 
ذلك العام من حيث الأزمان والأحوال »كا يظهر ذلك من ملاحظة النظائر . 
فالانصاف أن هذه ونحوها والعموءات المشار اليها آنفا كافية في الدلالة على 
المشروعية مع المندوحة الءرضية والطولية . 

نعم صرح باعتبار عدم المندوحة العرضية في مكاتبة إبراهيم بن شيبة 
إلى أني جعفر الثاني ( ع ) يسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (ع ) 
وهو برى المسح على الحفين ؛ أو خلف من يحرام المسح وهو بمسح » فكتب 
عليه السلام : ( إن ح<امعك وإياهم مو ضع فل يجد بدا من الصلاة » 


(18) الوسائل باب : ٠6‏ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث : ه, 
)8 تقدم قي مسألة 0 ْ 


8608 سم ( مستمسك العروة الوق ) اج 


فأذن لنفسك و أقم » فان سبقلك إلى القراءة فسبح » )١8(‏ . لكن لو سم 
سندها من القدح فلابد من توجيههاً , لاباء العمومات السابقة عن التقييد 
بصورة عدم المندوحة هلما عرفت من تضمنها للترغيب المناي لذلك . ولمغارضتها 
للأخبار المتضمنة للحث على الصلاة مع الالفين » ذفي رواية الشحام : 
و صلواي مساجدهم » وعودوا مرضاهم » واشهدوا جنائرهم ؛ وإن اسةتطعم 
أن تكونوا الآثمة والمؤذنين فافعلوا » فانم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلاء 
الجعفرية » رحم الله تعالى جغفراً » ماكان أحسن ما يؤدب أصحابه . وإذا 
0 كم ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية فعل الله يجعفر » ماكان أسوأ ما يؤدب 
أصحابه » )٠١(‏ » ومحوها رواية هشام الكندي » قال أبوعبد الله (ع ) فيها 
هو صاوا في عشائرهم » وعودوا مرضاهم » واشهدوا جنائزهم » (*”) , 
وقال فما قبل ذلك : « كونوا من انقطءتم اليه زيئاً » ولا تكونوا علينا 
شيناً . . . © »وقريب منهما موثق سماعة : « عن رجسل يصلل فخرج 
الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة 'فريضة . قال (ع ) : إن كان إماماً 
عدلا فليصل أخرى وينصرف » ويجعلها تطوءاً »© وليدخل مع الامام ي 
صلاته 5 هو . وإن ' يكن إمام عدل فلين على صلاته ما هو ويصلي 
ركعة أخرى ؛ وبجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله © ثم يتم صلاته معه على 
ما استطاع » فان التقية واسعة » وليس ششيء من التقية إلا وصاحبها مأجور 
علها إن شاء الله » (40) . فانه ظاهر في الصحة » وفي وجود المندوحة 
)١8( <<‏ الوسائل باب : م7 من أبواب صلاة المجاعة حديث : ؟ . 

. ١ : الوسائل باب : 70 من أبواب صلاة الجاعة حديث‎ )١8( 


)م الوسائل باب : 5؟ من أرواب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر حديث : 3 . 
(48) الوسائل باب : 5ه من أبواب صلاة الجاعة حديث : ؟ , 


1 ) لا تغتير المندوحة في مشر وعية التقية ( 5:6 لد 


إقريئة امتناع مخصيص صدره المتنضمن لم الامام العدل بصورة عدم المندوحة 
والتفكيك بينه وبين الذيل بعيد جداً » ولاسيما علاحظة التعليل بقوله (ع ) 
فان التقّية وأسعة . . . ). 
وهثله رواية سيف بن عمير ءعن أبي الصباح : « والله لقد قال لي 
جعفر بن محمد (ع ) : إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل » فعلّمه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عاياً . قال : وعلمنا والله » ثم قال ما صنعتم من 
شيء أو حافتم عليه من مين في تقية فانتم منه في سعة » )١(‏ . فان إطلاقه 
ينفي وجوب الاعادة ولو مع المندوحة » لأا ضيق » فانه لايعتبر في عدم 
نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندو<ة » فيتعين أن يكؤن كذلك 
ما صنعوه من ثبيء . إلا أن يقال : إن الضيق الحاصل للمكلف إذا أنى 
بالعبادة على غير الوجه المشروع اليس من نفس الفعل كذلك ٠‏ بل »ن 
قل الأمر بها على الوجه المشروع » وليس المقام مثل : « الناس في سءة 
مما لا يعلمون » فان الضيق هناك من قبل الحم الهول نفسه » فالرواية 
متصة بالأسباب الموجبة للضيق على المكلف مثل اليمين ونحوها » ولا تشمل 
ما نحن فيه . لكن يكفي غيرها ما عرفته في الدلالة على المشروعية مطلقاً 
حى مع وجود المندوحة . 
ومنه يظهر ضغف ماعن الحةّق الثاني من ااتفصيل بين ٠٠‏ ورد دليل 
باللخصوص على «شروعية التقية فيه فيصح ممم المندوحة » وبين غيره فلا 
يصحمعها , وإن كان ظاهر المحكي من كلامه أن مراده التفصيل بين الأول 
فيصح ولو مع المندوحة » وبين غيره فلا يصح واو مع عدمها ٠‏ وأن الوجه 
في الأول إطلاق دليل شرع التقية فيه بالخصوص » وفي الثاني قصور 


, 8 : من أبواب اليمين حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 


405 لد ( مستمسك العروة ااوثقى ) ج١١‏ 





إطلاقات التقية عن إثبات الصحة . وجه الضعف : أنك عرفت دلالة 
النصوص على دة العمل الأ ني به على وجه التقية من دوذفرق ببنصورة إمكان 
الاعادة وغيرها » وصورة وجود المندوحة العرضية وعدمها ٠كرواية‏ الأعمى 
ورواية هشام والشحام وموثق سماعة » وكفى بالعمومات مثل : ١‏ التقية 
دبي ودين آبائي » في الدلالة على حيم ذلك » بلظاهر روايي الشحام وهشام 
رجحان التقية » وإن لم يكن وف على النفس أو الال » بل محرد الاحتفاظ 
بالجهات الأدبية » ونحوها غيرها . ذعم في صحيح زرارة : « التقية في كل 
ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » )٠١(‏ . لكنه غير ظاهري الاختصاص 
حال الضرورة إلا بناء على حجية مفهوم اللمّب وهي غير ثابتة . مع أنه 
يصعب رفع اليد عن النصوص التقدمة لأجاه » ولعل المراد من الضرزورة 
الضرورة في مكان التقية . وبالجملة : السابر لنصوص ااتقية يشرف على 
القطع بعدم اعتبار المندوحة: في دة العمل » من دون فرق بين المندوحة 
الطولية والعرضية . 

عم مختص مشروعية التقية بصورة دوف الضررعل نفسه؛ أوماله أونفس 
غيره »؛ أوماله» أوالتودد والتحبب » فع العلم بانتفاء ذلك لم تشر ع. كم أنالظاهر 
عدم مشروعيتها إذا تأدت التقية بفعل الواقع لأجل إيهام الحاضرين خلافه : 
كا أن الظاهر عدم الفرق في مشروعية التقية بين المخالف وغيره » لاطلاق 
نصوصها » والانصراف إلى اللحالفين غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد 
عن الاطلاق . نعم الظاهر من النصوص صورة الاخة_لاف بي المذهب : 
أما إذا كان الاختلاف في تطبيق المذهب فلا تقية . ويظهر من بعض أنه 
من المسلمات . لقصور الأدلة عن شموله . نعم إذا كان ضرر أو حرج 


(18) الوسائل باب : ٠٠‏ من أبواب الأمر بالمءعروف والنهتي عن المنكر حديث : ١‏ . 


5 ( الاجزاء مع التقية يفعل الناقص لا بترك الفعل ) 40 ل 


ارتفع الوجوب بها . لكن الاجزاء حينئذ غير ظاهر » لقصور أدلة نفي 
الحرج والضرر عن إثبات ذلك ٠‏ كما عرفت ٠راراً‏ . 

هذا ومن الاختلاف في الموضو ع الاختلاف في رؤية الحلال بالنسبة 
إلىمصوم شهر رمضان وأفعال الحج » فانه لا مورد للتقية فيها . نعم إذا ححم 
حاكمهم بثبوت الملالكان الاختلاف في نفوذ حكم الخام اختلافاً يالك , 
فيكون الوقوف مع الالفين مجزثاً شرعاً . 

ثم إن الظاهر أن الاجزاء في موارد التقية مختص بصورة ما إذا كان 
الانقاء بفعل الناقص في مقام امتثال الأمر المتوجه إلى المكلف المنقي » فاذا 
كانت التقية في ترك الواجب لح يكن الرك مفرغاً للذمة » فن أفطر يوماً 
من شهر رمضان اعمّاداً على حكم حام الخالفين تقية » لا يكون إفطاره 
مجرثاً » لأنه ترك للواجب , لا أداء له على الوجه الناقص » واذلك ورد 
في مرسلة رفاعة : « فكان إفطاري يوماً وقضاءه أيسر علي" من أن تضرب 
عنقي » )١8(‏ فوجوب القضاء في المقام لا يناني ما ذكرنا من الاجزاء » 
لأن الافطار ليس أداء للمأمور به » بل هو ترك له » وقد عرفت أنه 
لا دليل على إجزاء الترك . نعم المج مع الوقوف في اليوم الثامن اعتاداً 
على حكم حا تمهم من قبل الآداء الناقص » ومثله الافطار قبل الغروب » 
واستعال ما لم يكن مفطراً عندهم » فانه من قبيل الأداء الناقص . 

ومن ذلك تعرف إجزاء الحج إذا وقف تقية مع اخالفين » ولم قف 
ُ اليوم التاسع » من دون فرق بين صورني العم بادا لفة للواقم وعدمه . 
ولا بعارض ذلك مرسلة رفاعة حتى لو صح سندها » لما عرفت من 
اختصاصها بصورة الرك بالمرة » فلا تشمل صورة الاتيان بالناقص . نعم 


(18) الوسائل باب : لاه من أبواب ما مك عنه الصائم حديث : ه . 


- 408 - ( مستمسك العروة الوثق ) ١‏ 


إذا كان الحج المذكور في سنة الاستطاعة أشكل الاجتزاء به عن جج الاسلام 
لعدم ثبوت الاستطاعة بالنسبة إلى الواقع الأولي » وثبوت الاستطاءة بالنسية 
إلى البدل المأني به على وجه التقية يتوقف على عموم نشريع التقبة لثل 
ذلك » وهو غير واضح . اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أنه لا ثقية في متعة 
الحج » فانه يدل على ثبوت التقية في الحج في غير المتعة » وإطلاقه يقنضي 
عدم الفرق ببن حج الاسلام وغيره » وما كان في سنة الاستطاعة وبغدها . 

.هذا وقد تلخص مما ذكرئا أمور : ( الأول : إجزاء العمل (١‏ الثاني ): 
عدم اعتبار عدم المندو<ة الطولية » ولا العرضية ( الثالث ) : مشروعية 
النقية ولو بلحاظ الجهات الأدبية ( الرايع ) : اعتبار الاضطرار إلى فعق 
الناقص في مكان التقّية ( الخامس ) : مشروعية التقية من غير احالف 
واو كان كافراً ( السادس ) : اعتبار ون الا+_تلاف في المذهب » لا بي 
الموضو ع ( السابع ) : أنه يعتير في الاجزاء وسقوط الأمر كون التقية 
بفعل الناقص » فلا محصل الاجزاء إذا كانت التقية يرك الواجب ( الثامن ): 
أنه لا فرق في الاجزاء بين الحج الذي هو مشروط وجوبه بالقدرة وبين 
غيره من العبادات البي وجوبها مطلق غير مشروط * 

ورما يفصل في صحة الحج إذا كان ااأوقرف في غير وقته لانقية بين 
صورة العم مخالفة حكم حا مهم للواقع وصورة الجهل »© فيببى على 
البطلان في الأولى . ( إما ) ارواية رفاعة السابقة الدالة على بطلان الصومء 
بناء على التغسدي عن موردها . ولكن عرفت أن موردها صورة ترك 
الصوم تقية » فلا يقاس المقام عليه ثما كانت الثقية باتيان المأمور به على 
غير وجهه . مع أن سندها ضعيف . ( وإما ) لآن الغمدة قي صوة الحج 


2 الصورة المذكورة هو السيرة » والقدر المتيقن منها صورة عسدم العلم 


فالأحوظ ب لالأقوى ذلك )١(‏ . ولايحب بذل المال لرفع الثقية (؟) ؛ 
بحلاف سائر الضرورات والأحوط 5 التقية أيضاً الحيلة 5 
رفعها مطلقاً . 

( مسألة 6" ) : لوترك التقية في مقام وجوبها ومسح على 
البشرة فني حة الوضوء إشكال (") . 


بالخلاف وفيه : أنه لو سل إحمال السيرة ففي النص الدال على ثبوت التقية 
في الحج كفاية » بناء على أن مذهب الخالفين نفوذ حكم الحاكم وإن علم 
جمخالفته للواقع » كما يشهد بذلك تتبع كلاتهم ؛ ودعوى جاعة منهم الاجاع 
على نفوذ حم الحا ثم مطلة] . فراجع . 

)١(‏ كا هو المنساق من خبر أبي الورد ونحوه » وظاهر موثق سماعة ؛ 
وبعض ما ورد في الصلاة معهم )٠١(‏ . 

)١(‏ لأن المستفاد من النصوص التقدمة كونها هن قبيل المانع الشرعي 
فيكون عدمها من قبيل شرط الوجوب غير الواجب التحضيل » ولذا أجزأ 
الفعل مع المندوحة » ولا كذلك سائر الضرورات » فانها من قبيل العذر 
العة لي . فع القدرة على رفعها بالمال ر تفع موضوءعاً » فاطلاق دليل وجوب 
الوضوء التام يقتضي وجوب بذل الال لرفعها . نعم قد يقال : إن وجوب 
بذل المال ضرر فيرتفع بعموم نفي الضرر . إلا أن يقال : إن وجوب 
الوضوء حكم ضروري نظير وجوب الزكاة فيكون دليله مخصصاً لآدلة نفي 
الضرر » فيؤخذ باطلاقه ويقدم على تلك الآدلة . أو يقال : إنه يستفاد 
ما دل على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير . وسيجيء إن شاء الله 
في مبحث التيمم توضيح ذلك . فانتظر . 

() ينشأ من احهّال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الذفين 


0359 راجم الوسائل باب : ##م . مم 6 وم 6 فق أدوات صلاة الجماعة . 


مثلا جزءاً هن الوضوء » فتركه ترك للوضوء . أو من احتال كون الأآمر 
بالتقية موجباً للنهي عن المسح على البشرة » فيمتنع التقرب به » فيفسد , 
كما علله به في الذخيرة . ويدفع الأول منع ظهور أوامر التقية في ذلك » 
غاية الأمر كونها ديناً يقتضي بدلية ما يوافق التقية عن الواقعم » فيكون 
في طول الواقع » فالاتيان بالواقع مجزىء مسقط للأمر. وبمكن دفع الثاني 
بأنه لا وجه لاقتضاء الأمر بالمسح على اللحفين للنهي عن المسح على البشرة 
حتى بناء على أن الأمر بالشيء يةتضي النهىعن ضده » لاختصاص ذلك بالضد 
المضيق وليس منه المقام م اللهم إلا أن يقال : إن التقية كما تكون بالفعل 
فتقنضي وجوبه وحرمة تركه تكون بالترك ف:قتضي وجوبه أيضآ وحرمة الفعل 
والمسح على البشرة في نفسه محالف للتقبة فيحرم »© ولا يصح التعبد به مع 
قطع النظر عن وجوب المسح على الخفين ثقية . 
( فان قلت ) : التقية واجبة » وهي عبارة عن المسح على الحف »؛ 
فترك التقية الذي هو حرام ترك المسح على الحف © وهو لا ينطبق على 
المسح على البشرة ( قات ) : الواجب الذي تةّتضيه هو المداراة هم و احاراة 
معهم © والخرام ترك ذلك » محيث يظهر الحلاف لهم » وهذا الحرام حصل 
بالمسح على الرجل حتى أو مسح على الحف أيضاً : ومثله أن يقول : مذهي 
وجوب المسح على الرجل » أو مذهبي عدم الاجنزاء بالمسح على الحف » 
ونحو ذلك مما يدل على لحلاف لمم . هذا أو كانت التقية واجبة © أما أو 
كانت مستحية فلا ال للبطلان ٠‏ 
والظاهر أنه لا فرق بين كون خوف الضرر المأخوذ موضوعاً لوجوب 
التقية «لحوظاً طريقاً إلى الضضرر ااواقعي وماحوظاً موضوعاً في قبال الواقع 
أما على الثاني ذالبطلان واضح » اثبوت التحريم واقعاً » الموجب لفساد العبادة 


ج 1" (المبادرة إلى الوضوء الاختياري لو تعذر بالتأخير) 4١١‏ 


( مسألة © ) : إذا علم بعددخولالوقت أنه لوأخر الوضوء 
والصلاة يضطر إل المسح على الخائل فالظاهر وجوب البادرة 
إلبه () في غير ضرورة التقية ء وإن كان متوضتثاً وعلم أنه 
لو أبطله يضطر إلى المسح على الخائل لا يجوز له الابطال (9) : 
وإن كان ذلك قبل دخول الوقت . فوجوب البادرة أو حرمة 
الابطال غير معلوم (7) . وأما إذا كان الاضطرار بسعبب التقية 
فالظاهر عدم وجوب المبادرة » وكذا بجوز الأبطال وإن كان 
بعد دخول الوقت » لما مر من الوسعة في أمر التقية (4) . لكن 
الأولى والاحدوط فيها أيضاً الممادرة أو عدم الابطال . 


وأما على الأول فالظاهر أنه كذلك وإن لم يكن ضرر واقعاً ولا تحريم كذلك 
لأن الخوف بعدما كان طريقاً ووجب ظاهراً العمل به كان الجري على 
خلافه مجرءاً يحكم المعصية في المنع من صلاحية التقرب . 

)١(‏ لآن تركها تفويت الواجب فيحرم : ولاينافيه الصحة على تقدبر 
رك المبادرة والاضطرار إلى المسح على اللحف » لاطلاق دليل بدليته للمضطر 
إذ لا منافاة ببن فوات الواجب ووجوب بداه الناقص ؛ كما هو الخال في 
سائر الأعذار العقلية التي يقع فيها المكلف باختياره : 

(؟) لعبن ما سبق . 

) بل لا يبعد ذاك وإن قلنا إن الوقت شرط في وجوب الطهارة 
المائية » لحرمة تفويت الواجب عقلا واو قبل وقته المشروط وجوبه به » 
حسب ماحرر في محله من مبحث الواجب المشروط » ووجوب التملم » 
ويأني في مبحث التيمم ما له دخل في المقام . 

(4) الكاشفة عن كون مصلحتها يتدارك بها مصلحة الواقع » وليست 


33-2 ا ا ا ا ا ا ل ا 00 


( مسألة 6 ١لا‏ فرق فى جوارٌ المسم عل الحستائل في 
حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب )١(‏ . 

( مسألة و" ): إذا اعتقد التقية أونحقق إحدى الضرورات 
الاخر » سح على الخائل » ثم بان أنه لم يكن موضع تقية, 
أو ضرورة »؛ فمي صعة وضوثه إشكال (3) . 
كالأعذار العقلية » والتفكيك بين الفرض وسائر صور وجود المندوحة خلاف 
ظاهر النصوص المتقدمة . 

)١(‏ كا لا فرق بينهما في سائر الخصوصيات . وقد مر وجهه في 
بعض المساثئل . ويكفي فيه في المقام إطلاق رواية ألي الورد )١٠١(‏ . نعم 
لو كان المستند في الصحه أدلة الحرج والضرر ونحوها أشكلت الصحة في 
المسمتحب ٠‏ اعدم جريان نلك الآدلة في المستحبات . 

9) ينشأ من الاشكال في كون الاوف ملحوظاً موضوعاً في نفسه 
أو طريقاً صرف » فعلى الأول يلزم القول #الصحة لتحقق الموضوع » وعلى 
الثاني بالبطلان لطأ الطريق » ولا دليل على الاجزاء . ولا يبعد أن يقال : 
إن اعتقاد الضرورة إن كان من اعتقاد عدم القدرة فالحكم بالبطلان متغين 
إذ لا مجال لاحتال الموضوعية في مثله » لغدم الدايل علما 4 إن كان من 
قبيل اعتقاد الضرر فان كان الأمر بالعمل الواقع حينئذ حرجا عرفا فالحم 
الصحة » وإن انكشف عدم الضرر »© لعدم الفرق ببن دايلٍ ار والضرر 

في نفي الواقع » وإن لم يكن حرجا عرفاً فلا دليل على الصحة » إذلم يثبت 
من أدلة خوف الضرر أو اعتقاده موضوعية اللهوف والاعتقاد » بل مقنضى 
الجمع العرني بينها وبين أداة موضوعية الضرر هو طريةية الخوف » ”م 


ج ” ( اجزاء الوضوء الاضطراري بعد التمكن من الاختياري ) - 4١17‏ - 


( مسألة 4٠‏ ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالاحوط 
تعينه )١(‏ » وإن كان الاقوى جواز المسح على الخائل أيضاً (5) . 

( مسألة ١؛‏ ) :إذا زال السبب المسوغ للمشح على الحائل 
من تقية أوضرورة » فان كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوبف 
إعادته (”) » وإن كان قبل الصلاة » إلا إذا كانت بلةاليد باقية» 





سنشير إلى ذلك في مبحث وضوء الجبيرة . 

وأما في النقية فان كان الخطأ في كون المتقى ‏ بالفتح - عدوا 
أو في كون رأيه مخالفاً للواقع » فاللاك البطلان » لعدم الدليل على الصحة 
وأدلة مشروعية التقية مختصة بصورة المفروغية عن ثروت العداوة وعالفة 
رأي الهدو للواقع » فلاتصلح للاءمّاد علها في ظرف انتفاء أحدههما . نعم 
لو كان الأمر بالجري على خلاف النقية حرجا عرفا فالحكم الصحة لا سبق 
وإن كان الخطأ في ترتب الضرر على مخالفة التقية فلا تبعد الصحة أيضاً» 
لظهور أدلة التقية في موضوعية اللحوف . 

)١(‏ نسبه في الذخيرة إلى الأسصماب . وفي الحدائق حكاه عن حملة مهم 
ونسب في غيرهما إلى البيان وروض الكنان . وكأنه لأن الغسل أقرب إلى 
الواجب ٠‏ مملاف المسح على الخف » إذ الحف موضوع أجني عن البشرة 
كا أشير اليه في النصوص المتقدءة » وثبوت الإدلية في بعض الأحوال لا ينافي 
الأقربية المذكورة . مع انه مقتضى الاحتياط اللازم في المقام » بناء” على 
كونه من الشك في لمحصل بل مطلقاً بناء” عليه في الدوران بين التعيين والتتخيير . 

(؟) كأنه لاطلاق أدلة التقية » لكون كل منهما موافقاً للنفية وعخالفاً 
للواجب الأولي » ومحرد أقرهبة أحدهما لا توجب انصراف الاطلاق اليه . 
وكأنه لذلك جعل في محكي النذكرة والذكرى الغسل أولى . 

5) هذا لا مجال له بناء” على اعتبار عدم المندوحة في صمة الناقص 


ولو بالتأخيرء فائه إذا زال السبب انلكشف فساد الوضوء من أول الأمره 
لانكشاف وجود المندوحة . نعم له مجال بناء على أنه لا يعتير في صحة 
الناقص حدم وجود المندوحة بالتأخير : ومنشأ الخلاف حيكك في وجوب 
الاعادة وعدمه الخلاف في كون دليل صحة الوضوء الناقص لامعذور هل 
يدل على كونه منزلة الوضوء التام من ميم الجهات حتى بلحاظ ما بعد 
زوال العذر من الغايات » أو لا دلالة له على ذلك ؟ وعلى الثاني » فهل 
يكون مقتضى الأصول العماية هو ذلك أو لا ؟ فيه قولان » نسب 
كل منها إلى جاعة من الأساطين . واستدل في الذخيرة على الأول - بعد 
أن نسبه إلى المبسوط والمعتير ‏ بعموم الابة» يعني بها قوله تعالى : ( إذا 
قم إلى الصلاة : . . » )١18*(‏ » وعلى الثاني بعد أن نسبه إلى سجاعة ‏ 
بأنها طهارة شرعية » ولم يثبت كون ذلك - يعني ارتفاع العذر - ناقضاً . 

والتحقيق : أنه بعد البناء على عدم اعتبار عدم المندوحة في صحة 
الوضوء الاضطراري فالظاهر من دليل مشر وعيته كونه فرداً للماهية كاافرد 
التام » غاية الأمر أن فرديته إتما تكون فيحال العذر كما أن التام إنما تكون 
فرديته في حال عدمه ٠‏ وعليه يكون كل منهها في عرض الآخر فيترتب على 
كل منها ما يترتب على الآخر من غير فرق بينه) » فكما أن مقدمية التام 
لا #ختص ما قبل طروء العذر من الغايات » بل يترتب عليه حميع الغايات 
الموقوفة عللىصرف الماهية » من غير فرق بين ما يكون قبل طروء العذر وما 
يكون بعده »كذلك الناقص لا مختص مقدميته بما قبل زوال العذر » بل ما هو 
مقدمة لما كان في حال العذر من الغايات يكون مقدمة لما بعد زواله ؛ 
واحمال خلاف ذلك في الناقص خلاف إطلاق دليله , كاحمال خلاف ذلك 





)2( المائدة : 2,84 


ج ” ( اجزاء ااوضوء الاضطراري بعد التمكن من الاختياري ) - 4١8‏ 


في التام . وبالجملة : بعد البئاء على ظهور دليل مشروعية الناقص ولو مع 
المندوحة لا ينبغي التشكبلك في ظهوره في كون الناقص كالتام » ويكون 
مقتضى الجمع بين هذا الدليل وإطلاق ما دل على وجوب الوضوء التام 
مطلقاً ؛ هو تقييد الثاني بصورة عدم العذر » فيكون الوضوء الصحبح لغير 
المعذور هو التام وللمعذور هو الناقص » فيترتب على كل منهما من الغايات 
ما يترتب على الآخر بلا فرق بينها . 

وكذا الححم لولم يبن على تقيبد إطلاق دليل وجوب التام بدليل 
وجوب الناقص » بل على بدلية الناقص عن القام على نحو يفي بام مصلحته 
فيكون التام في حال العذر واجباً والناقص واجباً بدلا على نحو البدلية التامة 
عنه » كما هو محتمل أدلة مشروعية التقية بعد الجمع بينها وبين أدلة الواقع 
الأولي » فان العمل المتقى به بعدما كان بدلا عن الواقع ووافياً بام مصلحته 
كان مجزثاً عنه » ولو مع ارتفاع التقية ‏ لأن الاتيان به امتثال للأمر بالواقع 
كالاتيان بالواقع نفسه © فلا موجب للاعادة بعد ارتفاع العذر . 

نعم لو بني على اعتبار عدم وجود اللمندوحة في صحة الناقص فاللازم 
حينئذ القول بوجوب إعادته بعد زوال العذر لو كان قد وقم مشر وعاً 
سبحا » كا لو توضأ المعذور في آخر الوقت فصلى وبعد نخروج الوقت 
زال عذره وم يكن قد أحدث . ووجه ذلك : أنك قد عرفت أن الوجه 
في اعتبار عدم المندوحة كون الدليل مسوقاً مساق جعل شيء على المكلف 
في فرص سقوط التكليف الأولي لأجل العذر » فلايدل على انتفاء ملاك الفعل 
التام ومصلحته في تلك الال , فيكون [إطلاق دليل وجوبه الشامل لهال 
العذر محكماً » فيدل على بقاء مناطه في حال العذر . ولأجل ذلك قيل 
بوجوب الجادرة إلى التام لو عم بطروء الاضطرار في أثناء الوقت إلى تركه 


كما تقدم في المسألة السابعة والثلاثين - فاذا كان إطلاق دليل التام يقنضي 
وجود المناط فيه تعبيناً حتّى في حال العذر بحيث بحرم تفويته اختياراً » ولم 
يكن دليل مشروعية الناقص مزاحماً له في ذلك ؛ بل إنما يكون دالا" 
على جغل شيء على المكلف في تلك الال » من دون دلالة على وفائه 
مصلحته » وأنه عنزاته من حميسع الجهات » فكيف ليجب فعله بعد زوال 
العذر ورم تفويته ؟ فان إطلاق دليله إذا كان دالا" على وجوبه بالاضافة 
إلى الغاية الواقعة في حال العذر » ولذا قيل بوجوب البادرة اليه لو علم 
بطروء الاضطرار ف أثناء الوقت »© فلآن يدل على وجوبه بالاضافة إلى 
الغاية الواقعة بعد زوال العذر بطريق أولى » ومةقتضى ذلك وجوب الاعادة 
( فان قلت ) : إذا كان نجب الاعادة بالاضافة إلى الغاية التي تكون بعد 
زوال العذر فالواجب إعادة الغاية الى فملت في حال العذر أيضاً » لغدم 
وقوعها تامة ( قلت ) : هذا مسلم بالنظر إلى القواعد الأولية » لكن وجب 
الخروج عنه لظهور النص والفتوى في الاجزاء » إلا أن الاجزاء أعم .من 
حصول تمام الغرض » إذ قد يكون لعدم إمكان تدارك المقدار الفائت ؛ 
وحينئذ “محتاج في الاجزاء بالنسبة إلى الغايات الآخر إلى دليل » وهو مفقود 
لاختصاص دليل البدلية محال الاضطرار » فلا يشمل صورة ارتفاعه ؛ 
فيتعين فعل التام وعدم الاجيزاء به . 

ومن هنا تعرف أن اعتبار عدم وجود المذدوحة في ححة الناقص المذكور 
في المسألة الخامسة والثلائين ‏ ووجوب البادرة إلى التام المذكور في المسأاة 
السابعة والثلاثين » ووجوب الاعادة المذكور هنا ء متلازمة في مقام استفادتها 
من الأدلة . ولا مجال للتفكيك بينها » كما وقع في المين . 

كا أن مما ذكرنا تعرف أنه لا مجال للأصول العملية في المقام » لآنه 


4 3 ) إجزاء الأضطراري عل القّدرة على الاختياري ( ل 8١97‏ هس 


فيجب إعادة المسح )١(‏ . وإنكان في أثناء الوضوء فالاقوى 
الاعادة إذا لم تبق البلة . 


إن كان دليل مشروعية الناقص ظاهراً في تقيد دليل وجوب التام كان 
مقتضاه عدم وجوب الاعادة , وإن ل يكن ظاهراً في ذلك كان مقتضى 
إطلاق وجوب التام وجوب الاعادة » ولا مجال الأصل مع الدليل . نعم 
لوفرض عدم إطلاق قي دليل وجوب التام » مع عدم ظهور دليل الناقص 
في كونه بمزلة التام » كان مقتضى استصحاب الحدث الثابت قبل فعل 
الناقص - الذي لا مال للتشكياك قُ مانعيته من الصلاة - هو وجوب 
الاعادة » للشك بي ارتفاعه بفعل الناقص . ولا مجال لمعارضته باستصحاب صعة 
الصلاة الناقصة ؛ لعدم اليقين السابق بصحة هذه الصلاة » بل هي مشكوكة 
من أول الأمر . أللهم إلا أن يقال : كانت هذه الصلاة بحيث لو فءلت 
قبل زوال العذر كانت صحيحة » فهي على ما كانت . لكن لو سم كان 
المرجع بعد التساقط قاعدة الاشتغال » الموجبة للاعادة . فتأمل جيداً . 

وما ذكرنا تعرف أنه إذا زال السبب المسوغ للوضوء الاضطراري 
فان كانت الضرورة التقية لم جب الاعادة » وإن كانت غير النقية 
وجبت الاعادة . 

)١(‏ أما في الضرورة غير التقية فواضح » لما عرفت . وأما في التقية 
فلقصور الأدلة عن إثبات الصحة في مثل الفرض » وقد عرفت أن موثق 
سماعة المتقدم )1١(‏ قد تضمن وجوب نمل الواقع ههما استطاع © الصادق 
عرفاً في المقام » ومجرد التأخير آناماً لا يعتدبه في نفي الاستطاعة عرفا . 

نعم إذا كان زمان ارتفاع التقية معتداً به عرفا ابعده » لم يبعد شمول أدلة 


( مسألة ؟؛ ) : إذا عمل في مقام التقية خلاف مذهب من 
يتقيه ففي ححة وضوئه إشكال »)١(‏ وإن كانت التقية ترتفع به 
كا إذا كان ملذهيه وجوب المسح على الخائل دون غسل الرجلين 
فغسلها » أو بالعكس . ,ا أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة , 
ببطل وضوؤه 0) وإن ارتفعت التقية به أيضاً . 

( مسألة 4# ) : يجوز فيكل من الغسلات أن يصب على 
العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة » فالمناط بي تعدد 
الغسل - المستحب ثانيه » الك رام ثالثه - ليس تعدد الصب »2 
بل تعدد الغسل مع القصد(”) . 

( مسألة 4؛ ) : يحب الابتداء في الغسل بالأعلى لكن 
لا بحب الصب على الأعلى () » فلوصب على الأسفل » وغسل 
من الاعلى باعانة اليد ؛ صح . 


نسم لال ب ب سسسب يسبب ب سس بيب بببيبيبيبيبي ل سي بيبش لل سس 


التقية . وكذا الحال في الفرض الآأني 

(1) ينشأ »ن التأمل في صلاحية أدة مشروعية التقية لتشريع ذلك » 
وإن كان هو الأقرب هَ 

(5) لعدم الاتيان بالواقم : ولا ببد له » المستفاد من أدلة مشروعية 
التقية بدليته » كأدلة الضرورة . اللهم إلا أن يقال : إن البدلية بين الوضوء 
المذكور الناقص وبين الوضوء التام » فاطلاق أدلة التقية يقتضي صحته . 

(9) يعي : قصد الوضوء بالغسل . ووجهه ظاهر . 

(5) هذا مما لا يظن الاشكال فيه » إذ الترتيب ‏ على تقدير القول به - 
إنما هو في الغسل » لا في الصب » وما في النصوص البيانية من صب الاء 
على الأعلى غير ظاهر في الوجوب , كما تكرر ني أمثال المقام . 





ج١١"‏ ( كراهة الاسراف واستحباب الاسباغ )414 


( مسألة 1( : الاسراف في ماء الوضوء مكروه )١(‏ »ع 
لكن الاسباغ مستحب )١(‏ » وقد مر (") أنه سحب أن يكون 
ماء الوضوء بمقدار مد . والظاهر أن ذلك لام ما يصرف فيه من 
أفعاله ومقدماته من المضمضة » والاستنشاق » و ا اليدين (4) . 


)١(‏ ففي خبر حريز عن أني عبد الله (ع) : ١‏ إن لله تعالى ملكا 
يكنب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه » )١٠١(‏ . 
(0) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر » والنصوص به متوائرة » أو قريبة 
من التواتر » ففي صحيح ابن جعفر ( ع) عن أخيه ( ع ) عن أبيه (ع ) : 
« قال رسول الله صل الله عليه وآله : من أسبغ وضوءه » وأحسن صلاته ؛ 
وأدى زكاة ماله » وكف غضيه » وسجن لسانه » واستغفر للنيه » وأدى 
النصيحة لأهل بيت نبيه (ص ) »2 فقد استكمل حقيةّة الامان » وأبيواب 
الجنان مفتحة له » )7١(‏ , 
5) ومر دليله (*”07) . 
(؟) فانه يبلغ حينئذ ثلاث عشرة أوأربع عشرة كفاً » وهي تقارب 
المد » كما في محكي الحبل المتين وغيره . ولا مجال لاحيّال حمله على أفاله 
الواجبة » ضرورة زيادته كثيراً . كما لاموجب لادال ماء الاستنجاء فيه 
- كما ارتكبه في محكي الذكرى » وتبعه عليه غيره ‏ فانه خخلاف ظاهر 
النصوص . وأما روايتا ابن كثير (*4) والحذاء (٠ه)‏ الحاكيتان لوضوء علي 
(8؟) الوسائل باب : 4ه من أيواب الوضوه حديث : ؟ . 
(5) تقدم في أول فصل مستحبات الوضوء . 
(4) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 
(08) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب الوضوء حديث : 4 . 


8568م لس ( مستمسلك الغروة الوثى ) ج32 








) مسألة 5؛ ): بنجوز الوضوء بر مس الأعضاء كا مر(١))‏ 
ويحوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف » بل وز 
التبعييض 5 عسل عضو واحدل مع مراعاة الشروط المتقدمة » 

من البدئة بالأعلى » » وعدم كون المسح بماء جديد ؛ وغيرهما . 

( مسألة 0 ) : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في 

ا اليسرى من اليدين قُ الماء» من زوم المسح بالماء الجديد؛ 

في بعض الأوقات ؛ بل إن قلنا بازوم كون المسح ببلة الكف دون 
رطوبة ساير الأعضاء يجيء الاشكال في مبالغته في إمرار اليد 
ّنه يوجب مرج رطوبة الكف برطوبة الذراع . 

( مسألة م؛ ) : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده 
على اليد اليسرى نزيادة اليقين لا بأس به مادام يصدق عليه 

أنه غسل واحد () . نعم بعد اليقّين إذا صب عليها ماء خارجياً 


وأني جعفر عليها السلام » حيث ذكر فيهما الاستنجاء قبله » فلا نصلحان 
شاهى؟ لذلك ٠‏ مع أن ماء الاستنجاء من اليول لقلته لا بجدي دخوله ولا 
يقدح خروجه » وماء الاستنجاء من الغائط لكثرته متنع دخوله . ولأجل 
ذلك اختار غير واحد ماني المئن . 

. ومر وجهه (18) . ومنه يظهر حال ما في المقام‎ )١( 

(7) لأن ما دل على وجوب المسح ببال الكف إتما يراد به البلل المتخلف 
في الكف بعد غسل اليسرى » فلا يقدح المزج بغساها . وبذلك افترق عن 
الوسوامي فان المزج فيه بعد مام الغسل . 

. من فصل أفعال الرضوء‎ 7١ : تقدم فى مسألة‎ )1١( 


يشكل ,)١(‏ وإنكان الغرض منه زيادة اليقين, اعده في العرف 
غسلة أخرى » وإذا كان غسله لليسرى باجراء الماء من الابريق 
مغله وزاد على مقدار الماحة ع الاتصال ليا بصر م دام بعك 
عغسلة واحدة (0) . 

) اله 6 : يكفي 5 مسح الرجلين بواحدة من الأصابع 
اللحمس إلى الكعبين أيها 57 (م) حتى اللحخنصر منها . 


)١(‏ بل بناء على اعتيار المسح برلل الكف يتحةق الاشكال بمجرد 
الامرار وإن لم يصب ماء” جديداً . بل قد يشكل ذلك مع ااشك في محقق 
غسل اليسرى » لآن الاءتياط في غسلها يؤدي إلى احهال مزج بلل الكف 
ببلل اليد اليسرى . لكن لو بني على ذلك لازم الهرج رالمرج » إذ قلمسا 
دنفك متوضى" عن الابتلاء بالشك ف الجملة . أما شلك الوسواسى فلا عبرة 
به لخروجه عن المتعارف . | 

(') فيكون بللها بلل الوضوء . لكن الاشكال المتقدم في الوسواسي 
جار فيه بعينه » والاختلاف بينهما إتما يكون بالحرمة وعدمها » لا بالصحة 
وعلمها . 

() ا يقتضيه إطلاق النص والفتوى » بل في كلام حماعة التصرح به . 
واللّه سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين . 

انتهى ما أردنا الاشارة إلى دليله من أ<كام الوضوء » في خامس رجب 
المرجب ٠‏ عصر الائنين » السنة الثامئة والأربغين بعد الألف والثلزاثة مجرية 
على مهاجرها أفضل السلام وأ كل التحية . 

الأقل ( محسن ) خلف العلامة المرحوم السيد ( مهدي ) الطباطبائي الحكم . 


مم م »ثم م م مويه م جومم وو نووم مروت وهم مم مهم مده نووم مم ممه موو هوم ممو هينم مم من مو وس نممو مم نوم يه مم مهم ثيه و مم همومه ومنو وم همه مر مرو مم مه مو موس ممم تممه مود مهمو دمو رمو م نموم موه ب وموم هدوم مهمد مم من ومم ب مون دوم دمحت 


فصل فى برائط الوضوء 
) الأول : إطلاق الماء (1) » فلايصح بالمضاف ولوحصات 
الاضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسنح 
عليه » فاللازم كونه باقياً على الاطلاق إلى نمام الغسل, ؟) 
( الثاني ) : طهارته () . 


فضل : رائط الوضوء 

. يما تقدم الكلام فيه في الماء المضاف‎ )١( 

(0) يعني : إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء . 

(") إحماعا » بل ضرورة في الجملة . ويدل عليه النصوص المتنجاوزة 
حد التوائر : المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه » كأبواب الماء 
المتغبر » والماء القليل . وماء البثر وغيرها من الأبواب . 

فلو توضاً به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء » وإعادة الصلاة » 
في الوقت » أو قضاؤها في خارج الوقت . أما الاعادة فلأنها مقتضى فوات 
المشروط بفوات شرطه . مضافا إلى حديث لا تعاد )1١(‏ ونحوه . وأما 
القضاء فلغموم مادل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة (٠؟)‏ » وخصوص 
ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور (.”) . وعن السرائر نفي الاعادة 
والقضاء » لأن كلا منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود : وفيه : 
ما عرفت . 


(8؟) الوسائل باب : ؟ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١‏ . 
660 الوسائل باب : 7 من أبواب قضاء الصلوات حديث : ؟ . 


اج ( يعتبر طهارة الماء ومواضع الوضوء ) 1 5 


وكذا طهارة مواضع الوضوء )١(‏ . ويكفي طهارة كل عضو 
لل سا ولا بار م أن يكون قبلالشروع تام محاله طاهراًء 
فلوكانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كنى . ولايكني 
غسل واحد بقصد الازالة والوضوء وإن كان دن 


وأما مافي الحدائق من أن النجس هو ما علٍ المكلف بملاقاته للنجاسة 
فم الجهل بملاقاة الماء للنجاسة لا يكون ممساً » بل هو طاهر . ففيه . أنه 
خلاف المقطوع به من ظاهر الآدلة , والاستدلال عليه بقوله ( ع ) : ١‏ كل 
ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر ) )1١(‏ . ( وكل شيء نظيف حى تعلم 
أنه قذر » فاذا علمت فقد قذر » )5١*(‏ . في غير محله » إذ ليس هو حكما 
واقعياً ؛ ليتوهم تقييده للا دل على ثبوت النجاسة بمجرد الملاقاة » بل هو 
ظاهري » بقرينة ظهور الغاية في العلمى بالقذارة » الدال على احهال ثبوت 
القذارة قبل العلم » الذي هو ظرف الحكم بالطهارة » فلو حمل على ال-كم 
الواقعي لزم اجماع الحكمين ولو احتّالا » وهو ممتنع ٠‏ لتضاد الأحكام . 
وأما ما دل على معذورية الجاهل (0”*) فا دل على مغذوريته من حيث 
العقاب لا يدل على نفي الاعادة أو القضاء . وما دل على نفيهما بالعموم 
مفقود » أو لا يصاح لمعارضة ما عرفت . 

ومنه يظهر ضعف ماعن الشيخ في اللمبسوط »© من ذفي القضاء دون 
الاعادة » لأن القضاء بأمر جديد » وهو مفةود . إذ قد عرفت أنه موجود , 

)١(‏ يما هو المشهور . كما في الدائق وغيرها. لكن في النسبة تأملاء 


. من أبواب الماء المطلق حديث : ؟‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 4 : الوسائل باب : لام من أبواب النجاسات حديث‎ )١( 
. الوسائل باب : 5ه من أبواب جهاد النفس‎ )*8( 


ا ل ااا ااا ااا 100 
الل ل 00 


لقلة المتغرض لذلك ٠‏ بل لم أجد في ما بحضرني تحربراً له في المقام » وإنما 
حرر في غسل المنابة » وقد ذكروا في المسألة أقوالا : وجوب طهارة تمام 
الأعضاء قبل الشروع قي الغسل » ووجوب طهارة كل جزء قبل الشروع 
فيه » وعدم وجوب شيء هنهما » والتفصيل بين الغسل في الكثير وما 
لو كانت النجاسة في آخر العضو وبين مالم يكن كذلك . واستندل للاول 
بظاهر الأخبار الواردة في بيان كيفية غسل الجحنابة » المتضمنة للامر بتطهير 
الفرج وغيره قبل الشروع فيه )١(‏ . وللثاني بأصالة عدم التداخل » وبأن 
ماء الغسل لابد أن يقع على محل طاهر » وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين 
النجاسة » وبانفعال الماء بمجرد الملاقاة » فيمتنع الغسل به »؛ لما سبق : 
هذا وسيأتي إن شاء الله الكلام في دليل الأول . وأما أدلة الثاني فيمكن 
الخدش في أولا بأنه لوتم اقتضى وجوب الغسل ثانياً لاتطهير من الخبث ؛ 
وم ينض بطلان الغسل . إلا أن يقال : ع من مذاق الشارع أن رفع 
الخبث محصل بمجرد الغسل ؛ فلابد أن محتاج رفع الحدث إلى غسل ثان» 
لأصالة عدم التداخل . لكن ‏ على هذا - لا دليل على جريان أصالة 
عدم التداخل بنحو تستدعي شرطية طهارة المحخل » فائه خلاف الاطلاق » 
كا سبأتي إن شاء الله في غسل الدنابة . وي الثاني بأنه مصادرة ولا مانع 
ظاهراً من الالتزام باجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة . وني الثالث بأنه 
لايم بناء على طهارة ماء الغسالة » ولا بناء على مجاسته بالانفصال » ولا 
يطرد في صورة الارتماس بالكثير . وكأنه لأجل هذا الاشكال الأخير 
فصل بعض” التفصيل السابق . وهو المتعين بناء على التار من انفعال ماء 
الغسالة جرد الملاقاة » إذ امال عدم قدح الانفعال بالاستعال في جواز 


. راجع الوسائل باب : 55 من أبواب الجنابة‎ )١8( 


اج ( بعض فروع الوضوء ) 856 سس 


أو الجاري . نعم لو قصد الازالة بالغمس )١(‏ والوضوء ياخراجه 

كنى .)١(‏ ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن ل م اأوضوء 

( مساألة ١‏ ) : لا بأس بالتوضؤ بماء ( القليان ) مالم 
يصر مضافاً . 

( مسألة ؟ ) : لايضر فيصحة الوضوء نجاسة سائر مواضع 
اليدن بعل كون محا له طاهرة (5) . نعم الأحوط عسدم ترك 
الاسئنجاء قيله (؛) . 

( مسأله " ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح 
لا يضره الماء . ولا ينقطع دمه , فليغمسه بالماء وليعصره قليلا 
حتى ينقطع الدم آنأما. ثم ليحر كه بقصد الوضوء مع ملاحظة 
الشرائط الآخر ء وامحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الديد إذا 
كان ثي اليد اليسرى » بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء . 

( الثااث ) أن لا يكون على المحل حائل بمنع وصول الماء 

إلى البشرة (0). وأو شك 5 وجوده جب الفحص حدى نحصل 


الغدل به بعد ذلك نما لا يمكن التعويل عليه . 
)١(‏ محقق الازالة بالغمس لا يتوقف على القصد . 
(0) اتعدد الغسل » كما تقدم في الوضوء الار عماسي : 
(5) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه هنا . ويكفى في إثباته إطلاق الآدلة . 
(4) لما في بعض النصوص من الأمر باعادة الو ضوء لناسي الاستنحاء ؛ 
كم تقدم )1١(‏ . 
(ه) هذا لاينبغي عده من الشرائط »يما هو ظاهر ظهور أصل الحم . 


. تقدم في مسألة : 4 من فصل موجبات الوضوء‎ )1١8( 


اليقين أو الظن بعسدكم4 )1( 4 ومع العام دوحوده يحب نحصيل 
اليمين بزواله 5 

) الرابع ) . أن يكون اللاء 5 وظرفه 4 ومكان الوضوء 7 
ومصب ماأئه »ع مباحاً 6 7 ولك يصح أو كان واحد منهأ غصياً : 
من غير فرق بين صورة الانحصار وعدلمه ؛ إذ مع فرص عدم 
الانخصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم » إلا أن وضوءه حرام» 


(1) تقدم الكلام فيه في غسل الوجه »ا تقدم في المثن اعتبار الاطمثنان. 

(5) أما اعتبار إباحة ماء الوضوء في الجملة فقد استفاض نقل الاجماع 
عليه » ويظهر من غير واحد ذلك » حتى من القائلين يجواز اجماع الآمر 
والنهي » ولذلك استدل بعض عليه بالاحماع . مضافاً إلى قاعدة الامتناع . 
نعم عن الدلائل أنه حكى عن الكليني رحمه الله القول مجواز الوضوء 
بالمخغصوب » وأنه قواه . إلا أن في قدح مثل ذلك في الاجماع متعاً . 
وعليه فالبطلان واضح مع غصبية الماء » لأن الوضوء به تصرف فيه محرم . 
وكذا مع غصب الظرف » بناء على صدق التصرف فيه على الوضوء منه . 
لكن عرفت الاشكال فيه في حم الأواني . فراجع . 

وكذا مكان الوضوء » معنى الفضاء الذي يكون فيه العضو . لآن 
وجود البلل على العضو وإمرار العضو الماسح فيه نهو من التصرف فيه . 
إلا أن منع حرمته » لانصراف دليل حرمة التصرف في مال غسيره إلا 
باذنه ورضاه عن الفضاء » أو مثل هذا النحو من التصرف » أو بمنع انطباق 
التصرف على الوضوء » لآأنه عبارة عن وصول الاء إلى امحل » وإمرار 
العضو الغاسل أو الماسح مقدمة له ٠‏ كما أشار إليه المصنف في أواخر ختام 
الزكاة . فتأمل . وأما بمدنى المكان الذي يقر" فيه المتوضىء فالبطلان فيه 


ج51 ( بعض فروع الوضوء بالنظر الى اعتبارالاباحة  )‏ - 4990 


من جهة كونه تصرفاً )١(‏ , أو مستلزماً للتصرف في مال الغير 
الظرف الباح ثم توضا لا مانع منه (؟) » وإن كان تصر فه السابق 
على ااوضوء حراماً . ولا فرق في هذه الصورة بن صورة 
الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجداً 
لماء في الظرف المباح . وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً .كا 
لو كان الماء مملوكاً له » وكان ابقاؤه في ظرف الغير تصرفاً 


ممنوع » كما عن المعتبر وغيره» لأن الكون فيه وإن كان تصرفاً فيه محرماً » 
لكنه لا يتحد مع الوضوء . وصدق التصرف في المكان المغصوب على نفس 
الوضوء - كما صرح به بعض » وظاهر ما نسب إلى المشهور من البطلان - 
غير ظاهر . 

وأما اعتبار إباحة مصب مائه فلأنه لو كان غصبا كان وجود الماء 
على الأعضاء من قبيل المقامات الاعدادية اوجوده في المصب »© فحرمة 
كونه في المصب تقتضي حرمة مقدماته اأتي يعلم بترتبه علما . نغم ي ثبوت 
الاحماع على البطالان حينئذ تأمل أو منع » بل الظاهر ابتناؤه على القول باستحةاق 
العقاب على فعلها ولو بلحاظ كون فعلها نجرءاً موجباً للغقاب » كما هو 
الظاهر » فلو منع ذلك كان اللازم القول بالصحة . 

)١(‏ قد عرفت منع ذلك إذا كان المغصوب الظرف فقط » كما عرفت 
أيضاً قُ مبحث الأواني إمكان القول بالصحة <يئئذ ولو مسع الانحصار 
والاغتراف تدرياً فراجع . 

)١(‏ لآن الوضوء لا يكون حينئذ نصرفاً فيالمخصوب » بل في الظرف المباح 


فيه » فيجب تفريغه حينئذ » فيكون من الأول مأموراً بالوضوء 
ولو مع الانخصار : 

( مسألة : ) : لا فرق في عدم صوة الوضوء بلماء المضاف, 
أو النح س » أو مع الحخائل » بين صورة العلم والعمد والجهل 
أو النسيان () . وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم 
والعمد (؟) » سواء كان في الماء أو المكان أو المصب » فع الجهل 
بكو نها مغصور بة أو النسيان لا بطلان () »بل وكذا مع الجهل 
بلحم أيضاً إذا كان قاصراً» بل ومقصراً أيضاً (؛) 7 حصل 


)١(‏ لاطلاق الآداة 7 تقدم : والتفديل في النجس من بعض تدم ضدفه 

(؟) فانه المتيقن من معقد الاجماع على البطلان . 

(") لعدم الاجماع عليه » ولا يقتضيه القول بالامتناع أيضاً » لآن 
الممغوضية الواقعية الي يعذر العبد في #الفتها لا تنائي العبادية » فاذا فرضص 
كون الوضوء تام في نفسه ع جامعاً لأجزائه وشرائطه حتى حيثية التغبد به 
كان صيحاً مسقطاً لأمره » كما هو موضح في محله من مسألة الاجماع . ومنه 
يظهر الم ني الجاهل القاصر . 

وي القواعد : «١‏ لو سيق العلم فكالعالم» » ونحوه عن التذكرة . وعلل 
بأن النسيان تفريط لايعذر (وفيه) : أنه قد لايكون عن تفريط . مع أن 
إطلاق حديث الرفع يقتضي العذر وإن كان عن تفريط . وعدم معذوررة 
الجاهل قبل الفحص - مع أنه أحد التسعة المذكورة في الحديث - إنما هو 
للأدلة الدالة على وجوب الفحص في الشبهة الحكية » ولا تعم الشبهة الموضوعية 
ومنه يظهر ضغف ماعن الدلائل من البطلان إذا كان النسيان عن تفريط . 

(4) محرد حصول نبة القربة من الفاعل غبر كاف في حة العبادة ؛ 


ج 2 ( بعض فروع الوضوء بالنظر الى اعتبار الاباحة ) ب 4158 


منه قصل القربة ش وإن كان الاحوط م مع الجهسل بالحك () 00 
خصوصاً فُ المأقصر الاعادة . 
( مسألة ه ) : إذا التفت إلى الغصبية في أئناء الوضوء صح 
ما مضى من أجزائه ٠ )١(‏ ويحب تحصيل المباح للبائي . وإذا 
التفغت بعل الغسلاات قبل المسح 4 فل ور المسح ما بتي >ن 
|! رطوبة 5 يذه هه اأوضوع از لا ؟ قولان فرغ 4 أقواهما 
الاول والآن هله النداوة للا تعد مالا , ولمس م يمكن رده 
إلى مالكه (؛) . ولكن الأحوط الثاني . وكذا إذا توضاً بالماء 
المغصوب عمداً ثم أراد الاعادة » هل يجب عليه تجفيف ما على 


بل اللازم وقوع الفعل على وججه المقربية » فاذا كان الجاهل المقنصر غير 
معذور عند العقل » ويكون مستحتاً للعقاب ‏ يكون فعاه مبعداً له » فيمتنم 
كونه عبادة » لتضاد المقربية والمبعدية . ومنه يتعين القول بوجوب الاعادة 
على الجاهل المقصر . 

)١(‏ لاطلاق حكةهم بوجوب الاعادة على الجاهل » وإن كان مقتضى 
تعليلهم بالتقصير الاختصاص بالمقصر . 

(؟) لطايقته للمأمور به . 

(9) حي الأول غن المقاصد العليءة » وشرح نيب الدين » وقد يظزر 
ما عن مجمع البرهان فيما او خاط ثوبه حيط مغصوب » حيث اثتار عدم 
وجوب النزع » وإمكان جواز الصلاة ني الثوب اماط بيه » إذ لاغصب 
فيه يجب رده » كما قيل >واز المسح بالرطوبة هنا . انتهى ملخصاً . 

(؛) هذا غير كاف فيالجواز مع بتّائه على ملكية المالك ؛ ولو بالاستصحاب 
فلا جوز التصرف فيها . واحمّال اختصاص حرمة التصرف بلمال -- لأنه 


محال الوضوء من رطوبة الماء الملغصوب أو الصبر حتى نجف» 
أو لا ؟ قولان , أقواهما الثاني )١(‏ » وأحوطها الأول . وإذا 
قال المالك : أذا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف 
فيها » لا يسمع منه , بناء على ما ذكرنا (9) . نعم لو فرض 


الموضوع في التوقيع والموثق المتقدمين )٠١(‏ - بعيد جد » وإلا لجاز التصرف 
ولو مع إمكان الرد . نعم لو بني على كون الضمان بسبب التلف أو ما محكه 
من قبيل المعاوضة ‏ - "م يظهر من ماعة » ومال إليه المصنف رحمه الله قي 
حاشيته على المكاسب » تبعاً لصاحب الجواهر ومجمغ البرهان » ولا يلو من 
قوة » فانه الموافق للمرتكزات العرفية »ما أشرنا إلى ذلك في نهج الفقاهة - 
كان اللازم في المقام الاليزام بدخول الرطوبة في ملك المتوضىء »: وجاز له 
المسح بها . لكن يشكل على القول الآخر » وأن الضمان ٠ن‏ قبيل الغرامة 
لتدارك الخسارة » وليس فيها معاوضة » ولذا تبت ي صورة التلف الحقيقي» 
الذي لا محال فيه للقول بددول التالف في ملك الضامن ؛ لانعدامه ٠‏ كم 
أن دعرى كون الرطوية من قبيل العرض ٠»‏ فلا تكون ملكا مالك الماء » 
غير ظاهرة » إذ العرض إذا كان أثراً للعين كان ملكا لمالك العين . مع أن 
' كونها من قبيل العرض يوجب خروج الفرض عن محل الكلام » إذ الكلام 
في الرطوبة التي يصح المسح بها بانتقالها إلى الممسوح » ومع كونها كذلك 
لا بمكن الحم بكونها كالعرض . فتأمل . 

. يغرف حاله ما سبق‎ )١( 

0) قد عرفت أن مجرد ما ذكره لا يقنضي ذلك ٠»‏ إلا أن يلعزم 
مخروجه عن الملك . 
)٠0( 03‏ تقدما ني أول فصل الأواني » ويأتيان فى المساً لة السادسة . 


ج١١‏ ( لا يز التصرف مع الشلك في رضا المالاك ) 0 5 


إمكان انتفاعه بها فله ذلك ٠‏ ولا يجوز المسح بها حينئد . 

( مسألة ١‏ ) :مع الشك في رضا المالك لايجوز التصرف )١(‏ 
ويحري عليه حك الغصب , فلا بد فها إذا كان ملكا للغير من 
الاذن في التصرف فيه صرمحاً » أو فحوى )١(‏ . 


» لأصالة عدم الرضا . إلا أن تكون الال السابقة هى الرضا‎ )١( 
5 فيجوز التصرف 3 [(لاستصحاب‎ 

(؟) وهو الأولوية القطعية . هذا ولا يفى أن الأدلة الدالة على المنم 
مثل «وثق سواءة 0[ لاحل مال امرىء مم ولا دمه4 إلا بطمية نفسه ) .)١١(‏ 
وبعضها ظاهر في اعتيار الاذن الانشائى ؛ مكل التوقيع الشريف الشهور : 
ولا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا باذنه ؛ (58) . والجمعم 
ينها >تمل بتعيءل المستثنى قُ كل منا بالآخر ؛ ومقتضى ذلك اعتيار حصو 
الطيب النفسي والاذن الانشائي مع » فلا يجئزأ بأحدهها . ومحتمل بتقريد 
المستثنى منه في كل هنها بالمستثنى في الآخر . ومةتضاه الاجتزاء بأحدها . 
ويحتمل أن محمل الموثق على الحسم الواقعي » والتوقيع على الحم الطربي ؛ 
ومقتضاه اعتيار الطيب مطاماً » ويكون الاذن الانشائي طريقاً إليه يرجع 
اليه عند الشك » وهذا هو الأقرب عرفاً ' 

ثم إن ظاهر الموثق اعتبار الطيب الفعلى . لكن السيرة تقتضى الاجتزاء 
بالطيب التقدبري . ويقتضية ظاهر الاتفاق على جواز التصرف باذن الفحوى, 
فان أكثر الأمئلة المذكورة لها ليس فيها طيب فعلى » لتوقفه على حضور 


. ١ : الوسائل باب : " من أبواب مكان المصلي حديث‎ )١*( 
. 5 : (8؟) الوسائل باب : * من أبواب الانفال من كتاب الخمس حديث‎ 


1 5 ( مستمساك العروة الوثى ) ج١١‏ 


أو شاهد حال قطعى )١(‏ . 


صورة التصرف في الذهن » وهو مفقود » نعم لو التفت إايه المالك لطابت 
نفسه به » وهذا هو اراد بالطيب التقديري . نعم إذا كان طيب نفس 
المالاك معلقاً على أمر زائد على الالتفات بأن كان المالك لا تطيب نفسه 
بالتصرف بمجرد التفاته إليه » بل محتاج إلى وعظ ونصح وإرشاد - مثلا - 
لم يجزىء مثل هذا الطيب » ولم بجز التصرف حينئد . 

ثم إن ما ذكرنا من الاجتزاء بالطيب التقديري المعلق على الالتفات 
يختص بالتصر فات الخارجية » مثل الاتلاف ومنحوه . أما التصرفات الاعتبارية 
مثل البيع ونحوه فلا بجزىء فيها ذلك عند الأصحاب » وإن اخدتار الاجتزاء 
به بعض المحققين في «بحث الفضولي » اكنه ضعيف . كم أشرنا إلى ذلك 
في مبحث الفضولي من نهج الفقاهة . 

كما أن التصرفات الاعترارية تفئرق عن التصرفات الخارجية من وجه 
آخرء وهو عدم الاجتزاء بالطيب النفساني فيها وإن اجتزىء به في التصرفات 
الخارجية » لا يظهر من بعض الأدلة هناك من اعتبار الرضا الانشائي زائداً 
على طرب النفس » والكلام فيه موكول إلى محله . 

)١(‏ 5 عن المدئرك والرياض » بل نسب إلى ظاهر كثير . لأصالة 
عدم <جية الظن . وعن جماعة ‏ منهم العلامة الحاسبي وامحقق القمي - 
الاكتفاء بالظن . ويمكن الاستدلال له بااسيرة . إلا أن في ثبوتها مع عدم 
العمل الدال على ذلك تأملا » فالاقتصار على المتيقن -. وهو صورة وجود 
فعل دال على الرضا - متعين » بل لعل حجية ظهور الفعل كحجية ظهور 
القول هما استقر عليه بناء العقلاء مع قطع النظر عن سيرة المتشرعة ؛ فالغمل 


0 ( الوضوء وااشرب «ن الانهار الكبيرة ) الم -- 


( مسألة 07) : جوز الوضوء والشرب من الأنهارالكبار0). 
براكات قنوات , أومنشقة من قط موت م بعل رضي الالكن , 


)١(‏ هذا منسوب إلى ظاهر الأصماب . واستدل له ( ثارة ) * بأن 
ذلك حق للمسلمين . فيجوز لهم . ويشهد له ما ورد من أن الناس في ثلاثة 
شر ع سواء : الماء » والنار » والكلاء (+1). ولا ينافي ذلك قيام الضرورة 
على انتفاء الاشتراك في كثير من الموارد . فان ذلك من باب التخصيص» 
فع الشلك يرجع إلى العام المذكور . وهذا الاستدلال محكي عن الحاسي 
والكاشاني ( وأخرى ) : بشهادة الوال بالرضا . وهو المحكى عن العلامة 
والشهيد وغيرهما (وثالثة) : بأصالة الاباحة بعد سقوط أدلة المنع عن التصرف 
في مال الغير . بمءارضتها بما دل على مطهرية الماء أو انصرافها عن المقام 
أو بلزوم الهرج الشديد لولا ذلك » وللأخبار الكثيرة المتضمنة جواز الشرب 
والوضوء من الماء مالم يتغير (*؟) . 

وحميع الآدلة المذكورة كما ترى » إذ اق ممنوع » والخسير ظاهر أو 
محمول على ماهو مباح بالاصل قبل عروض التملك » لقيام الضرورة على 
انتفاء الاشتراك في كثير من المولرد ؛ إذ البناء على ثبوت عموم الاشتراك 
إلا ما خرج بالدليل ما سبق في الاستدلال - بعيد جداً . ويحتمل الحمل 
على الح الأدني الاستحبالي . ولكن ماذكرنا أقرب . وشاهد الحال غير 
مطرد . ولا تعارض بين أدلة مطهرية للاء وأدلة المنع عن التصرف » إذ 
الجمع بينها وبين مادل على اعتبار القربة هو اعتبار رضا المالك » لا البناء 
على التساقط . ثم المكم محواز النصرف في مال الغير والوضوء من مائه . 

0 (18) الوسائل باب : ه من أيواب احياء الموات حديث : ١‏ . 
)١(‏ راجم الوسائل باب : م » 4 » ١4‏ وغيرها من أبواب الماء المطلق . 


بل وإن كان فيهم الصغار واغحانين .)١(‏ نعم مع نهيهم يشكل 
الوا ز(؟). وإذا عغصيها غاصب ايها د ىجوازالتصرف لغيره(”) 
مادامت جارية في مجراها الأول ٠‏ بل يمكن بقاؤه مطلقاً (؛) . 
وأما للغاصب فلا يجوز (ه) : وكذا لاتباعه . من زوجته . وأولاده 
وضيوفه » وكل من يتصرف فيها بتبعيته . وكذلك الأراضى 
الوسيعة (5) يحوز الوضوء فيها »كغيره من بعض التصرفات » 
كالملوس والنوم ونحوهما مأ : ينه امالك » و يعلم كر اهته , 


مع أنه لو تم لجرى في سائر المياه المملوكة . وانصراف أدلة المنع عن المقام 
ممنوع . ولزوم الحرج غير مطرد . مع أنه لا يقنضي جواز التصرف في مال 
الغير » فانه خخلاف الامتنان » وإثما يقتضي نفي وجوب الوضوء . والأخبار 
الدالة على جواز الوضوء من الماء مالم يتغير يعلم حالها مما ذكر في أدلة مطهرية 
الماء ٠‏ مع أنها أجندية عن المقام 1 

فالغمدة إذن في الحم المذكور هو السيرة القطعية على الوضوء والشرب 
والغسل وغيرها » الواجبة الاتباع » لكشفها عن رضا المعصوم ( ع) » كما 
أنه يحب الاقتصار على المقدار المتيقن منها » والرجوع في غيره إلى أصالة المنع , 

. لدخول ذلك في معقد السيرة‎ )١( 

(0) للشك ي ثبوت السيرة . 

(") للسيرة . وأما الاستصحاب فحكوم بعموم المع عن التصرف 
في مال الغير بغير إذنه . 

(4؛) كما هو الظاهر . للسيرة » ولو ارتكازاً . 

(5) لعموم المنع مع عدم ارج عنه . وكذا المال في أتباعه . 

(5) لعين ماسبق . 


بل مع الظن أيضاً الأحوط الترك . ولكن في بعض أقسامها )١(‏ 
يمكن أن يقال ليس للالك النهي أيضاً )١‏ . 

( مسألة م) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا 
لم يعم كيفية وقفها - من اختصاصها بن يصلي فيها » أو الطلاب 
الساكنين فيها : أو عدم اختصاصها ت لاغور لغيرهم الوضوء 
4 ف إلا 7 جريان العادة (وضوء كل كن 0 مع عدم 

من أحد ؛ فان ذلك يكشف عن تموم الأذن (:) . وكذا 

00 في غير المساجد والمدارس » كاللحانات » ونحوها . 

( مسألة و ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه 
لا بحوز الوضوء بالماء الذي بي الشق (0) » وإن كان المكان 
مباحاً أو تماوكاً له . بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق 
وتوضأً في مكان آخر )١(‏ » وإن كان له أن يأخحذ من أصل 
النهر أو القناة (0) . 


. كالمتسع منها جداً‎ )١( 

(0) يعني : لو لهى لم يوجب بيه المنع الشرعي . وكأنه للسيرة ولو 
ارتكازاً ٠‏ لئ لكنه مشكل . 

فق تقدم الكلام فيه قِ أحكام التخلي م 

(5) أو لآن جريان العادة يكون عنزلة اليد النوعية » فيكون أمارة 
على ثبوت حق للنوع » كما تقدم التعرض لذلك . 

(0) هذا إذا لم تكن سيرة على جواز الشق » وإلا جاز الوضوء . 

5( لعدم ثبوت أأسيرة . 

(0) يعبي : للوضوء . 


) مسألة ٠‏ ) : إذا سر بجرى نهر من غسير إذن ماامكه 
- وإن له يغصب الماء ‏ ففي بقاء حق الاستعال الذي كان 
سابقاً هن الوضوء والشرب ١‏ من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال : 
وإن كان لا بعد يققاء هذا بالنسية إلى مكان التغيير )١(‏ » وأما 
ما قبله وما بعده فلا إشكال . 

١‏ مسألة ١‏ ) : إذاعلم أن حوض المسجد وقف على المصلين 
فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر )١(‏ . 
ولو توضا بقضد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلى ني مكان آخر 
أو 1 تمدن من ذلك فالظاهر ع م بطلان وضوثه (*) 2 بل 
هو معلوم في الصورة الثانية . كما أنه يصح لو توضأ عفلة أو 
باعتقاد عدم الاشتراط ؛ ولا يجب عليه أن يصلي فيه » وإن 
كان أحوط » ٠»‏ بل لا ترك في صورة التوضوؤٌ بقصد الصلاة فيه 
والتمكن منها (؛) . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه 
مياحاً لكن قٍِ بعض أطرافه تنص أجر أو حجر عغصي 





)١(‏ إذ ليس حاله إلا حال من تصرف في الماء تصرفاً غير مأذون 
فيه شرعاً ؛ ومثله لا حرج عن «ورد السيرة . 

)١(‏ إذ بالقصد المذكور يعم #خروجه عن مورد الاذن » ويكون 
عاصياً بالوضوء » فيمتنم تقربه يفعله . 

(*) لعدم كونه معصية حين وقوعه ع فلا موجب لبطلانه في جميع 
فروض المسألة . نعم يمكن القول بالضمان إذا كان الاء متمولا . 

(9) بل يجوز ركه » للا عرفت . 


يشكل اه منه )١(‏ » مثل الآ نية إذا كان طرف منها غصباً. 

( مسألة ٠١‏ ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه 
عغصبياً مشكل بل يد يصح 4 أن حر كات دده تصرف في 
مال الغير (؟) . 

( مسألة ١4‏ ) : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء 
مغصوب فهو باطل (5) . 

( مسألة ١١‏ ) اريم نحت الخيمة الصو إن عد 
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)١(‏ قد عرفت حة الوضوء من الاناء 7 5 وأما ١‏ الأخذ من 
الماء للوضوء أو لغيره » فاتما يمرم إذا كان تصرفاً في القطعة المغصوبة . 
لاقتضائه تموج الماء » الموجب لصدق التصرف فيها عرفاً ٠‏ كم أشرنا إلى 
ذلك في مبحث الأؤالي . 

(؟) هذا في حاكى حركات يده في حال المسح » أما في حلل الغسل 
فحرمة الهركات لا توجب البطلان » لأنها خارجة عن حقيقة الوضوء » 
وإتما الموجب للبطلان ون وجود الماء على الأعضاء تصرفاً في الفضاء » 
وهو عين الوضوء , فيحرم » كما تقدم . إلا أن يقال : الغسل العبادي 
والمسح العبادي عبارة عن الثثر الخاصل هن وجود اللاء على امحل » ونحريلت 
اليد سبب له » ولامانع من التعبد بالأثر وإن كان السبب حراماً . فتأمل . 

() بناء على انتفاء ملاك الوضوء في <ال مشروعية التيمم » فان 
الونضضوء إذا كان مستلزماً لاحرام سقط التكليف به للعجز » فلا يشرع ٠‏ 
ومشرع التيهم » أما بناء على بقاء ملاكه فانما يبطل إذا كان علة للحرام . 
لكن تق الفرض مشكل » إلا على النحو الذي سبق في اعتبسار إباحة 
المصب . فراجع . 


5 ( مستمسلك الغروة الوثق ) ج55 
تصرفاً فيها ‏ كيا في حال الحر والبرد المحتاج إليها - باطل  .0(‏ 


)١(‏ لا ينبغي التأمل في أن مجرد الجلوس نحت الديمة ليس تصرفاً 
فيها عرفا » كالجلوس نحت السماء » ولو فرض كونه تنصرفاً لم يكن فرق 
بين الحر والبرد وغيرهما من الأ<وال . نعم يصح صددق الانتفاع بها في 
الحالين المذكورين من دون غيرههما . لكن عرفت أن الانتفاع بمال الغير 
لادليل على تحربمه , لأن الموضوع في التوقيع الشريف هو النصرف » وإطلاق 
موثق مماعة : ( لاا بحل مال امرىء مسلم . . . © )١*(‏ محمول عايه © 
كما أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني . 

نعم يمكن أن يقال : إذا كان الانتفاع بمال الغير ذا مالية معتد با 
عند العقلاء كان مملوكاً اغير » فيحرم التصرف فيه حينئذ » لا عرفت من 
حرءة التصرف ملك الغير » ولو كان منفغة . ولذا محرم على مالك العين 
إذا آجرها الجلوس فا بغير إذن المستأجر » لآنه تصرف في منفعة غيره ) 
وإن لم يكن تصرفاً في عبن غيره » بل كان في عبن نفسه . ومن ذلك يصح 
التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيدة - كم في حال الحر والبرد - وغيرها 
إذ في الأولى يكون للخيمة منفعة ذات مالية معتد بها عند العقلاء » فتكون 
مملوكة الك الحيمة » فيحرم على غيره الجلوس >تها » وني الثانية لا يكون 
لها ذلك » فلامانع من الجلوس نحتها . ولعل بعض الخيام في بعض المواضع 
تكون ذات منفعة مملوكة دائماً » وإن ١‏ يكن حر أو رد » إذ المنفعة لا 
تكون كنفعة الدار لا تص وجودها ال أحدهما » فكأن ذكرههما في المان 
من باب المثال . وما ذكرناه مطرد في سائر الأعيان القي ينتفع بها منفعة 
ذات مالبة بنحو يبذل بأزائها المال » فلا يحوز استيفاؤها إلا باذن مالك العين 


. تقدم في مسألة : ؟ ذكر التوقيع الشريف وموثق سماعة معأ‎ )1١8( 


اج ( الوضوء والشرب من الاء المباح المجتمع في ملك الغير ) 542 


( مسألة ١١‏ ) : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب 
إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا اجتمع ماء مباح - كالجاري من المطر - 
في ملك الغير إن قصد الالك تملكه كان له )١(‏ , وإلا كان 
باقياً على إباحته (0) » فلوأخذه غيره وتملكه ملكء إلا أنه عصى 
من حيث التصرف ف ملك الغير . وكذا الحال في غير الماء 
من المباحات مثل الصيد (؛) »وما أطارته الريح من النباتات . 


أما إذا كانت المنفعة لا مالية لها فلا تكون مملوكة لالك العين » فلا مانع 
من استيفائها » لعدم الدايل على حرمته . ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الأعيان 
والمنافعم » فان الأعيان تكون مملوكة وإن لم تكن ذات مالية . مخلاف 
المنافعم فانها لا تكون مملوكة إلا إذا كان لا مالية . كما أن منه يظهر ان 
ما في الجواهر من حرمة الجلوس نحت الخيمة » لأنه انتفاع بها » غير 
ظاهر » إذ لا دليل على حرمة مطلق الانتفاع مال الغير بغير إذنه . بل 
لعل الضرورة على خلافه . نعم يشكل الحم ببطلان الوضوء نحت الخيمة 
لآن استيفاء منفعتها النحرم لا ينطبق على الوضوء , فلا موجب للبطلان . 
ومن ذلك تعرف الاشكال في كلام المصنف . 

. إذ لا مخرج عن كونه مياحاً‎ )١( 

() مجحرد القصد غير كاف في صدق الحيازة » بل لابد من أن 
يكون له فعل اختياري بقصد الاستيلاء على المحاز . فتأمل . 

() لاستصحاب بقائه على الاباحة . نعم إذا كان تابعاً للارض 
- يا إذا نبت عشب أو جر في «لكه » أو لبع ماء ني ملكه ‏ فالظاهر 
كوله ملكا له » لأنه نماء ملكه . 

(4) في الجواهر نفي وجدان الخلاف في عدم تملكه للصيد إذا توحل 


وا 48 8د ( مستمسك العروة الوثقى ) 1 


( مسألة ١8‏ ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة؛ وني حال 
لجرو ج توضاً ؛ حيث لا يناي فوريته ع فالظاهر صدته » لعدم 
حرمته حينئدذ )١(‏ . وكذا إذا دخل عصياناً 0 ثاب (0؟) وخرج 
بقصد التخلص من الغصب «*) » وإن م يلب وم يكن بقصد 
التخلص (؛) ففي صحة وضوئه حال اللخروج إشكال (0) . 

( مسالة ١9‏ ) : إذا وقم قليل من الماء المغصوب في حوض 
مباح ؛ فان أمكن رده إلى مالكه . وكان قابلا لذلك » لم بجر 
التصرف بي ذلك الهوض . وإن لمكن رده يمكن أن يقال مجواز 
التصرف فيه » لآن المغصوب محسوب تالفاً («) . لكنه مشكل 
من دون رضأ مالكه 1 


في أرضه إذا لم يقصد اصطياده » وكذا فيا لو وثبت السمكة في سفينة . 

. للاضطرار الرافع لفعلية التكليف‎ )١( 

(؟) فان التوبة توجب كون الخروج ارم غير مبعد 5 لو كانت 
بعد الروج . 

(؟) قصد التخلص مما لاائر له في عدم صدق المعصية على الذروج 
كا أوضحناه في مسألة الاجتّا ع من حاشية الكفاية ( حقائق الأصول ) . 

(5) المناسب الاتيان ب « أو » بدل « و ). 

(0) بل الظاهر جريان حكم الوضوء في الفضاء المغصوب عليه . 

() إما يمكن فرض التلف في غير المتائلات » م لو وقع قليل من 
المضماف في المطلق » ذانه بتلاشي أجزائه وتفرقها يكون تالفاً بنظر العرف » 
أما في المهائلات فلا وجه لعده تالفاً » كا يظهر بالتأمل في الأمثلة » بل 
الظاهر أن المالك يكون شريكا في مجموع ماء الحوض بنسبة حصته . وقد 


ج 37 ( من ترضأ بآنية يعتقد غصيتها ثم تبين الخلاف ) 44١‏ - 


( الشرط اللحامس ) : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من 
أواني الذنهب أو الفضة . وإلا بطل )١(‏ . سواء اغترف منه أو 
أداره على أعضائه . وسواء اتحصر فيه أم لا . ومع الانتحصار 

بحب أن يفرع ماءه )١(‏ في ظرف آخر ويتوضاً به » وإن : يمكن 
التفريغ إلا بالتوضؤٌ زر ذلك (؟) ؛ حيث أن ارخ واجب . 

ولو توضا منه جهلا أو نسياناً أو غفلة صح 5 قِ الا نية 

الغصبية (؛) . والمشكوك 0 منه)| يجوز 0 منئه (ه) , 
كا بجوز ساير استعالاته . 

( مسألة ٠١‏ ): إذا توضأً من آنية باعتقاد غصبيتها , أو كونها 
من الذهب أو الفضة ء ثم تبين عدم كونها كذلك , في صحة الوضوء 

إشكال » ولا يبعد الصحة )١(‏ إذا حصل منه قصد القربة . 

سيقت الاشارة إلى ذلك . 

)١(‏ لكونه تصرفاً في آنية الذهب أو الفضة » وهو محرم . لكن 
تقدم الاشكال فيه » واستظهار الصحة في مبحث الأواني . فراجع . 

(؟) وجوباً مقدمياً لاوضوء الواجب . 

() لكون الوضوء -ينئذ تفريغاً لااستعالا للاناء . ولكنه ‏ كما 
رى - مناف للقول بالبطلان مع إمكان الافراغ في إناء آخر » والفرق 
بين صورة [إمحان التفريغ في اناء آخر وغبرها. ‏ في صدق الاستعمال 
في الأولى دون الثانية ‏ غير ظاهر . 

(4) إذ المانع جهة المعدرة وهي غير حاضاة . 

(©) لأصالة العراءة . 

(7) بل الظاهر البطلان » بناء على استحقاق العقاب على التجرؤ » 


( الشرط السادس ) : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا 
في رفع اللحبث )١(‏ ء واو كان طاهراً » مثل ماء الاستنجاء مع 
الشرائط المتقدمة . ولا فرق بين الاوضوء الواجب وا مستحب 
على الأقوى ؛ حتى مشل وضوء الحائض . وأما المستعمل في 
م الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه 008 
جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأ كير » وإن كان الأحوط 
تر كه مع وجود ماء آخر . وأما المستعمل قُ الاأغسال المندوية 
فلا إشكال فيه أيضاً . والمراد من المستعمل ني رفع الأكير هو 
الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان . وأما 
ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف . 3 حين إرادة 
الاجراء 7" اليدن من دون أن يصل إلى البدن » فليس من 
المستعمل , وكذا ما يبقى في الاناء » وكذا القطرات الواقعة 
في الاناء ولو من البدن . ولو توضأ من المستعمل في الحبث »: 
جهلا أو نسياناً بطل » ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر 
احتاط بالاعادة . 
) السابيع ) : أن لايكون مانع من استعال الماء . من مرض » 


كا هو الظاهر . وقد عرفت أن مجرد نية القربة غبر كاف في صحة العبادة 
ما لم يقع على وجه مقرب . نهم إذا كان الهرام لا ينطبق على الوضوء 
نفسه ٠‏ وإعا لم يشرع للغجز » بناء على أن العجز مانع عن وجود ملاكه ) 
فاذا انكشف في الواقع مشر وعيته لانتفاء العجز واقهاً . كان البناء علىمة 
الوضوء قِ محاه إذا محققت منه نية القربة » لعدم المانع عن سصحة التقّرب . 

. تدم الكلام فيه في الماء المستعمل . وكذا الكلام في ما يأني . فراجم‎ )١( 


اج" ( شرطية عدم المانع من استعال الماء ) 489 لس 
أو خوف» أو عطشء أو نحو ذلك ء والا فهو مأمور بالتيمم )١(‏ 0 


)١(‏ محمل الكلام أن الأمر بالتيهم ( ثارة ) : يستفاد من دليل 
نفي الهرج )٠0(‏ الجاري لنفي وجوب الوضوء ( وأخرى ) : من دلبل 
حرمة الضرر (78) . 

فان كان الأول فتلك الآدلة وإن دلت بالاليزام على وجوب التيمم 
العم الاحمالي بوجوبه أو وجوب الوضوء , إلا أن مجرد ذلك لا يقتضي نفي 
ملاك الوضوء ؛ لآن الخرج [ءما يلزم من لزوم الوضوء؛ لامن وجود ملاكه؛ 
فادلة نفي الحرج إما تنفي الازوم لا غير » ويبقى ملاكه اله غير منفي . 

( فان قات ) : لا دليل على بقاء الملاك بعد انتفاء الازوم بأدلة 
نفي الخرج ( قلت ) : أدلة اللزوم تدل بالالنزام على وجود الملاك » وأدلة 
نفي الحرج إما تعارضها في الدلالة على الازوم » ولا تعارضها في الدلالة 
الاللزامية على وجود الملاك » فاذا يطلت حجيتها في الدلالة على الازوم 
لاموجب لبطلان حجيتها في الدلالة الالمزامية » إذا ساعد على يقاء حجيتها 
الجمع العرثي . وتبعية الدلالة الالتزامية فيالثبوت لا تقتضي تبعيتها في الحجية 
كلية » ولذا بنى الأصعاب على حجية المتعارضين في الدلالة على نفي الم 
الثاالث مع بنائهم على سقوط حجيتها في المدلول المطابقي . بل المقام أوضح 
من أن يستشهد له بمثل ذلك » فان المفهوم عرفا من أدلة نفي الحرج هو 
الامتنان بالتسهيل على العباد » لا انتفاء الملاك . وأوضح من ذلك نية 
البدلية بالتيمم في «وارد احرج ؛ إذ لا معنى للبدلية عن الوضوء إلا إذا 
كان ملاكه موجوداً ؛ فان انتفاء ملاك المبدل منه مانع من اعتبار البدلية 


. ٠١ : تقدمت الاشارة اليه في ذيل فصل ماء البئر مسألة‎ )1١*( 
, تقدمت الاشارة اليه في مسألة : +4 فى أحكام التقليد‎ )1( 


- 444 - ( مستمسك العروة الوثى ) ١‏ 


عنه » والذا لا يصح اعتبار بدلية التيمم عن الغسل في موارد الحدث 
الأصذر » ولا بدليته عن الوضوء في موارد الحدث الأكبر » وكيف يمكن 
الالعزام بأن التيمم مبيح » وأن الحدث حاصل في حاله ولا ملاك ف رفعه؟! 
وسيأني إن شاء الله في مبحث التيمم ماله نفع في المقام . وعليه فلو توضاً 
في مورد احرج صح وضوؤه ؛ لوجود ملاكه » الموجب لمشروعيته . ولا 
يتوهم من ذلك الجمع بين الوضوء والتيمم » فان التيمم إما يب بدلا 
عن الوضوء مبيحاً لغاياته » فاذا يحقق الوضوء وثرتب عليه أثره وهو 
الطهارة » لم يكن مال للبدلية » فيسقط وجوب التيمم قهر» لانتفاء موضوعه . 

وإن كان الثاني فدايل حرمة الوضوء الضرري الدال بالاليزام على 
وجوب التيمم » وإن كان لا يدل على ارتفاع ملاك الوضوء » على نحو 
ما تقدم في أدلة نفي الحرج يعينه » إلا أنها يفترقان بأن أدلة الحرج لا 
تقتضي رم الفعل الحرجي » مخلاف أدلة نفي الضرر » فان الضرر فيها 
محرم » ولو عملاحظة قرينة خارجية من إجماع ونحره » فاذا حرم كان حر مه 
مانعاً من صلاحية التتقرب به . ولا فرق بين العلم بالضرر وخوفه » لأن خوفه 
طريق شرعاً إلى ثبوته » فيكون الاقدام عليه في ظرف وجود الطريق ايه 
إقداماً على المعصية » فيمتنع التّرب به » كا في صورة العم بالضرر » 
فيبطل الوضوء مع العم بالضرر أو خوفه » وإن لم يكن ضرر واقعاً » 
بناء على استحمّاق المتجرىء للعمّاب © ولو قلنا بغسدم الاستحوّاق صح 
الوضوء إذا ل يترتب الضرر الواقعي عليه . أما لو كان الضرر مأموناً صح 
ولو مع الضرر الواقعي به ٠‏ ا عرفت من وجود الاك المصحح لاتقرب 
به من دون مانع من ذلك . 

وما ذكرنا تعرف أن مجرد كرون التيمم مأموراً به لا يلازم فساد 


ج١١‏ ( شرطة سعة الوقت للوضوء ) 446 - 


ولوتوضاً والحال هذه بطل )١(‏ . ولوكان جاهلا بالضررصح(١)‏ 
وإن كان متحققاً في الواقع ؛ والأحوط الاعادة أو التيمم . 

( الثامن ) : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة » 
بحيث لم يازم من التوضؤ وقوع صلاته ولوركعة منها خارج 
الوقت (0) , وإلا وجب التيمم . إلا أن يكون التيمم أيضاً 


الوضوء . نعم دم ذللك بشناء على أنه يستفاد من أداة شر وعيتى| تنائي 
ملاكيها » لتناي شرطيها » وحبأثذ فيبطل الوضوء الحرجي . كم أنه يبطل 
الوضوء الضرري واو كان الضرر مأءوناً » اوجوب التيمم واقعا حينذ . 
إلا أن يفال : موضوع مشروعية التيمم هو ءلم أو الظن بالضرر ء لا نفس 
الضرر اواقعي . وحينئذ يكون بطلان الوضوء في حالي العلم او الظن 
بالضرر لجهة عدم مشروعيته » لانتفاء ملاكه » لا لجهة الحرمة المانعة من 
صحة التعبدية » , كما ذكونا أولا . وسأبي إن شاء الله في مبحث التيمم 
ما يتضح به المقام . فانتظر . 

)١(‏ يصح هذا في مثل المرض ءن أجل أن نفس الوضوء ووصول 
الماء إلى امحل حرام » ولا يصح في مثل خوف العطش » فان امحرم فيه 
إراقة الماء المؤدية إلى تلفنه . أما غسل الوجه وبقية الأءضاء فلا ينطبق عليه 
الحرام » وليس هو «قدمة له » فلا مانع من صحة الوضوء حينئذ . 

(؟) هذا مبي على ما ذكرنا هن وجود ملاك الوضوء الضرري » وأن 
بطلانه من جهة فوات عباديته ٠‏ لأن حرمته مانعة من كونه عبادة . أما بناء 
على انتفاء ملاك وجوب الرضوء الضرري فالمتعين القول بالبطلان » كا 
عرفت . فلاحظ . ١‏ 

(5) لوجوب إبقاع الصلاة بنامها في الوقت. وحديث : 9 من أدرك 


455 سس ( مستمسك العروة الوثى ) اج 


كذلك » بأن يكون زمانه يقدر زمان الوضوء أو أكثر ع 
إذ حينئذك يتعين الوضوء . ولو توضأ في الصورة الأولى بطل 
إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة 
عل نحو التقييد )١(‏ . م أو توضاً | لغاية أخرئق أو بقصد القرية 
صح )١(‏ . وكذا أو قصد ذلك الأ ر بنحو الداعي لا التقييد (*) . 

( مسألة ١؟‏ ) : في صورةكون استعال الماء مضيراً؛ أوصب 
الماء على ذلك اخحل الذي تفرد به و وقع 5 الضرر » م توضأ. 
صح ذا يكن الوضوء سيا لزيادته , لكنه عصى بفعله الأول . 

) التاسع ) : : ام 00 في أفعال اأوضوء 2 حال الاختيار, 
فلو باشرها الغير ؛ أو أعانه في الغسل » أو المسح ٠‏ بطل 9 . 





ركءة ) (18) لا يسوغ جواز إيقاع بعضها في خارج الوقت * 

. لعدم الأمر المذكور‎ )١( 

(؟) بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده . 

(5) قد تقدم توضيح ذلك ف الوضوءات المستحية . 

(5) للاحماع على عدم جواز التولية في الوضوء - "م عن الانتصار 
والذكرى » وظاهر المعتير » والمنتهى - فان الظاهر من حرمة التولية في معقد 
هذه الاحماعات هو الهرمة الوضعية » لا التكايفية » نظير قولهم : « يجب في 
الوضوء غسل الوجه . . . » . ثم انه يشهد بما ذكر كثير من الحطابات 
الواردة في الكتاب والسنة » لظهورها في اعتبار اللمباشرة . أللهم إلا أن يقال 
ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى النخاطب »؛ شا دل على مشروعية النيابة 
من بناء العقلاء يكون حا كا عليه . 





. من أبواب المواةيت‎ 8٠ : راجع الوسائل باب‎ )1١*( 


م ( مباشرة الغير في المقدمات القرببة ) -5549 لس 





وأما المقدمات للافعال فهى أقسام (أحدها) : المقدمات البعيدة 
كاتيان الماء أو تس ينه أو نحو ذلك : وهذه لا مانع من تصدي 
الغير لها )١(‏ ( الثاني ) : المقدمات القريبة .مثل صب الاء في كفه . 


ورمما يستدل عليه بالأخبار المتققدم اليها الاشارة في كراهة الاستعانة )1١(‏ 
المتضمنة للاستدلال على المنع بقوله تعالى : ( ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) )7٠١(‏ . 
وفيه : أن تطبيق الآبة في خبر الوشا » ومرسل الفقيه والمةنم » والمسند في 
العلل عنشهاب بن عبد ربه » وغيرها , [إنما كان بلحاظ كون العبادة هي 
الصلاة » ومن المعلوم أن صب ماء الوضوء ليس إشراكا في الصلاة » بل 
استعانة في مقدماتمها » فالمراد من الاشراك ما يغم الاستعانة » وقد عرفت أن 
الاستعازة ليست محرمة لا تكليفاً ولا وضعاً : للا ورد في صحيح الحذاء أنه 
صب على يد الباقر (ع ) كفا للوضوء (8”) » ولو فرض إحجمال الصحيح 
كفى الاحماع والسبرة صارفاً هذه الأخبار عن ظاهرها » من المنع عن الاستعانة 
مطلتاً » ولاسها مع اشئالها على بعض الخصوصيات المناسية للكراهة جداًء 
مثل التعبير بالكراهة » ولا أخب » وغيرهها . ثم إن الظاهر ان حمل الآية 
المذكورة على ما تضمنته النصوص من قبيل التفسير بالياطن »© فان ظاهرها 
الاشراك في المعرودية كما تضمنته رواية جراح المدائني . (10) . وكيف كان 
فالنصوص اذ كورة لا محال لاتمسلك لها في المقام . فالعمدة في وجه الحم 
م عرفت . 

» يعني لا «نعاً ولا كراهة . لكن ينافيه ظاهر الأخبار المتقدمة‎ )١( 
. تقدم الكلام ني ذلك في أول فصل مكروهات الوضوء‎ )١9( 0 
. 1١١١ : (*؟) الكهف‎ 


)2 الوسائل باب : ه6١‏ من أبواب الوضوء حديث : 8. 
(*4) الوسائل باب : ١١‏ من أنوات مقدمات العبادات حديث : 5 . 


448 د ( مستمسلك العروة الوثّق ) ج١1‏ 
م اا ا 0 
وبي هذه يكره مباشرة الغير )١(‏ . ( الثالث ) مثل صب الماء 
عل أعضائه مع كونه هو المياشر لاجرائه وغسل أعضائه . وي 
هده و وإن كان لا نحاو 5-5 الغير عن إشكال )2 
إلا أن ١١‏ الظاهر حته (*) . فينحصر اليط_لان فها لو باشر الغير 
اه 7 أ 4 على المبساشرة بأ ن يكون ار اء والغسل 

ريه ها : 

( مسالة ؟١؟‏ ) : إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه, 
فجعل وجهه 3 دده ته » حيث جرى الماء عليه يقصد ١أوضوء‏ 
صح ؛ ولا ينافي وجوب المباشرة (؛) . بل يمكن أن يقال : 


الدالة على المنع من الاستعانة مطلقاً ولو بالمقدمات البعيدة » كم اعترق به 

في محكي شرح المفائيح ع ولسبه إلى فتواهم » ثم قال : « ويتعين حمل ماورد 
عنهم عليهم السنلام في طاب احضار الماء على صورة العسر » أو بيان الجواز 
أو بيان عدم الكراهة بالنسبة إلى مثل الابن والمملوك » إذ الفعل لا يءارض 
القرل . . . ( إلى أن قال : ) وفتوى الأماب مطلقة » حبى بالنسبة الى 
الان والمملوك » . فتأمل. فان رواية الارشاد المتقدمة في كراهة الاستعانة 
ظاهرة في كراهة الاستعانة بالغلام مع أن سياق جميع النصوص عدم الفرق . 

. فانها موضوع كلام الاصداب » والنصوص المتقدمة‎ )١( 

(؟) لاحهال فوات الباشرة المعتيرة . 

رم) لآن المراد من المباشرة الواجبة بالاحماع وظاهر النص هي ما يصح 
معها نسبة الفعل الواجب إلى المكلف مستقلا » وصب الاء ي الفرض المذ كور 
لا بئاني دة نسبة الغسل إلى المكلف مستقلا . 

(4) لتحقةها بالمعنى المتقدم جزماً . 


ج73 ( الاستنابة في الوضوء ) 44 - 


إذا كان شخص يصب الاء من مككان عال لا يقصد أن يتوضاً 
به حل وجعل هو بده أو وجهه ته »؛ صح أيضاً »؛ ولا بعد 
هذا من إعانة الغير أيضاً )١(‏ . 

( مسالة م؟ ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب 
بل وجب )١(‏ » وإن توقف على الأجرة ") » فيغسل الغسير 
أعضاءه » وينوي هو الوضوء (؛) . ولو أمكن إجراء الغير الماء 
ييل المنوب عنه بان ياخد دده ويصب الماء فيها وبجريه بها هل 

يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك . وإن كان الأقرى عدم وجوبه. 

)١(‏ إذ القصد من أحدهها دون الآخر يوجب نسبة الفعل إلى القاصد 
كا يظهر ذلك من كلاءهم (رضص) في حكقهم بضمان المسبب القاصد دون 
المباشر الغافل . 

(0) إحماعاً » يما عن المنتهى . وعليه اتفاق الفقهاء » كما عن المعتير . 
وهو العمدة فيه . ويشير اليه ما ورد في المحدور والكسير وغيرهها أنهم 
ييممون )٠8(‏ . وصحيح سليمان بن خالد وغيره عن ألي عبد الله (ع ) : 
أنه كان وجماً شديد الوجع ؛ فاصابته جنابة وهو في مكان بارد » قال (ع ) : 
« فدعوت الغلمة فقلت لحم : احملوني واغساوني » فحملوني ووضعوني على 
خشبات » ثم صبوا على الماء فغسلوني » )3١(‏ . 

() لاطلاق معقد الاجماع . 

(؛) لآنه المأمور بالوضوء » وهو اللمتقرب » والمباشر المتولي بمنزلة 
الآلة في حصول الوضوء . 

(*1) راجع الوسائل باب : ه من أبواب التيمم . 


)١8(‏ الوسائل باب : 48 من أيواب الورضوء حديث : .01١‏ وباب : ١7‏ من أبواب التيمم 
حديث : ”* . 


لأن مناط المباشرة في الاجراء » واليد آلة (0). والمفروض أن 
فعل الاجراء من النائب . نعم في المسح لابد من كونه بيسد 
المنوب عنه )١(‏ . لا النائب » فيأخذ بده وسح بها رأسة 
و » وإن ١‏ مكن ذلك أخذ الرطوية الي في بده المج 
: ولوكان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض . 
( العاشر ) : الترتيب بتقدبم الوجه (") », ثم اليد اليمنى , 
فان قلت : إنما يككون بمنزلة الآلة اذا لم يكن قاصداً نافعل ٠‏ أما إذذ. 
كان قاصداً له يكون الفغل منسوباً اليه لا إلى العاجز » فيتغين عليه النية , 
ولا تفي نية العاجز . 
قلت : إتما م ذلك لو كانت حيثية الصدور قد كاف مها العاجزء 
فانه. حينئذ يحب على المعين أن ينوب فما عن العاجز » وينوي امتثال أمر 
العاجز » ولا. تكفي نية العاجز . أما إذا لم يكلف ما العاجز وإما كلف 
بنفس الفعل على و التسيب » بلا ملاحظة حيثية صدوره من الفاعل ؛ 
فلا محال لنية المعين المباشر » وإن كان قاصداً للفعل » إذ لا أمر بتلك الديثية 
لاا متو جها أيه نفسه © ولا متوجها إلى العاجز : ينوب عنه في امتثاله . 
ومن ذلك يظهر الاشكال في تعبير المصئنف ( ره) بالنيابة . فلاحظ . 
)١(‏ ولذا جوز للمختارغسل أعضائه بأي آاة غير يده ولوكانتيد غيره . 
(0) لوجوب المسح مها بعينها » فلا مجال لتركه . وبذللك يتضح الفرف 
بن آلة الغسل وآلة المسح . وكذا المال في رطوبة اليد . كن يشكل 
وجود الدليل الدال على الاجزاء فيه » لأن الفائت في مثال الرطوبة الجرء 
لا محض النسبة . 
2١‏ إحماءاً ٠‏ كما عن الخلاف », والانتصار » والغنية ٠»‏ والسرائر » 


ثم اليد 7 مسح الوأ ؛ 00 . ولا نبجب 
ين ا عضو 0 الأعلى فالأعلى 
كيا مر . ولو أخل بالترتيب ولوجهلا أو نسياناً بطل إذا تذدكر 
بعد الفراع وذؤوات الموالاة )3( 5 وكذا إن تذكر قى الاثناء 


والمعتبر » والمنتهى » والئذكرة » وغيرها . ويدل عله قُ الحملة مصحح 
زرارة : « قال أبو جعفر (ع ) : تابع بين الوضوء م قال الله عز وجل » 
يبدا بالوجه 6 م باليدين 6 م أمسح الرأأ س والرجلين ل ولا تعقدمن شيئاً 
بن يدي شيء » مخالف ما أمرت به » فان غسلت الذراع قبل الوجه 
فابدأ بالوجه وأعد على الذراع » وإن مسحت الرجز قبل الرأس فامء :على 
الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل )١18(»‏ . ويألي ما يدل عليه أيضاً . 
)١(‏ لعدم إمكان التدارك » لفوات الموالاة . وعن ظاهر الذكرة 
اختصاص اتفصيل المذكور في المئن بالعامد © أما الناسبي فيعيد من رأس 
ولو مع عدم الحفاف 6 وظاهر التتحر بر عكس ذلك فيغمك الغامل حتى َع 
حصول الجفاف . ووجها غير ظاهر . والآمر بالاعادة في بعض النصوص 
كرواية علي :« ألا ترى أنه لو بدأ بشاله قبل عينه في الوضوء يعيد 
الوضوء » (78) مول على صورة فوات الموالاة » بقرينة ما يأني مما 
دل على الاعادة بنحو #صل الترتيب »© أو على إرادة إعادة الجزء من إعادة 
الوضوء » كم ذكر في خير ابن جعفر (ع) الآني . ولو فر ضكون الجمع 
المذكور غير عري تعين الجمع العرني بينها بالحمل على الاستحباب . مع أنه 
لو بني على الأخذ به لم يكن وجه لاتفصيل بين العمد والسهو . اللهم إلا 


. ١ : الوسائل باب : 4" من أبواب الوضوء حديث‎ )١*( 
. ١" : (؟) الوسائل باب : ه” من أبواب الوضوء حديث‎ 


لكن كانت نيته فاسدة » حيث نوى اأوضوء على هذا الوحة ا 
وإن ل تكن نيته فاسدة فيعود على ما محصل به الترتيب )١(‏ . 


أن يكون وجهه الأخذ بما دل على لزوم الاعادة بعد حمله على خصوص 
العامد » وإخراج النابي منه » بقرينة بر منصور الآالي » الدال على اختصاص 
الاعادة بالجزء المأبي به على خلاف الترتيب امختص بالنامى » بقرينة قوله 
عليه السلام : ( استيقنت » . لكن اعترار سئد الحديث لا يخاو من إشكال 
ولو سم كان حجة لا في ظاهر التحرير » أما ما هو ظادر التذكرة فغير 
ظاهر الوجه . 

)١(‏ فاله تشريع الكق قن أرقا ما سيق :إل أن قدح التشريع 
نما يسم حيث يكون الامتثال بالجزء لامر التشريعي » أما لو كان للأمر 
الشرعي اواقعي » ويكون التشريع في أمر المقدار المأني به على لاف 
الثرتيب » لم يكن وجه للبطلان . ّْ 

(0) لصدق الامتثال . ولانصوص كرواية ابن ألي يعفور : « إذا 
بدأت بيسارك قبل ممينك » ومسحت رأسك ورجليك ٠‏ ثم استيقنت بعد 
أنك بدأت بها » غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك ) )١٠١(‏ . 
وفي خبر منصور بن حازم :. « ألا ثرى أنك إذا غسات شمالك قبل عمينك 
كان عليك أن تعيد على شمالك » )5١(‏ . ورعا يبراءى من بعض الخصوص 
وجوب إعادة ما فعله متأخراً 4 فنمي يح منصور : (« قُ الرجل يتوضاً 
فببدأ بالثمال قبل اليمين قال (ع ) : يغسل اليمين واليسار » (*") وي 


صسسسسعي 





. ١4 : الوسائل باب : ه" من أبواب الوضوء حديث‎ 1١ 
. 5 : الوسائل باب : 85 من أبواب الوضوه حديث‎ )8( 
, 7 : الوسائل باب : 80 من أبواب الوضوه حديث‎ )"»( 


اج ) اعتبار الموالاة و في الوضوء ) ثاهة ‏ 


ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي .)١(‏ 
) الحادي عشر ( : الموالاة 0 معى عدم دماف الأعضاء 
السابقة قبل الخروا” في اللاحقة (") . 


خير ابن جعفر (ع) في من 7 يساره قبل عينه قال ( ع) : «١‏ يعيد 
الوضوء من حيث أخطأ » يغسل بمينه ثم يساره » )18١(‏ . وأظهر منها 
رواية أي بصير : ١‏ إن نسيت غسل وجهلك فغسات ذراعيك قبل وجهك 
فاعد ال وجهاك 6 اغسل ذراءعيك بغد الوجه » فان بدأت بذراعك 
الأيسر قبل الأعن فاعد على غسل الأعن ثم اغسل اليسار . . . » (70) . 
ولعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط . ولو أبت عن ذلك فهي محمولة 
على الاستحياب »© بقرينة ما سبق . 

. لاطلاق الأآدلة‎ )١( 

(؟) إحماعاً , كما عن الخلاف » والغنية » والنتهى » والتذكره » 
وشرح الدروس » والذكرى ٠‏ والمفاتيح » والمدارك » وغيرها . 

(*) تفسير المتابعة بهذا المعنى هو المشهور » كا عن اأروضة » والمقاصد 
العلية والذخيرة » وغيرها. وبشهد له ٠وثق‏ أي بصير عن أي عبد الله (ع): 
« إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ببس وضوؤك فامد 
وضوءك » فان الوضوء لا يبعض » (0”) . وصحرح مغاوية : « قلت لأني 
عبد الله ( ع) : ربمما توضأت فنفذ الماء » فدعوت الجارية فابطأت علي » 
فيجف 2 . فقال (ع) : أعد » (45) . بناء على ظهورهما ني أن 

(9؟) الوسائل باب : 80 من أبواب الوضوء حديث : م . 


(؟) الوسائل باب : م8 من أبواب الوضوء حديث : 7 . 
(»؛) الوسائل باب : +0 من أبواب الوضوء حديث : ” . 


4685 سس ( مستحسك الغروة الوثبى ) 

وقبل في تفسيرها أنها وجوب التابهة اختياراً » وعدم الدفاف 
اضطراراً » لكن لا بيبطل الوضوء إلا بالجفاف وإن حصل الام بنرك 
المتابعة اختياراً . وهو المحكى عن اللحلاف » ومصباح السيد , وظاهر المبسوط » 
والمصرح به في المعتبر والتحرير ؛ قال في المعتير : ١‏ والوجه : وجوب 
المتابعة مع الاختيار » لآن الأوامر المطلقة تقتضي الفور . وما رواه الحبي 
عَنْ أي عيك الله (ع) : أتبع وضوءك بعضه بعضاً . لكن لو أخل بالمتارعة 
لم يبطل الوضوء إلا مع جنفاف الأعضاء » » ونحوه ما في التحرير » بل 
حي ذلك عن كتب العلاءة ( ره) , وقال في الدروس : ولو فرق ولم 
يحف فلا إثم ولا إبطال » إلا أن يفحش التراخي فيأتم مع الاختيار » . 
ويستدل له با تضمن الأمر بالمتابعة » كص حح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : 
تابع ببن الوضوء م وال الله عز وجل » إبدأ بالوجه ثم باليدين ٠٠٠‏ »6 
الحديث 5" تقدم )1١(‏ » ومصحح الحابي عن أني عبد الله (ع) ١:‏ إذا 
نسي الرجل أن يغسل عينه فغسل شهاله ومسح رأسه ورجليه » فذكر بعد 
ذلك , غسل مينه وشماله ومسح رأسه ورجليه » وإن كان إنما نسي شماله 
فايغسل الشمال ولا بءيد على ما كان توضاأ . وقال : اتبع وضوءك بعضه 
بعضآ ٠‏ (0؟) . وخبر حكم بن حكم : «١‏ سألت أبا عبد الله (ع ) عن 
رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال (ع) : يغيد الوضوء » إن 
الوضوء يتبع بعضه بعضاً » (0*) . 

لكن الظاهر من المتابءة في الأولين الترتيب » كما يشهد به سياقها . 

(1) تقدم فى أول الشرط العاشر . 


. 4 : الوسائل باب : 70 من أبواب الوضوء حديث‎ )١8( 
." : الوسائل باب : +" من أدواب الوضوء حديث‎ )"( 


1-0 ( تحديد الموالاة ) هه4 ب 


ومثله) الثالث » بقرينة ما دل على الاكتفاء بالاعادة على ما محصل به 
الترتيب » كا تقدم آنفاً ج مع أنه دال على البطلان في مورد الاضطرار 
وهو خلاف المدعى . ومنه يظهر ضعف الاستدلال على القول المذكور ما 
دل على وجوب الاستئناف من رأس عند مخاافة الترتيب . لأنه لا يدل 
على وجوب المتابعة نفسياً . وأضعف من ذلك الاستدلال بظهور الأمر 
في الفور » وبقاعدة الاشتغال » وباجماع الخلاف على وجوبها بهذا المعى . 
لنع الاول ؛ ولو سم فليس هنا للفور بالاضافة إلى الوجه ياعبراف الخصم ‏ 
فيكون بالاضافة إلى بقية الاءعضاء كذلك » والتفكيك بينها في ذلك غير 
ممكن . وقاعدة الاشتغال في الشبهات الوجوبية ساقطة اتفاقا » لأن المدعى 
هو الوجوب النفسي . وأنه لامجال للأخذ بدعوى الاجماع مع ظهور الخلاف . 

ومما ذكرنا يظهر وجه الول الثالث في تفسير الموالاة » وأنها المتابعة 
اختياراً » ومراءعاة الجفاف اضطراراً . فيبطل الوضوء بترك المتابعة اغهتياراً 
كا يبطل بالجفاف اضطراراً . ونسب هذا القول إلى المّئعة , والنهاية » 
والمبسوط وغيرها . ومحصل وجهه : أنه مقتضى الجمع بين إطلاق ما دل 
على وجوب التابعة وما دل على الصحة عند الفصل نسيانا أو لحاجة » أو 
نفاد الماء » أو محوها من أنواع الضرورة إذا لم يحصل الجفاف ء فان نتيجة 
التقبيد اعتبار المتابعة مع الاختيار والصعة بدونها مع الاضطرار إذا لم 
محصل الجفاف . وو.عه الضعف : أن المتابعة بهذا المعنى لم يدل » على وجوبها 
دلبل لاوجوبها النفسي ولا وجوبها الغيرى » وأن المراد منها في النصوص 
المقدمة معنى آخر كما سبق . 

وأما القول الرابع المحكي عن الفقيه » وهو أحد الأمرين من المتابعة 
ومراعاة الجفاف ‏ كم سيشير إليه في المئن » وعن حماعة من المتأخرين 


اختياره ‏ فوجهه الأخذ باطلاق أدلة الغسل » والاقتصار في تقييدها على 
خصوص صورة اليبس استند إلى التأخير » مما هو مورد الموثق والصحيح 
المتقدمين في الاس:دلال للقول الأول . 

والتحقيق : أنه لا موجب للخروج عن إطلاق الغسل عدا اللموثق 
والصحيح المتقدمين » وثانيها لاطريق إلى تعيين وجه الأمر بالاعادة فيه 
لاحئال أن يكون من جهة الجفاف » وأن يكون من جهة الفصل ؛ وأن 
ركون منها مءا » واستظهار أحدها بعينه حدس لا يؤيه به . أما الأمر 
بالاعادة في أولها فةتضى ذكر كل من الفصل واليبوسة في كلام الامام( ع) 
أن لمجموعها دخلا فيه » ولازم ذلك جواز الفصل الطويل جداً إذا كانت 
الرطوبة باقية » ولو لرطوبة المواء ٠‏ وأنه لا تقدح اليبوسة مع عدم-الفصل 
كا دو مفاد القول الرابع . ويمكن أن يقال : إن مقتضى الجمود على *ا 
نحت العبارة ,قدح خصوص التأخير المؤدي إلى اليبوسة » فلو محققت الببوسة 
عجر د الغسل لخحرارة الهراء معلا جاز التأخير واو كثيراً » لعدم استنادها 
إلى التأخير . لكن الظاهر الأول . هذا مع غض النظر عن التعليل في ذيله 
الظاهر في أن الوضوء عمل واحد له هيئة اتصالية فلا يقبل النبعيض كااغسل 
أما بملاحظته فاللازم المنع عن الفصل الطويل مطلقاً » سواء أدى إلى 
الببوسة أم كان مع الرطوبة لرطوبة الحواء مثلا , أو كان مع اليبوسة بلا 
استناد لها إليه كما سبق » وحيث أن ظهور التعليل مقدم على ظهور المحم 
المعلل » فاللازم المنع من الفصل الطويل مطلقاً وإن لم يؤد إلى الببوسة » 
وحمل قوله (ع) : « حتى يبس »٠‏ على محديد الفصل القادح بما يؤدي 
إلى اليبوسة محسب المنعارف » لا لدخل اليبوسة بما هي في الحم . 

( فان قلت ) : لم لا يحمل التبعيض في الذيل على التبعرض بلحاظ 


ج55 ( المراد من الموالاة الممتيرة ) لاه4 - 


فلو جف تمام ما سبق بطل )١(‏ . بل لو جف العضو السابق 
على العضو الذي يريد أن يشر ع فيه الأحوط الاستيناف (0) » 
وإن بقيت الرطوبة ي العضو السابق على السابق . واعتبار 
عدم الجفاف إنما هو إذا كان اللجفاف من جهة الفصل بين 
الأعضاء أو طول الزمان ». وأما إذا تابع في الأفعال وحصل 
االخفاف من جهسسة حرارة بدنه أو حرارة الحواء أو عير ذلك 
فلا بطلان: فالشرط ف الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي 


الأر ؛ وهو الرطوبة » فيدل على جواز الفصل الطويل مع بقائها ؟ رقلت): 
مع أنه خلاف الظاهر في نفسه لازمه حصول التبعيض في الجفاف مطلقاً 
ولو مع الموالاة حقيقة » فيبطل الوضوء حينئذ » والاليزام به بعيد جداً ‏ 
بل هو خيلادف ظاهرهم ؛ وإن حي عن بعض الول بالتيمم لال ؛ اكنه 
ضعيف عندهم . نعم لو حمل التبعيض على ما يقابل أحد الأمرين من 
المتابعة واتصال الآثر لم يرد عليه إلا أنه خلاف الظاهر » فالمتعين استظهاره 
من الخلص م ذكرنا » وهو عند م جواز التبعيض عق الفصرل الطويل الذي 
يؤدي إلى الببوسة بي المتعارف وإن لح نمحصل اليبوسة + فيتعين عليه العمل . 

ولعله ظاهر عيارات حاعة ٠»‏ منهم اأسيداث 6 بل عن جاعة 5 منهم 
امحقق الخوانساري وولده ‏ استظهار ذلك من كل من قيد اللوفاف بالذواء 
المعتدل » لكن الظاهر أن المقصود منه إخختراج صورة الجفاف مع الموالاة 
لا صورة بقاء الرطوبة مع طول المدة وحصول التبعيض . 

. إذ هو القدو المتبقن «ن النص‎ )١( 

(؟) كما عن الناصريات ؛ والمراسم » والمهذب » والاشارة . وكأنهم 
فهموا من التبغيض ما يقابل اتصال أثر اللاحق بالسابق » وهو مفقود في 


وعدم الخفااف .)١(‏ وذهب بعص العلماء (؟) إلى وجوب الموالاة 
معى التتسابع » وإن كان لايبطل الوضوء ركه إذا حصلت 
الموالاة ‏ بمعنى غدم الجفاف . ثم إنه لا يلزم باء الرطوبة ي 
مام العضو السابق (5), بل يكنى بقاؤها فى الجاملة ولو في بعض 
أجزاء ذلك العضو . 
( مسألة 4؟ ) : إذا توضاً وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه 
ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته (؛) ووضوؤه أيضاً 
إذا ٍ يبق الرطوبة في أعضائه (ه) . وإلا أخذها ومسح بهسا 
واستأنف الصلاة . 
( مسألة ١١‏ ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أنى 


الفرض . لكن الأقرى العدم » لأن الظاهر من : و وضوثك » في النص 

هو أعضاؤه » وتعليق اليبس بها ظاهر في يبسها بهامها » نظير تعليق الغسل 
بها . ويؤيده ما دل على جواز أخشذ البلل من الحية ونحوها لمسح الرأس 
والرجلين )١١(‏ . ومنه يظهر ضعف ماعن ابن انيد من البطلان يجفاف 
بعض ما سبق أي عضو كان . 

. قد عرفت وجهه‎ )١( 

(0) قد سبق ذكر من حصي عنهم هذا القول » 

(0) لما عرفت من ظهور النص في ببس الججميسع . 

(4) لفقد الطهارة المشروطة بها . 

(5) قيد للوضوء . واوجه في بطلاذه فقد الموالاة » وتعذر المسح 5 
ببلل الوضوء . 
)1١( 3‏ تقدم في مسألة: 80 من فصل أفمال الوضوء . 


بالمسحات لا بأ 00 مما بقي )١(‏ 
ويحوز التوضؤ ماشياً . 

( مسألة ١؟‏ ) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع 
فرض عدم التتابع العرفي أيضاً (؟) . وكذا لو اعتقد عدم الجفاف 
ثم تبين اللحلاف . 

اكه ب : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد , 
لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف اللحارجة عن 
الحد » ففى كفايتها إشكال (") . 

( الثاني عشر ) : النية (4) » 


)١(‏ لما عرفت من تختاره في معنى الموالاة . نعم على بعض الأقوال 
فيه بأس . 

(') لفوات شرطه . وكذا في ما بعده . 

(5) واستظهر الكفاية في الجواهر » 1ا دل على جواز الأخل منها 
لسح الرأس عند جفاف ما عداها . لكن عرفت في ما سبق الاشكال 
في ذلك » ولولاه لم يبعد فهمه من النص . 

(5) اعتبارها في الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علائنا 
كا عن المنتهى » والتذكرة . وعن الحلاف » والختلف , وجامع المقاصدء 
والمدارك » والننقيح الاجماع عليه » وهو ظاهر غيرهم أيضاً . وهو العمدة 
فيه . ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد ‏ يما في غيره من المقامات - ولا 
عدم تغرض قدماء الأصءاب ‏ كالصدوقين - لما » لامكان اتكالهم على 
وضوح كون الوضوء من العبادات التي لابد فيها من النية . 

وأما الاستدلال علبه بقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليهبدوا الله مخلصين 


له الدين ) )١(‏ ففيه ' أنه ظاهر ىِ التو<يد ء كما فسرها به جماعة» وعن 
البهائي الوزم به » ويشهدك به عطف الصلاة والركاة وسياق نظائره من 
الآبات . لاسما وأن الحمل ملى ما ذكر في الاستدلال يوجب تخصيص 
الأكثر المستهجن . ومنه يظهر ما في الاستدلال بقول النى ( ص) :< إنما 
الأعمال بالنيات » و : و لا عمل إلا بنية » (١؟)‏ . ونحوهما » فان أزوم 
التخصيص المستهجن يوجب حمله على نفي الجزاء على العمل غير للنوي » 
5 يشهد به سياق بعض ما روي عن ذلك . فراجمع . 

ثم إن المصنف رحمه الله عد النية من الشرائط ء كم اعله المشهور » 
بل قد يظهر من محكي المقتصر عدم الخلاف فيه . ولكن حكي القول 
بالجزئية عن الموجز الحاوي » وظاهر غيره » ونسب إلى ظاهر الذكرى » 
مستدلا عليه بالآية المتقدمة ( وفيه ) : أن ظاهر الآية كون العرادية 
والاخلاص غاية للأمر 6 جزءآ ولا قيداً للمأمور به. مع ٠‏ عرفت 
من أن الاآبة ليست هما من فيه . 

ثم إن من الواضح أنها ايست شرطاً لامنوي بذائه » لأنها ليست 
منزلة العارض على المنوي » الذي لا يعقل أخذه في المءروض لا جزءاً ولا 
قيداً له . م أنها ليست شرطً للمنوي بما أنه مأمور به , كما هو محرر 
في الأصول . وإبما هي شرط في كونه فعلا اختيارياً للفاعل » المعتبر ذلك 
في عبادية العبادة لا غير . فالمراد من كونها شرطاً في الوضوء وغيره من 
العبادات أنه لا يصح بدونها ء ولا ييرتب عليه أثره بفقدها . 

. البينة :؟‎ )١( 
وني الباب أحاديث‎ . ١ » ٠١ : (9؟) الوسائل باب : ه من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ 

أخر تتضمن ذلك . 


1 ( المراد من النية ) 451 - 
وهي القصد إلى الفعل ).مع كون الداعي أمر الله تعالى (1) : 


)١(‏ كما عن المنتهى , وشرح يجيب الدين , وغيرهما . والمراد من 
القصد الارادة » كما فسرت النية بها في أكثر محكى عبارات الأصحاب » 
بل في محكى رسالة الفخر : أنه عر'فها المتكامون بأنها إرادة من الفاعسل 
للفعل » وعر فها الفقهاء بأنها إرادة إيجاد الفعل المطلوب شرعاً على وجهه؛ 
و و ه ما عن التنقيح » و قُ ع حواشي الشهيد : أنها عئلد المتكلمين 
إرادة بالقلب يقصد بها إلى الفعل » وعند الفقهاء إرادة الفمل » وعن 
شرح المفاتيح أنها للباعثة على العمل المنبعثة عن العلم » ونحوه ما عن 
العلاءة الطباطبائي ‏ قدس سره ‏ وإن كان الظاهر من لفظ القصد أنه 
غير الارادة » وأنه السعي نحو الشيء » ولذا يتعاق بالأعيان الخارجية , 
فتقول : قصدت زيداً » ولا تقول : أردت زبهداً »ء إلا على معنى : 
أر دت الوصول إليه . بنحو من العناية . لككن من المعاوم أن المراد منه 
في المقام هو الارادة » 5 يستعمل فيها عرفاً كثيراً . 

(؟) لأن الوضوء عبادة اتفاقاً » ممعنى أنه لا يترتب عليه الأثر إلا 
إذا جاء به العبد بعنوان العبادة » ولا ينبغي التأمل في أنه يعتمر في محقق 
العنوان المذكوركون الاتيان بالفعل عن داعي أمر المولى » بمعنى كون أمر 
المولى هو الموجب امرجيح وجود اافعل على عدمه في نظر العبد » الموجب 
ذلك لتعلق إرادته به . 

هذا ولأجل أن مجرد كون الفعل ٠أموراً‏ به لايوجب رجدانه في نظر 
العبد ذاتاً » وإمما بوجب رجحانه عرضاً باحاظ عناوين أخر » تعرض 
المصنف رحمه الله كغيره لتلك العناوين ( فمنها ) : كون الفعل حماً من 
حقوق المولي » فيفعله أداء لحقه ( ومنها ) : كوئه شكراً له على نعمه 
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إما آنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلل الوجوه -)١(‏ أو لدخول 


( ومنها ) كونه موجباً لارؤءة عنده والققرب منه . وظاهر بعض رجوعه 
إلى ما بعده » فيشكل الاكتفاء به عند من استشكل في الاكتفاء مما يعده . 
لكنه غير ظاهر ( ومنها ) : كونه موجباً للتفصي عن البعد عنه ( ومنها ) : 
كونه موجبا لحصول الثواب الاخروي ( ومنها) : كونه موجباً للأمن من 
العقاب كذلك . ( ومنها ) : كونه موجباً لاثواب الدنيوي ( ومنها ) : 
كونه موجباً للامن من العقاب كذلك . 

هذا وظاهر غير واحد كون الدواعي المذكورة في عرض قصد 
الامنثال » لأنهم ذكروا لاقربة المعتبرة في العبادة معاني » أحدها » قصد 
الامتثال » والباي الدواعي المذكورة » فتكون ملحوظة للفاعل دواعي له 
على فعله » في قبال قصل الامتثال وفي عرضه . واكنه في غير محله » إذ 
الظاهر أن تلك الدواعي انما تلحظ في طول قصد الامتثال ودواعي [إيه 
- كم ذكر في المن ‏ لأنها إنما تعرتب عليه ؛ ولا رتب على ذات الفعل . 
زعم لو ثبت أن من الافعال ما هو عبادة بذاته أمكن أن تكون الأمور 
المذكورة دواعي إليه من ذون توسط قصى الامتثال . لكن الحقق في محله 
هو العدم . 

ثم إن هناك دواعي أخر ذكرها بعض الأحصاب » وبيمكن تصور 
2 ما لم يذكر » وتتلف داعويتها باختلاف النفوس في رغباتها وملاذها 

. ثم إن تسمية الدواعي المذكورة في كلاتهم بالغايات لا مخلو من 

مسامحة ف يعضها » حيثث أنه لا ارتب على الفعل العبادي » وإكما هو 
عنوان فيه مرغب إليه ٠‏ فتأمل جيداً . 

)١(‏ لخلوه عن الطمع في ما برجع نفهه إليه » كما حكي عن أمير لكؤمنين 


اج ( ما فق التقرب من الدواعي ( ان 1 كك 
الجنة والفرار من النار » وهو أدناهما )١(‏ 


عليه السلام أنه قال : ( ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ع 
ولكن وجدتك أملا للعيادة فعيدتك » )٠١(‏ . لكن في نهج البلاغة 
أنه (ع ) قال : ١‏ إن قوهاً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار . وإن 
قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد » وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك 
عبادة الأحرار ) )7١(‏ . وني رواية هارون بن خارجة : ( العبادة ثلاثة 
قوم عيدوا الله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد » وقوم عبدوا الله تبارك 
وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء ٠‏ وقوم عبدوا الله عز وجل حباً 
له فتلك عبادة الأحرار ) (*") . والظاهر أن العبادة لدب أعلى من العبادة 
لكونه أهلا . ولعل ما حكمي عن أمير اأؤمئين ( ع) راجع إليه . على أنه 
غير مروي في طرقنا . نعم رواه جماعة من المتأخرين - ومنهم الشهيسسد 
في الذكرى (*4) - وكأنه من روايات العامة » كما ذكر الخر (ره) في 
حاشية الوسائل (8ه) »© والأمر سهل . 

)١(‏ الظاهر أن أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنيويين , والحصر 
في الأخبار المتقدمة وغيرها محمول على الحصر الاضاي » أو براد من الرغبة 
والرهبة والذوف والثواب ما يعم جهة الدنيا والآاخرة . وكيف كان فعن 
)١8(‏ رواء فى الواني مرسلا ني شرح الحديث الأول من باب : ١8‏ من أيواب جنود الابمان من 
الفصل الرابع . وي مرأة العقول ج : ١‏ ص : ٠١١‏ . وفي البحار ج : ه١كتاب‏ الخلق ص : 817. 
)١8(‏ الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : # . 
(8*) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١‏ . 
(*4) ف أوائل الفصل الرابم من باب الطهارة فى كيفيتها » في المبحث الأول من مطلب كيفية 
الرضوء في واجباته . وقد نقل مضمونه من دون ذ كر النص . . 


ره هذه الحاشية غير مذ كورة في الوسائل المطدوعة وإنمسا هي موجودة قي النسخة المصسححة 
لسيدنا المؤلف مد ظله العالي ى باب : ه من أبواب مقدمة المبادات . 


- 454 ( مستمسلك العروة الوثق ) ج١١‏ 


وما بينها متو سطات )١(‏ . ولا يلزم ااتافظ بالنية (؟) بل ولا 
إخطارها باليال )2 


قواعد الشهيد-( ره) أنه قال : « أما نية العقاب والثواب فقد قطع أكثر 
الأصحاب بفساد العبادة بقصدهما » » وعن العلامة (ره) في جواب المسائل 
المهنائية : اتفاق العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلك » وعن الرازي 
ف تفسعره : اتفاق المتكلمين على البطلان . لكن ذلك غير ظاهر من سيرة 
المقلاء » ولا ثما ورد في الكئاب والسنة من بيان ال+زاء على الطاعات في 
العاجل والأجل الوارد ني مقام الترغيب على الطاعات » خخصوصاً ما ورد 
في بعض العبادات كصلاة الراجات وصومها وغيرهما . ولا يبعد أن يكون 
مراد الجاعة المذ كورين صورة ما إذا كان قصد الثواب أو العقاب داعياً 
في قبال قصد الأمر . لا ها يكون داعياً الى قصد الأمر . 

. وميرتبات على حسب ما ذكرنا‎ )١( 

(0) إتفاقاً » بل ولايستحب »© كا هو صريح جماعة » بل ظاهر علي 
الذ كرى الاجماع عليه » اعدم الدليل عليه والشرع خخال منه . وعن التبيان 
في الصلاة : الأقرب أنه مكروه . وفيه نظر » كما عن المقداد . 

9) كا نسب إلى المشهور ع حيث حكي عنهم أن النية المءتبرة في 
العبادات هي الارادة التفصبلية المتعلقة بالصورة المحطرة . ولا دليل هم 
ظاهراً عليه » إذ الثابت بالاحماع كون الوضوء عبادة » وهن المعلوم ٠ن‏ 
بناء العقلاء أنه يكفي في تحقق العبادة كون الفعل اختيارياً صادراً عن 
إرادة الفاعللى. بداعي تعاق الأمر به » وهنا كا يكون بالارادة التفصيلية 
القائمة بالصورة المخطرة يكون بالارادة الارتكازية أيضاً . ويشهد به اكتقاؤهم 
بمقار نة الارادة التفصيلية المذكورة لأول الفعل وإن زالت في الأثناء إذا 
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بل يكفي وجود الداعي في القاب (1) ؛ بحيث لو سئل عن شغله 
بقول : أتوضاً » مثلا . وأما لو كان غافلا بحيث او سثل بقى 
متحيراً فلا يكفي )١(‏ وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين 
المقدمات . ووب استمرار النية إلى آخر العمل » فاو نوى 
لحلاف أو تردد وأ ببعض الأفعال بطل () . إلا أن يعود 
إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة (؛) . 
حصلت الارادة الارتكازية وبقيت إلى آخره » مع أن من المعاوم أن.عنوان 
العبادة ما يكون لأول الفعل يكون لآخره » فاذا كان يكفي في عبادية 
الأخير الارادة الارتكازية الي ذكرناها فلمم" لا تكفي لأوله ؟. ومن ذلك 
يظهر أن المراد من [غطار النية في عيارة المأن إخطار المنوى تفصيلا »ع 
فالعيارة لا مخلو من مسامحة . 

)١(‏ بعتي : تلك الارادة الارتكازية, الياقية ببقاء الداعي الارتكازي 
الي كان حدوثها ناشثاً عن خطور الداعي . 

(؟) لأن ذلككاشف عن انتفاء الارادة المذكورة » ولوكانت موجودة 
امتنع الجهل بهاء لأنها من الامور الوجدانية التي يلم بها بمجرد الالتفات 
اليها . نعم لو كان التحير ناشثاً عن قسر النفس عن الالتفات إلى ما فيها 
لبعض العوارض - 5 قد يتفق - لم يكن فلك قادحاً في صحة الوضوء 
إذا أحرز الفاعل بعد تحقق الالتفات منهكون فعله لأجل الداعي الصحيح . 

(9) لفقد النية . 

(4) يعني : فيصح الفعل حينئذ » إذ لا يعتير في حة العبادة استمرار 
نينها » وإمما يعتبر صدور كل جزء منها عن الارادة المعتيرة فيها ولو بأن 
نعود يعد الزوال . 
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ولا نبجب نية اأوجوب والئدب لا وصفاً )١(‏ 6 

)١(‏ يعني : وصفاً للفعل المأني به » بأن ينوي إتيان الفعل الواجب 
أو المندوب . وقد حكى اعتباره كذلك عن المشهور . لتوقف الامتشال 
عليه . أو لتوقف التعيين عليه . أو لقاعدة الاشتغال الجارية هنا حتى بناء 
على البراءة في الأقل والأكير » إذ الشك في وجوب نية ذلك ليس شكا 
في التكليف الشرعي » روج النية المذكورة عن حبز الطلب » وإما ااشك 
في تحقق الامتثال المعتير عقلا قظعاً في العبادة . ( وفيه ) : المنع من توقف 
الامتثال عليه . ويشهد به وضوح إمكان الامتثال مع تردد العبادة بين الواجب 
والمستحب والعجز عن معرفته » ومجرد عدم القدرة في الفرض على قصد الوجوب 
أو الندب لا أثر له في الفرق بينه وببن فرض العلم » لأن محقق الامتثال اللازم 
فيها بنحو واحد . وتوقف التعيين عليه مطلقاً ممنوع , لامكان حصول التعيين 
بقصد قيود المطلوب بأحدهها على نحو يتميز عن المطلوب بالآخخر » أو 
قصد الطلب الشخصي المتخصص به وإن لم يلتفت إلى كونه وجوباً أو ندباً 
مع أن ظاهر من اعتيره هو اعتباره من حيث هو » لا من <يث التغيين 
وإن كان ظاهر دليله ذلك . وأما قاعدة الاشتذال ذالتحقيق عدم جريانها 
في المقام كسألة الأقل والأكثر , لأن الشك هناوإن كان في سقوط التكليف 
بدونه » إلا أن يرد ذلك غير كاف قُ وجوب الاحتياط » بل إعا يجب 
مع الشلك ا إذا كان منشؤه الشك في إتيان المأمور به » لا في مثل 
المقام مما كان منشؤه الشك في حصول المصلحة » وإلا لزم الاحتياط في 
مسألة الأفل ل الشك المذكور مع الاقنصار على فعل الأقل. 
وبالجملة المدار في جريان البراءة كون العقاب بلا بيان » وهو حاضل هنا 
وليس المدار فيها كون الشك في التكليف » كي يشكسل جريانها هنا بأن 


ج١1‏ ( عدم اعتبار ذية الوجوب والندب ) 2 





الشك هنا ليس في التكليف ٠‏ للعلم بعدم التكليف بالقيد المذكور » لامتناع 
أخذه قبداً ي اللمأمور به . هذا مضافاً إلى أن القاعدة ساقطة بالاطلاق المقامي 
فان عدم تعرض الشارع لبيان اعتبار ذلك في العيادة مع أنه مما يغفل غالباً 
عنه طريق إلى عدم اعتباره »كما أشار إليه الوحيد رحمه الله في محكى حاشية 
المدارك وشرح اللفاتيح . ولأجل ذلك يظهر أنه او بني على الاحتياط في 
الوضوء وغيره من جهة أن الشلك فيه شك في المحصكل ‏ كم تقدم تقريبه 
في أوائل الباب - لا يحب الاحتياط هناء لدلالة الاطلاق المقامي على نفيه. 
)١(‏ يما هو مذهب جماعة » وعن الروضة : أله مشهور . إنتهى . 
والمراد من الوجوب والندب إن كان الشرعيين - ما هو الظاهر - امتنع 
جعله| غاية للامتثال » فضلا عن وجوبه » إذ الغاية ما :ترتب على المغغى ؛ 
ومن المعلوم أن المثرتب على فعل الواجب والمندوب سقوط الوجوب والندب 
ثبوتها » فلابد أن يكون المراد من كونها غاية أنها داءيان إلى ذات 
الفعل » كما تقدم مثل هذا الاستعمال يي بعض معالي القربة » فيرجع قصدهما 
كذلك إلى قصد الأمر » وبرجع القول باءتبارهما غاية إلى القول باعتبار 
قصد خصوصية الوجوب أو الندب ني الآمر الداعي »© وأنه لا يكفي قصد 
مطلق الآمر المردد بين الوجوبي والندبي » بل لابد من قصد الأمر الموصوف 
بأحدهما معيناً » وحينئذ بحري فيه ما تقدم في أخذهما وصفاً للفعل » والكلام 
فيه هو الكلام هناك نفياً وإثباتاً . ولوفر ضكون المراد أنهها داعيان إلىالفغل 
الصادر عن الأمر فيكونان داعيين إلى الاءتثال فهو معقول . وينبغي أن 
يكون الكلام فيه نفياً وإثباتاً كسابقه . 
وإن كان المراد من الوجوب والندب العقلين اللذين هما ح<سن الفعل 


الواجب او المندوب ( أو أوجويه أو نديه 6 


مع قبح الثرك أو لامع قبحه » فكونها غاية لابد أن يكون المراد منه أيضاً 
ما عرفت من مجرد الداعوية » لا ما ييرتب على الغبى » و<يئذ نقول 
أيضاً : إما أن يكون المراد الداعوية إلى ذات الفغعل »أو إلى الفعل الصادر 
عن داعوية الأمر الشرعي . فان كان الأول توقف على القول بوجوب حسن 
المأمور به - يا هو التحقيق ‏ لامتناع تعلق الارادة التشريغة بما لايكون 
راجح الوجود على العدم كالارادة التكوينية »ولا يتم على القول بعدم ازوم 
ذلك . ثم نقول : لا دليل على اعتبار قصده حينئذ » لصدق عنوان العبادة 
عند الغقلاء بدونه جزم » بل الاطلاق المقامي قاض يعدمه . وإن كان 
الثاني فا لابد منه لأن الفعل عن داعي الأمر لابد أن يكون من جهة 
حسنه الناشى» من أحد الوجوه المتقدم إليها الاشارة في دواعي الامتثال . 
فلاحظ . وأما ما عن العدلية والمحقق الطومي » من أنه يشئرط في استحقاق 
الثواب على الواجب والمندوب الاتيان به لوجوبه أو ندبه . فالظاهر منه 
إرادة قصد الأمر بنحو الداعي الذي لا إشكال في اعتباره في العبادات ‏ 
كا سبق . واو أريد غير ذلك كان ممنوعاً جداً . 

)١(‏ والمراد به - كم عن الشهيد ( ره ) - إما الأمر » ما عن 
الاشاعرة . أو اللطى في الواجبات والمندوبات العقلية » بمعى ما يقرب 
إليها علا يشهد به وله تعالى : ( إن المصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر)(*1) 
وقريب منها غيرها . أو مطلق المصلحة » ا عن اتعدلبة . قيل : أو 
الشكر . لكن في كونه وجها للوجوب أو الندب إشكال + لأآن الوجوب 
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أو أتوضأ لما فيه من المصلحة )١(‏ . بل يكفي قصد القربة 
وإتيانه لداعي الله . بل أو نوى أحدهها في مو ضع الآخر كفى إن 
ل يكن على وجه التشريع 0( أو التقييد » فلو اعتقد دول 
الوقت. فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ٠م‏ تبين ا دخوله ع 
صع إذا م يكن على وج التقبيد » وإلا بطل () ٠؛‏ كأن يقول : 
أتوضأ لوجوبه . وإلا فلا أتوضاً . 

( مسألة ١8‏ ) : لايجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو 
الاستباحة » على الأقوى (8) ء ولا قصد الغاية اأم فور لأجلها 


أو الندب من علله » فلا يكرن علة لما . وعلى الأول فنيته هي نية الأمر 
الي قد عرفت اعتبارها إجماعاً . لكن عطفه على الوجوب ب ( أو ) لا 
يناسب هذا المعنى . نعم العبارة المذكورة إمما حكيت عن العدلية » فالمراد 
لابد أن يكون ما عدا المعنى الأول . وكيف كان فلا دليل على اعتبار 
نية ذلك » لا مخييراً بينها وبين نبة الوجوب أو الندب - كما هو ظاهر 
القائلين بها - ولا تغييناً» لا عرفت من صدق العبادة بدونها » والاطلاق 
المقامي قاض بعدمه . 

. تفسير للوجه‎ )١( 

)١(‏ إذ الانبعاث حينئذ يكون عن الأآمر التشريعي » لا الأمر الشرعي 
هذا إذا كان التشريع في ذات الأمرء أما إذا كان في وصف كونه واجباً أو ندباً 
فلا بأس » إذ لا يخر ج الامتئال <ينئذ عن أن يككون عن داعي الآمرالشرعي: 

() لآن انتفاء القيد يقتضي انتفاء المقيد فا قصد امتثاله منتف وما 
هو ثابت لم يقصد امتثاله . 

(4) كما نسب إلى حماعة هن اللمتأخرين . لا عرفت من عدم الدليل 


على وجوبهاء فقاعدة البراءة العقلية محكلمة . مضافاً إلى الاطلاق المقامي » 
فانه يقتضي عدمه . خلافاً لما عن ظاهر الكافي » والغنية , وموضع من 
الوسيلة » وغيرها » من اعتبار نيتها مع . ولما عن المبسوط » والسرائر » 
والتحرير » والمنتهى ٠»‏ وانحتلف » والتذكرة » من الاكتفاء بنبة أحدها 
مخييراً » وظاهر محكى السرائر الاماع عليه . ولا عن بعض كتب الشبخ 
- رحمه الله - من لزوم نية الرفع . ولا عن السيد - رحمه الله - من لزوم 
فية الاستباحة . والكل ضعيف » الف لقاعدة البراءة » وللاطلاق المقامى . 
وما قد يستدل به عليه مثل أنه إنما شرع لذلك انه توق اه 
التمييز » وأن لكل امريء ما نوى » وقوله تعالى : ( إذا قَمم الى الصلاة ) )1١(‏ 
حيث أن الظاهر أن ذلك الوضوء لأجل الصلاة » وقوله ( ع ) : ١‏ إذا 
دخل الوقت وجب الطهور والصلاة © (5) » لظهوره في وجوب نفس 
الطهور » فيجب قصده بقصد الطهارة ورفع الحدث . . . إلى غير ذلك ؛ 
ما جعل سنداً للأقوال المذكورة ٠»‏ بضميمة إرجاع الرفع إلى الاستباحة أو 
عدم الارجاع ؛ أوكون الأثر الأول للوضوء هو الطهارة » فهو المتعين للنية؛ 
أوكون الفرض الأصل هو الاستباحة فهو المتعين ‏ يظهر ضعفه بالتأمل . 

وحقيق الحال أنه إن أريد من اعتبار نية ذلك في صحة الوضوءكونها 
مقومة لذات الوضوء الذي هو موضوع الأمرء فالأدلة المذكورة لا تقتضيه 
بل الأدلة المتقدمة في بيان الوضوء من الكتاب والسنة ظاهرة في خروجها 
عن حقيةته » وأنه ليس إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ؛ 
كا عرفت أيضاً في أوائل مباحث الوضوء » كظهور النصوص أيضاً في أنه 


. 5 : المائدة‎ )١*( 
. ١ : الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث‎ )١8( 


اج ( الكلام ي اعتبارقصد الاستباحة أو رفع الحدث) ‏ - ١0م‏ 


إذا وقع صحيحاً كان رافماً للددث ) ينقضه الحدث . وإن أريد كون نية 

ذلك دخيلة في عبادية الوضوء فنعه ظاهر أيضاً » لما عرفت من أن العيادية 
إا تنقوم بكون الداعي إلى الفعل أمر المولى لا غير . 

نعم قد نحرر في محله هن الأصول أن الأوامر الغيرية لا تصلح للداعوية 
إلى الفعل والبعث اليه بما هي هي في قبسال الأوامر النفسية » وإنما تصلح 
لذلك بما أنها من شؤونها » ويترتب عليه لزوم قصد الغاية بفعل الوضوءء 
فلو جيء به لا اغاية أصلا امتنعم أن يكون بداعي الأمر الشرعي الغيري» 
فلا يكون عبادة . وحينئذ فان كان مقصود القائل باءتبار نية الرفع أو 
الاستباحة ‏ ذلك كما قد يظهر من حملة من أداته ‏ كان في الجملة في محله. 
ولكنه يتوقف على أمور ( الأول) : عدم ثبوت استحباب الوضوء في نفسه 
في قبال استحبابه للكون على الطهارة » إذ لو كان مستحيباً في نفسه ‏ كما 
قواه المصنف رحمه الله سابقاً ‏ أمكن التعبد بأمره النفسي بلا نظر إلى أمر 
الطهارة وسائر الغايات ( الثاني ) : اعتبار قصد الغاية مطلقاً في الواجبات 
الغيرية حتى في ما كانت الغابة فيه من التوليديات المترتبة على المقدمة بلا 
توسط فعل اختياري » إذ لو لم نقل به فيها - يما قربناه سابقاً - أمكن 
صحة الوضوء إذا قصد أمره الغيري وإن لم يلتفت إلى كونه يوجب الطهارة 
ورفع الحدث » بل لو قبل به فيها أمكن القصد إليها إحمالا وإن لم يلتفت 
إلى أنها خصوص رفع الحدث ( الثالث ) : أن يكون المراد من الحدث 
والاستباحة مطلق الغايات ٠»‏ إذ لا فرق في ذلك بين رفع الحدث والصلاة 
وغيرهما من الغايات في كفاية قصد واحدةمنها في حصول عياديته . ومن 
ذلك يظهر الكلام في ما أشار إليه المصنف رحه الله بقوله : « ولا قصد 
الغاية . . . 4 وأنه لا تتوقف سصحة الوضوء على قصد الغاية » لكفاية قصد 


بالوضوء » وكذا لا بحب قصد الموجب من بول أو نوم كا 
مر )١(‏ . نعم قصد الغاية معتبر في محقق الامتثال » بمعبى : أنه 
لوقصدها يكون ممتثلا للأمر الاي من جهتها ٠‏ وإِن لم يقصدها 
يكون أداء للمأمور به لا امتثالا (؟) , فالمقصود من عدم اعتبار 
قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة وإن كان معتبراً ي نحقق 
الامتثال . نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال » فحينئذ 
لاحصل الأداء أيضاًءكا لو نذرأن يتوضاً لغاية معينة, فتوضأً ول 
يقصدهاء فانه لا يكون ممتثلا الأمر النذري (”)» ولا يكون أداء 
للمأمور به بالأمر النذري أيضاً (؛) » وإن كان وضووٌه صحيحاً : 
لآن أداءه فرع قصده . نعم هو أداء المأمور به بالأمر الوضوئي. 


الأمر الغبري به الآني من قبل الامر بالكون على الطهارة في حفظ عباديته 
وإن لم يقصد الكوت على الطهارة » بناء على ما قربناه من عدم اءتبسار 
قصد التوصل في الغايات التوليدية » أو بناء على ثبوت الاستحباب النفسي 
للوضوء »؛ يآ قواه المصنف رحمه الله سابقاً . 

. ومر وجهه في المسألة الرابعة من فصل الوضوءات المستحبة‎ )١( 

(؟) بل هو امتثال للامر الذي كان فعل الوضوء بداعويته عبادة » 
لا امتثال لأمر الغاية » فلا محسن المقابلة بين الاداء والامتثال في المقام » 
إذ الوضوء لا يصح إلا بقصد امتثال أمر ما كما تقدم » غابة الأمر أنه 
لا يلزم قصد امتثال الأمر الآلي من قبل الغاية » بل يكفي قصد امتثال 

9) حيث لم ينبعث من قبله . 

(4) لأآن أداء المنذور كأداء سائر ه١‏ يككون في ذمة المكلف من الأعيان 


ج ؟ (الرياء مبطل للوضوء وإنكان منضماً إلى قصد القربة ) - #/ا 8‏ 


( الثالث عشر ) : اللحلوص فلو ضم إليه الرياء بطل ٠ )١(‏ 

والآفءال 6 إعا يكون بالمصد 6 ؤان المديون لزيد درهما اذا دفع له درهماً 
لايكون وفاء عما في ذمته إلا بقصده » إذ الدرهم كما يصلح لأن يكون 
وفاء” يصلح أن يكون هية )© وأن يكون قرضاً وأن يكون غير ذلك »6 
ولا معين اواحد منها إلا القصد » فلو لم يقصد شيثا لم يخرج الدرهم عن 
كونه ملكا للدافع علي ما كان عليه قبل الدفع » ولأجل أن النذر يوجب 
كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه يي ذمة الناذر يجري عليه حكم الدين» 
لايتعين مصداقه إلا بالقصد . 

)١(‏ قولا واحداً إلا مايحى عن المرتضى - رحمه الله كم عن جامع 
المقاصد ونحوه كلام غيره . ويشهد له - مضافاً إلى الاحماعات المتقدمة على كون 
الوضوء عبادة » لمنافاة الرياء لعباديته في جملة من الصور » كما ستأني الاشارة 
إليه م مادل على حرمة الغدحل المرائى به كن الكتاب اليد 6 كقوله 
تعالى : ( فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون الذين هم براؤون )1١(:‏ 
والاجماع » والنصوص »؛ كرواية زرارة وحمران ءعن أني جعفر (ع): ولو 
أن عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا 
أحد من الناس كان مشركا 6 (( 1 وي رواية أي الجحارود :0 من 
عمل حملا مما أمر الله تعالى به مراءاة للناس فهو مشرك » (*”) . وني 
رواية مسعدة : « فاتقّوا الله تعالى قُُ الرياء » فاته الشرك بالله » إن المرائي 
يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : ياكافر » يافاجر » ياغادر » ياخاس » 





. + : الماعون‎ )١*( 
. ١١ : من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )18( 
. ١7 : من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )8( 


سواء كانت القرية مستقلة والرياء تبععاً )١(‏ أو بالعكس » 


حبط عملك وبطل أجرك ٠»‏ فلا خلاص لك اليوم » (18) ؛ وفي صتبسح 
ابن جعفر (ع ) : « يؤمر برجال الى النار ٠٠٠‏ ( إلى أن قال ) : فيقول 
هم خازن النار : باأشقياء ما كان حالم ؟ قالوا : كنا نعمل لغير الله » 
فقيل لنا : خخذوا ثوابم ممن عملم له » )1١(‏ . وفي رواية السكوني : 
« إن الملك ليصعد بعمسل الغبد مبتهجاً به ©» فاذا صعد يسناته يقول الله 
عز وجل : اجعلوها في سجتين إنه ليس إياي أراد به » (0”) ع ونحوها 
غيرها . فلاحظ الأبواب المفقودة لها في أوائل الوسائل (*4) . والتحريم 
ينائي العبادة » لامتناع التقرب بما هو مبعد » واعتبار صلاحية المقربية في 
ما هو عبادة من القطعيات ( ودعوى ) : أن الرياء المحرم لا ينطبق على 
العمل اللخارجي ٠‏ وإثما ينطبق على مجرد القصد . خلاف ظاهر النصوص» 
بل ينبغي أن يكون بطلان العمل المرائى فيه من ضروريات مدلوها . ومنه 
يظهر ضعف ما عن السيد - رحمه الله من صحة العمل وسقوط الثواب » 
لأن نفي قبول العمل أعم من عدم الاءبزاء . وجه الضعف : أنه لاينحصر 
الدليل على البطلان ما دل على نفي القبول . مع أن إطلاق نفي القبول 
يلازم البطلان م فتأمل 5 

)١(‏ الاحماءات على عبادية الوضوء لا تةقتضي البطلان في هذه الصورة؛ 
بناء على عدم منافاة الضميمة للهيادية إذا كالت تابغة لقربة » فينحصر 
الدليل على البطلان فيها بالآدلة اللفظية من الكتاب والسنة الدالة على حرمة 

)٠8( 0‏ الوسائل باب : ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث : 15 . 
(؟) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١‏ . 


(8) الوسائل باب : ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ” . 
(4) راجم الوسائل باب : ه ٠ه‏ © ١5626 1١١‏ » وغيرها من أبواب مقدمة العبادات . 


أو في كيفياته (م) 


العمل المرائى فيه » وبطلانه » وأكثرها ظاهر في غير هذه الصورة ٠‏ نعم 
إطلاق ما دل على حرهءة الرياء » وأنه شرك يقتضي عموم الدكم لها » بل 
لعل رواية زرارة وحمران المتقدمة ظاهرة فيها » ويعضدها مثل رواية السكوني 
عن أني عبد الله ( ع ) : ١‏ ثلاث علامات للمرائي بنشط إذا رأى الناس» 
كد إذا كان وحده ؛ ويحب أن بحمد 5 يع اأموره ) )١١(‏ . وحمل 
الادخال في الاولى على الادخال بنحو الجزئية » والنشاط في الثانية على ما 
يقابل التقاعد » يما ارتكبه شيذنا الأعظم - رحمه الله - لأجل ظهور 
أكثر النصوص في غير المقام ؛ ولأجله استشكل في الحم فيه . لا داعي 
له » لعدم التناي بين أكثر النصوص وبين ما ذكر , لا سما مع اعتضاده 
بالاطلاق » فيكون الحمل بلا قرينة » فالتعمم م هو ظاهر المشهور ‏ أظهر . 

)١(‏ ما تقدم ي الصورة الأولى جار بعينه هنا » لكن عموم النصوص 
له أظهر . أما إذا لم يكن لأحدهما استقلال » وإتما كان مجموعها علة ‏ 
فالحم فيه هو الليكم في الصورة الثانية » لانتفاء الغبادية حينئذ » إذ من الواضح 
عند المقلاء أن قوام العبادية استقلال الأمر الشرعي بالداعوية . 

(") فانه القدر المتيمقن . 

() الكيفيات التي يكون بها الرياء ( تارة ) : تكون متحدة مسع 
المأمور به في الخارج » مثل أن برائي في الصلاة في أول الوقت » أو في 
المسجد ( وأخرى ) : تكون أجنبية عنه » مثل أن برائي بالتحنك أو 
الخشوع أو البكاء أو نحو ذلك في الصلاة . فان كانت على النحو الأول 


. ١ : من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١١( 


أو في أجزائه ٠ )١(‏ بل ولو كان جزءاً مستحباً )١(‏ على الأقوى 
فالحك البطلان ٠‏ لآن محريعها يوجب نحريم نفس العبادة » فيمتنع التعبد 
بها . مع إمكان صدق الرياء بالعبادة » فيجري حكمه عليه . وإن كانت 
على النحو الثاني فالححم الصحة » لعدم الموجب لبطلان العبادة بعد مباينتها 
لموضوعه ي الخارج ( ودعوى ) : صدق الرياء على العبادة نفسها حينئذ 
ممنوعة » بل تطببقه عليها زاشئىء من المسامحة والعناية » بمعنى كون المجموع 
ظرفاً للرياء » لا أنه متعاق بها , 

)١(‏ مقتضى ظاهر الأدلة هو بطلان الجزء لا غير » لأأنه المرائى فيه 
والمفروض أن بقية الاجزاء قد وقعت على نحو الاخلاص فتصح . نعم إذا 
اقتصر على الجزء المذكور بطل الكل » لفواته بفوات جزثه » وكذا لو لم 
يقتصر عليه إذا كانت زيادته قادحة ي سصحة الكل » كأجزاء الصلاة » فلو 
رائى في القراءة بطلت الصلاة » ولايجدي التدارك للزيادة العمدية القادحة 
لعموم : ( من زاد في صلاته فعليه الاعادة )١*(‏ . فاطلاق اللهكم بالبطلان 
قي الأجزاء غير ظاهر : 

(7) الظاهر أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء أصلا » لا لصرف 
الماهية ‏ كاهية الوضوء - لعدم اثتفاء الماهية بائتفائها » ولا للاهية الفاضلة 
وإلا كانت عبن صرف الماهية في الهارج » لأن الماهية الفاضلة أفضل 
الفردين » ويتحد صرف الاهية مع كل من أفراده بام أجزائه في الخارج . 
وإذا انمد مع مام الاجزاء سرى إليها حكمه » فتكون الأجزاء المستحبة 
واجبة لو كان صرف الاهية واجباً » فلابد من الاتيان بها بداعي الورجوب 
مع أنه لاريب عندهم في أن الاتيان بها بداعي الاستحباب » فلابد أن 


, من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ؟‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١١( 


وسواء نوى الرياء من أول العمل أ نوى ف الأثناء 1)ء 
وسواء ثاب منه (؟) أل 5 فالرياء في العمل بأي وحه كان 
مبطل له ؛ لقوله تعالى - على ما في الأخبار - : «وأنا خير شريك 
من عمل لي وأغيري تركته لغيري ) (") . هذا » ولكن إبطاله 
نما هو إذا كان جزءاً من الداعى على العمل وأو على وجه 


التبعية » وأما إذا ل يكن كذلك » بل كان جرد خطور ف القلب» 


تكون أموراً مستحبة ي وجود الماهية خارجة عنها » ووجود الماهية يكون 
ظرفاً لها . وحينئذ يكون الرداء فيها مبطلا لها نفسها لاغير » إذ لاموجب 
لبطلان الماهية الواجبة بعد أن كانت خالية عن الرياء . ومئه يظهر أنه 
لا ملازمة بين القول بأن الرياء في الجزء قادح في صة الكل وبين القول 
بأن الرياء ني الجزء المستحب قادح ي صحة الماهية » بل يمكن التفكيك 
بينها جزم . 

)١(‏ لاطلاق الادلة . ورما كان ظاهر خير يونس بن عمار الآني 
عدم قدح الرياء في الأثناء . لكنه ضغيف سنداً ودلالة » ولذا قوى في 
الجواهر البطلان بعد أن جعل للصحة وجهاً . بل الانصاف أنه لا حال 
لللردد فيه . إذ لا يصلح الخير الذكور - أو سم سنداً ودلالة - اقابلة 
الأدلة المتقدمة » المعنضدة بفتوى الأصراب 1 

(؟) إذ دليل التوبة [تما يدل على محوها للذنئب ؛ لا على تصحيح 
العمل الباطل تمقتضى الاطلاق . 

() هذه الفقرة لم أجدها مذيلا بها الحديث على اختلاف متونه 
وطرقه » وإما الموجود في رواية هشام بن سالم : « فهو لمن عمله غيري)(18) 


. 7: من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )1١8( 


4/8 - ( مستمسك الغروة الوثئق ) ج١1"‏ 


من دون أن يكون جزءاً من الداعي » فل يكون مبطلا 20 
وإدا شك حين العمل ف أن داعيه حص المرية أو مركب منها 
الشرط في الصحة . وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل (*) 


وفي بعض روايات علي بن سالم : « فهو أن عمله دوني » )1١(‏ © وني غيره 
غير ذلك . 

)١(‏ كما استظهره في الجواهر » لعدم الدايل عليه » واختصاص الأدلة 
المتقدم إليها الاشارة بغيره . بل لعل ذلك ظاهر الأصعاب » حيث اقتصروا 
على ذكر الرياء الذي ليس هو منه . 

(0) لا وجداناً » ولا بالأصل » إذ لا أصسل يمحرز الاخلاص مع 
أنه لابد من إحرازه » لقاعدة الاشتغال . 

(*) ا لعله ظاهر الأصحاب » حيث أهملوا ذكره في المفسدات . 
لعدم الدليل على البطلان به . نعم يظهر هن كثير من الأخبار حرمته . 
لكنه لا ينطبق على العمل » ليمتنع التقرب به حينئذ : ومجرد كونه من 
المهلكات (18) ؛ وأنه مانع من صعود العمل إلى الله سبحانه » ومن قبوله (*") 
أعم من الابطال . وأما خير على بن سويد عن أبي الحسن ( ع): دعن 
العجب الذي يفسد العمل . فقال ( ع ) : العجب درجات : منها : أن 
بزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً » فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعاً : ومنها 
أن يؤمن العبد بربه فيمن” على الله تعالى » ولله عليه فيه المن » (* 4) . 
)٠8( <<‏ مستدرك الوسائل باب : ١١‏ من أبواب مقدمة المبادات حديث : ٠‏ . 

(٠؟)‏ 5 تضمن ذلك ما في الوسائل باب : 7 من أبواب مقدمة العبادات حديث : ؟١‏ . 


(م) "ا تضمن ذلك ما ف الوسائل باب : 76 من أبواب مقدمة العبادات حديث : ؟ . 
(4) الوسائل باب : 77 من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٠‏ . 





اج" ( العجب لا يبطل الوضوء ) 2< 


وكذا المقارن وإن كان الأحوط فيه الاعادة .)١(‏ وأما السمعة 

فان كانت داعية على العمل » أو كانت جزءاً من الداعي ٠‏ 
بطل » وإلا فلا . ما قِ الرياء (؟) » فاذا كان الداعي له على 
العمل هو القربة ل إلا أنه يشر ح إدا اطلع عليه الناس ؛ ») م ن عير 








أن يكون داخلا في قصده ء لا يكون باطلا ©) » لكن ينبغي 


فالظاهر أن المراد من الفساد فيه مجرد عدم القبول »؛ لا عدم الصحة » فان 
القسم الأو ل مجرد ارتكاب السيئات » والقسم الثاني محله ثما لا يقبل الصححة 
والفساد . مضافاً إلى خبر يونس بن عمار عن أني عبد الله ( ع) : « قيل 
له وأنا حاضر : الرجل يكون في صلاته خالياً فيدخله العجب . فقال(ع): 
إذا كان أول صلاته بنية بريد بها ربه فلا يضره ما دخخله بعد ذلك فليمض 
في صلاته وليخساأ الشيطان » )١*(‏ . ومنه يظهر الخال في الغجب الأقارن ‏ 

)١(‏ لما ي الجواهر عن بعض مشايحه من الافساد فيه » ولذا خصه 
بالاحتياط . 

(؟) لعموم هعض أخبار الرياء لما بالتنصيص عليها في يعضها » كرواية 
ابن القداح « واعملاوا لله في غير رياء ولا سمعة » فانه من عمل لغير الله 
وكله الله الى عمله يوم القيامة » )7١(‏ . وبعضها بالتغليسل وبعهضها بالغاء 
خصوصية الرؤية » لآنها ملحوظة طريقاً كالسماع في السمغة» فيَّام موضوع 
الحم كو ن الداعي إلى العمل جهة الناس قبال جهته تعالى » وعليه فيجري 
عايها ححم الرياء تكليفاً ووضءاً . 

فو في مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): ١‏ عن الرجل يعمل 





. ” : من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ ١4 : الوسائل باب‎ )١*( 
. ٠١ : من أبواب مقدمة العبادات حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )18( 


ار ( مستمسك العروة الوثقى ) جك 





للانسان أن يكون ملتفتاً » فان الشيطان غرور وعدو ميين . 
وأما سائر الضمائم #فان ترا ححة > ذا كان انضلنة 
في الوضوء القربة وتعلم الغير - فان كان داعي القربة مستقلا 
والضميمة تبعاً » أو كانا مستقاين صح ٠ )١(‏ وإن كانت القربة 
تبعأ أو كان الداعي هو اجموع منه| بطل (0) © 


الغيء من الخير » فيراه إنسان فيسره ذلك . قال (ع) : لا بأس »2 ما 
من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له ني الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك 
لذلك )» )١١(‏ . 

)١(‏ وعن شرح الدروس واللوامع ظاهر الأجماع عليه » ( وما ) عن 
العلامة (ره) في النهاية - تبعاً الجمع يا قيل ‏ من إطلاق البطلاني 
الضميمة » وحكى أيضاً عن الايضاح » والموجز » وجامع المقاصد ؛ والبيان 
وروض الجنان » ومجمع البرهان ( منزل ) على الضميمة امباحة ؛ والوجه 
فيه : أن المقدار الذي قام الاحماع على اعتباره في الوضوء وغيره من العبادات 
هو صدور الفعل بداعي الأمر المستقل ني البعث لولا الضميمة » فاعتهار 
غير ذلك محتاج إلى دليل » وهو مفقود . وسيأني ماله نفع » فانتظر . 

(؟) لعدم الاتيان به عن أمره » وإطلاق معمّد ظاهر الاجماع المحكي 
آثفاً على عدم قدح الضميمة الراجحة وإن كان يقتضي الصحة هنا أيضاً » 
إلا أن ملاحظة إجماعهم على كون ااوضوء غبادة » ووضوح استقلال الأمر 
العبادي في البعث » يقتضي حمله على إرادة غير ذلك » في قبال الخلاف 
في الضميمة المباحة مع استقلال الأمر » لشبهة منافاتها للاخلاص غير الواردة 
في الضميمة الراجحة ٠‏ م لا نحفى . 


ا ا 1 
(1) الوسائل باب : ١6‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١‏ . 


اج ودبيو ,تم 448١‏ - 


)١(‏ لا عرفت ثي الضميمة الراجحة ( ودعوى ) : منافاة ذلك 
للاخلاص المعتير في العبادات ( مندفعة ) بأنه لا دليل على اعتبار الاخلاص 
بالمعنى المناي للضميمة مع استقلال الأمر بي البعث اولاها » بل ظاهر رواية 
سفيان بن عيينة عن أني عيك الله (ع) : « والعمل الخالص الذي لا بريد 
أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل » )١8(‏ أن المراد بالاءخلاص مايقابل 
الرياء . ولذلك أطلق في الشرائع - وعن المعتبر » والمبسوظ » وغيرها ) 
بل نسب إلى المشهور ‏ عدم قدح الضميمة . وإطلاقه وإن كان يقضي 
القول بالصحة وأو مع استقلال الضميمة وتبغية القربة » لكن لا ببعد 
- كما عن كشف اللثام ‏ تيزيله على صورة تبعية الضميمةءبل ينبغي الإزم 
بعدم إر ادة الاطلاق وكيف بصح توهم صحة العبادة مع استقلال للضميمة 
وتبعية القربة ؟ هم ما عرفت من الاجماع على عبادية الوضوء » وأن قوام 
العبادية انقياد العبد إلى المولى بأمره واستقلال أمره في بيعثه » وما دون ذلك 
نقص بي العبودية قطعاً . ومنه يظهر ضعف التفصيل بين كون الضميمة 
تابعة فالصحة وبين غيره فالفساد ‏ كما عن حماعة من المتأخرين - فانه 
لا مقنضي ثم بالفساد مع استقلال الأهر ولو مغ استقلال الضميمة ؛ 
واشتراك الضميمة مع الأمر في البعث لو كان يناي العبادية لنافاها ولو مع 
تبعية الفميمة . فانه أيضاً يكون مجموع داعي الأمر والضميمة باعثاً على 
الفعل . ويستند الفعل الخارجي إله) معا » والاختلاف بينها بي أن م 
الأمر يوجب عدم الفعل ي الثاني ٠‏ بخلاف الأول ٠‏ لا يوجب الفرق في 
محقق الاشتراك في الداعي ( فالمتحصل )"5 أن المستفاد من بناء العقلاء 


. من أبواب مقدمة العبادات حديث : ؛‎ ٠ : الوسائل باب‎ )١*( 


التصمصمصم 


تت 7أرة عت ) مسستمس ا العرو ة الوق ( 5 
الى القربة . لكن الأحوط في صورة استقلالها ايضاً الاعادة )١(‏ . 


أن المدار في كون الفعل عبادة ومظهراً من مظاهر العبودبة كون أمر المولى 
في نظر العيد علة تامة للفعل » وأما اصار العلة به - بحيث أو فرض 
عدم الأمر ازم عدم الفعل من جهة عدم الدواعي النفسانية للعبد - فايس 
نما له دخل ف عبوديته . نعم ذلك من كال عبوديته )» لكن ليا دليل على 
اعتبار هذه المرتبة من العبادية في العبادات . مع أنه او بني على ذلك لازم 
تعذر التعيد في كثير من موارد العبادات إذا اتفق وجود الداعي النفساني 
الى الفعل ولو لم يكن «أموراً به » بسل يتفق ذلك للأولياء والصلحاء + 
وأيضاً او بني على ذلك لم يكن وجه ظاهر للفرق بين الضميمة الراجحة 
والمباحة » إذ عيادية الأمر في المقامين بمعنى واحد . وقد عرفت الاثفاق 
على الصحة مع الضميمة الراجحة ولو كانت مستقلة ( وبالجملة ) : قوام 
العبودية كون أمر المولى ونهيه في نظر الغبد علة تامة في البعث والزجر » 
فاذا لم يكونا كذلك بل كانا جزءا للعلة فيها أو مؤكد الما كان ذلك نقصاً 
في العبودية : كما أن احصار الغلة في البعث والزجر بها كال في العبودية . 
والمقدار الثابت بالاحماع وملاحظة بناء العقلاء في العبادة التي هي من مظاهر 
العبودية هو اعتبار ممام العبردية » فلا يكتفى ما دونها » ولا يغتير كمالها : 
ولازم ذلك صحة ما في المّن في الضميمة الراجحة والمباحة . نعم قد يشكل 
الحال في خصوص المقام من جهة ازوم الاحتداط فيه » لآنه من الشك 
في المحصل » ”م تقدم تقريبه في أفعال الوضوء . لكنه يندفع بدعوى الاجماع 
على عدم اعتبار أكثر من الغبادية في الوضوء » الظاهر في مام العبادية ؛ 
دون كأها . فتأمل جيداً . 

)١(‏ خروجا عن شبهة الخلاف . بل الأحوط الاعادة ولو مع تبعية 


3 ( الرياء بعد العمل ) 48# ل 


وإنكانت محرمة غير الرياء والسمعة فهي بي الابطال مثل الرياء: 
لأن الفعل يصير محرماً ٠‏ فيكون باطلا )١(‏ . نعم الفرق بينها وبين 
الرياء أنه وم يكن داعيه في ابتداء الغمل إلا القربة » لكن 
حصل له قُ الأثناء قُ جزء من ن الأجزاء كتص البطلان يذلاك 
الجزء (0) » فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة 
صح . واكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن 1 يتدار كه » حلاف 
الرياء () » على ما عرفت فان حجاله حال الحدث في الابطال . 

) مسألة 9 ) : الرياء بعد العمل ليمس عبطل (9) . 

) مسألة ): : إذا توضأت المرأة في مكان براها الأجني 
لآ بطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك (ه) . 


الضميمة » للا عرفت من حكاية البطلان عن جحماعة من الأعيان . 

. لامتناع التعبد به‎ )١( 

(؟) لاختصاص التتحدريم به » ولا مقتضى لسراية البطلان إلى غيره 1 

() بل عرفت أنه كذلك . 

(4) لمدم الدليل على البطلان به , لاختصاص النصوص بالعمل 
الصادر رياءة . نعم في مرسسل علي بن اسباط: عن أني جعفر ( ع) : 
« الابقاء على العمل أشد من العمل . قال : وما الابقاء على العمل ؟ 
قال (ع) : يصل اارجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك آه فكتبت 
له مرا ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية» ثم يذكرها فتحمى وتكتب 
له رياء » )١5(‏ . لكنه لضعفه ومجره محمول على نحو من الاحباط . 


0( 0 ا مة تحرام ليحرم بقصد التوصل به إليه . نم 








)01 الوسائل باب باب : ١٠١‏ من اعابت مقدمة العبادات حديث : 7 . 


( مسألة ”١‏ ) لا إشكال في إمكان اجماع الغايات المتعددة 
للوضوء . ”)| إذا كان بعد الوقت )١(‏ » وعليه القضاء أيضاً : 
وكان ناذراً لمس المصحف ؛ وأراد قراءة القرآن » وزيارة المشاهد 
كا لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضاً وضوءاً واحداً لما 
كفى () ؛ وحصل امتثال الأمر 5-6 إلى الجميع (”") ؛ وأنه 
إذا نوى واحدامنها ايضا كبى عن الجميع » و كان أداء بالنسية 
اليها » وإن / يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه » ولا ينبغى 
الاشكال في أن الأمر متعدد حينئذ (؛) » وإن قيل إنه عد 


إذا اتحصر مكان الوضوء في المككان الذي براها فيه الأجنبي » فان النهي 
عن التكشف فيه موجب أسلب القدرة على الوضوء فيتعين التيمم. » فلا 
يكون الوضوء مشروعاً حينئذ بناء على ارتفاع مشروعية الوضوء عند 
مشروعية التيمم » فيكون اله-كم فيه هو الم عند امحصار ماء الوضوء في 
الاناء المغصوب . 

() قد عرفت أن الذي يظهر من أدلة الغايات أن غاية الوذضوء هي 
الطهارة وغاية الطهارة الغايات المذكورة » فليست هي في عرض الطهارة . 

(9) كم تقدم في المسألة السادسة من فصل الغايات . 

(6) هذا واضح إذا كان كل واحد صاللاً الاستقلال في البعث إلى 
الوضوء . أما لو كان المحموع صالخا لذلك ؛ لاكل واحد » فيشكل الامتثال 
بالنسبة إلى واجد » فضلا عن الجميع » كما سبق في الضميمة الراجحة . 
ولو كان بعضها مستقلا . وبعضها تابعاً كان امتثالا بالنسبة الى الأول دوزالثاني » 
يا أشرنا إلى ذلك في فصل الغايات . ولغل ما في المئن ميز لعلى الأول . 

(5) بل هو في نهاية الاشكال بناء' على كون الوضوء حقيقة واحدة 


ج33 ( التداخل في أسباب اوضوء ( 488 - 


وإتما المتعدد جهاته . وإما الاشكال بي أنه هل يكون المأمور به 
متعدداً أيضاً » وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل 
أو يا ؟ بل بتعدد . ذهب بعض العماء إلى الأول )١(‏ وقال : 
ل حينئذ بجحب عليه أن يعين أحدهها : 


بذاته مّدمة ة لكل وا من النراك » فان حيثية المقدمية ليست من 
الحيثيات التقييدية » كي يكون المقام من قبيل مسألة الاجماع الذي قال فيه 
حماءعة بالحواز ؛ بل هي تعلياية محضة » فيمتنع اجماع الأمرين فيه » لآن 
المثلين كالضدين متنع اجؤاعها في مل واحد لا تكير فيه بوجه » وإن قبل 
يجواز الاجماع فيه هناك »م لا يخفى . وكأن مراده - بقرينة نفي الاشكال- 
اجماع ذالي الأمرين ومرتبتهها بنحو يكونان وجوداً واحداً متأ كدأ » ولا 
بأس به حينئذ » كما تقدم في فصل الغايات . لكن ينافيه مقابلته للقول 
بالانحاد مع تغدد الجهات . فان لازم ذلك كون وجود الأمر الواحد ذا 
مراتب هتعددة فيكون واحداً متأ كداً . 

)١(‏ لم أقف في ما بحضرلي على هذا القول » فضلا عن نسبته إلى 
عالم معين . نعم حكي القول بتعدد الوضوء بتعدد السبب ٠‏ وهو الجدث , 
كما تقدم في أوائل مبحث الوضوء » ولكنه غير القول بتعدد الوضوء بتعدد 
الغايات . نعم قال في الجواهر ي مبحث عدم اعتبار تعبين الحدث : 
و ومن هنا تغرف أنه لا إشكال ب الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة 
واجبة كانت أو مندوبة » والظاهر أنه ليس من التداخل في شيء لأن 
المطاوب في الجمي.م رفع الحدث . وهو أمر واحد غير ممكن التعدد فلا 
يتصور فيه تداخل ٠‏ مخلاف الأغسال المندوبة إذ ليس المقصود منها ذلك . 
ودعوى : تنويع الحدث » فيكون للّاجة حدث غيره بالنسبة الى دخول 


2 ( مستمسلك الغروة الوثى ) ١‏ 
وإلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به )١(‏ . 

المسجد » وهكذا » كدعوى احمّال أن الوضوءات المندوبات كالأغسال 
المندوية » مما لا يرتكبه فيه . نعم يتجه التداخخل في الوضوءات التي لم 
يكن المقصود منها رفع الحدث ٠٠١‏ ( إلى أن قال ) : لككنه موقوف عللى 
الدليل » وكيف كان فالمسةتفاد من أدلة اعتبار الوضوء في الغايات المتقدمة 
الذكر أن الوضوء الذي يكون مقدمة اواحدة منها هو الذي يكون مقدمة 
للاخرى » ولا تعدد فيه » لمكن فرض التداخل » ولو بي على المغايرة لم 
يكن وجه للتداخل . اللهم إلا أن يكون الوجه فيه هو الاجماع : لكنه يعلم 
استئاد الجمعين الى ظواهر الآدلة »؛ فلا يصح الاعماد على إجماعهم 2 

)١(‏ لاعتبار القصد إليه الموقوف على التعين . لكنه يختص ما إذا 
كان متعيناً ي نفسه في قبال الآخر » نظير صلاة الظهر في قبال صلاة 
الغصر » ونافلة الصبح قبال فريضته » فان صحة إحداهما دون الاخرى 
دليل على مخصيص كل منها مخصصات لا تكون في الاخرى »© فيمتنع 
القصد إلى ما هو متخصص من دون الالتفات إلى مخصصاته ولو إحمالا . 
أما إذا لم يكونا كذلك ‏ يم لو وجب صوم يومين - لم يحب التعيين » 
بل امتنع » لأنه فرع التعين . فلو تعدد منه السهو في الصلاة فوجب عليه 
سجود السهو مكرراً لم يحب عليه التعيين » بل تعذر » ولو عيننه بتعيين 
السبب فنوى السجود عن زيادة السجدة في قبال السجود عن زيادة التنشهد 
لم يتعين » لخروج التعيين المذكور عن الأمور به » بل يسقط واجد ويبقى 
البافي » وكذا او نذر أن يصوم يوم إن شفى الله تعالى مريضه » ثم نذر 
أن يصوم يومآ آخر إن رزق ولد » فشفي مريضه » ورزق ولد » كان 
عليه صوم يومين بلا تعيين » فلو صام ناويا الوفاء بنذر الشفاء لم يتعين 


- التداخل في أسباب الوضوء وعدمه ) لامع‎ ( ١ 


وذهب بعضهم إلى الثاني » وأن التعدد إنما هو ني الأمر ,)١(‏ 
أو قُ <دهاته . و بعصهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره» 
وفي النذر أيضاً لامطلقاً بل في بعض الصور ء مثلا إذا نذر أن 
يتوضأ لقراءة القرآن» ونذر أن يتوضاً لدخول المسجد » فحينئذ 
يتعدد (؟) , ولا يغنى أحدهما عن الآخر, فاذا ل بنو شيئاً منه| 
: يع امتثال لأحدهما (0)ءولا أداؤه » وإ توى أحدههما المعين 


بل يسقط يوم ويبقى آخر » لأن التعيين المذكور لما لم يكن داخلا في المأمور 
به كان المأني به صاحا للفردية لكل منها » ومخرج عن ذلك بالتعيين ‏ 
بل سّط أحدهما ودبقى الآخر ' 


وبوضح ما ذكرنا قياس المقام بالارادة التكوينية » فان من أراد أن 
يصوم يوماً إذا جاء زيد » وأراد أن يصوم يوما آخخر إن جاء عمرو » 
فجاء زيد وعمرو» فانه محصل له إرادة صوم يومين بلا ميز بينها إلا محض 
الاثنينية » تكون تلك الارادة علة لصوم يوم ثم آخر » ولا تكون عاة 
لصوم يوم مجىء زيد في قبال يوم مجىء عمرو , لأنها إمما تعلقت بصوم 
يوم غير مقيد بكونه نحيء زيد أو لجىء عمرو » لأن خصوصية السبب 
لا نقنضي خصوصية قُ المراد . 

. قد تقدم بعض الكلام في. ذلك في فصل الغايات‎ )١( 

() لأن المنذور بالنذر الثاني غير المنذور بالنذر الأول سب قصد الثاذر 
فيرجع النذر إلى نذر وضوءين . ويشكل بأن الغايات إذا لم تشرع التعدد 
فالنذر لا يصلح لتشريعه » لوجوب مشروعية المنذور مع قطع النظر عن النذر. 

() لأن المنذور هو الوضوء الأني به بقصد الغاية المعينة » فاذا ل 
بقصدها لم بأت بالمنذور . 


لل ا 0م 


حصل امتثاله وأداؤه » ولا 0 مي عن الآخر )0( . وعل أي 
حال وضوؤه تبح واه كرى أنه موجب ! رفع المحدث » وإذا 
نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً » ونذر أيضاً ] أن يدحطل المسجد 
متوضئاً فلا يتعدد حينئذ 0) . ويجرىء وضوء واحد عنها , 
وإن لم ينو شيئاً منها ٠‏ ولم بمتذل أحدهما » ولو نوى الوضوء 
لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر . وهذا 
القول قريب . 

(مسألة 0") : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت 
دفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته (4) . 


1 


٠, . لبابنته له » للاختلاف في الخصوصية‎ )١( 
لما عرفت في فصل الغايات من أن كل وضوء فعله المحدث‎ )"( ' 
. بالأصغر كان: رافعاً لحدثه وإن لم يكن وفاء لنذره لعدم انطباق المنذور عليه‎ 
لآن المنذور بالنذر الثاني هو أن يكون على وضوء وإن جيء‎ )”( 
به أغادة أخرى‎ 
للا عرفت .من أن المستفاد من الأدلة كون الوضوء حقَيقَة واحدة‎ )5( 
يترتب عليها أثر واحد » وما يكون مقدمة لغاية هو الذي يكون مقدمة "لبقية‎ 
)» الغايات » فاذا استحب قبل الوقت ودخل في أثنائه بقى على استحبابه‎ 
غاءة الامر أن يكون الوقت سبباً لوجوبه » فيكون إتمامه واجباً ومستحباً على‎ 
نحو يؤكد أحدهها الآخر » فلا موجب أبطلانه » ليجب استينافه . لكن العلامة‎ 
رحه الله - في القوا اعد جعل أقوى الاحّالات الاستيناف . وتعليله بامتناع‎ - 
اتصاف الشيء الواحد بالوضق ب والامتحباب عليل » إذ فيه : أن الممنوع اجتماع‎ 
الوجوب ٠الاستحباب بحديها في الواحد الذي لا تكثر فيه » أما اجمّاعها‎ 


وأنه متصىف 0566ظ باعتيار ماكان 50 م ن أجزائه )1( 
وبالاستحباب بالنسبة الى ما كان قبل الوقت » فأو أراد لبة 
الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله )١(‏ : 

( مسألة مم ) : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء 
و بك ن عازماً على اتيانها فعلا » فتوضاً لقراءة القرآن » فهذا 
الوضوء متصف بالوجوب وإن : يكن الداعى عليه الأمر 
الوجوني ٠‏ فلو أراد قصدى الوجوب والندب الايد أن يقصد 


لا بحديها بل بذاتيها فلا مانع منه في الو احد الذي لا تكثر فيه خخارجاً 

فضلا عما له تكثر وأجزاء كااوضوء . نعم او قانا بأن الوضرء المندوب غير 
الوضوء الواجب أشكل أن يصح بعد دخول الوقت » بناء على أن الوضوء 
بعد دخول الوقت لا يكون إلا واجباً » لأن ما نواه لا يكون إلا قبل 
الوقت . فتأمل . 

ومن هنا يظهر أن نفي الاشكال في المن هنا رما يناي دعواه للاشكال 
في أن المأمور به متعدد أو متحد في المسألة السايقة . كما أن مما ذكرنا يظهر 
أنه له أن بنوي كلا من الوجوب والاستحباب في الاممام لما عرفت من 
اجماعه)] فيه هذا وفي جامع المقاصد : أن أضعف الوجوه بناء ما بقي على 
ما مضى » يعني : إامه بقصد الاستحباب . اوقوع النية في محلها ‏ ووجه 
ضعفه ظاهر » لأنه خلاف إطلاق دليل وجوبه بعد الوقت . 

)١(‏ بناء على المشهور من وجوب مظاق المقدمة , أما لو اعتبر في 
وجوب امقدمة قصد التوصل بها لم يحب الوضوء المذكور »كا أنه لو اءتير 
نفس الايصال توقف وجوبه على فعل الغاية- الواجبة به 

(؟) وي جامع المقاصد : « لإ يخلو من قوة » . لكن قال بعد ذللك: 


5460 - ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


الوجوب الوصى والندب الغائي )١(‏ » بأن يقول : أتوضاً 
الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن . هذا وامسكن 
الأقوى ان هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً(؟)) 
ولا مانع من اجماعها (90) . 
( مسألة 4" ) : إذا كان استعال الماء بأقل ما يجزىء من 
الغسل غير مضر واستعال الأزيد مضراً . يجب عليه الوضوء 
كذلك (:) » ولو زاد عليه بطل (ه) » إلا أن يكون اسشتعال 
الزيادة بعد نحقق الغسل بأقل الزىء . وإذا زاد عليه جهلا 
أو نسياناً لى ببطل » مخلاف ما او كان أصل الاستغال مضراً 





ه والعمل على الأول » يعني : الاستيناف الذي تقدم اختياره في القواعد . 
)١(‏ يعني : تكون الغاية المقصودة في فعله امتثال الأمر الندبي . 
() فله أن يقصد الندب الوصفي أيضاً » بل ذلك من لوازم قصد 

إلندب الغائئي » لأن الأمر الندي بمتنع أن يدعو إلى غير متعلقه ©» فلابد 

أن يكون الوضوء مندوباً . 
() تقدم الكلام فيه في فصل الغايات . 

(54) حمعاً بين حرمة الضرر ووجوب الوضوء . 

(ه) لهرمته من جهة الاضرار فيمتنع التعبد به . اللهم إلا أن يقال : 
إن المقدار الزائد غير مقوم لغسل الوضوء » فحرمته لا نوجب <رمة الوضوء 
العبادي ليبطل » فيكون المقام نظير جهر المرأة بالقراءة في موضع يسمع صونها 
الأجني ؛ الذي اختار فيه بعض الأعيان الصحة مع بنائه على حرمة الاسماع 
(وفيه) : أن هذا إما يتم فها لوكان الواجب مرتبة خخاصة من الطبيعة » 
كما إذا وجب إعطاء مد واحد » فانه إذا أعطى مدين جاز أن يكون 


ج١201‏ (لاببطل الوضوء بالارتداد في أثنائه أو بده ) #441١‏ 


وتوضأ جهلا أو نسياناً . فانه يمكن الحك ببطلانه )١(‏ » لأنه 
مأمور واقعاً بالتيمم هناك , مخلاف ما نحن فيه . 

( مسألة ه” ) : إذا توضاً َ ارتد لا بطل وضوؤه (2)5 
فاذا عاد إلى الاسلام لأبحب عليه الاعادة» وإن ارتد في أثنائه ‏ 
م ناب قبل فوات الموالاة » لايحب عليه الاستيناف () . نعم 
الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة الي كانت عليه حين 
الكفر . وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل 


الامتثال بأحدهما والآخر يكون حراماً » أما إذا كان الواجب صرف الوجود 
الصادق على القليل والكثير - م فيا من فيه فلا يمكن الامتثال بما هو 
حرام ولو ببعض مراتبه . وكذلك الحم في جهر المرأة » وما ذكره بعض 
الأعيان ضعيف . 

)١(‏ قد تقدم منه في الشرط السابع من شرائط الوضوء الجزم بالصحة 
قي مثل الفرض » وتقدم هناك توجيهها وتضعيف التعليل المذكور ء مضافاً 
إلى أن مشروعية الوضوء في الفرض الأول لا تعم الوضوء الألي به ء 
لحرمته » فلا يكون حيحاً , بل حكمه واقعاً بجحديد الوضوء بالماء القليل 
الذي لا بضر استعاله » فمجرد المشروعية لا توجب دة الوضوء الأني 
به مطلقاً . 

(0) كا في القراعد ,» وءن الخلاف » والذكرى » وغبرهماء وظاهر 
حكي كلامهم المفروغية عنه . وينبغي أن يكون كذلك » لأدلة حصر نواقض 
الوضوء بغيره ؛ ولأآنه مقتضى استصحاب الطهارة من الحدث , التي لا تنافيها 
بجاسة الكفر . 


() لاطلاق الآدلة البيافية القولية » فان مقتضاها كون مجموع ما 


المح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوية اأتى على يديه ,)١(‏ 
) 1 5م ) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة 

الوقت» إذا كان مفو “نا لوقه ل د الحم بصحته (؟١)0:‏ 

وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوثاً لق الزوج (”) , 


وقع قبل الارتداد وبعده وضوءاً يترتب عليه الأثر . فلا وجه لاطلاق 
الاعادة لو حصل في الأثناء » يما في القواعد . ولذا قال في محكي جامع 
المقاصد : ١‏ والحق أنه مما يغيد إذا جف اليلل » » ونحوه ما عن 
الدروس » والذ كرى . 

)١(‏ ولو قلنا بطهارتها بالتبعية كغر قه والوسخ الكائن على بدنه 
فلا إشكال . 





(0) فان حرمة تفويت <ق المولى وإن كان لا يةنضي حرمة الوضوء 
بناء على أن الأمر بالشىء لا يقتضي النهي عن ضده - إلا أن عموم 
ما دل على وجوب إطاعة العبد لسيده يقتضي الحرمة ؛ فيمتنع التعبد به . 
اللهم إلا ان بنع العموم المذكور . نعم يمكن أن يقال : لا ريب في أن 
الوضوء تصرف عرفاً في بدنه المملوك لسيده » فلا يجوز إلا باذنه . إلا 
أن يدعى قيام السيرة على التصرف المذكور ونحوه بلا إذن الولى . 

(") إلا أن الاشكال فيها ضعيف » ضرورة عدم كونها هلكا 
للزوج » وعدم وجوب إطاعتها له إلا في خصوص أداء حقه . وإطلاق 
بعض النصوص محمول عليه قطعاً ؛ إذ لا يظن من أحد الاليزام بوجوب 
إطاعته لو أمرها بعقق عبيدها » أو تمليك مالا » أو أكل طظام بعيئه » 
أو غير ذلك ما لا برتبط محق الزوجية ٠‏ نعم إذا كان مفوتاً لمق الزوج 
ابتني القول بالبطلان علي اقتضاء الأمر بالضد النهي عن ضده ٠.‏ 


و 0 ) است ص .داب الوضوء والحدث لامتيمن بها ( لب “564 


بقاء الوضوء )١(‏ ء إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة 
)١(‏ أقول : منع المستأجر عن الوضوء لا يقنضي حرمته . نعم يقدضي 
حرمة 5فودرت الأجير لحقه » لأنه يغير إذنه » إلا أن اقتضاءه خرمة الوضوء 
مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي ءعن ضده . ولا فرق بين أن 
بكون مفاد الاجارة مملياك عمل بعينه في ذمة الأجبر ‏ كخياطة الثوب ‏ 
أو تمليك منفعة معيئنة ‏ كنفعة الخياطة ‏ أو تمليك عمام منافعه . نعم لو 
فرض كون الوضوء من المنافع المملوكة للمستأجر بعقد الاجارة - ما لو 
كير وجود المرضى الذين لا يستطرءون الوضوء ويحتاجون إلى من يوضئهم »؛ 
فاستأجره لذلك » فوضاً نفسه ‏ كان الوضوء المذكور تصرفاً في منفعة 
المستأجر بغير إذنه » فيحرم » ويبطل » لامتناع التقرب بما هو حرام . 
(6) إجماعاً » كما عن اللخلاف » والمثتهى » وغيرهها » وعن التذكرة 
نفي معرفة الخلاف فيه إلا من مالك . ويشهد به مضافاً إلى أنه مقتضى 
الاستصحاب - النصوص كصحيح زرارة : ١‏ فاذا نامت العين والآذن 
والقلب وجب الوضوء . قلت : فان "حر”ك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ؟ 
قال (ع)0 ٠:‏ لا حنى يستيةقن أله قد نام ؛ حتى بجي ء معن ذللك أمر بن 
وإلا فانه على يشّين هن وضوثه », ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ؛ وإنئما 
بنقضه بيقين آخر » )١١(‏ . وموثق بكير : ٠‏ إذا استيقنت أنك قد أحدئت 
فتوضاأ » وإياك أن محدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (١؟)‏ . 


. ١ : من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 


(8؟) الوسائل باب : ١‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : /ا , 


444 ب ( مستمسك العروة الوثى ) ج١١‏ 


مشابهة بالبول ولم يكن مستبرئاً» فانه حينئذ يبني على انها بول 
وأنه محدث 1( 6 وإذا شاك 2 اأوضوء دعل الحدث بدي على 
بقاء الحدث (0) . والظن غير المعتير كالشك ىُ المقامين () . 


, للأخبار الدالة على ذلك » المتقدمة في مبحث الاستيراء‎ )١( 

(0) إحاعاً » يما عن المنتهى وغيره » بل عن المدارك أنه إجماع بين 
المسلمين , بل عن فوائد الاسعرابادي عده من ضروريات الاسلام . ويقتضيه 
الاستصحاب المستفاد من النصوص ٠‏ كذيل الصحيح المتقدم وغيره » كم 
هو محرر في محله . 

(*) فان الشلك الذي هو قوام الاستص حاب راد منه خلاف اليقين ؛ 
كا هو محرر في محله . وتقدم الظن المعتبر على الاستصحاب [ما هو 
لكومة أدلة اعتباره على دليل الاستصحاب ». لآن دليل اعتباره يدل على 
كونه يقيناً تتزيلا » فيكون رفع اليد به عن اليقين السابق من قبيل نقض 
اليقين باليقين » كما هو محرر ي محله . 

وعن ظاهر البهائي في الخبل المثين أن البناء على الوضوء في المسألة 
الأول مشروط بالظن الشخصي بعدم الحدث ٠‏ فلو شك في الحدث أو 
ظن به تطهر . لكن النصوص المتقدمة كالصربة في خلافه » بل صحيح 
عبد الرحمن صريح فيه « قال للصادق ( ع) : أجد الربح في بطي حتى 
أظن أنها قد خرجت » فقَال عليه السلام : ليس عليك وضوء حتى تسمع 
الصوت أو نجد الريح » )٠١(‏ . مع أنه لا وجه ظاهر لتخصيص ذلك 
في المسألة الأولى التي هي مورد النصوص اللمتقدمة » بل الأولى مخصيص 
الثانية بها » -خلوها عن مثل تلك النصوص 


. من أبواب ذواقض الوضوء حديث : ه‎ ١ : الوسائل باب‎ )١٠( 


اج ) لو عم بالوضوء والحدث وجهل تاريحها ( حت 548 ات 





وإ عم الأمرين وشكُ 5 المتأخر منه) ببى على أنه مودث إذا 
جهل تاريحها )١(‏ : 


)١(‏ م هو المشهور » كا عن جماعة . للشك في الشرط الموجب لاشك 
في المشروط » الذي لابد في نظر العقل من اليقين محصوله » لقاعدة أن 
شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقبني . 

وعن المعير وجامع . المقاصد التفصيل بين الجه-ل بالدال السايقة على 
الحالتين فكالمشهو ر » وبين صورة العم بها فرؤخذ بضدها ء ونسب إلى المشهور 
بين المتأخرين . للعلم بثبوت الضد والشك ي انتقاضه » فيستصحب . ولا 
يعارض باستصحاب نفس الحالة السابقة » لالم بارتفاعها ؛ ولا باستصحاب 
مثلها » لاشك في ثبوته ؛ لا<مال تغاقب المتجانسين . فاذا كان متطهراً 
وعم بوقوع الهحدث والوضوء منه وجهل المتأخر مزي| 6 فلأجل أزه حتمل 
كون الوضوء متقدما وواقعاً عقيب الطهارة » ويحتمل كونه متأخراً ورافهآ 
لحدث » فلم يتيمّن حصول طهارة غير الأولى » فلا مجال لاستصحابها » 
لعدم اليقبن بالحدوث . وفيسه ما عن شرح الدروس وغيره من المعارضة 
باستصحاب الطهارة المغلو مة » حال الوضوء الجحهول التماريخ » لاشك 
في ارتفاعها . 

وي قواعد العلامة وعن غيرها من كتبه التفصيل بين الجهل بالال 
السابقة فكالمشهو ر » وبين العلم بها فيبتي عليها. وفيه : أنه إن كان الوجه 

فيه استصحاب نفس الال السايقة فقد عرفت حصول اليقين بانتقاضها » 
وإن كان استصحاب الحال التي كانت حال الوضوء مثلا : ؛ التي يحتمل 


ابحمادها مع ا لجال اأسايقة 0 ذكره قُ شرح الدروس وغبره - فاو 6 
كان معارضاً باستصحاب ضد الحال السابقة » ولو بنى - كما عن المدارك 


ل ( مسامسك العروة الوق ) ج15 


أو جهل تاريح الوضوء »)١(‏ وأما إذا جهل تارينح الحدث وعلم 
تاريح اأوضوء بنى على بقائه (؟) . ولا يجري استصحاب الحدث 


بل حكى عن العلامة - على مخصيص كلامه بصورة كون كل من الدادئين 
امخهول تقدم كل منها معلوم النقض لا قبله » كما او علم كون الوضوء 
المعلوم رافعاً لحدث , وكون الحدث المعلوم رافعاً للطهارة » قمع العلم بالحال 
السابقة رج الفرض عن الششلك إلى اليقين » إذ الحال السابقة إن كانت 
هي اللددث فالمتقدم هو الوضوء والمتأخر الحدث » وإن كانت هي الطهارة 
فبالعكس » ولاشك حينئذ » كما عن الذكرى ولمدارك الاعيراف به . اللهم 
إلا أن يكون مورد الكلام صورة احهّال حدوث وضوء آخر بعد الحدث 
التأخر في الفرض الأول ٠‏ وحدث آثخر بعد الوضوء المتأخر في الفرض 
الثالي - "م قد يظهر من محكى الختاف » واءيرف به الوحبد في <اشية 
المدارك - فتخرج المسألة عن صورة الجهل بالتاريخ » وتدخل في مسألة 
الشك في الحدث بعد يقين الوضوء ء أو في عكسها اللتتن قد عرفت وجوب 
الرجوع فيها إلى الاستصحاب إجماعاً . 

هذا والظاهر قصور أدلة الاستصحاب عن شمول مجهول التاريخ في 
الطرفين » ففي المقام يكون المرجع قاعدة الاشتؤال ابتداء » كا تقدم في 
الاستدلال للمشهور » لاأنها المرجع بعد سةّوط الاستصحاب في الطرفين 
من أجل المعارضة . وسيأني بيان وجهه . 

)١(‏ يعي : وعم تارعخ الحدث » فيبني على أنه محدث » إما لاستصحاب 
الحدث غير المعارض باستصحاب الطهارة - بناء على عدم جريان الأصل 
في مجهول التارعخ أو لقاعدة الاشتغال بعد سقوط الاستصحاب بي الطرفين 
للمعارضة » ”ا هو ظاهر المشهور . 1 

(0) يعني : بقاء الوضوء للاستصحاب » خلافاً لظاهر المشهور » 


ج١3‏ ( عدم اتصال زهان الشاث بزمان اليقين ) ب /ا8ة ب 


نئل حى يعار ضه ( لعدم اتصال الشاك باليقين به )1١(‏ ,ع حى 
حم سقائه 1 والأمر قُ صورة جهايا او جهل تار يتح األوضوء 


حيث لم يفرقوا بين معاوم التارخ ومجهوله ي جريان الاستصحاب , 
)١(‏ هذه شبهة ذكرها سيد المحققين الأعاظم ( قده) (0) في درسه 
الشريف على ما حكى ؛ واشتهرت بين من تأخر عنه . ورعا تقرب بأحد وجوه . 
١‏ الأو ل ) : ماذكره الاستاذ - رحمه الله في الكفاية من عدم 
إحراز كون رفع اليد عن اليقين في زمان الشك من نقض اليقين بالشلك 
لاحمال انفصاله عنه باليقين بوجود الضد » فيكون من نقض اليقين باليقين 
وقد تقرر في محله أن العسلك بعموم الدليل العام موقوف على إحراز عنوانه 
مثلا إذا شككنا في الحدث ف الساعة الثالثة من الزوال في الفرض المتقدم » فلم 
بن على يقائه » احتمل أن يكون هن نقض اليقين باليقين بالطهارة » لاحهال 
حصوله قبل الزوال الذي هو زمان اليقين بالطهارة . وفيه ( أولا ) : أنه 
مني على سراية العلم إلى الخارج » إذ لو لم نقل بذلك - "م هو التحقيق 
من تقومه بااصور الذهنية لاغير ‏ فلا يحتمل أن يكون رفع اليد عن مجهول 
التارعخ في زمان الشلك من نقض القين باليقين ٠‏ إذ لو لاحظنا الأزمنة 
الاحمالية من زمان اليقين بحدوثه إحالا إلى زمان الشلك لم نجد فيها مايحتحل 
أن يكون زمان يقين بارتفاءه » بل كلها أزمنة شك في بقائه ( وثانياً ): 
أنه لو سم ذلك جرى في استصحاب مغلوم التاريح أيضآً , فان زمان اليقين 
محدوث مجهول التاريح ما تمل انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث 
معاوم الناريح - كااساعة الثانية من الزوال في الفرض التقدم - وحينئذ 
فيحتمل أن يكون رفع اليد عن معلوم التارعحم في زمان ااشك في وجوده 
(©) الميرزا الشيرازي الكبير . 


5:98 ( مستمسك الغروة الوثقى ) ج١١‏ 


من قبيل نقض اليقين باليقين . بل لو ثم ذلك لاقتضى المنع عن جريان 
الاستصحات في أطراف العم الاحمالي مطلقاً ٠»‏ وني الكل في القسم الثاني » 
وفها لو علم بارتفاع الحادث وتردد بين زمانين » م لو عل بموت الزوج 
وتردد بين أن يكون في السنة الأولى والثائية » فانه يقال أيضا : لا مجال 
لاستصحاب حياته في السنة الأولى : لا<ال كون رفع اليد عن البقين 
بحياته من نقض اليقين باليقين ٠٠٠‏ إلى غير ذلك من الموارد ااي لا مجال 
لتأمل في جريان الاستصحاب فيها . ١‏ 

( الثاني ) : أن الظاهر من دليل الاستصحاب أن لو رجعنا القهقرى 
من زمان الشلك في وجود المستصحب إلى الأزمنة التفصيلية السابقة » فلابد 
أن نعثر على زمان تفصيلي يعم بوجود المستصحب فيه » وهذا المعنى غير 
حاصل في مجهول التاريُ » فانا إذا فرضنا أن زيداً في الساعة الآولى من 
الزوال كان متطهراً » وعلمنا بأنه أحدث إما في ساعة قبل الزوال أو في ساءة 
بعده » فاذا شككنا في أنه في الساعة الثالثة من الزوال محدث أو متطهر» 
وأردنا الرجوع إلى الأزمنة التفصيلية السابقة على الساعة الثااثة » لم نعير على 
زمان يعم فيه بالحدث إذ الساعة الثانية من الزوال يحتملحدوث الجدث فيها ) 
والساءة الاولى يعلم يحصول الطهارة فيها ( وفيه ) : أن دعوى ظهور 
أدلة الاستصحاب في اعتيار هذا المأنى في جريانه ممنوعة . مع أن لازمها 
أن لو تردد حدوث المستصحب بين زمانين واحتمل انعدامه في ثاني أزمنة 
حدوثه لم يحر الاستصحاب فيه » مثلا إذا علمنا أن زيداً تطهر في إحدى 
الساعتين الأولى أو الثائية من الروال » واحتمل حدثه في الساعة الثانية بعد 
الطهار ة » بمتنع استصحاب الطهارة ) لعدم زمان تفصيل يعلم فيه بالطهارة 
ولا يظن إمكان الالءزام بذلك - 


ج١١‏ ( عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين ) 5844 - 


( الثالث ) : أن الظاهر من دليل الاستصحاب كون الشلك الذي 
لايموز نقض اليقين به شكا في زمان واحد يشك فيه في البقاء والارتفاع 
مع » وليس الشك في مجهول التاريعخ كذلك , إذ الحدث في المثال المتقدم 
مما لا محتمل ارتفاعه في الساءة الثالثة من (ازوال وإءما يحتمل ارتفاعه في 
الساعة الأولى منه لا غير » لآنه إن كان قد وجد قبل اازوال فقد ارتفع 
في الساعة الأولى من الزوال » وإن كان قد وجد بعده فهو باق في الساعة 
الثالثة من الزوال » فاحمّال البقاء في زمان واحمال الارتفاع في زمان آخر. 
وفيه : المئع من هذا الظهور » ولا قرينة عليه » بل قوام الاستصحاب 
الشك في البقاء في آن الاستصحاب » وهو حاصل . مع أنه لو م جدرى 
في معلوم التاري . فان الشلك في بقاء الطهارة في الساءة الثالثة من الزوال 
يس شكا في ارتفاعها فيهاء» بل [بما يحتمل ارتفاعها في الثانية الي يحتمل 
حدوث الحدث فيها » وكذا أمثاله من «وارد الشك في حدوث الرافع 
في زمان معين قبل زمان الشلك في البقاء » مما لا مجال للتأمل في جريان 
الاستصحاب فيها . 

( الرابع ) : أن قوام الاستصحاب أن يكون الشك في امتداد 
المستصحب » وليس هنا كذلك » فان الحدث المجهول التارمح في امام إن 
كان سابقاً على الزوال فهو مرتفع » ولا امتداد له » وإن كان متأخراً عن 
الزوال فهو باق » فالشك في الحقبقة في التقدم والتأخر » لا في الامتداد 
وعدمه . ( وفيه ): أنه لاريب في حصول الشك في امتداد مجهول التاري 
وإن كان السبب فيه ااشلك في التقدم والتأخر » وكون السبب ذلك لايضر 
في حصول شرط الاستصحاب وقوامه . 

وهذه الوجوه ذكرها بعض الأعيان المحققين (*) فى درسه . وهناك 


(«) الاستاذ الأغا ضصياء الدين العراتي . 


ا ءثه ل ( مستمسك الغروة الوثى ) ج١1‏ 


وجه آخر را يستفاد من كلامه أيضاً » وهو أن اعثار البقاءعرفاً الذي هو 

متعلق الشلث في الاستصحاب تابع للحدوث الذي هو متعاق اليقين ٠‏ فان 
كان الحدوث باعتبار الأزمئة التفصيلية فصدق البقاء عرفاً موقوف على 
ملاحظتها » وإن كان بلحاظ الأزمنة الاحالية فصدق اليقاء عرفا لايد أن 
يكون أيضاً علاحظتها » فاختلاف زمالي اليقين والشك بالاحال والتههيل 
مائع من صدق الشلك في البقاء عرفاً » لآن المفهوم من البقاء عرفا امتداد 
الوجود في الآنات المتصلة بآن الحدوث - أعني : الآن الثاني تحدوث والآن 
الثالث له ٠٠٠‏ وهكذا ‏ فان كان آن الحدرث مردداً بين آنين تفصيليين 
فالآن الثاني المتصل به لابد أن يكون مردداً أيضاً بين آنين . وهكذا الآن 
الثااث المتصل «الآن الثاني » فيقاء الحدوث المردد بين آنين لابد أن يكون 
بالحداظ الآنات الاحمالة المتصلة بذلك الآن المردد كل واحد هنها بين آنين؛ 
وإذا كان آن الحدوث معيناً تفصيلا فيبقّاء ذلك الحدوث لابد أن يكون 
بلحاظ الآنات التفصيلية المتصلة به » ولا يصح اعتباره بلحاظ الأزمنة 
الامالية » وحينئذ فاذا فرض كون الأثر الشرعي مترتبا على ممرد بقاء 
مجهول التارعخ ولو في الزمان الاحماللي » ما او قال الشارع الأقدس : إن 
وجد الحدث وبقى مدة طويلة أو قصيرة فعليك صدقة . فلا ريب في صحة 
استصحابه ووجو 9 الصدقة . أما إذا كان الأثر لبمّاء مجهول التأر بخ في 
خصوص الزمان التفصولي فلا محال لاستصحابه » لآن وجوده في الزمان 
النفصيلى ليس يقاء لحدوثه الاحالي » ايجري فيه الاستصحاب ؛ وحيئثل 
فاستصحابه باحاظ الزمان التفصيلي يتوقف على تطبيق زمان الحدوث على 
كل من الأزمنة التفصيلية » ثم "يستصحب باحاظ كل واحد على تقدبر 


انطياقه عليه » فاذا تردد حدوث الحدث ببن زمانين وشاك ف وجوده 5 


حّ 1 ) عدم أتصال زمان اأثا 0 زمان القين ( ل اوه سه 


وإن كان كذلك (0) 4 إلا أن مفتضى شرطية الوضوء وجوت 
إحرازه )١(‏ . 


3 ثالث لما » فاستصحاب وجوده في الزمان الثالث لا يصح بلحاظ 
نفس الزمان المحمل المردد ٠‏ بل بلحاظ تقدير انطباقه على كل من الزمانين 
9 يستصحب حيئئذ » فيال : إن كان قد حدث في الزمان الأول فهو 
مشكوك البقاء الى الزمان الثالث » وإن كان قد حدث في الزمان الثاني فهو 
أيضاً مشكوك البقاء في الزمان الثالث » فاذا كان مشكوك البقاء على كل 
تقدير » كان محكوماً بالبقاء شرءاً كذاث ٠»‏ ومجهول التارح في المقام ليس 
كذلك » لأنه إن وجد قبل زمان معلوم التاريح كان مغلوم الارتفاع . 
وكذا الخال في الدادثين الحهولي التارعخ » فان كل واحد منها لو فرض 
وجوده في أول الزمانين المردد وجودهما ني كل منها » كان معلوم الارتفاع 
أيضاً » فيمتنع جريان الاستصحاب فيه| بلحاظ ازمان التفصيلي . ومثلها 
الحادث المردد بين زمانين » المعلوم الارتفاع على تقدير حدوثه في الزمان 
الاول » سواء احتمل بقاؤه على تقدبر حدوثه في الثاني أم عل بقاؤه . 








وكذا الحادث المر دد حدوثه بين زمانين المعلوم الارتفاع على تقدير حدوثه 
في الزمان الثاني . وهذا التقريب لا يخاو من وجه . ولعله إأيه برجع 
بعض الوجوه التقدمة . ولابد من التأمل التام . ومنه سبحانه نتستمد 
العناية ويه الاعتصام : 

)١(‏ يعبي : لا يتصل فيه زمان الشلك بزمان اليقين . يكن لا ثم 
ذلك باانسبة إلى الحدث في صورة الجهل بتاريخ الوضوء © وإذا ترا 
استصحاب الوضوء ي ضورة الجهل بتاريح الحدث . 


)2( 6 العقل بوجوب الفر اغ اليقيني عند شغل الذمة اليقبني . هذا 


ولكن الأدوط الوضوء 5 هده الصورة أيضاً 9) . 

( مسألة م" ) : من كان ه«أموراً بالوضوء )١(‏ من جهة 
الشك فيه بعد الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان 
صلاته نحسب الظاهر » فيجب عليه الاعادة إن تذ كدر في الوقت» 
والقضاء إن تذكر بعد الوقت . وأماإذا كانمأموراً به من جهة 
الجهل بالخحالة السابقة فنسيه وصلى يكن أن يقال بصحة صلاته 
من باب قاعدة الفراغ . لكنه مشكل . ذالأحوط الاعادة أوالقضاء 


بناء على كون المرجع فاعدة الاشتغال لا استصحاب الحدث في صورة العلم 
بتار الحدث والجهل بتار الوضوء » ولكن هذا البنى غبر ظاهر » لآن 
حم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من الشارع » والاستصحاب 
بيان » فيككون وارداً على [اعدة الاشتغال ( ودعوى ) : أله يكفي في 
الرجوع الى حك العّل بالاشتغال عدم البيان على نفي التكليف »© وهو 
حاصل عجرد ااشك في الفراغ » بلا حاجة إلى ملاحظة الحال السابقة » 
فلا مجال للاستصحاب الادت للتكليف » ( مندفعة ) بأن الظاهر أن حم 
العقل المذكور يتوقف على عدم البيان على نفي التكليف ولا على ثبوته » 
لآ مجرد عسدم البيان على نفيه - كا يظهر من شبخنا الأعظم (ره) في 
مباحث الاشتغال ‏ ايتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال . لا أقل 
من الشك في ذلك » فلا مجال لقاعدة الاشتغال . 

. يعي : صورة الجهل بتارح الحدث والعلم بتار الوضوء‎ )١( 
والوجه في الاحتياط احهال معارضة الاستصحاب في الطرفين والرجوع الى‎ 
. قاعدة الاشُتغال » الموجبة لتحصيل الطهارة‎ 

() أقول : من تيقن الحدث وشك في الطهارة » إما أن يبقى 


اج ( من نين الحدث وشك في الطهارة ) ره - 


شاكاً إلى زمان الصلاة ملتفتاً إلى شكه . ولا ريب حيئئذ في بطلان صلاته 
ظاهراً » عملا بالاستصحاب . ولا مجال لقاعدة الفراغ بعد فعل الصلاة » 
إذ لبس موضوعها ما يهم صورة حدوث ااشاكث قبل الصلاة واستمراره بعدها. 
وإما أن ببقى شاكاً إلى ما بعد الصلاة » ولكنه يغفل عن شكه » 
وحكمه كالأول » إذ لا فرق بينها في استمرار الششك من حين حدوثه قبل 
الصلاة إلى ما بعدها , ولا في جريان الاستصحاب لتحقق أركانه وها 
الِقين والشك » ولا يفترقان في :نجز الاستصحاب وعدمه . حبث أن 
عدم التفات الثاني الىكونه شاكاً مانع عن تنجز الاستصحاب في حقه . 
وإما أن يغفل عن نفس المشكوك » فيذهب شكه بالمرة لتوقف الشك 
على الالتفات . ولا ينبغي التأمل في عدم جريان الاستصحاب في حقّه : 
لانتفاء موضوءه » وهو الشلك » ومجرد كونه شاكاً على تقدير الالتفات 
غير كاف في جريانه » لآن ظاهر دليله اعتبار الشلك الفعلي كاليقين . وك 
لا يكفي اليقين التقديري لايكفي ااشك كذلك » وحينئذ فلا تكون صلانه 
حين وقوعها محكومة ظاهراً بالفساد » ولا بكونها في حال حدث ظاهري 
أصلا . وعلى هذا فلو التفت بعد الصلاة وشك كان شكه حادثاً يعد الصلاة 
مسبوةاً بالعدم » فتمكن دعرى جريان قاعدة الفراغ لاثبات صحة الصلاة » 
وتكون مقدمة على استصحاب الحدث الجاري حينفكد لولاها : إلا أن 
الظاهر من دليل القّاعءدة خصوص الشك الابتدائي بعد الفراغ » فلا تشمل 
صورة كون المكلف شاكاً قبل الفراغ » وإن زال شكه بالغفلة عن الواقع 
نعم لو احتمل بعد الفراغ أنه قد توضأ بعد الشك جرت القاعدة حيثتذ » 
لأن انك بي الصحة من هذه الجهة شك ابتدائي غبر مسبوق بالمثل . 
والظاهر من عبارة المائن التعرض للصورة الثالثة » وحينئذ لابد أن 


5--0-- ( مستمسك العروة الوثى ) ح 5 


يحمل قوله : « يحسب الظاهر ؛ على الحم الظاهري النائىء .من استصحاب 
الحدث الجاري بعد الفراغ » الذي هو المرجع بعد قصور قاعدة الفراغ 
عن الجريان . لكنه لا يتم بناء على ما يظهر منه. في ذيل المسألة السابقة من 
عدم جريان الاستصحاب المثبت للتكليف بي موارد جريان قاعدة الاشتغال . 

وأها إذا كان جاهلا بالحال السابقة فصوره أيضاً ثلاث » والحك فيها 
ك) سيق ء لا سبق . والاختلاف بينها يي ثبوت الحكم الظاهري في الأول من 
جهة الاستصحاب وعدمه ف الثاني » لأن قاعدة الاشتغال ليست من الأحكام 
الظاهرية الشرعية , لا يصلح فارقاً بينهها في الح فانه اذا فرض اختصاص 
أدلة قاعدة 5 اقرل خصوص الشك الحادث بغد العمل » الذي لم يسبق له 
وجوه ب ولو ممائلا » يكون: مقتضى قاعدة الاشتغال الجارية بعد العمل هو 
الاعادة ا الاستصحاب . فا في الاآن هن ذفي الإشكال في الأول 
ودعواه في الثاني غير ظاهر 

نعم يفير قان في أن مقنضى استصءداب الحدث فى الأول وجوب 
الفضاء او التفت بعد خروج الوقت »© ولا تصلح قاعدة الاشتغال لاثياته» 
لأنه حم جديد غير الكم الأول » فالمرجع فيه أضالة البراءة . اللهم إلا 
أن بر جع في إثباته حينئذ إلى استصحاب وجوب الفعل الى ما بعد خروج 
الوقث » بناء على التحقيق من جريان الاستصحاب في المقيد بالزمان » 
خلافاً لشيخنا الأعظم (ره) وغيره » بدعوى تعدد الم ضوع لآن الفعل 
المقيد بزمان غير الفعل المقيد بغيره (وفيه ) : أنه يتم لو كان المرجع في 
وحدة الموضوع المعتبرة في صحة الاستصحاب هو الدليل » أما أو كان هو 
العرف فه) واحد ؛ ولذا جرى اسبتص حاب النجاسة إذا زال تغير الماء من 


قبل زفسه »© والفرق لد.4 وبين المقمام غير ظاهر , أو أنه رجع في 7 


ج2037 ( من توضأللنجديد وعل ببطلان أحدوضوئيه ) ه.ه ‏ 


في هذه الصورة أيضاً . وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب 
الحالتين والشك بي المتقدم منها )١(‏ . 

( مسألة 8 ) : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلل , 
تم تيقئن بطلان أحد الوضوءين » ولم يعم أبه| لا إشكال في صعة 
صلائه » ولا بحب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضاً » بناء 

على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح () . 
القضاء إلى أصالة عدم الاتيان بالواجب »؛ بناء على أن المستفاد من دليل 
وجوب القضاء أن.موضوعه مجرد عدم الاتيان بالواجب في الوقت » والتعبير 
بالفوت في بعض النصوص لا يوجب الاقتصار عليه اوس كون المراد منه 
عنواناً وجودباً بمتنع إحرازه بأصل العدم . فتأمل . 

(1) يعم حكها مما صبق في صور الجهل بالحال السابقة » إذ المرجع 
فيها قاعدة الاشتذال . ثم إن فرض الدهل هنا بالحالة السابقة في قبال 
تعاقب الحالتين غير ظاهر التحقق . 

(1) كا تقدم في فصل غايات الوضوء . لكن تقدم تقييده بصورة 
كون قصد الأمر التجديدي ليس على نحو التقيبد . وعليه غنفي الاشكال 
في حة الصلاة ظاهر » للبقين بصحة أحد الوضوءين » فيرتفع به الحدث 
وتصح الصلاة » وييرتب عليه سائر الغايات . 

أما بئاء على عدم ارتفاع الحدث بالتجديدي او صادفه .واقعاً » فاكي 
عن العلامة في بعض كتبه وجامع المقاصد » وكثير من متأخري المتأخرين 
وجوب إعادته| معا » لعدم رفع الوضوء الثاني لحدث » وعدم إحراز صمة 
الأول » فالمرجع استصحاب الحدث الموجب لبطلان الصلاة . لكن انحكي 
عن المبسوط »© والجامع » وابن حمزة » والقاضي : صحة الوضوء والصلاة» 


وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما 
فالصلاة الثانية صحيحة )١(‏ ». وأما الاولى فالأحوظ إعادتها , 
وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها )١(‏ . 


أما دة الأول فلقاعدة الفراغ - كما عن ابن طاووس (ره) - ولا تعارض 
بمثلها في الوضوء الثاني » لعدم الأثر العملي لصحة التجديدي » وإذا صح 
الوضوء حت الصلاة » لأن صحتها من آثار صحته . قال في محكى الذكرى: 
« وهو متجه . إلا أن يقال : اليقين حاصل بالئرك وإن كان شاكاً ي 
موضوعه » محخلاف الشك بعد الفراع » فانه لا يقين فيه بوجه © . وفيه: 
أن المانع من قاعدة الفراغ اليقين بالنقصان » لا مجرد اليقين » وقد محقق 
قي مبحث الاشبهة الحصورة أن أدلة الاصول لا تقصر في نفسها عن شمول 
أطراف العلم » وإمما المانع عنها نفس العم الموجب لتنجز الأثر العملي ؛ 
فاذا فرض في المقام عدم تنجز أثر عملي بالغلم الاحمالي كان محكم أدلة 
قاعدة الفراع 2 الوضوء الأول ف محله ٠‏ مع أنه لو فرض تعارض القاعدة 
في الوضوءين فلا مانع عن العمل بها في نفس الصلاة » نظير الرجوع إلى 
استصحاب الطهارة »© أو قاعدتها في ملاي أحد أطراف الشبهة المحصورة 
بعد تعارضها في نفس الأطراف . وهذا كله جار فما او قصد الأمر 
التجديدي في الوضوء الثاني على نحو التقييد . فلاحظ . 

)١(‏ يعني : بئاء على أن الوضوء التجديدي رافع لحدث لو صادفه 
و يكن قصد التجديدي على نحو التقييد . والوجه في صحة الصلاة الثانية 
هو الوجه في تها في الفرض الأول بعينه ٠‏ 

0) يما عرفت تقريبه في الوضوء والصلاة » وكان اللازم إجراءها 


قي الو ضوء لآنها أصل سي ٠‏ 


( مسألة 6"( : إذا لست وصلى بعدهما »لمعل 
نحدوث حدث يعد أحدهها )١(‏ ؛ جب الوضوء للصلاة الاتيةع 
لأنه يرجع إلى العلى بوضوء وحدث والشك في المتأخر منها . 
وأما صلاته فيمكن الحم بصحتها من باب قاأعدة الم راع 6 
بل هو الأظهر ) . 

( ممألة ٠: ١‏ إذا توضاً وصوءين وصللى بعد كل واحد 
صلاة م علم حدوث حدث بعد أحدهها يجب الوضوء الصلوات 
الا تبة 6( ( وإعادة الصلاتين السابقتين )5( إن كانا عتلفتين 


)١(‏ المحتمل كونه الأول » فيصح وضوؤه الثاني وصلاته » وكونه 
الثاني » فينتقض به كل من وضوعيه وتبطل صلاته . ومنه يظهر أن الوضوء 
الأول معلوم الانتقاض » والثاني محتمل الالتقاض وعدمه »© للجهل بتقدمه 
على الحدث وتأخره . ومحل الكلام صورة 8ه بالتأرءين معاً . 

(؟) إذ لا معارض ا » فلا مانع من الأخحذ بعموم دليلها . 

(9) لاوجه المتقدم 5 المسألة السابقة . 

(5) بلا خلاف ظاهر , وفي الجواهر : أنه مجمع عليه . للعل الاجمالي 
بفساد [حدى الصلاتين ؛ المانع من الرجو ع الى الاصول المفرغة » كاستصحاني 
الوضوء الى تمام الصلاة » أو قاعدني الفراغ في الصلائين » فيجب الاحتياط 
بفعلها معاً . 

هذا ومقتضى إطلاق الأصعاب عدم الفرق بين كون الصلائين أدائيتين 
وفضائيتين ومحتلفتين . ورما يدعى في الأخيرتين وجوب إعادة الأدائية فقط 
لقاءدة الاشتغال , الموجبة لاتحلال الل الاجالي » المصحح للرجوع في 
القضائية إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت ( وفيه ) : أن قاعدة الشك 


فصب م ل ا ل ا ا ااا 2010100 


في العدد , وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة )١(‏ 
جهراً إذا كانتا جهريتين » وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين , ومخيراً 
بين الجهر والاخفات إذا كانتا مختلفتين (؟) » والأحوط في هذه 
الصورة إعادة كلتيه) . 


بعد خروج الوقت أن كانت متكفلة لالغاء الشك في الصحة كالغاء ااشك 
في الوجود » لآن موضوعها الشك في الوجود الصحيح , ومفادها إلغاء 
الشك في كل من القيد والمقيد ‏ أعني الشك في ااوجود وااششك في الصحة - 
كانت في رتبة قاعدة الفراغ » وحينئذ فتسقط ؟قاعدة الفراغ الجارية في 
القضائية بمغارضتها معاً بقاعدة الفراغ الجحارية في الأدائية » والمرجع في 
الصلاتين أصالة عدم الاتيان © أو أصالة بقاء التكليف بها . وإن لم تكن 
متكفلة إلا لالغاء الشك في أصل الوجود الصحيح من غير جهة الشك في 
الصحة كم هو الظاهر- مم يكن لها مجرى في المقام » إذ لا شك في الوجود 
الصحيح بالنسبة إلى القضائية إلا من جهة ااششلك في الصحة , فالمتعين 
الرجو ع في كل من القضائية والأدائية إلى قاعدة الفراغ » وبعد التعارض 
والتساقط برجم إلى الأصول المنجرة . 

. لحصول القطع بالفراغ بهاء للقطع بانطباق المعلوم بالاجمال عليها‎ )١( 

) على المشهور . رفوع الحسين بن سعيد الأهوازي ٠‏ اأروي عن 
محاسن البري : « سئل أبو عبد الله (ع ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات 
لايدري أيتها هي ؟ قال (غ) : يصلي ثلاثاً وأربعاً وركعتين فان كانت 
الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعاً » وإن كانت المغرب أو الغداة 
فقد صلى » (18) » ونحوه مرسل على بن أسباط عن غير واحد من 


(18) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب نقضاء الصلوات حديث : ؟ . 


( مسألة ؟4 ) : إذا صلى بعدكل من الوضوعءين نافلة , ثم 
حدوث حدث بعد أحدهما » فالهال على منوال الواجبين )١(‏ , 
لكن هنا يستحب الاعادة » إذ الفرض كونها نافلة . وأما إذا 
كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة , والأخرى 
نافلة» فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة» وعدم 
معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً » لأنه لا يلزم من إجرائهم| 
فيها طرح تكليف منجز . إلا أن الأقوى عدم جريانها ,. للعم 
الاجإلي (؟) » فيجب إعادة الواجبة . ويستحب إعادة النافلة . 


أصحابنا )١18(‏ » لكنه خال عن الذيل » بناء على انجبار سندهها بالعمل بها 
وإمكان التعدي عن موردهنا » ولا سما الأول منها » المشتمل على الذيل 
الذي «و "التعليل إلى المقام 2 0 غير بعيد . خخلافاً لا عن الشيسخ 
- رحمه الله والحلي وابن زهرة والجلٍ وابن سعيد من عدم كفاية الواحدة 
المرددة » اقتصاراً في النص على مورده . لكنه غير ظاهر » وإن كان هو 
الأحوط » كأ في المان . 

)١(‏ من الوضوء للصلوات الاثية لقاعدة الاشتغال » وإعادة الصلاتين 
لاعلى بفساد إجداهما » إلا مع اتفاقهه| فتكفي واحدة . 

(؟) فانه مانع من جريان الاصول النافية للتكليف , إما لأنه يوجب 
قصور أدلتها عن شمول أطرافه - كما قيل ‏ أو لأن جريان الأصل النائي 
للتكليف في أطرافه ترخيص في محتمل المعصية ‏ كا اشتهر التعليل بذلك 
في كلاتهم - أو لآنه موجب للتضاد ونقض الغرض من جعل اللكم الواقعي 
كا هو التحقيق ٠‏ وعليه يبتني المنع من جريان قاعدة الفراغ في الفرض 


. ١ : من أبواب قضاء الصلوات حديث‎ ١١ : الوسائل باب‎ )١8( 


ب ١٠ه‏ - ( مستمسك العروة الوثقى ) ج١١‏ 


المذكور في صدر السألة . وكذا الحال في الفرض الثاني » وهو ما إذا 
كانت إحدى الصلانين فريضة » والأخرى نافلة . وكذا كل «ورد كان 
المعلوم بالاحمال ما ييرتب عليه أثْر عملي في كل واحد من أطرافه » سواء 
كان لزومياً أم غير لزومي . وعليه بنى المصنف ‏ أرحمه الله - في جملة من 
الفروع المذكورة في المقام في هذه المسألة وغيرها . لكن كان المناسب له 
جعل الفرعين المذكورين في هله المسألة من باب واحد ء مع أنه رحمهالله ‏ 
جزم في الفرع الأول بعدم جريان الأصول » ولم بستوضح ذلك في الفرع 
الثاني . وكان الأولى الءكس لأن أحد الطرفين في الفرع الثاني ازومي » 
فيمكن دعوى كون جريان الأصل فيه ترخيصاً في المعصية , مخلاف الفرع 
الأول » فانه لا مجال لتوهم ذلك في جريان الأصل في كل من أطرافه . 
وكيف كان فمحصل هذا البنى أن العلم الاحمالي إذا تغلق اله أثر 
عملي على كل حال امتنغع جريان الأصل في أطرافه » لأنه لما كان طريقاً 
إلى مؤداه امتنع جعل الحم الظاهري على خلافه » كما يقرر ذلك في امتناع 
الردع عن العمل بالعلم التفصيل » ولا فرق في الأثر العملي بين اللزومي 
وغيره ع لاشيراكها في امتناع جعل الحم على خلافها من جهة ازوم نقض 
الغرض والتناقض . وعلى هذا المببى إذا عم بوجوب شيء واستحباب آخر 
لم تمر قاعدة الول في ننفي وجوب الآول » وكذا سائر القواعد النافية 
التكليف » لازوم المحذور المذكور . وكذا إذا علم محرمة شىء أو استحبياب 
آخر أو كراهته . وكذا لا تجري قاعدة قبح العّاب بلا بيان ٠‏ لآن العلم 
الاحمالي بيان على الواقع مصحح للعقاب على مخاافته . نعم إذا علم بوجوب 
شىء أو استحيابه كن أن يقال بأن الطلب في الجملة معلوم » و كوله على 
37 اللزوم غير معلوم ؛ فيكون من باب الأقفسل والأكثر » لا من باب 


ا ل و 9 
وحدث ولا يعم أيهها المقدم , وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون 
صحيحة » أو الحدث حتى تكون باطلة» الأقورى صحة الصلاة , 
لقاعدة الفراغ » خصوصاً إذا كان تارينح الصلاة معلوماً , 
لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً الى ما بعد الصلاة )١(‏ . 


لمتبائنين » فلا مانع من جريان الأصل في الزائد » وهو اللزوم الحتمل » 
لأنه غير معلوم » بخلاف الفرض السابق . 

نعم إذا كان العلم الاحالي لا يقتضي وجوب اموافقة القطعية يجوز 
جريان الآصل الناي للوجوب » كقاعدة قبح العقاب بلا ببان » ولايعارضها 
الأصل الجاري في نفي الاستحبات » مثل استصحاب عدم الاستحباب » 
لأنه بسقط بالمعارضة هم نظيره الجاري في نفي الوجوب في الرتبة السابقة) 
وليس لا مغارض في رتبتها . لكن هذا المبنى ضعيف كما حقق في محله- 
وقد تقدم التعرض لذلك في أحكام النجاسات . 

)١(‏ فان الواجب إذا كان هو الصلاة حال الطهارة » فاذا علم زمان 
الصلاة وشك في حصول الطهارة حينئذ فاستصحاب الطهارة إلى زمان آخر 
الصلاة يثبت به الواجب ؛ وهو الصلاة <ال الطهارة ؛ ولا يعارض باصالة 
عدم الصلاة إلى آخر زمان الطهارة ٠»‏ لتنتفي الصلاة حال الطهارة » لأن 
الشك ف المقام ليس قُ استمرار عام الصلاة وعدم استمراره » وكون 
المفروض أن زمان حصول الصلاة معلوم » وإنما الشك في أمر آخر » وهو 
وقوع الحدث قبلها أو بعدها » وهذالا برتيط بالشلك في الاستمرار » وإتما 
هو أمر آخر لا يثبته الاستصحاب » إذ ليس من شأنه إلا إئيات الاستمرار 
والأمتداد عند ااشلك فيه . 


ل وثثثلثمم 


( مسألة 5م ) : إذا تين بعد الفراع من الوضوء أنه ترك 
جزءآ مره ولا يدري أله الجزء الوجوني أو المزء الاستحباني » 
فالظاهر الحم صحة وصوثه )١(‏ 4 لقاعدة الفراغ , ولا تعارض 
جريانها في الزء الاستحبالي , لأنه لا أثر لما بالنسبة اليه , 
ونظير ذلك 0 و ود راعة القرآن: وتو ض] في وقت 
آخر وضوءاً للصلاة الو اجبة ؛ ثم ببطلان أجد الوضوءين ؛ 
فان مفتضى قأعدة الفراغ صحة الصلاة 2 ولا تعارض بجريانها 
في القراءة أيضاً » لعدم 1 لما بالنسبة إليها . 


هذا مضافاً إلى إمكان تأي الوجه الخامس من وجوه المع من جربان 
الاستصحاب ف مجهول التارع المتقدمة في المسألة السابعة والالاثين » وإن 
كانت. هذه المسألة غبر تلك المسألة »فان موضوع هذه المسألة ما إذا كان حادثان 
بجهل تقدم أحذهما على الآخر » وكان الأثر الشرعي مترتباً على عدم أحدهها 
في زمان الآخر ؛ وتلك المسألة موضوعها. الحادئان المحهول تقدم أحدهها على 
الأخحر » وكان الاثر الشرعي مترتباً على بقاء أحدهما . ونظير المقام ما إذا 
عم تار موت الموروث وشك في نار موت الوارث »؛ فان استصحاب 
حياة الوارث إلى زمان موت الموروث جار .بحلاف استصحاب عدم موت 
الموروث الى زمان موت الوارث » فانه لا يحري ولا يعارضه 

)١(‏ ولا ينافي ما تقدم من أن العلم الاحمالي مانم من جريان الأصول 
ولو لم يلزم ترخيص في المحصية ٠‏ فان ذلك يختص ما إذا كان متملقاً يأر 
عمل » أعني : ها يكون مقتضيا للفعل أو الترك » واو على محو الاقتضاء 
الاستحراني . ومنه يظهر أنه او توضا لقراءة القرآن وقبل أن يقرأ عم 
إحالا مناه وضوئه أو فساد وضوء تقدم منه لصلاة فريضة حاضرة » لأممال 


ج27 (الشك في بعض أفعال الوضوء قبل الفراغ ) ل ١ه‏ 


(مسألة ه4؛ ) : إذا تيقن ترك جز ف ال شرط ين أجزاء أو 
شرا انط الوضوء » فاك 7 ثذغت الموالاة رجع وتدارك وآاف ما 
بعده )١(‏ .وأما إن شلك في ذلك » فاما أن يكون بعد الفراغ» أو 
2 الأثناء فان كان قِ الأثناء زجع وأى به (9) . 


لجريان قاعدة الفراغ ى وضوء الفريضة ٠»‏ للعلم الاحاللي بالأثر العمل على 
كل حال » فاطلاق المن في ذيل المسألة غير ظاهر » وكأن الاطلاق غير 
مراد . ثم إن الظاهر من الفرض الذي جعله نظيراً للمقام صورة ٠١‏ إذا 
وقع الوضوء الثاني بعد الحدث ‏ يم هو ظاهر - ولذا احتيج في تصحيح 
الصلاة الواقءة بعد الوضوء الثاني إلى قاعدة الفراغ » إذ لولاا ذلك كانت 
الصلاة #يحة قطهاً » فلا مجال لتوهم بعض الحشين , 

: وعن الذكرى : أنه مذهب الأصصات , وعن شرح المفاتيح‎ )١( 
أنه إجماعي . وتقتضيه الأخبار المتقدمة في شرطية الثْرتيب والموالاة » وما‎ 
وإن تبقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على‎ ٠ : في ذيل تبح زرارة الآني‎ 

ما تركت يقيناً حتى تألي على الوضوء ٠‏ . أما أصل الرجوع في الجملة 
فينبغي أن يكورن ضرورياً ؛ ضرورة أن فوات الهزء يوجب فوات الكل 5 

(9) بلا خلاف » كم عن المدارك » والخحدائق » والمفائيح » بل عن 
شرحي الدروس والمفاتيح دعرى الاجماع »؛ بل عن ثأنيها نقله عن حماعة . 
لصحيح زرارة عن أني جعفر (ع) : ١‏ إذا كنت فاعداً على وضوئك ع 
فم تدر أغسلت ذراعيك أو لا » فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه 
أنك لم تغسله أو ممسحه مما سمى الله » ما دمت في حال الوضوء » فاذا 
فت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو 
في غيرهاء فشككت في بعض ما ممى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءك 


لاشيء عليك فيه )٠١( » ٠٠٠‏ . 

نعم دعار ضه موثق ابن أني بعفور عن أي عبد الله (ع) : « إذا 
شككت في شيء من الوضوء وقد دلت في غيره فليس شكك بشيء » 
إنما الشك إذا كنت في شيء لم بجزه » (50) . لا سما مع اعتضاده بعموم 
ما دل على إلغاء ااشك بعد التجاوز » كصحيح زرارة  :‏ إذا خرجت من 
شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء : (0) » ونحوه صمبح إسماعيل 
ابن جار (»5) . وهذا التعارض «بني على رجوع الضمير في « غيره » 
إلى الشيء » لأنه متبوع ٠»‏ لا إلى الوضوء » لآنه تابع » وجهة التابعيسسة 
والمتبوعية أولى عرفاً بالملاحظة من جهة القرب والبعد + ك لا يمخفى على 
من لاحظ النظائر . والجمع العري بين الموثق والصحبح يكون بحمل الصحيح 
على الاستحباب . لكن الاماع المتقدم مما يأنى ذلك » فيتعين حمله على بعض 
امامل » مثل أن يهل كلمة ( من » في قوله ( ع) : « من الوضوء » 
على البيائية دون التبعيضية » وإرجاع الضمير في قوله ( ع ) : ٠‏ فيغيره» 
إلى الوضوء لا إلى الشيء . 

فان قلت : قوله ( ع) في ذيل الموثق : ( إمما الشك ١ ٠٠١‏ عتنع 
أن يراد منه *صوص الششلك في شيء من الوضوء » أانافاته لاطلاق الشيء 
في قوله (ع) : « إذا كنت في شييء 6 » بل عليه كان اللازم أن يقال 
إذا كنت في وضوء لم نجزه » وإرادة مطلق ااشك ي شيء من كل عمل 
يوجب منافاة منطو قه لقّاعدة التجاوز المسلمة في غير الوضوء » لدلالته علي 

. ١ : الوسائل باب : 48 من أبواب الوضوء حديث‎ )١( 
. (؟) الوسائل باب : 49 من أبواب الوضوء حديث ؟‎ 


(ه") الوسائل ياب : م7 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١‏ . 
0( الوسائل باب : ١"‏ من أبواب الركو ع حديث : 4 . 


لزوم الاعتناء بالشك مادام في العمل » وهو مناف لقاعدة التجاوز » فيتعين 
إرجاع الضمير في « غيره » إلى الشىء » لا إلى الوضوء » لتكون الشرطية 
الأولى من صغريات قاعدة التجاوز المشار إليها مفهوم الحصر في الذيل » 
ويكون مفاد منطوق الحصر قاعدة الشلك في المحل , فترجع المغارضة بين 
الموثق والصحيح . 

قلت : بمكن حمل الشرطية في صدر الموثق بعد إرجاع ضمير «غيره؛ 
إلى الوضوء على ممجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط »© من دون تعرض 
لانتفائه عند الانتفاء » وحينئذ يكون الحصر في الذيل بلحاظ إطلاق مفهومه 
الموافق لمنطوق الشرطية » لا باحاظ إطلاق منطوقه » بل يكون منطوقه 
مهملا » فلا يناي قاعدة التجاوز الثابتة في غير الوضوء ؛ ولا تكون ااشرطية 
الأولى على هذا منافية للصحيح »© لأن المثافاة موقوفة على ثبوت المفهوم لها 
والمفروض عدمه . وبالجملة : يمكن حمل الشرطية في الصدر على مجرد 
قاعدة الفراغ التي هي مفاد مفهوم الحصر في الذيل أيضاً » ولا يكون 
للشرطية مفهوم » ولا لمنطوق الحصر إطلاق » فلا يكون الموثئق حينئذ منافياً 
0 المتقدم ٠‏ ولالما دل على قاعدة التجاوز في غير ا د 

أو يمجءل ذيل الموثق ناظراً إلى قاعدني التجاوز وااشك بي المحل مع 
رفع التنافي بين صدره وذيله » بالالز ام بأن الوضوء في نظر الشارع عل 
واحد » لا يتحقق التجاوز عن بعض أجزائه إلا بالتجاوز عنه بهامه + 
والمسوغ لارتكاب هذه المحامل في الموثق ‏ مع أنها خلاف الظاهر - 
الأجماع المتقدم على عدم العمل بظاهره . 

كا أنه يبق إشكال آخر وهو أن مقتضى إطلاق مفهوم الذيل فيالموثق 
عدم الاعتناء بالشك في جزء من غسل الوجه بعد الفراغ منه والدخول في 


وما بعده (1) وإن كان الشلك قبل مسح الرجل البسرى في عسل 
الوجه مغل أو 5 جزء منه (2) . وإن كان بعك الم راع قُ غير 
المزء الآخير بى على الصحة » لماعدة الم راع (") . 


عمل اد 8 أن مقتضى ذبل الصحيح وجوب الاعتناء به , ويندفع بوجوب 
تقبيد الاطلاق المذكور بالصحيح المتقدم . 
)١(‏ لا دك على اعتبار الترتيب . 
() إجاءا . لاطلاق الصحيح . 
(© المعول عليها عندهم ؛ بل استفاض لقل الاماع عليها أو توائر 
وتقتضبها كثشير من الندوص ٠‏ كصحيح زرارة المتقدم » وخير ابن مسلم 1 
و كل مامضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك 
فيه » (18) . والآخر له : و كل ماشككت فيه مما قد مضى فأمضه كا 
هو » (90) ,. وموئق بكير : « قلت له : الرجل يشلك بعدما يقوضاً . 
قال (ع) : هو حين يتوضاً أذ كر منه حين يشك ؛ (١"؟)‏ > وغيرها : 
المعتضدة بالسيرة القطعية » وبناء العقلاء . نهم الاشكال فما يتحقق به الفراغ 
في المقام » فالنحكي عن جماعة محققه بفغل الجزء الأخير إذا كان الشك في 
غيره » وإن لم يدخل في شيء آخخر » وعن الروضة والمدارك الاجماع عليه 
وعن جمع المرهان وغيره نسبته إلى ظاهر الأصراب . ويقتضيه ظاهر دري 
ابن مسلم وموثق بكير . 
نعم قد يعارضها ما في صحيح زرارة المنقدم من قوله (ع) : د فاذا 
قت من الوضوء وفرغت وصرت في حال أخرى ٠٠٠‏ » »؛ وكذا ماي 
2 الرسال باب :سل أبراب الور هيف 0ت 


(*7) الوسائل باب : م7 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ” . 
(") الوسائل باب : 47 من أبواب الوضوء حديث : ,ا . 


0 ) الشك بعد الفراغ‎ ( "١ 


صدر موثق ابن بيعفور من قوله (ع) ١:‏ ودخات قى غبره ؛ء لكن يوهن 
الأول ما في صدر الصحيح من قوله عليه السلام : « إذا كنت قاعداً على 
وضوئك ٠.6.١‏ ( إلى قوله عليه السلام ) : ما دمت في حال الوضوء » » 
فانه موجب لظهور الذيل في كونه تصرياً بمفهوم الصدر » ولا .يعارض 
باحمّال كون الصدر تصريحاً بمفهوم الذيل ٠‏ فانه خلاف الأصل : ولذا 
اشتهر أن التصرف في الميل أولى من التصرف في الصدر » لأن مأنوسية 
الذهن به توجب حمل الذيل عليه مها أمكن . مع أن الظاهر أن قوله 
عليه السلام : ه وفرغت »© تفسير للقّيام من الوضوء ٠‏ كما أن القعود على 
الوضوء المذكور في صدر الرواية يراد منه الاشتغال بالوضوء »© وقوله عليه 
السلام : و حال أخرى » يعني : غير حال الوضوء , فالمدار في عسدم 
الاءتناء بالشك أن يكون في حال غسير حال ااأوضوء . ويوهن الثاني 
مضافاً إلى ما عرفت من عدم احمّال المفهوم للشرطية المذكورة - مافي 
ذيله من الحصر » الظاهر في كونه بمنزلة الكبرى له » وحيث أن الموضوع 
في الحصر مجرد التنجاوز المساوق للفراغ ؛ يكون العمل عليه . هذا ولو 
م عدم الترجيح المذكور فلإ أقل من الآحمال » الموجب للرجوع إلى 
إطلاق النصوص التقدمة » المقتضية للا كتفاء عمجرد الفراغ . 

ومما ذكرنا يظهر أن قول الضادق عليه السلام في من شك في غسل 
عضو من أعضاء الغسل : ١‏ فان دخله الشك وقد دخل في ضلاته فليمض 
في صلاته ولا شيء عليه » )١*(‏ محمول على غير ظاهره من عدم إرادة 
المفهوم للشرطية » إذ لا يعتبر في قاءدة الفراغ في الغسل الدخول في الصلاة 
إجماعاً . فتأمل جيداً . 


(18) الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الجنابة حديث : ؟ . 


اماه - ( مستمسك العروة الوثى ) اج 

وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول. 
في عمل آخر ٠. )١(‏ أو كان بعد ما جلس طويلا ٠‏ أوكان بعسكلك 
القيام عن محل الوضوء » وإنكان بعد ذلك أنى به إن لم تفت 
الموالاة » وإلا استأنف . 


)١(‏ أقول : قد عرفت أنه لا يءتير في إجراء قاعدة الشلك بعد الفراغ 
أكثر من محقق الفراغ » وقد عرفت محققه بفعل الجزء الأخير إذا كان 
الشك في وجود ما قبله . وإتما الاشكال في ما يتحقق به إذا كان الشك 
في الجزء الأخير » والختار في الجواهر محققه بأحد أمرين . الأول : اشتغاله 
بفعل آخر وانتقاله إلى حال أخخرى واو بطول الجلوص » والثاني: حصول 
البقين له بالفراغ آلا ما . فاذا لم يحصل كل منها وجب فعل المشكوك . 

وشيخنا الاعظم رحمه الله - في طهارته أنكر الاكتفاء بالثاني » 
إذ الوجه فيه إن كان هو حجية نفس اليقين بعد زواله فلا دليل عليها » 
وما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك محختص باايقين بالحدوث والشك 
في البقاء » فلا يشمل اليقين الزائل بااشك » الراجع الى قاعدة الشك 
الساري : وإن كان ظهور <ال المتيقن في مطابقة يقينه للواقع ؛ فلا دليل 
أيضاً على حجية الظهور المذكور إلا في مورد الشك بعد الفراغ » وإثبات 
الفراغ بمجرد البقين الزائل غير ظاهر الوجه . 

أقول : إن ثبت اعتبار عنوان الفراغ في جريان قاعدة الفراغ كم 
هو ظاهر النصوص على ما تقدم - فالمراد به إما الفراع الحقيق » أو الادعائي 
أو البنائي . والأول موجب لسقوط القاعدة عن الحجية » إذ مها شك 
في الجزء فقد شك في الفراغ الحقيقي » فلا بمكن التمسك بها لاثباته : 
والثاني مما لا يمكن الالتزام به » لتحققه بفعل معظم الأجزاء » ولا ربب 
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في عدم جريان القاعدة حينئذ » فانه خلاف الصحيح المنقدم . فلابد أن 
يكون المراد الأخير الحاصل بمجرد انتهاء العمل لاعتقاد تمامه . وليس 
ذلك للبناء على حجية اليقين بعد زواله » أو على حجية ظهور حال اللمتيقن 
كي يطالب بالدليل على ذلك » بل هو تعبد بالدليل الدال على إلغاء الشك 
بعد الفراغ بعد وجوب حمل الفراغ فيه على ما ذكر ٠‏ وعلى هذا فالقيام وطول 
الجلوس والاشتغال با يضاد الوضوء مما لا دخل لا في محقق الفراغ » الذي هو 
مام موضوع إلغاء الشك » وإبما هي دخيلة في إحرازه فقط » فاذا أحرز 
بطريق آخر وجب ترتئيب الحم عليه . 

نعم لو بي في إثئيات وجود المشكوك على التمسك بقاعدة التجاوز» 
كان لاعتبار الدخول في الغير المضاد عرفاً للوضوء من قيام أو عمل آآخر 
وجه . إلا أنه خلاف المفروض من التمسبك بقاعدة الفراغ . مع أن النحقيق 
عدم الاكتفاء في نحقق النجاوز الذي هو موضوع قاعدة التجاوز بالدخول 
في المضاد للمشكوك » إذ لا ترتيب شرعي بينهها » فالا كتفاء به موقووف 
على الاكتفاء بالتجاوز العادي ٠‏ الذي هو خلاف التحقيق . 

وبالجملة : الفراغ بأي معنى أخذ لا يتوقف على الدخول في الغير أو 
القيام أو مجوهما ه بل هي متوقفة عليه » فيقال : فرغت فقمت . ولا يقال : 
فت ففرغت . فكيف. يصخ اعتبارها فيه ؟ . ويوضح ما ذكرنا امتناع التفكيك 
بين الفراغ بالاضافة إلى غير الجزء الأخير وبينه بالاضافة إليه » ومن المعلوم 
أن محقق الفراغ في الأول بفعل الجزء الأخير ليس لخصوصية فيه » وإلا 
لتعذر الفراغ في الثاني » فلا يحري فيه القاعدة أصلا ٠‏ بل لتحقق الفراغ 
بنظر الفاعل » فلابد أن يكون كذلك بالاضافة إلى الجزء الأخير أيضاً م 
وكذا الحال لو بي على الجمود على ما في النصوص من المضي » وكون 
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( مسألة 5 ) : لا اعتبار بشلك كثير الشلك )١(‏ »: شواءكان 
في الأجزاء » أو في الشرائط أو الموانع . 


الشك بعد العمل » أو بعد الجواز » فانه أيضاً عتنع إرادة المفهوم الحقيقي 
من الأمور المذكورة أو الادءائي , فيتعين إرادة البنائي . 

وعلى هذا فالأمور المذكورة في المن غير كافية في جريان القاعدة ع 
إلا إذا أحرز بها الفراغ البنائي » م أن فقدها لا بمنعم من جريانها » إذا 
أحرز الفراغ البنائي من طريق آخر . ومن ذلك يظهر الاشكال فها ذكره 
في الجواهر من محقق الفراغ بأحد أمرين » فاله إن رجع الأول إلى الثاني 
فها أمر واحد » وإلا فتحققه بالأول غير ظاهر . 

)١(‏ ما عن الحلى في السرائر » وجماعة من اللمتأخرين » كالشهيدين 
والمحقق الثاني » والسيد في المدارك » وغيرهم . ويستدل له بما ورد ني إلغاء 
شلك كشثشير الك في الصلاة ) كص ديح ابن مس : « إذا كثر علياك السهو 
فامض في صلاتك » فانه يوشك أن يدعك, إتما هو من الشيطان » )١*(‏ 
وما ُ مص حح زرارة وأني لصير : ولا تغودوا الخبيث من أنفسكم نقض 
الصلاة فتطمعوه » فان الشيطان خبيث معتاد لما عود » فليمض أحد؟ في 
الوم » ولا يكثرن نقض الصلاة » فانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه 
ااشك . ثم قال (ع) : إئما يريد الخبيث أن يطاع » فاذا عصي لم يعد إلى 
أحد م » )٠8(‏ . وصحيح ابن سئان : ( ذكرت لآب عبد الله (ع ) رجلا 
مبتلى بالوضوء والصلاة » وقلت : هو رجل عاقل . فقال أبو عيد الله (ع) 
وأي عقل له وهو يطيع الشيطان ؟ فتّات له : وكيف يطيع الشيطان ؟ 


0# الوسائل باب : ١5‏ من أبواب الخلل فى الصلاة حديث : ١‏ . 
إففه الوسائل باب : ١1‏ من أبواب الخلل ني الصلاة حديث :7 . 


اج" ( كثير الشك ) الام - 
( مسألة 0؛ ) : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحمّه 


فقال (ع ) : سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو ؟ فانه يقرل لك : 
من عمل الشيطان » )١15(‏ » وقربب منها غيرها . 

ومورد الجميع عدا سحيح ابن سنان هو الصلاة » والتغدي منها إلى 
الوضوء غير ظاهر»؛ وكونه من توابع الصلاة وشرائطها غير كاف في ذلك . 
وأما التعليل فالالنزام به على اطلاقه مشكل . مضافاً الى أنه إنما يقنضي 
النعدي او أحرز كون الشك من الشيطان » وما تضمئته النصوص هن أن 
كثرة الشك في الصلاة من الشيطان لا يقنضي أن تكون كثرة الشك في 
غبرها من الافعال من الشيطان . وبالجملة : الذي يستفاد من التهليل عموم 
الحم لكل شك عم أنه من الشيطان » لاعموم الحكم لكثرة الشك مطلقاً . 
ثم إن إحراز كون الشك من الشيطان موكول إل ما هو الرتكز عند المتشرعة 
على ما يظهر من الصحبح وخير الواسطي الآني . ومنه يظهر الاشكال أي 
الصحبح الأخير أيفاً . لاسها هم عدم ظهور له في المقام » لقرب حمله 
على الوسواس الذي لا إشكال في عدم الاعتناء به . 

وأما ما قد بظهر من خير الواسطي ٠:‏ أغسل وجهي 9 أغسل يدي 
فيشككني الشبطان ألي لم أغسل ذراعي ويدي . قال (ع ) : إذا وجدت 
برد الماء على ذراعك فلا تعد » )٠١(‏ من وجوب الاعادة في الجملة مع 
إ<راز كون الشك من الشيطان » فلا مال للعمل به في قبال ما عرفت . 
ولغل مورده الوسواس » فيكون به وارداً مورد التنبيه على ما برتفع 
به الوسواس . 

(1) الوسائل باب : ٠١‏ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١‏ . 
)١8(‏ الوسائل باب : 4١‏ من أبواب الوضوء حديث : 4 . 
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حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء )١(‏ وكذا الغسل 
والتيمم بدله » بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه 
وعدمه ء فع التجاوز تحري قاعدة التجاوز » وإن كان ني الأثناء» 
مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه 
على الأرض أم لا يبي على أنه ضرب بهما ء وكذا إذا شك 
بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا 
لا يعتنى به . لكن الأحوط إحاق المذكورات أيضاً بالوضوء . 

( مسألة 8 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح 
على الحائل » أو - في موضع الغسل » أو عسل في موضع 
المسح ؛ ولكن شك قُ نه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة 
أوضرورة أو تقية أو لاء بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي 
الظاهر الصحة » حملا للفعل على الصحة ٠‏ لقاعدة الفراغ أو 

)١(‏ لعدم الدليل عليه » واختصاص حبح زرارة المتقدم بالوضوء »؛ 
ولا إجماع على الالحاق ليعول عليه » ومجرد البدلية عن الوضوء لا توجب 
الالحاق به قطعاً » فعموم ما دل على عدم الاغتناء بالشك في وجود الشيء 
بعد التجاوز عنه » كما في صحيح زرارة عن ألي عبد الله ( ع ) ١:‏ يازرارة 
إذا خرجت من شىء ثم دخات في غيره فشكك ليس بشىء ») ©» وصحيح 
إسماعيل : « كل شيء شلك فيه ما جاوزه ودخل' في غيره فليمض عليه )٠١()‏ 
مم . وخصوص موردههما - أعني : الصلاة - لا يوجب اختصاصها بها 
لأن خصوص الورد لا يخصص الوارد » وإلا لزم الاقتصار على خصوص, 
ما ذكر في السؤال دون غيره من موارد الشك في الجزء الصلاني » وقد 


(*1) تقدم ذكرهما فى مسألة : 77 ٠.‏ 


ج١١‏ ( عموم قاعده التجاوز ) "اام - 


غغيرها . وكذا او عم أنه مسح بالماء الجديد ول يعلم أنه من 
جهة وجود المسوغ أو لا, والاحوط الاعادة في الجميع )١(‏ . 
( مسألة 9؛ ) . إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وألى ببعض 
أفعاله » ولكن شك في أنه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا » 
بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً » الظاهر عدم جريان قاعدة 
الفراغ » فيجب الاتيان بهء لآن مورد القاعدة ما إذا عل كونه 


ادعى في الجواهر أنها قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة 
وغيرهما . ومنه :ظهر الخال في الغسل والتيمم بدلا ءعنه » وإن ادعى شيخنا 
الأعظم في طهارته الشهرة الْحمَّة على الالحاق في الأول » إذ هي غير كافية 
فيه » لاسما وأن شيخنا في الجواهر ادعى عدم العثور على القائل به عدا 
الفاضل في الرياض ٠‏ وأن منشأ الوهم في دعوى الشهرة ما في بعض عبارات 
الأصماب ‏ كانحقق وغيره ‏ من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره 
مع أن الظاهر إرآذة الوضوء منه لذ كرهم ذلك في بابه» وإن كان ماذكره 
برحمه الله - لا يخلو من خخدش » فراجع طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله . 

)١(‏ لاحمال اختصاص ف/اعدة الفراغ بالشك في صحة الموظف وفساده 
فارغاً عن كونه موظفاً » فلا نعم صورة الشاك في الصحة » للشك في كون 
المأفي به موظفاً كما في الأمثلة المذكورة » ولازمه عدم جريانها فها أو علم 
أنه صلى ماما ولم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً » لكن الاحمّال المذكور 
منفي باطلاق الأدلة المتقدمة » أو لاحّال انصراف أدلتها عمالو كان الشك 
في الصحة ناشئاً عن الشك في توظيف الأني به الناشيء عن طروء العناوين 
الثائرية » فهي وإن عمست صورة كون الشلك في توظيفه » لكنها مختص 
بالتوظيف النائىء عن مقتضى العناوين الأواية » فلو توضأ وشك في صعة 
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بانيك على إتهام العول. انا علس أنه شاك ' 7 إتيان 5 
الفلاني أم لاىم).ء وت المفروض لا يعلم ذلك . و بعمارة أخرى : 
مهورد القاعدة صورة احهال عروض النسيان . لا احّال العدول 
عن القصد . 

( مسألة ٠ه‏ ) : إذا شك ثي وجود () الحاجب وعلدمه 
قبل الوضوء أو في الأثناء » وجب الفحخص دى بحصل اليقين 
أو الظن بعدمه , إن م يكن مسبوقاً بالوجودء وإلا وجب محصيل 
اليقين » ولا يك الظن . وإن شك بعد الفراغ في أنه كان 
موجوداً أم يه بى على عدمه (؟) 3 وضع وصوؤوه . وكذا إذا 
تين أنه كان موجوداً وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء نحته 
أم ل ٠‏ نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء ته وقد لا يصل 


وضوثه من جهة امال حرء.ة الوضوء عليه لرمد ونحوه جرت قاعدة 
الفراغ » ولكنها لا بحري في مثل الفروض المذكورة بي هذه المسألة » وهذا 
الاحيّال أيضاً لا يغول عليه في قبال الاطلاق . نم إذا كان الشك في 
الصحة ناشئاً من الشلك في أصل التوظيف » كما لو صلى وشاكث في أن 
صلاته كانت قبل الوقت أو بعد دخوله »؛ م بجر القاعدة » لروجه عن 
مورد أدلتها . 

)١(‏ قد عرفت اختصاص القاعدة بصورة ممق الفراغ البنائي » ولم 
يرز في الفرض 

(؟) تقدم الكلام في هذه المسألة في غسل الوجه » وي الثالث من 
شرائط الوضوء . فراجع . 

(5) لقاعدة الفراغ فيه وفي ما بعده . 


ج73 ( بعض فروع قاعدة الفراغ ) 68م 


إذا عم أنه لم يكن ملتفتاً إليه جين الغسل » ولكن شلك في أنه 
وصل الماء نحته من باب الاتفاق أم لا » يشكل جريان قاعدة 
الفراغ فبه ٠ )١(‏ فلا يرك الاحتياط بالأعادة : و كذا إذا علم 
بوجود الحاجب المعلوم أو المشذكوك حجبه وشك ف كونه موجوداً 
حال الوضوء أو طرأ بعده » فانه يينى على الصحة » إلا إذا 
علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً اليه “فان الأحوط 
الاعادة حنئلك : 

) مسمألة ١ه‏ ) : إذا علم بوجود مانع » وعم زمان حدوثه 
وشك في أن الوضوءكان قبل حدوثه أو بعده يبي على الصحة 
لماعدة الفراغ ٠‏ إلا إذا عم عدم الالتفات إليه حين الوضوء؛ 
فالأحوط الاعادة حينئذ (؟) . 

( مسألة ؟ه ) : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضاً 
وشك بعده في أنه طهره ثم توضاً أم لاء ببى على بقاء النجاسة (م) 
فيجب غسله لما يأني من الأعمال . وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة 


)١(‏ قد تقدم في المسألة الحادية عشرة من فصل الماء المشكوك ضعف 
هذا الاشكال ؛ لاسما ملاحظة ح<سن الحسين بن أني العلاء : « سألت أيا 
عبد الله علره السلام 2 الخام إذا اغنسلت . قال (ع) : حواه من مكانه 
وقال في الوضوء : تدره » فان نذسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن 
تهيد الصلاة » )١١(‏ . 

(90) للاشكال المتقدم » الذي أشرنا إلى ضغفه . 

(9) للاستصحاب . ولا ينافيه قاعدة الفراغ اللجارية في الوضوء » 


. من أبواب الوضوء حديث : ؟‎ 4١ : الوسائل باب‎ )١8( 


15م - ( مستمسك العروة الوثق ) ج١1‏ 





عملا يقاعدة الفراغ » إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء 
إلى الطهارة والنجاسة )١(‏ . وكذا لوكان عالاً ينجاسة الماء الذي 
توضأ منه سابقاً على الوضوء . ويشك في أنه طهره بالاتضال 
بالكر أو بالمطر أم لا (؟) ء فان وضوءه محكوم بالصحة , 
والماء محكوم ا . وجب عليه غسل كل ما لاقاه (7)» و كذا 
ل الترضن الارلء قب أببل جدية ما وصل إأيه الماء دين 
الوضوء أو لاى محل التوضؤ مع الرطوبة (8) . 

( مسألة *ه ) : إذا شاث بعد الصلاة في الوضوء لما وعدمه 
بنى على صعتها (ه) ٠‏ لكنه محكوم ببقاء حدثه )١(‏ » فيجب عليه 


لاختصاص نظرها بحرئية صعة الوضوء » فلا تصلح لاثبات طهارة الاعضاء 
بلحاظ جميع الاثار الأجنبية عن سحة الوضوء » مثل صحة الصلاة , والتفكيك 
بينها جائز قطعاً . كما أن العلم الاحالي كذب أحد الأصلين من القاعدة 
والاسمتصحاب لا يقدح في جريائها » لأنه لا يلزم من جريانها مغا محالفة 
عملية » 5 <رر ي محله م 

1 للاشكال المتقدم‎ )١( 

3( الكلام فيه ")ا قبأه . 

(”) عملا بالاستصحاب . 

(4) لنجاسة الماء ممقتضى استصحاب بجاسة الأعضاء » فينجس كل 
م] بلاقيه . 

() لقاعدة الفراع الحارية فيها . 

(5) لاستصحاب بقاء الحدث » الذي لا يغارضه قاعدة الفراع قي 
الصلاة ء لاا عء. فى 





1 ( بعض فروع قاعدة الفراغ ) /اا© سه 
الوضوء للصلوات الآتية , ولو كان الشك .في أثناء الصلاة 
وجب الاستئناف بعد الوضوء )١(‏ . والأحوط الاتمام مع تلك 
الحالة (؟) , ثم الاعادة بعد الوضوء . ظ 
( مسألة 4ه ) : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً 
أو شرطاً أو أوجد مانعاً» ثم تبدل يقينه بالشك » يبي على الصحة 
عملا بقاعدة الفراغ » ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله 
بالشك . ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجحريان القاعدة . 
( مسألة مه ) : إذا عم قبل تمام المسحات أنه ترك عسل 
اليد البسرى » أو شك في ذلك » فأتى به وتمم الوضوء , ثم علم 
)١(‏ فان قاعدة الفراغ وإن اقتضضت سحة الاجزاء ااني فرغ منها , 
الا أنها لما لم تصلح لاثبات الطهارة بلحاظ الغايات الي لم يدخل فيها لم 
يكن لبقية الصلاة مصحح . 
(؟) لاحهال جريان قاعدة التجاوز لاثبات الوضوء قبل الدخول في 
الصلاة ؛ بناء على أن الشرط نفس الوضوء + فيكون نظير الأذان والاقامة 
ما له محل مغين ؛ يكون الشلك فيه في أثناء الصلاة شكا بعد التجاوز . ولكن 
المبنى المذكور ضعيف » وان كان قد بساعده ظاهر الآية الشريفة : ( إذا 
هم إلى الصلاة فاغسلوا )١١( ) ٠٠٠‏ » الا أنه خلاف ظاهر قوم (ع ): 
ولا صلاة الا بطهور )١١(»‏ وغيره » الظاهر في اعتبار الطهارة في الصلاة 
فتكون من الشروط المقارنة لأجزاء الصلاة » ليس لا محل مغين يصدق 
التجاوز عنه » فهي نظير الاستقبال والسير . 
(8؟) الوسائل باب : 4 من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 


ع وسوس موسي مب رموس سم متسيس مسي ساسم يما وتو سو 


8ه - ( مستمسك العروة الوثق ) ج١١‏ 


امصصيية و نه ممل - نه نوكسو وسوس نموا سرج عو اه وج ومسو لس ننه من من ن وهم ن مود صن و 


أنه كان غسله ؛ يحتمل الحم ببطلان الوضوء » من جهة كون 
المسحات أو بعضها بالماء الجديد . لكن الأقوى صمته , لأن 
الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى » حتى في اليد اليسرى » فهذه 
الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع , فهي محسوبة من الغسلة 
المستحبة ٠‏ ولا يضرها نية الوجوب )١(‏ . لكن الأحوط إعادة 
الوضوء ٠‏ لاحتال اعتبار قصد كونها ثانية ي استحبابها (؟) . 
هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة 
تعين البطلان » لما ذكر معن لزوم المسح بالماء الحديك . 


نصل أعلام الجيام 

وهي الألواح الموضوعة على الكسر (”) » واللحرق » 

)١(‏ لأنه من قبيل الاشتباه في التطبيق » فهو ي الحقيقة فاو للأمر 
الواقعي المتعلق بالهسل » الذي يعتقد أنه على سبيل الوجوب » وتخلف الاعتقاد 
لا يوجب فساد العبادة » كما تقدمت الاشارة اليه في فصل الغايات . ومنه 
يظهر أنه لوكان ناويا للوجوب على سبيل التقبيد أشكل الحال » كا سبق . 

(6) هذا الاحيّال وإن كان ضعيفاً جداً » اكفاية القصى الاحمالي 
كما في سائر المقامات ‏ إلا أنه منشأ لاسن الاحتياط . وكان الأولى أن 
بجعل منشأ الاحقياط احّال أن يكون الامتثال على وجه التقييد »كما :عرفت 
والله سبحانه أعلم » وله الحمد أولا وآخراً . 4 ذي الحجة ١44‏ : 


فضل ف الام 


() ظاهر غير واحد أنها في الأصل مختصة بالكسر ‏ يما تساعده 





ج17 (لوامكن إيصال الماء الى ما نحت ابيرة وجب) ‏ - هلاه 


والآدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل . فالجرح 
ونحوه إما فكذرف أو بور 6 وعل التمديرين إما 2 مو ضع 
الغسلأو في مو ضع المسح ؛ تم إما على بعص العضواو امه أو مام 
الأعضاء م إما يمكن غسل الخل أو ممه عه 3 ا يمكن . فان أمكن 
ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتّى يصل إليه لو كان عليه 
جبيرة و وضعه قِ الماء حى يصل إليه بشر ط أن يكون الخل 
والبيرة طاهر بن 7 أو أمكن تطهير هما وجب ذلك .)١(‏ وإن : 


المادة - وتعميمها لما يوضع على القروح والحروح توسع من الفقهاء ”م 
قبل لغدم الفرق بينه) في الحم . وقد يشير . إلى التوسعم صحيح ابن 
الحجاج عن ألي الحسن عليه السلام : « عن الكسير تكون عليه الخبائر ؛ 
أو تكون به الذراحة » كيف يصنع بالوضوء , وعند غسل الخنابة » وغسل 
الجمعة ؟ فقال (ع) : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ثما ليس عليه 
الجبائر » ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله » ولا يتزع الخبائر ويعبث 
يجراحته ») )٠8(‏ . والأمر سهل . 

)١(‏ أما أصل الوجوب في الحملة فلا إشكال فيه ولا خلاف » فاه 
مقتضى ما دل على وجوب الوضوء التام » وقصور أدلة بدلية سيره عن 
شمول الفرض . مضافاً إلى صحيح الحلبي عن أني عبد الله (ع) : « أنه 
سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو 2و ذلك من مواضع الوضوء 
فيعصبها بالارقة ويتوضاأً وبمسح عليها إذا توضاً . فقال (ع) : ان كان 
يؤذيه الماء فاليمسح على الخرقة » وإن كان لا يؤذيه الماء فلييزع الخرقة ثم 

ليغسلها قال : وسألئه عن اللخرح كيف اصنع به ؟ قال : اغسل ما حوله :(5؟) 


. ١ : الوسائل باب : 89 من أبواب الوضوء حديث‎ )١*( 
. (8؟) الوسائل باب : وم من أبواب الوضوء حديث : ؟‎ 


وموثق عمار عن أي عبد الله عليه السلام : « في الرجل ينكسر ساعده أو 
موضع من مواضع الوضوء » فلا يدر أن يحله لل الخبر إذا جبر كيف 
يصنع ؟ قال (ع) : إذا أراد أن يتوضاً فليضع إناء فيه ماء » ويضع 
مو ضع الخبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ؛ )٠١(‏ . 

وأما التخيير بين التزع والغسل وبين تكرار الماء وبين الرمس فهو 
لمحي عن ظاهر جماعة » وعن المدارك نفي الخلاف في التخيير بين الأولين 
وعن الحدائق ظاهر الاجماع عليه » بل في طهارة شيخنا الأعظم ‏ رحمه الله - 
نفي الخلاف والاشكال في التخبير بين الثلاثة . وهو في محله , بناء على ما 
عرفت من عدم اعتبار ابلخريان في مفهوم الغسل والاكتفاء فيه بمجرد الغلبة 
والاستيلاء » لحصول ذلك في التميع » وكذا بناء على اعتبار الخريان فيه 
إذا كان يحصل بالتكرار والوضسع في الماء . نعم يشكل بناء على اعتباره 
فيه مع عدم حصوله بها . بل يشكل أيضاً بناء على اعتبار النرتيب في أجزاء 
العضو : لعدم حصوله غالبا إلا بالئزع . ويشهد له ما في صميح الحلبي 
عن أبي عبد الله (ع ) : ١‏ ٠وإن‏ كان لا يؤذيه الماء فليئزع الخرقة ثم ليغسلها ) 
وهو ظاهر محكي التذكرة : ١‏ الخبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل 
ما نحتها إن أمكن » وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء الى ما محتها بأن 
ركرره عليه أو يغمسه في الماء وجب » », وثي الذخيرة احتمل أن يقال : 
ان الغسل المستفاد من الأدلة عر فاً ما كان خالياً عن الحائل » والالزم جواز 
الاكتفاء به » وان أمكن المزع ؛ والظاهر أنهم لا يقولون به . الا أن 
يقال : هذا مستثنى بالاجماع انتهى . ويقتضي ظاهر هذه العبارة أن وجوب 
النزع مع الامككان اجماعي » لكن بقريئة ما قبل هذه العبارة يكون ظاهرها 


. 7 : الوسائل باب : 78 من أبواب الوضوء حديث‎ )١18( 


جح ا ) هل شرع اللوبيرة لتعذر تطهر اغخل ( إثام ‏ 
مدن 5 إما لضرر الماء )1( َ أ للحاسة وعدم إمكان التطهير )سس( 4 


الاجماع على عدم الاجيزاء بالغمس عند امكان الزع »؛ والتكرار مع عدم 
الزع » وهو مالف ١ا‏ تقدم من كلات اللهاعة . وكيف كان فالظاهر 
محقق مفهوم الغسل بمجرد غابة الماء على امحل ولو في حال وجود الحائل؛ 
فاطلاق ما دل على الاجيزاء بالغسل محكم . والصحيح المذكور لا يقوى 
على تقييده » لاحّال كون الأمر فيه للارشاد إلى التخلص عن بال الذرقة 
والا فن البغيد جداً أن يكون ذو ا+بيرة أشد حكما من غيره . نغم إذا 
كان الغسل مع الحائل إما بالتكرار أو بالغمس فلابد فيه من الاحتفاظ 
بالترتيب المعتير بين أجزاء العضو الأعلى فالأءلى ‏ على ما تقدم في الوضوء 
الار ععاسي فلو لم يمكن تعين المزع ' 

. ما نص عليه في يح الخلبي وغيره‎ )١( 

(0) عن المدارك : أنه لا خلاف فيه . ولعله ظاهر ما عن جامع 
المقاصد وكشف اللثام . زعم احتمل الأخير اختصاص المحم بصورة تضاعف 
النجاسة . وكيف كان فان مم إحماع فهو » وإلا فالحاقه بصورة ازوم 
الضرر مشكل » لقصور نصوص لباب عن شموله » إذ مورد بعضها صوص 
صورة حصول الضرر بايصال الماء إلى امحل ) كصحيح الحلبي المتقدم » 
وظاهر خبر كليب الأسدي قال (ع) فيه : « إن كان يتخوف على نفسه 
فلبمسح على جباره » )١١(‏ »ع وظاهر الآخر خصوص صورة عدم القدرة 
على إيصاله من وراء الجبيرة مع الضرر بنزعها كصحبح ابن النجاج المتقدم 
وخبر عبد الأعلى الوارد في المرارة (76) » وحسن الوشا الوارد في الدواء 


(18) الوسائل باب : 59 من ابواب الوضوء حديث : ١‏ . 
(؟) الوسائل باب : 6" من أبواب الوضوء حديث : © . 


امام لا ( مستمسسك العروة الوثق ) ج١١‏ 


أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجحبيرة ولا رفعها  )١(‏ فان 





قد يستفاد من مصحح ابن سنان « عن الجرح كيف يصنع به صاحيه ؟ 
قال (ع) : يغسل ما حوله » (0؟) ووه ذيل صحيح الحلبي من جهة غلبة 
اسة الجرح » فالسؤال عنه ينصرف إلى السؤال عن نحا سته . لكن لايظهر 
منه أن المانع من الوضوء الاختياري هو جهة النجاسة ٠»‏ بل من القريب 
أن .يكون هوازوم الضرر من استعال الماء » المانع ذلك من تطهير امحل والوضوء 
التام . وحمله على أن السؤال من جهة النجاسة » الي لا يمكن رفعها من 
جهة دوام نيع الدم » لا من جهة الضرر » لا قرينة عليه » لا أقفل من 
إحمال الجهة المسؤول عنها المانع من صحة الاستدلال على ما نحن فيه . ولا مجال 
لاتمساك برك الاستفصال على عموم الحكم »لأن ترك الاستفصال إعا يقنضي 
العموم الأحوالي مع تعين اللحهة المسؤول عنها » لا أنه يقتتضي عموم الحم 
في الجواب لجميع الجهات الى بمكن أن يكون السؤال بلحاظها » فا لم 
تكن قرينة على تعيين الجهة يكون الكلام مجملا . وأما مجرد اعتبار طهارة 
محال الوضوء فلو ثم أوجب تعذر الطهارة المائية » لاصحة وضوء الجبيرة » 
إلا بناء على تمامية قاعدة الميسور في المقام . وكذا لو لزم من إيصال الماء 
تضاعف النجاسة الذي تقدم عن كشف الاثام المفروغية عن ثبوت الحم 
فيه . فاذا العمدة في جريان الحم في المقام دعوى نفي الخلاف » وقاعدة 
الميسور » والاعتاد على الأولى محل تأمل » وسيألي إن شاء الله الاشكال 
في القاعدة . 
)١(‏ ما عرفت وجهه . 


(18) الوسائل باب : 9م من أبواب الوذدوء حديث : ١‏ . 
)4ش الوساثل باب : 78 من أبواب الوضوء حديث : ” . 


ج١١‏ ( الجرح المكشوف ) "مه ا 


كان مكشوفاً بحب غسل أطرافه )١(‏ ووضع خرقة طاهرة عليه 
والمسح عليها مع الرطوبة )١(‏ . وإن أمك: ن المسح عليه بلا وضع 
خرقة تعين 5 إن 0 يمكن غسله ‏ كيا هو المفروض - وإن 
: 0 وخ حرم أيضاً اقتصر على عر أطر افه . 

. بلا حلاف ولا إشكال‎ )١( 

9) المحكي عن جماعة - بل في جامع المقاصد في مبحث الثيمم نسبته 
إلى نص الأاب ‏ الاكتفاء في الارح الماشوف بغسل ما <وله © وني 





المدارك : « ينبغي القطع بذلك » . لظاهر مصحح ابن سنان المتقدم » 
ومثله ما في ذيل تيح الجابي . وثي التذكرة » والدروس » والمعتير » وعن 
النهاية وغيرها : وجوب مسحه . وعلله في كي النهاية بأنه أحد الواجبين 
ولتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتغذر أصله . وأشكل عليه ما ل يخفى » 
إذ كونه أحد الواجبين لا يقتضي بدليته عن الآخر » وتضمن الغسل إياه 
ممنوع » لما عرفت هن تباين الغسل والمسح مفهوماً وخارجاً » وإمما بينهها 
عموم من وجه مورداً » وهذا المقدار غير كاف في اقتضاء قاعدة الميسور 
وجوب المسح عند تعذر الغسل لو ممت . نعم قد يستفاد ذلك من فحوى 
مادل على وجوب مسح الجبيرة إذا تعذر غسل البشرة . لكن قد يوهنها 
ما في صصيح الحلبي من الأمر بالمسح على الجبيرة في ضصدره » والسكوت 
عن المسح على الجرح في ذيله » وكون مورده صورة إيذاء الماء لا ينائي 
ذلك , لأن الظاهر منه الابذاء بنحو الغسل لا مطاقآ . إلا أن يقال : 
الايذاء من جهة الغسل بمنعم من إمكان تطهير الجرح » فلا يمكن المسح 
عليه » فيكون مورد السؤال صورة امتناع المسح , فلا تدل الرواية على 
عدم وجوبه . بل اطلاق قوله : ١‏ يؤذيه الماء » أنه يؤذيه ولو بنحو المسح 


لكن الأحوط ضم التيمم إليه )١(‏ .. وإن كان في موضع المسح 
وم 0 المسح عليه كذلك يبحب وضع خرقة طاهرة ,2 


بل بناء على أصالة الاحتياط في المقام يكون مقتضاها الوجوب . 

تم على القول به لو تعذر ذلك فهل يجب وضع جبيرة عليه والمسخ 
عليها ؟ قولان » والأوفق بظاهر اليرين السابقين - بناء على حملها على 
صورة تعذر المسح على البشرة - هو العدم حيث لم يتعرض فيها لذلك . 
واستفادته من الأمر بالمسح على الجبيرة غير ظاهرة , لآن موضوعه الجبيرة 
الموضوءة فهي من قبيل شرط الوجوب لا الواجب . نعم بناء على إهمال 
الخيرين التعرض لمله الحهة 4 بل كونها يي مقام نفي غسل أخرخ القمه 
وإن وجم مسحه ؛ فاذا تعذر دوين وضع الجبيرة 6 والمسح عليها » لأصالة 
الاحتياط » بثاء على كون المقام من قبيل الشك في المحصل » كا تقدم في 
أوائل الوضوء تقر بيه 5 

ثم إن الظاهر من المأن أن المكشوف من القرح والخرح والكسر كلها 
م واحد ع وعن شرح الدروس : أن الأصصاب ألهقوا الكسر المحرد عن 
الحبيرة أيضاً بالمرح في الحم . وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسيبه 
ايصال الماء إليه . انتهى ونحوه كلام غيره . ولكن استفادة ذلك من النص 
الوارد في الحرح محل تأمل . 

)١(‏ لاحهال خخروج الفرض عن مورد النصوص » لأن حكم الخبيرة 
مورده الخبيرة المضطر إليها لا مطلق الخرقة الملفوفة على العضو » فيتغين فيه 
اتيم . لكن هذا الاحتياط ضعيف جداً »؛ لأن الصحيحين كالصريحين في 
الجرح المكشوف » وغاية ما يناقش فيها عدم ظهورهها في الاجيزاء بذلك 
بل لابد من مسح الجرح إن أمكن » فان لم بمكن مسح على الخرقة » ولا 


يحعمل فبها أن يكون حكه التيم . 

» كأنه لا دل على وجوب المسح على الجبيرة في موضع المسح‎ )١( 
عثرت فانقطع‎ ١ : كخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن ألي عبد الله (ع)‎ 
ظفرى ؛ فجءلت على [صبغعي مرارة » كيف أصنع بالوضوء ؟ قال عليه السلام‎ 
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل » قال الله تعالى : ( وما‎ 
لكن مورده صورة‎ . )١*( » جعل عَليِم في الدين من حرج ) [مسح عليه‎ 
وجود ا+بيرة »فلا يدل على وجوب وضهها . والاجبزاء بالوضوء في المقام‎ 
. يترقف على عامية قاعدة الميسور » ولا إجماع ؛ اتحقق الخلاف‎ 

(؟) إحتياطاً لما عرفت © روج الفرض عن مورد النصوص - م 
عرفت - فالاحتياط هنا في محله » بل الاجيزاء بالتتيمم فيه أولى من الاجيزاء 
بالوضوء . وهذا بحلاف الجرح في موضع الغسل » كما عرفت . 

9) بلا حلاف ولا إشكال . 

(؛) على المشهور » بل عن امحتلف »؛ والمعتير » والمنتهى » والتذكرة؛ 
وغيرها : الاجمارع عليه . للخصوص كصحيح الحلي » وخير كليب الأسدي 
في الكسير ؛ المتقدمين » ودوهها غيرهما . ولا ينافيها ما في صحيح ابن الجاج 
المنقدم » حيث لم يتعرض فيه للمسح على الجبيرة » لامكان حمله على كون 
لمتكم ( ع) في «قام لفي توهم وجوب غسل البشرة عا هو ظاهر سياقه 
كا لا ينافيه ما في ذيل الصحيح الأول ومصحح ابن سنئان »© من الأمر 


ا 1 
المسح حمنكك )١(‏ » فيجوز الغسل أيضاً 5 


بغسل ما حول الجرح »© لظهوره في الجرح المكشوف » ولا سما بملاحظة 
جمعه|ا ي كلام واحد في الصحيح » واختلاف عبارة السؤال فيها » حيث 
ذكر وضع الجبيرة في السؤال عن القرحة » ولم يذكر في السؤال عن الجرح 
وإبما سأل عنه نفسه فدل ذلك على اختلاف المسؤول عنه » ولذا جمل 
الصحيح المذكور في الجواهر كالصريح في المكشوف . ومنه يظهر ضعف 
ما عن ظاهر الصدوق من التخيير بين المسح على ال#بسيرة والااكتفاء 
بغسل ما حوذا . 

)١(‏ يما عن ظاهر الشهيدين . ويحتمل أن يكون المراد من المسح 
محرد إيصال البلل ولو ل يكن بامرار اليد ليكون مسحاً » ولا بنحو ااغلبة 
والجريان ليكون غسلاء كما هو محتمل جماعة , ول يستبعده شيخنا الأعظ(ره) 
ويحتمل أن يكون المراد الغسل » كما عن نهاية الأحكام » وكشف اللثام ء 
وعن شرح المفاتيح لاوحيد تنزيل النصوص والفتاوى عليه . وكأن وجه 
الأخير دعوى ظهور اانصوص ف بحرد بدلية الجبسيرة عن البشرة » فكما 
يجب غسل البشرة يجب غسل الجبيرة . ووجه ما قيله دعوى ظهور الخصوص 
في محرد ازوم إيصال البلل إلى الجبيرة' » كم يستفاد من قول السائل في 
صميح الوابي : ١‏ وبمسح عليها إذا توضأ » » فان الارتكاز الغري الموجب 
السؤال عن إجزاء المسح إما يناسب كون المراد منه مجرد إيصال البلل هن 
دون دخل خصوصية إمرار اليد فيه . ووجه ما قبلها دعوى كون الأمر 
وارداً مورد توهم الحضر : فلا يدل إلا على الرخصة في الاكتفاء بالمسح 
عن الغسل الثابت بمقتضى بدلية الجبيرة عن البشرة . لكن الجميع - أ 


والأحوط إجراء الماء عليها مع الامكان بامرار اليد من دون 
الوضوء إذا كان في موضع الغسل .)١(‏ ويلزم أن نصل الرطوبة 
إلى تمام الجبيرة (”) . ولا يكفي جرد النداوة , 


ترى غير ظاهر . لمع الأول ؛ فان ظاهر النصوص بدلية المسح على البيرة 
عن غسل البشرة » فالبداية قائمة بأمرين لا بأمر واحد . ولمنع الثاني أيضاً 
مدع كون مةتضى الارتكاز بدلية الجبيرة » فانها أمر أجني عن البدن . 
ولو كان الارتكاز يقتضي ذلك كان المناسب السؤال عن بدلية غسلها , 
لا مجحرد وصول البلل إليها» ولا خصوص مسحها » فالموجب للسؤال ليس 
هو الارتكاز » بل أمر آخخر . ولمنع الثالث أيضاً , فان الأمر وإن كان 
للرخصة والاجزاء » لكنه في مقابل غسل البشرة » لا غسل الجبيرة فالبتاء 
على ما يقتضيه ظاهر النصوص والفتوى - وهو اعتهار خخصوص المسح - 
متعين . وكون لازم ذلك المنع عن الوضوء الارتمامي ٠‏ لانتفاء المسح فيه 


غير قادح 0 
)١(‏ حمعاً بين المحتملات المتقدمة . 
9) للاطلاق . 


5) يما عن الخلاف , والمعتير » ونهاية الاحكام » والتذكرة ؛ وغيرها 
وعن الحدائق أنه المشهور . لكن عن الذكرى اله استشكله لصدق المسح 
عليها بالمسح على جزء منها . وفيه : أنه وإن سم ذلك ٠‏ إلا أن مناسبة 
الحم للموضوع تقضي بالاستيعاب » فان منصرف النص كون المسح على 
كل جزء من الجبيرة بدلا عما محته من البشرة »كما لعله ظاهر جداً . ولأجل 
ذلك يلزم القول باعتبار كونه من الأعلى فالأعلى ٠‏ ثم إن الظاهر من أخبار 


نعم لا يلزم المداقة بايصال الماء إلى لحل والفرج )١(‏ . بل 
يكفي صدق الاستيعاب عرفا . هذا كله إذا لم يمكن رفع الحبيرة 
والمسح على البشرة » وإلافالأحوط تعينه ٠‏ بل لا يخلو عن قوة (؟) 
إذا لم يمكن عشله » كا هو المفروض . والأحوط الجمع بين 
المسح على الجبيرة وعلى امحل أيضاً بعد رفعها . وإن لم يمكن 
المسح على الحبيرة لنجاستها أولمانع آخرء فان أمكن وضع خرقة 
طاهرة عليها ومسجها يحب ذلك «") ٠‏ وإن لم يمككن ذلك أيضاً 
فالأحوط الجمع بين الاتمام بالاقتصار على عسل الأطراف والتيمم . 


المسح هو المسح بالماء ٠‏ فلابد من صدق الاء على ما بمسح به - كما أشار 
إليه في الجواهر - ولا يكفي مجرد النداوة في اليد . 

. للزوم ال هرج » الكاشف عدمه عن عدمه‎ )١( 

)١(‏ لأنه أقرب إلى الواجب الاختياري ؛ فيكون هو الميسور الواجب 
نعم قد يناني ذلك إطلاق النص والفتوى . إلا أن بمنعم إطلاق الاول ؛ 
لظهور تيح ابن الحجاج في من لا يستطيع نزع الجبيرة » وقرب دعوى 
ظهور صحبح الخحابي في من يؤذيه الماء ولو بنحو المسح » وخبر كليب محتمل 
لكل منها . وكذا إطلاق الفتوى » لا قيل من أن مسألة الجبيرة مفروضة 
في كلام أكثرهم في صورة تعذر نزع الحبيرة . وحينئذ فان مت قاعدة 
الميسور تعين الاكتفاء بمسح البشرة » وإلا وجب المسح على كل من البشرة 
والحبيرة ؛ للعلم الاحمالي بوجوب مسح إحداهها . لكن لو قيل بوجوب 
مسح البشرة كفى محرد إمساسها بالبلل وإن لم يصدق المسح » لأنه الذي 
تقتضيه قاعدة الميسور م 

(*) كا عن ظاهر العلامة والشهيدين » وعن المدارك أنه لا خخحلاف 


( مسألة ١‏ ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح , ولم 
يمكن رفعها والمضح على البشرة » لكن أمكن تكرار الماء إلى 
أن يصل إلى امحل » هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجحبيرة ؟ 
وحدهان )١(‏ ء ولا يكرك الاحتياط بالجمع . 


فيه . وكأن الوجه فيه أن المسح على الحبيرة لما كان بدلا عن غسل البشرة 
وجب محصيله ولو بوضع خرقة طاهرة . فان وجود الحبيرة وإن كان شرطاً 
لوجوب المسح لكنه حاصل بالفرض » فكما يجب تطهيرها او أمكن كذلك 
يحب وضع الخرقة الطاهرة » فه| واجبان على التخيبر من باب المقدمية » 
لتوقف مسح الحبيرة اأواجب على أحدههما : هذا إذا كان وضع اللحرقة على 
بحو تعد جزءاً من الخحبيرة » ليكون وضعها مقدمة للمسح على ابيرة » 
أما إذا ' يكن ذلك فلا موجب لوضعها على الخحبيرة ولا لامسح عليها . 
4 بي على عدمه ففي وجوب التيحم » والاكتفاء بمسح الخبيرة النجسة » 
أو بغسل ما <وهًا , وجوه جارية فيا لو تعذر تطهير اللجبيرة . والثاني أوفق 
بقاعدة الميسور » كالثالث » لكنه مبني أيضاً على دعوى الاجماع على 'عدم 
دخل المسح على النجس . والأول هبني على عدم تماموة القاعدة . ومنه 
تهرف أن الاحوط فيا لو تعذر تطههر: الجبيرة ووضع خرقة طاهرة عليها 
هو المسح على الجبيرة » وغسل ما حولها » والنيمم » لا الجمع بين الأخيرين 
كا ذكر في المئن . 

)١(‏ مبنيان على عمامية قاعدة الميسور وعدمها , فعلى الاول يبنني 
الاول » وعلى الثاني الثاني . استظهر ثانيها في اللجواهر » لكن لو سم لم 
يمد ي إثبات الاكتفاء بالمسح على الحبيرة » إذ لا إطلاق لأدلته برجع [يه 

في الفرض » لاحصار دليل الخحبيرة الموضوعة على الممسوح رواية عبد الأعلى 


) مسألة 6 : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحدل 

ن الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة )١(‏ » وإذكانت 
مستوعبة لام الأعضاء فالاجراء مشكل )١(‏ » فلا يترك الاحتياط 
بالدمع بين اللبيرة والت 

( مشألة )2 إذا 53 الخبيرة قُ الماشسح ٠‏ مسح عليها 
بدلا عن عسل انل » بجحب أن يكون المسح به بتلاك الرطوبة (”) 
أي : الحخاصلة من المسح على جبيرته . 

( مسألة ؛ ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت 








وهي تعمل الفرض ٠»‏ وجينئذ فقتضى العلل الاجمالي وجوب الأمرين معآ 
واو احتمل وجوب التيمم أيضاً كان اللازم الجمع بينه وبينها » بل مقتضى 
إطلاق أدلته تعيئه والاكتفاء به . إلا أن احيّاله ضعيف جداً » إذ من 
البعيد أن تكون اللخبيرة على الممسوح إذا لم يمكن إيصال الاء الى البشرة 
هن وراء الجبيرة توجب الوضوء والمسح على الحبيرة » وإذا أمكن ذلك 
توجب اتيم : 

)١(‏ لاطلاق النص والفتوى 

0) إذ هو وإن صرح به في حي كلام جماعة كالفاضاين وغيرههما ) 
بل لعله يقتضيه إطلاق كلام الأصاب , إلا أن استفادته من النصوص 
محل منغ - كما يظهر ذلك من ملاحظتها ‏ فالتعدي من مواردها إليسه 
يتوقف إما على العلل بالمساواة » أو بالغاء خصوصية المورد عرفا » وكلاهما 
غير حاصل »ء وإن كان ثانيها ظاهر شيخنا الاعظم ( ره) في طهارته + 
ومنه يظهر أن مقتضى إطلاق أدلة التيمم هو تعبينه والا'كتفاء به . 

() الما تقدم من وجوب المسح يبلل الوضوء . 


اج ١‏ إذا غطت الجبيرة الموضع الصحيح ) ب 05١‏ 


يجب المسح على البشرة )١(‏ » مثلا لوكانت مستوعبة تمام ظهر 
القدم مسح عليها » ولو كان من أحدد الأصابع واو الخنصر 
إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك » وإذا كانت مستوعبة 
عرض القدم مسح على البشرة في اللحط الطولي من الطرفين 


وعليها في محلها . 
( مسألة ه ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب 
الغسل أو المسح في فواصلها 9) . 


( مسألة ١‏ ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت 
الجبيرة » فا نكان بالمقدار المتعارف مسح عليها (5) » وإنكان 
أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن ‏ رفعنها رفعتها وغسل المقدار 
الصحيح ؛ ثم وضعها ومسح عليها » وإن لم يمكن ذلك مسح 
عليها » لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً؛ خصوصاً إذا كان عدم 
إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء (؛) : 


)١(‏ لاطلاق أدلة وجوب المسح عليها » ولا دليل علي بدلية الحبيرة 
ورواية عبد الأعلى ظاهرة في وجوب استيعاب القدم بالمسح ٠‏ بقرينة البمفسك 
بآية نفي الحرج » فلابد من التصرف فيها » وقد تقدم في مسح القدمين 
التعرض لذلك . 

(5) 5م تضمنه يح ابن الحجاج . 

(6) لاطلاق الأدلة . ومنه يظهر ضعف الاحتياط بالتيم . 

(4) ظاهر العبارة صورة نضرر القدر الصحيح في مقابل ضرر الجرح 
أو القرح أو الكسر ؛ وعليه فححم هذه الصورة هو حك المسألة التاسعة 





(مهألة 2-6 الجر ح المكشوف إذا ذا أراد وضع طاهرعليه 
ومشحه نجب أولا أن 1 ما يمكن من أطر افه ثم وضعه )١(‏ . 

( مسألة 8) : إذا أضمر الماء بأطراف الجر رح أزيد من 
المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة الي عليها أو 
يريد أن يضعها عليها () ؛ فالأحوط غسل القدر المكن : 
والمسح على الجبيرة 6 5 التيهم ٠‏ وأما المقدار المتعاردف نحسب 
العادة مغتفر 

( مسالة 4 ) : إذا لى يكن جرح ولا قرح ولا كسرء 


الآلي . ويحتمل أن يكون المراد تضرر الخرح أو نحوه يغسل القدر الصحيح 
كما سيأني في المسألة الثامنة ‏ اكنه لاف ظاهر العبارة » وإن كان 
يناسبه الفتوى بالاجيزاء بالمسح على اللحبيرة فيه . وعليه فوجه الاشكال 
بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احمال اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان 
يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح » فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر 
بغسل مجاوره . لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح 
على الحبيرة إذا كان يؤذيه الماء » فلاحظها . 

, إذّ وضعها أولا يبوجب ستر مقدار من الصحيح مما يحب غسله‎ )١( 
. كا تقدم في النصوص‎ 

0) قد عرفت في المسألة السادسة وجه: هذا الاشكال ٠‏ لأن مر جع 
هذه المسألة إلى الاحمال الثاني من الاحيّالين المذكورين فيها » وتوقفه عن 
الفتوى هنا - مع انه مناف لا سبق غير ظاهر » للا عرفت عن اندفاع 
هذا الاشكال. » فان الاطلاق مرجع حتى ي غير المتعارف » فان التعارف 
لا يصلح للقرينية على خلاف الاطلاق . 


ج١3‏ ( جريان قا'عدة الميسور في افعال الوضوء  )‏ "4ه 


بل كان يضره استعال الماء لمرض آخر ء فالحم هو التيمم ,)١(‏ 


3 سما في مفتاح الكرامة . ثم قال : « بل ظاهر الاصراب التيمم‎ )١( 
كالي شرح المفاتبح » . لقصور الاجماع والنصوص عن شموله » ومقتضى حموم‎ 
بدلية التيمم عند عدم المكن من الوضوء تعينه . نعم قد يستشكل في ذلك‎ 
أولا ) : من جهة إمكان فهمه من النص الوارد في الجريح ذي الجرح‎ ( 
المكشوف بالغاء خخصوصية مورده » فانه إذا جاز التعدي عنه إلى الكسير‎ 
والقريح » جاز التعدي إلى غيرهما من العلل المانعة عن وصول الاء إلى‎ 
البشرة ( وثانيا ) : بانه خلاف قاعدة الميسور » المعول عليها في كثر‎ 
» » الميسور لا يسقط بالمعسور‎ ١ : من الأبواب » المستفادة من العلوي‎ 
ورواية عبد الاعلى مولى آل سام المتقدمة » وما ورد في المغمى عليه من‎ 
وما ورد ي‎ . )١٠١( » قوله (ع) : « ما غلب أللّه عليه الله أو بالعذر‎ 
. )10( » إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر‎ ١ : المسلوس‎ 

لكن الاول ممنوع والتعدي إلى الكسير والقريح [نما هو بالاجماع . 
لا بالغاء خصوصية مورده ٠‏ كي لا يصح التفكيك بينها وبين غيرهما من العلل » 
وما تقدم في صدر المبحث عن شرح الدروس - من أن الاماب ألموا 
الكسر اللحرد عن الخحبيرة باالخرح » وكذا كل داء لا بمكن معه إيصال الماء 
إلى البشرة ‏ غير ثابت »© إذ لا مأخذ لهذه النسبة » بل الثابت خلافها . 

والقاعدة غير ثابتة . لضعف مستندها سنداً » أو دلالة » لارسال 
العاوي » وعدم ثبوت الجابر له . وقد عرفت سابقاً أن ظاهر رواية عبد الأعلل 
مجحرد نفي وجوب المسح على البشرة » بقرينة الممسك بآية نفي الحرج 
(18) الوسائل باب : ؟ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١7‏ . 

(8؟) الوسائل باب : ١5‏ من أبواب نواتض الوضوء حديث : ؟ . 


855 سس ( مستمسلك العروة الوثبى ) ١‏ 


لاإثبات وجوب الوضوء الناقص »© كم هو المقصود من الاءتّاد على القاعدة 
ونخوها ما ورد في المغمى عليه والمساوس . 

مضافاً فى المرسل إلى ما يمكن أن يقال : إن الواجب في المقام هو 
الطهارة » وليست هي بذات مراتب ؛ كي يحم بعدم سقوط الميسور منها 
عند تعسر البااي . ولو سلم جريانها في الوضوء فلا تدل على قيام الناقص 
مقام التام في ترتب الطهارة عليه » كي يكتفي به في ترتب الغايات . فان 
بحرد عدم سةوط الناقص أعم من ترتب أثر التام عليه . اللهم إلا أن 
يستكشف ثبوت الأثر بضميمة الاجماع على عدم وجوب الجمع بين الوضوء 
الناقص والتيمم . لكن الانصاف أن عدم تطبيقها بالاضافة إلى الوضوء 
خلاف إطلاق دثيلها » وإمكان استفادة ترتب الأثر مع قطع النظر عن 
الاحماع المتقدم بدءوى ظهوره في ترتب الأثر في الجملة على الميسور » لظهور 
سياقه في عدم تلازم مراتب الأثر في مقام الثبوت » فيترتب بعض تلك 
المراتب على المقدار الميسور » وحينئذ تكون واردة على دليل بداية التيمم 
لظهور قوله تعالى : ( ولكن بريد ليطهرك ) ني أن جعل بدلية التيمم إما 
هو لأجل صرف الطهارة » فاذا ثبتت في الجملة بقاعدة الميسور منعت من 
«شروعية التيمم . أو بدعوى الاحاع على أنه إذا شرع الوضوء الناقص 
كان «وجباً للطهارة ولو حكا . فالعمدة حيئئذ في منع القاعدة هو ضمف 
سند المرصل » وضعف دلالة غيره . 

( وأما ) إثبات وجوب اللميسور بالاستصحاب » الجاري في الوجوب 
النفسي الضمني الثابت للميسور قبل طرو عسر المفسور - بناء على التحقيق 
من ثهوت الوجوب النفسي للجزء - أو في كلي الوجوب الاعم من النفسي 
والغيري - بناء على وجوب الجزء لغيره - أو في الوجوب النفسي للكل؛ 


لكن الأجوط ضم الوضوء )١(‏ مع وضع خرقة والممح عليها 
أيضاً مع الامكان او مع الاقتصار على ما يمكن غسله . 


كالوضوء في المقام » نظير استصحاب كرية الماء بعد نقص مقدار منه » 
( فلو ملم ) كونه صالحاً لاثبات الطهارة » للاجماع على حصولها ‏ ولو 
ىك بالموضوء الناقص لو كان «.شروعاً » لا مال له ؛ لنافاته لاطلاق 
دليل جزئية المعسور » الدال بالالزام على عدم مشروعية الميسور حين تعسر 
المعسور ؛ ومن المحقق في محله حكومة الدليل ولو كان إطلاقاً على الاستصحاب 
فلا محال له معه , 

ومنه يظهر أنه مها شك في مشروعية الناقص اتقاعدة الميسور أو لغيرها 
فلا محال لدعوى كون مقتضى القاعدة هو الجمع ببن فعل الميسور والتيمم 
لقاعدة الاشتغال بالطهارة » والغلم الاحاللي بوجوب أحدهها . فان مقنضى 
إطلاق دليل جزئية الحزء المفقود وجوب التيمم تعييناً » فيكون وارداً على 
قاعدة الاشتخال » وموجباً لامءلال العلم الاحمالي . وآما أدلة التيمم قلا تصلح 
قي نفسها لاثبات ذلك » لاشك في الوجدان المانع من تطبيقها , وإما تصلح 
لذلك بلحاظ إطلاق دليل الحزئية » كيجا ذكرنا . 

نعم لو فرض عدم الاطلاق لدليل الحزئية كان الرجوع إلى الاستصحاب 
المذكور ‏ إذا كان طرو العذير بعد دخول الوقت ‏ في محله . كما أنه لو 
فرض تعامية القاعدة والاستصحاب كان مقتضاهما وجوب الميسور فقط » 
وهو غسل المقدار الممكن غسله » ومماسة مالا بمكن غسله بالماه » أما المسح 
على الجبيرة فلا اقتضاء لما فيه . 

)١(‏ مما ذكرنا تعرف أن وجهه احيّال التعدي عن مورد النصوص 
إل المقام 5 


١‏ مسألة ٠‏ ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر 
غير مواضع الوضوء » لكن كان بحيث يضر استعال الماء ني 
مواضعه أيضاً ٠‏ فالمتعين التيمم )١(‏ . 

) مسألة ١‏ ):ش الرمك يتعين ١‏ اليد إذا كان استعال الماء 
مضراً مطلقاً » أما إذا أمكن نن غسل أطراف العينمن غير ضرر» 
وإ ا كان يضر العن فقط ل فالأحوط الجمع بين الوضوء 
: بغسل أطر افها ووضع خرقة عليها ومسحها ‏ وبين التيمم )١(‏ . 

( مسألة 5١‏ ) : محل الفصد داخل في الجروح (”) » فلو 
1 مك ن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوصلة «اللحرقة) 

1 ى عليه إن / يكن أزيد من المتعاردف : وإلا حلها وعسل 
ا الزائد ثم شدها . كا أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه 
رقة وبمسح عليها (4) بعد غسل ما حوله . وإن كانت اطرافه 
ل طهرها » وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر 
المتعاروف جمع بين الخبيرة والتيمم (0) . 


)١(‏ لما عرفت من عدم تمامية قاعدة الميسور ه وكون مقةتضى القاعدة 
هو التيمم . والاءتياط بالوضوء ضعيف ٠‏ 

(؟) لاحمال التعدي عن مورد النصوص التقدمة إلى الفرض ؛ "ما 
سبق . ولكن لا يظهر الفرق بين الرمد وغيره مما تعرض لليكه في المسألة 
التاسغة » وقد جزم هناك بالتيمم وتوقف في الرمد فيه . 

(5؟) فانه من أفرادها : 

(1) قد عرفت إشكاله . 

(5) للاشكال في بدلية الجبيرة عن امحل النجس الذي لا بمكن تطهيره 


اج ) ٍ و تغذر ايصال ال 0 ( 68819 سس 


( مسألة ٠‏ ): لافرق في حم الحبيزة ين أن يكون المورح 
وغوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لذ باختياره 34 
( مسألة ١4‏ ) : إذا كان شيء لاصقاً يبعض مواضع 
الوضوء مع عدم جرح أو نحوه , ول بمكن إزالته » أو كان 
لوا حرج لوطل ل اميل مثل القير ونحوه - يجري عليه 
حك الجبيرة 0) ؛ والأحوط ضم التيمم أيضاً . 


لا من جهة الضرر » بل عرفت الاشكال في ذلك إذا كان في الموضم غير 
أحد الأعذار الثلائة . 

. لاطلاق الآدلة‎ )١( 

(0) فانه وإن كان ارجا عن مورد النصوص » لكن مكن التعدي 
عنه إليه بتنقيح المناط »كما اعرف به شيخنا الأعظم (ره ) لكن في خصوص 
ما لو كان لاصقاً لعذر » وني ال+واهر ادعى القطع بفساد القول بوجوب 
لتم بدل الغسل أو الوضوء أن كان ي يده قطعة قير مثلا مدى عمره 
وبشهد له في الجملة حسن الوشا : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن 
الدواء إذا كان على يدي الرجل » أبجزئه أن بمسح على طلي الدواء ؟ 
قال (ع) : نعم يحزئه أن بمسح عليه » )1١(‏ . وحسنه الآخر عنه 
عليه السلام : ٠‏ عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن بمسح في الوضوء 
على الدواء المطلي عليه ؟ فقال عليه السلام : نعم بمسح عليه ويجزئه »(8؟) 
وما ورد في المسح على الحناء (*") » بناء على حمله على الضرورة . لكن 
مورد الجميع العذر » فالتعدي إلى غيره قريب » وإن كان لا ملو من تأمل . 
00 (16) الوسائل باب :0م من أبواب نواقض الوضوءه حذيث : . 


(8؟) الوسائل باب : 9 من أبواب نواقض الوضوه حديث : .١٠١‏ 
(”) الوسائل باب : 07 من أبواب نواقض الوضوء حديث : ” » 4 . 


معو عمسم مدع ووم عه عع مع ع ووم م مفو ع مومه ممه فوم وقمة وم م م وم م ما مم روه ماع اه تممه ل قو همه فعاو عامط معد مع لعا 6 عام من ل روعاة محا واه مأو قو وك عن 2 وم انعا م ع لأ عاج حك لقع نل دوك قطان وال مه 6ل ات حل اوة دمن 


( مسألة ١٠١‏ ) : إذا كان ظاهر الخبيرة طاهراً لا يضره 
نبجاسة باطئه )١(‏ . 

( مسألة ١١‏ ) : إذا كان ماعلى الجرح من الجبيرة مغصوباً 
لاا يجوز المسح عليه )١(‏ , بل يجب رفعه وتبديله . وإن كان 
ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً . فان لم يعد مسح الظاهر تصرفاً 
فيه (0) ٠‏ فلايضر ٠و‏ إلا بطل (؛) . وإن لم بمكن نزعه ٠‏ أوكان 
مضراً » قان عد تالفاً يجور المسح عليه (ه) » وعليه العوض 
لالكه 6 والأحوط اسثر ضاء المالك أيضاً أولةه وإن ل يعد 
تالفاً وجب استر ضاء امالك ولو عمثل شراء أو إجارة ' وإن م 
يمكن فالأحوط الجمع ببن الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه 
وبين التيمم (5) . 


٠ للاطلاق‎ )١( 

(0) لآنه تصرف فيه » فيحرم » ولا يصح عبادة : 

() بأن كان لا يوجب مماسة له ؛ ولا حركة له ولو بواسطة الظاهر : 

(5) #جرمة الموجمة للفساد : 

(©) هذا يتم بناء على أن الضمان بالتلف راجع إلى المعاوضة القهرية 
وين الثالف والال المضمون به » فيكون التالف حيئئذ ملكا للضامن مجوز 
له التصرف فبه » أما بناء على أن الضمان يقابل المعاوضة , وأنه محض محمل 
الغرامة والخسارة » فعد الجبيرة تمزلة التآلف لاا يوجب خروجها عن ملك 
الماك » فلا جوز له التصرف فيها إلا باذنه . 

(5) للاشكال في إمكان استفادة مشروعية الوضوء التاقص حيلئل » 
بل مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة وجوب المسح على الجبيرة بطلان 


( مسألة ١0‏ ) : لا يشترط في الجحبيرة أن تكون مما يصح 
الصلاة فيه )١(‏ . فلو كانت حرثراً أو ذهباً أو جزء حيوآن 
غير مأكول لم يضر بوضوئه ه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها 
أو غصبيئه . 

١‏ مسألة 8 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حم 
الجبيرة وإن احتمل اابرء )١(‏ + ولا نجب الاعادة إذا تبن 
برؤه سابقاً (0) . | 
الوضوء وتعين التيمم » ما تقدم . 

: هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه » وإطلاق أدلة الجبيرة تقتضيه‎ )١( 

) بلا إشكال ظاهر في ثبوت الحم مع خوف الضرر حدوثا وبقاء 
كا يظهر من ملاحظة كلاتهم في المقام وأمثاله . ويشهد له إطلاق خسير 
كليب المتقدم . 

(") هذا يتم لو كان الخوف موضوعا لأحكام الجبائر واقعاً » كما 
يقتضيه الجمود على خبر كليب ٠»‏ أما لو كان طريقاً إلى الضرر الواقعي 
الذي هو الموضوع ‏ 5 هو الظاهر » ويقتضيه الجمع العرئي بين خير كليب 
وبقية النصوص الظاهرة في كون كام الموضوع هو الضرر الواقعي »© فان 
الجمع بينها بلك أولى عرفاً من تقييد أحدهها بالآخر » أو جمل الموضوع 
كلا منها . ويؤيده مافي ذيل المروي عن تفسير العياثني عن عل عليه السلام 
و قلت : فان كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ٠‏ : 
فقرأ رسول الله (ص ) : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيا؛ )1١(‏ 
فان موضوع المنع في الاية هو الضرر الواقعي » فتطبيقها عند الخوف لا 


(1) الوسائل باب : 74 من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١‏ , 


يكون إلا لكونه طريقاً إليه ؛ وموردها وإن كان هو النيمم » إلا أن الظاهر 
عدم الفرق بينه وبين المقام - فعدم وجوب الاعادة مبني على اقتضاء موافقة 
الأمر الظاهري الاجزاء » الذي هو خلاف التحقيق - كما بين قي محله - 
ولذا استوجه في الجواهر الاعادة . 

اللهم إلا أن يقال : إن الموضوع الواقعي للاحكام وإن كان هو 
نفس الضرر الواقعي » إلا أن الخوف لا كان طريقاً إلى ثبوت الضرر كان 
حصوله مانعاً من صحة الوضوء واقعاً » لآن قيام اليجة على الحرمة مانع 
عقلا عن إمكان التقرب ‏ بناء على قبح التجرؤ - فلا يمكن له الوضوء 
التام حينثل . وفيه : أنه وإن سم » إلا أن هذا المقدار من عدم القدرة 
غير كاف في مشروعية وضوء الجبيرة » لعدم الدليل عليه » ولا ملازمة بين 
عدم إمكان الوضوء التام من جهة امتناع التقرب وبين بدلية الناقص . 

ومن ذلك تعرف الاشكال ني كلام شيخنا الأعظم » إذ أنه بعد حكاية 
اقول بوجوب الاعادة لو ظهر سبق البرء ولا يععلم به حين الوضوء قال 
رحمه الله - : ١‏ وفيه نظر » لآنه حين الوضوء متغبد بظنه بالضرر » 
فالعذرالواقعي في حقه منع الشارع له عن الوضوء التام »لا الضرر الواقعي 
حتى يكون ظنه طريقا إليه » فيدخل في مسألة : من أدى تكليفه بالطريق 
الظاهري فانكشف خلافه » . فان مراده من منع الشارع إن كان النع 
الواقعي ؛ فقد عرفت أنه موقوف على كون الظن بالضرر موضوعا واقعباً 
لوضوء الحبيرة » وهو خلاف مقتضى الجمع ببن الآدلة » بل خلاف قوله 
رحمه الله : « متعبد بظنه » . وإن كان المراد المنم الظاهري فهو 
وإن كان يوجب المع العقلي والعجز عن الوضوء » لكن ليس مثل ذلك 
المنع موضوعا لوضوء الحبيرة » وإن كان موجبآ لعجز المكلف عن الوضوء 


ج12 ( اذا ضاق الوقت عن رفع الجبيرة مع البرء ) هه 


نعم لو ظن البرء وزال اللحوف وجب رفعها )١(‏ . 

( مسألة ٠١‏ ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل اغخل لكن 
كان موجياً لفوات الوقت » هل يجوز عمل البيرة ؟ فيه 
إشكال ؛ بل الأظهر عدمه ٠ )١(‏ والعدول إلى التيمم . 

( مشألة ٠١‏ ) : الدواء الموضوع على الدرح يو إذا 
اختلط مع الدم وصار كالثيء الواحد » ولم عمكن رفعه يعد 
البرء ؛ بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم » فان كان 
مستحيلا (0) ٠‏ بحيث لا يصدق عليه الدم » بل صار >الجلد . 
فها دام كذلك يجري عليه حي الجحبيرة (5) » وإن لم يستحل 
كان كالخبيرة البحية بطع عليه خخرقه بو مسح عليه . 

( مسألة ١؟‏ ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ٠‏ بأن 
يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو باعانة اليد » فاو وذ 
يده في الماء وأخرجها . ومسح ما ببى فيها من الرطوبة محل الغسل 
يكني؛ وي كثير من الموارد هذا المقدار لايضر , خصوصاً إذاكان 


التام » مآ عرفت . 

. أخذاً بالأدلة الأولية‎ )١( 

)١(‏ لعدم الدليل على ثبوت أحكام الحبيرة إذا كان المالع عن غسل 
البشرة ضيق الوقت » فالمرجع القواعد الأولية » وسيأتي إن شاء الله أن 
مقنضاها كون ضيق الوقت من الأعذار المسوغة لاتيمم . 

(6) استحالته على تقديرها لا تكفي في إجراء حم الخبيرة إذا لم 
يستحل الدواء المتنجس به . 

(5) بناء على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة , وكذا ما بعده . 


بالماء الحار » وإذا أجرى الماء كثيراً يضر , فيتعين هذا النحو 
من الغسل . ولا يجوز الانتقال إلى حم الجبيرة » فاللازم أن 
يكون الانسان ملتفتاً لمذه الدقة . 

(١‏ مسألة 9” ) : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح 
عليها )١(‏ إن كانت طاهرة . 

( مسألة 7 ) : إذا كان العضو صحيحاً , لكن كان نحشا 
ولى يمكن تطهيره » لا يجري عليه حكم الجر ح ٠‏ بل يتعين 
التيمم )١(‏ . نعم لو كان عبن النجاسة لاصقة به ولم يمكن 
إزالتها جرى حم الجبيرة () + والأحوط خم التيمم 
( مسألة 5” ): لا يازم نخفيف (؛) ما على اجرح من البيرة 





وأما وضع الخرقة فقد تقدم الكلام فيه . هذا إذا عد الدواء أجنبياً عن 
البشرة » أما إذا عد جزءاً منها فلا إشكال حينئذ في وجوب غسله » ويكون 
الوضوء تام . لككنه غير مفروض المسألة : 

)١(‏ لامن جهة احمال كونها حاجياً ٠‏ لأنها عرفاً من قبيل العرض 
غير الحاجب . مع أنها لو كانت كذلك فهي جزء من الخحبيرة . ولا من 
جهة احال أنها تمنع من تأثر المحل بالرطوبة الممسوح بها » إذ هي ليست 
كذلك » وإلا فلابد من إزالتها . 

(7) لا تقدم في المسألة التاسعة . 

(*) على ما تقدم في المسألة الرابعة عشرة . لكن قد يشكل الالهاق 
بالجبيرة » لتعذير المسح عليه من جهة النجاسة » وعدم ظهور الدليل في 
الاجتزاء بوضع خرقة عليه والمسح عليها » لعدم عدها جزءاً منه » يلاف 
الجبيرة النجسة . 

ْ (4) بالخاء المعجمة من الخفة » لا بالجهم من الجفاف ‏ 5 هو 


إن كانت على المتعارف ء كا أنه لا يجوز وضع شي آخر عليها 
مع عدم الحاجة )١(‏ » إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع . 
( مسألة 6؛ ) : الوضوء معالجبيرة راف للحدث )١(‏ : لا مببح. 
( مسألة ١؟‏ ) : الفرق بين الجبيرة الي على محل الغسل 
والني على محل المسح من وجوه, كا يستفاد مما تقدم ( أحدها ): 
أن الأولى بدل الغسل » والثاتية بدل عن المسح (الثاني) : أن 


الموجود في النسخ - الذي يأني التعرض لحكمه . والوجه في عدم اللزوم 

إطلاق أدلة الجبيرة . وما عن الرياض من وجوبهء لكونه أقرب إلى الحقيقة 
غير ظاهر في نفسه ؛ فضلا عن صلاحيته لتقّبيد الاطلاق . نعم إذاكانت 
خارجة عن المتعارف , بحيث يعد مقدار منها زائدا على الجهيرة لزم رفع 
ذلك المقدار » بناء على أن التعارف يوجب الانصراف عن غير المتعارف. 
لكن عرفت «راراً الاشكال فيه . 

. لثلا يكون حائلا عن المسح عليها‎ )١( 

؟) كما عن الٌتلف » وكتب الشهيد » وجامع المقاصد » والمدارك 
حيث لم يوجبوا الاستيناف للغايات بعد زوال العذر . لظهور أدلة المقام في 
كون وضوء الجببرة بمزلة الوضوء التام في كوفه مصداقاً للطهور المعتبر في 
الصلاة وغيرها » ومصداقاً للوضوء الذي لابد أن يكون عليه المكلف عند 
الدخول في الغايات » كا تضمنه كثير من نصوصها » كما تقدم في مبحث 
الغايات . خلافآا لل عن المبسوط »؛ وظاهر العتير » والايضاح »؛ وشرح 
المفاتبح » من كوله مبيحآ » لدعوى قصور النصوص عن إثبات الرافعية. 

والانصاف يقتضي ما أشرنا إليه مراراً من أن إطلاق دليل وجوب 
التام يقتضي تعينه للراذهية » وعدم وفاء الناقص بها » ومقتضى الجمع العرفي 


بينه وبين دايل وجوب الناقص عند العجز ءعن التام ليس التقييد » لتكون 
ننيجته كو ن الرافع في حال الاختيار هو التام » وبي حال الاضطرار هو 
الناقص » فيكون الاخختيار والاضمطرار كالسفمر والحضر وغيرهما من الخصوصيات 
الي يحتلف الحم باختلافها » بل الذي يقتضيه الجمع الغر 5 هو بدلية الناقص 
في ظزف سقوط التام من جهة العجز » فيكون ملاك التام ثابتاً في حال 
العجز ثبوته في حال الاختيار » غاية الأمر أنه يغذر المكلف في تركه العجز 
ومقتضى ذلك عدم رافعية الناقص » وإلا لم يتغين التام للرافعية » مع أنه 
خلاف إطلاقالأدلة الأولية . وعليه فلابد إما من الالنزام بكون الناقص مبيحاً 
محضاً » أو بأن له رافغية ناقصة . وإن كان الأظهر الثاني » فان اللجمع 
العري ببن الأدلة يقضي بأن الأبدال الاضطرارية قائمة مقام التام. المبدل 
منه في ترتب الأثر بنحو غير تام » فأئرها هن سنخ أثر المبدل نه » لكنه 
من بعض مراتبه . ولا فرق بين أن يكون البدل من سنخ المدل » 
كالوضوء الناقص ؛ والصلاة جالساً » أو من غير ساخه ) كالتيمم » وعدم 
اأرفع فيه - إن ثم فهو للدليل الخاص . مع أنه غير تام » كأ يأني 
إن شاء الله 2 محله . 

وما ذكرنا مطرد في جميع الأبدال الثابتة في حال العذر عن الواتغ 
الأولي » فانها يترتب عليها أثر اللمبدل منه - في الجملة - ولا يترتب عليها 
عمام الأر » وإلا كانت في عرض البدل منه » وهو حلاف إطلاق أدلته 
الذي عرفت أن مقتضى المع بينه وبين دايل مشروعية الناقص مجرد البداية 
بلا تقييد للاطلاق المذكور . وقد أشرنا إلى ذلك في حم الوضوء من الإناء 
المخصوب . ومنه يظهر أنه لا يجوز للمكلف إيقاع نفسه في العذر »© لأنه 
تفويت للواقع الأولي » إلا أن يقوم دليل على جوازه . فتأمل جيداً : 


ج" ( وجوه الفرق بينالجيبرة ءلىمحلالغسل وبياها على مح ل المسح) - ههه - 


في الثانية يتعين المسح ٠‏ وي الأولى يجوز الغسل أيضاً » على 
الأقوى )١(‏ (الثااث ) : أنه يتعين في الثانية كون المصح بالرطوية 
الباقية في الكف وبالكف () : وني الأولى يجوز الج بأي 
شيء كان ٠‏ وبأي ماء (©) ولو بالماء اللخارجي ( الرابع ) 4 أله 
يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين اليوط والفرج 

وي الثانية يكني المسمى (؛) ( اللحامس ) : أن في الأولى لسن 
أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء (ه) » مخلاف الثانية, 
فالأحبدن فيها أن لايصير شبيهاً بالغسل (1) (السادس) : أن 
في الأولى لايكفي مجرد إيصال النداوة 7) , حلاف الثانية » حيث 
أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار (6) 

) البايع ) : آنه أو كان على الخبيرة رطوية زائدة لا يجب 


)١(‏ وقد تقدم الكلام فيه قُ أوائل الممبحث 

(؟) لظهور النصوص في بدلية الجبيرة عن 57 يداي اغليها 
ما محري عليها ؛ كسائر الخصوصيات . 

(0) للاطلاق . 

(4) فها إذا كان الحم في البشرة كذلك -- كالرأس وعرض القدم- 
وإلا وجب الاستيداب - كطول القدم ‏ لما عرفت من البدلية . 

(5) قد تقدم أنه أحوط . 

(5) قد تقدم أيضاً أله أحوط . 

(0) بل لابد من صدق المسح بالماء » لانصراف التصوص إليه » 
كالغسل به . 

(4) للنصوص التضمنة لذلك » المتقدمة في مسح الوضوء . 


تجفيفها في الأولى )١(‏ » مخلاف الثانية ( الثامن ) : أنه يجب 
مراعاة الأعلى فالأعلى ني الأولى دون الثانية (0) (التاسع ) : أنه 
يتعين ُ الثانية إم رار الماسح على الممسو ح » حلاف الأولى ١‏ 
فيكم بى فيها بأ وجه كان . 
( مسألة 87 ) : لافرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات 
الواجبة والمستحبة (”) . 
( مسألة م؟ ) : : حم الجبائر في الغسل كحكمها في 


الوضوء (؛) واجبة ومندوبة . 


الس سس سس سس ل سم سس سيان لب- ا يت يسم 


)١(‏ للاطلاق . نعم او كانت في محل المسح لزم إذا كان يلزم من 
عدم التجفيف المسح بلماء الجديد . فانه لا مجوز بمقتضى البدلية . 

00( أخذاً بظاهر البدلية في المقامين . وكذا وجه الفرق التاسع . لكن 
تقدم في مسح الوضوء ع هم اعتبار إمرار الماسح على الممسوح في صدق 
المسح به . 

(9) ا تقدم قي أوائل مبحث الماء المستعمل » من تقريب أصالة 
إلحاق المستحبات بالواجبات . 

(4) وعن المنتهى وغيره الاحماع عليه . ويقتضيه صدر يح ابنالحجاج 
المتقدم في صدر الفصل : ١‏ عن الكسير تكون عليه الجخبائر أو يكون به 
الجراحة » كيف يصنمع بالوضوء وغسل الجنابة والجمعة ؟ قال (ع) : 
يغسل ما وصل ٠0١0‏ » . وني العلوي المروي عن تفسير الغياشي : « سألت 
رسول الله ( ص ) عن الجبائر نكون على الكسير » كيف يتوضأ صاحبها؛ 
وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال ( ع ) : يجزئه المسح عليها في الجنابة. 
والوضوء »؛ (18) . وماعن بيعضى من منع ذلك ؛ جمعاً دس النصوص المتقدمة 


. ١١ : الوسائل باب : 88 من أبواب الوضوء حديث‎ )١8( 





ج 7 ( أحكام البيرة فيالغسل نفس س أحكام الجبيرة فيالوضوء ) - /اهوه ‏ 


وما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً » أو يجوز 
الارتمامي أيضاً )١(‏ ؟ وعلى الثاني هل يجب أن عسح علق الجبيرة 
نحت الماء » أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه » وعدم وجوب 
المسح ؛ وإنكان الأحوط اختيار الترتيب ؛ وعلى فرض اختيار 
الارمماس فالأحجوط المسح تحت الماء . لكن جواز الارتمابي 


وبين غبرها مما دل على وجوب التيمم لاكسير والجرح والقريح . ضعيف ٠»‏ 
لخالفته للاجماع والنصوص . مع أنه جمع بلا شاهد » ولا يساعده العرف . 

وقد ذكر الأصراب - قدس سرهم - للجمع بين النصوص المذكور 
وجوهاً لا مخلو من إشكال » منها هذا الوجه : وإن كان الأظهر حمل تلك 
النصوص على غير مورد الجبيرة » م هو المنسبق منها » ويقتضيه الجمع 
بين إطلاقها وتقييد نصوص الجييرة بصورة وجودهاء فان الجمع بعن المطلق 
والئقيد يقتفي ذلك . نعم يشكل الجمع بينها وبين نصوص الجرح المكشوف 
إلا أن حمل على الجرح الواحد ونحمل نصوص التيمم على الجروح المتعددة 
وقرب شيخنا الأعظم في طهارته الجمع بينها بحمل نصوص التيمم على 
صورة التضرر بغسل الصحيح » وأخبار الجبيرة على غيرها . ولعله ما ذكر . 

)١(‏ كأن ذلك مبني على كون الغسل الارتماسي آليا لبس له امتداد 
أو أن له امتداداً » سواء كان تدريجيا أم قاراً ‏ فان فيه خلافاً يأخي 
التعرض له إن شاء الله وأن مسح الجبيرة واجب تعبيناً © أو مجزىء 
غسلها - م تقدم من المصنف (ره) وغيره ‏ فعلى الأول منها لا مجزىء 
الارمماسي , لامتناع نحقق المسح حينئذ » وعلى غيره يجوز » لامكانه . وأما 
عبارة المصئف (ره) فلا مخلو من إشكال . ومما ذكرنا تعرف وجه 
الاحتياط الآلي . 


مشروط ام وجود 0 آخر م من حاسة العضو )1( وسرايتها 
إلى بقية الأعضاء )( 5 أو كونه مضراً من جهة وصول الماء 
إلى انحل . 

( مسألة ١؟‏ ) : إذا كان على مواذ ضع التيمم جرح أو 
قرح أو نحوهما . فالحال فيه حال 5 (0) في الماسح كان 
أو في الممسوح . 

( مسألة "١‏ ) : في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال(؛) 


. لاءتبار طهارة الأعضاء قبل غسلها‎ )١( 

(0) كما لو كان الارععماس في القليل . 

9) بلا خلاف فيه على الظاهر » يم في الجدائق » وكأنه لاخلاف 
فيه » كما عن الاوامع , وقريب منه ما في المستند . وعلله في الحدائق 
« بأن المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة » من دون فرق 
بين الطهارات الثلاث © . إلا أنه غير ظاهر . نعم ربا يستفاد من أول 
الحسنين المتقدمين للوشا . لكن في ثانيها التقييد بالوضوء » ومن القريب 
كونه] واحدا . وقاعدة الميسور والاستصحاب لو ثما لم يقتضيا الا مسح 
الباتي غير احبر » لامسح الجبيرة » إذ ليس هو ميسور الوضوء »© ولا ثما 
كان ثابتاً قبل طرو العذر » كم لا يخفى . على أن الآدلة البيانية تنفي وجوت 
الناقص ٠‏ © عرفت . 

(4؛) يتوجه بناء على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص 
رافعية ثامة » وأن مقتضى إطلاق الأدلة الأولية عدمهاء إذعلى هذا المبنى يكون 
الاجنزاء به في الصلاة عن غيره يحتاج إلى دليل » ودليل تشريعه بالنسبة إلى 
صلاة نفسه لا إطلاق له بالاضافة إلى الصلاة عنغيره » إذ لا اضطرار إلى ذلك 


بل لا يبعد انفساخ الاجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع 
ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة )١(‏ » 


ومنصرف دليل تشريعه أن الاجبزاء به مع نقصه من جهة الاضطرار » 
ومقتضى إطلاق دليل اعتبار التام عدم الاجنزاء به . نعم إذا تعذر إفراغ 
ذمة المنوب عنه بالوضوء التنام شرعت الاستنابة عنه حيئذ . ولا يتضح 
وجهه بناء على ما يظهر من المان من كونه رافعاً تام » بحيث لا تاج 
إلى التجديد بالنسبة الى الصلوات اللاحقة بعد اليرء » إذ ليس حال ذي 
الجبيرة على هذا المبنى إلا حال غيره » كما تقدم . 

ثم إن الاشكال المذكور يختص ما إذا كانت الاجارة على إفراغ ذمة 
المنوب عنه ٠‏ أما إذا كانت على الصلاة على وضوء الجبيرة لرجاء الافراغ 
فلا بأس بالاجارة » لأن العمل على الن<و المذكور هما يقصد عند العقّلاء 
ويبذل بازائه المال . 

. لأن القدرة على العمل شرط في حة الاجارة -حدوثا ويقاء‎ )١( 
لكنه يم إذا كان شرط الباشرة على نحو التقييد» بحيث يرجع عقّد الاجارة‎ 
إلى عليك عمله نفسه , أما لو كان مفاده تمليك عمل في ذمته وكان شرط‎ 
» المباشرة شرطاً زائداً على ذلك » فالعجز نما يوجب بطلان الشرط‎ 
واقنضاؤه بطلان الءمّد محل خلاف وإشكال » والظاهر عدمه . ولا فرق فما‎ 
ذكرنا ببن أن تكون الاجارة على [فراغ ذمة المنوب عنه وبين أن تكون‎ 
على العمل التام » فائه على الثالي أيضاً يتصوركون المباشرة ملحوظة قيداً‎ 
وان تكون ملحوظة شرطأ » فعلى الأول تبطل الاجارة او طرأ العذر في‎ 
الائناء » وعلى الثاني يبطل الشرط . ثم إنه على تقدير بطلان الشرط يكون‎ 
: للمستأجر اهيار في الفسخ‎ 


د ءكه ب ( مستمسأاك الغروة الوثئى ) ج١١‏ 


بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون 

( مسالة ”١‏ ) : إدذا ار تفع عذر صاحب المبيرة لا 55 
إعادة الصلاة الي صلاهم-_أ مع وضوء الجبيرة (؟) وإن كان فى 
الوقت بلا إشكال )2 | 


)١(‏ للا عرفت منعدمالدليل علىكدة الوضوء وإباحته للصلاة بالنسية 
إلى القضاء » والاتيةن كونه كذلك بالنسبة إلى الآداء لاغعر . وكذا لجال 
في تبرعه عن الغير . نعم إذا ضاق وقت القضاء عن نفسه » ونعذر القضاء 
بالفغل الكامل » جاز له أن يقضي عن نفسه . وكذا إذا تعذر القضاء 
عن غيره © فانه يشرع قضاؤه عنه ويجزىء :نتم تقدم ؛ 

(0) إحاعاً » م في المستند » وفي الجواهر عن المنتتهى وغيره 2 وني 
ممتاح الكرامة عنه وعن شرح اللمفاتيح . لكونه المتقن من نصوص الواب, 

(95) بل إحاعاً ؛ كما في اأستند . ودليله غير واضح لو قانا بعسدم 
جواز البدار لذوي الأعذار , فان ارتفاع العذر في الوقت مانع عن مشروعية 
وضوء الجبيرة ؛ فتكون الصلاة بلا وضوء فاسدة » وحيث أنه لا دلبل 
على جواز البدار - فان نصوص المقام مهملة من هذه الحيثية » وإما هي 
ناظرة الى خصوص مشروعية وضوء الجبير ةِ عند الاضطرار - فالاعادة لو 
ارتفع العذر في الوقت لازمة . وأما نفي الاشكال في عدم وجوب الاعادة 
الذي ذكره في المان » والاجماع عليه الذي ادعاه في المستند » فم ينفح 
مأخذه » فان ظاهر الأصاب وإن كان هو الاجزاء م هو ظاهر التصوص 
ايشا - إلا أن موضوعه الصلاة الصحيحة» وقد عرفت أنه بناء على عدم 


جواز البدار لا تكون الصلاة صمبحة » فوجوب الاءادة في الوقت ليس 


ج؟ (يحوزلصاحب الجبيرة المبادرة الىالصلاة مع اليأسءعن زوالالعذر) - 011 


بل الاقوى جواز الصلوات الانية بهذا الوضوء )١(‏ في الموارد 
الي علم كونه مكلفاً بالجبيرة . وأما فى الموارد المشكوكة التي 
جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابد من الوضوء للاعمال الانية 
لعدم معلومية صحة وضوئه () . وإذا ارتفع العذر في أثناء 
الوضوء وجب الاستيناف (”*) أو العود إلى عسل البشرة التي 
مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة , 

( مسألة + ) : يجوز لصاحب الخبيرة الصلاة أول الوقت 
مع اليأس عن زوال العذر فى آخره (؛) ؛ 


لعدم الاجزاء ٠‏ بل لعدم صحة الصلاة . 

)١(‏ هذا بناء على ما تقدم في المئن من كوله رافعاً لنحدث » وقد 
عرفت حكايته عن جماعة . أما بناء على عدم ثبوت ذلك فلابد من الاستئئناف 
وقد عرفت أيضا حكايته عن جاعة منهم الشبخ ( ره ) , وأنه هو الأقرى , 
فراجع مافي شرح المسألة اللحامسة والعشرين . ومنه يظهر أن ماذكره 
المصنف (ره) في هذه المسألة لايلائم ما ذكره فيا قبلها . 

() لاحمال كون الوظيفة هي التيمم » الذي. لاريب في انتقاضه 
بارتفا ع العذر . 

(5) وإن قلنا يجواز البدار لذوي الأعذار » اقرب دعوى انصراف 
النصوص عن الفرض : 

(؛) قد عرفت أنه لا إطلاق في النصوص يققضي مشروعية وضوء 
الجبيرة للمضطر في أول الوقت » وأن المتيقن منها صورة استمرار العذر 
في ممام. الوقت » لأن منصرف النصوص العجز عن اللمأمور به » الذي لا 
يصدق عرفاً بالعجز عن بعض الأفراد التدريجية » كا لا يصدق بالعجز 


ومع عدم اليأس الأحوظ التأخير .)١(‏ 

( مسألة *" ) : إذا اعتمّد الضرر في عسل البشرة ؛ فعمل 
بالجبيرة ,ثم تبين عدم الضرر في الواقع , أو اعتقد عدم الضرر 
فغسل العضو, ثم ثبين أنه كان مضراً وكانت وظيفته الحبيرة ؛ 
أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة » ثم تبين عدم الضرر 
وأن وظيفته غسل البشرة ء أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلكعمل 
بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع ٠ )١(‏ بشرط 
حصول قصد القربة منه في الأخيرتين » والاحوط الاعادة 
عن بعض الأفراد العرضية . وحينشل نقول : إنه لا مالع من فعل . وضوء 
الجبيرة أول الوقت برجاء استمرار العذر » فان انكشف ارتفاعه في الوقت 
انكشف فساد الوضوء الواقعم قبله من حين وقوعه » ولا دليل على كون 
اليأس في نفسه موضوعاً لمشروعية الوضوء واقما ء بحيث يصح الوضوء 
معه » وإن انكشف ارتفاع العذر . 

)١(‏ بل يحوز التقديم برجاء استمرار العذر » كا عرفت . إلا أن 
نقول باعتبار الحزم بالنية . لكن عرفت في أول الكتاب ضعفه . وعليه 
فالاحتياط المذكور يكون استحبابياً . 

(؟) أما الصحة في الصورة الأولى فتتوقف على كون اعتقاد الضرر 
موضوعا .لوضوء الخحبيرة واقعا » اذ لو كان الموضوع له واقما هو الضرر 
الواقعي وكان الاعتقاد طريقا محضا إلى ثبوته فلا موجب للصحة »٠‏ بناء على 
التحقيق من عدم اقتضاء موافقة الأمر الظاهري عقلياً كان أو شرعياً للاجزاء 
كا أشرنا اليه في المسألة الثامنة عشرة . فراجع . 


وأما في الصورة الثانية فتتوقف إما على القول بكون الاعتقاد موضوعاً 
اوضوء الخبيرة , فع عدمه يثبت الوضوء النام » فيكون قد جاء بوظيفته 
فيصح » أو على القول بأن الموضوع لوضوء الحبيرة هو الضرر الواقعي » 
لكنه لا يرفع ملاك الوضوء التام ؛ فاذا جاء بالوضوء التام حسب الفرض 
صح ؛ لوجود الملاك . وهذا هو الاظهر »كا أشرنا اليه في المسألة الخامسة 
والعشرين . أما لو قلنا بأن موضوع وضوء الخحبيرة هو الضرر الواقعي »؛ 
وأنه يرفع ملاك الوضوء التام فيكون ملاك الوضوء التام ثابتاً في حق امختار 
لاغير » وفي <ق غيره لا يثبت إلا ملاك الوضوء الناقص ء فاللازم القول 
بالبطلان » لعدم الإتيان بما هو وظيفته . 

واما في الصورة الثالئة فتتوقف الصحة على القول بأن موضوع وضوء 
الحبيرة هو الضرر الواقغي » وحيث أن المفروض عدمه يكون ترك الخبيرة 
عملا ما هو وظيفته فيصح » أو على القول بأن اعتقاد الضرر موضوع 
لوضوء الجبيرة » لكنه لا بمنع من ملاك الوضوء التام » فيضح الوضوء التام 
حينئذ لوجود الملاك . نعم يبقى الاشكال حينئذ في حصول ااتقرب » حيث 
أن' الاقدام على ما يعتقد أنه ضرر إما معصية توجب العقاب إذا كان 
موضوع الحرمة الواقعية ما يعتقد أنه ضرر ٠»‏ أو نحرؤ إذا كان موضوعها 
افس الضرر الواقعي » ثم إن المعصية والتجرؤ ينافيان التقرب المعتير في 
العبادات . فتتوقف الصحة من هذه الجهة على الاليزام يعدم حرمة ما يغتقد 
أنه ضرر وعدم قبح التجرؤ » أو مختص الصحة بصورة كون الفاعل 
جاهلا معذوراً : 

وأما في الصورة الرابعة فتتوقف على كون موضوع الوضوء الجبيري 
هو الضرر الواقعي المفروض حصوله » فيكون وضوؤه الجبيري وظيفة له 


وقفمم ممه م ووم همهم م يم م ميم اااي ميم يي اا اي ما د م اليا ااا 


( مسألة 4" م : في كل مورد يشكُ في أن وظيفته الوضوء 
الجبري أو التيمم الأحوط الجمع بينه| () . 


فيصح . نعم يبقى الاشكال في حصول التقرب له لو كان ءالا بأن وظيفته 
الوضوء التام » فان إتيانه بالوضوء الجبيري لايكون عن قصد أمر الشارع » 
بل يكون عن قصد أمر تشريعي » فلا يكون مقرباً » أما لو كان جاهلا 
بذلك ويتخيل أن الوضوء الشرعي لغير المنضرر هو وضوء الجبيرة فلا 
إشكال . وكذا إذا كان تشريعه في موضوعية وضوء الجبيرة للامر » فاله 
كا بمكن التشريع في الأمر يمكن أن يكون في موضوعية شيء له مما ليس 
موضوعاً لله شرعاً . أما لو كان الموضوع هو اعتقاد الضرر فاللازم الحم 
بالبطلان » لعدم حصوله في الفرض » فيكون آتيآ بغير وظيفته .. ثم إن 
قول المصنف (ره) : ١‏ وكان وظيفته الجبيرة » » وقوله : « وأن وظيفته 
غسل البشرة ؛ ظاهران في أن موضوع وضوء الجبيرة هو الضرر الواقعي 
لا غير . فلاحظ . 

» إن كان الشلك بنحو الشبهة الموضوعية فاللازم الجمع بينها‎ )١( 
عملا بالعلم الاجمالي ..نعم لو كانت له حالة سابقة معلومة كان العمل علبها‎ 
عملا بالاستصحاب : لكن بناء على اعتبار الطهارة التي هي الأثر الحاصل‎ 

من الوضوء وغيره يكون الاستصحاب تعليقباً » فيجري فيه ما يجري في 
الاستصحاب التعليقي من الاشكال » الموجب للرجوع إلى قاعدة الاشتغال . 
وإن كانت الشبهة حكئية قبل الفحص فكذلك يحب الجمع » ولا مجال 
للاستصحاب ؛ لعدم جريانه قبل الفحص . وإن كانت الشبهة حكمية بعد 
الفحص فقد عرفت أن في الاكتفاء بالوضوء الجبيري أو التيمم وجهان 
مبنيان على تمامية قاعدة الميسور وعدمها » وأن الوجه هو الثاني : والظاهر 


للحم م قم وم م فم ءا لفحت م ةم ومن ةوه را ره ةرو فك ا وم ف يفف يه وموم موده مما لوو مو هونا مم وم اه رمام دروام واوا ااام واااو ا م لد 


فصل فى علم دائم الت 2 

المسلوس والمبطون إما أن يكون لما فترة تسع الصلاة 
والطهارة - ولو بالاقتصارعلى خصوص الواجبات وترك جميع 
المستحبات - أم لا » وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث 
في مقدار الصلاة مر تبن أو ثلاث مثلا » أو هو متصل : في 
الصورة الاولى يجب إتيان الصلاة ة قي تلك الفكرة )١(‏ ©» سواء 
كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره » وإن لم تسع إلا 
لانيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع الممتحبات » 


أن المراد ما في المئن خصوص الشبهة الموضوعية . .وحينئذ فلا يظهر وجه 
للتوقف في وجوب اجمع الا احمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم 
عند العجز عن الوضوء » لا<هال جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية 
وأللّه سبحانه أعلم . 


فصل فى عم دا الحمت 
() كما عن جمع التصريح به » وفي الجواهر في حك المسلوس : 
و لاأجد فيه خلافاً هنا ؛ سوى ما يدل عن الاردبيل من ا<مّال عدم 
الوجوب ؛ لاطلاق الآدلة ؛ وحصول الخطاب بالصلاة » » وقي الجواهر 
أبضاً في حم المبطون أن التأمل في كلاتهم » بل تصريح بعضهم يقضي 
حر وجه عن محل المزاع . وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية ؛) وقصور 
نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله , كما تقدم 
ذلك في غيرهما من الأعذار ..ولا سيا مع اشيّال بض نصوص الأول على 


لاا ا ا ل ل ل ل ل 2222 2 22 0 ا ا ا 0 


فلو أنى بها في غير تلك الفترة بطلت )١(‏ . نعم لو اتفق عدم 
الحروج والسلامة إلى آخر الصلاة صت إذا حصل منه قصد 
القربة (؟) . وإذا وجب اللمبادرة لكون الفثرة في أول الوقت 
فأخر إلى الآخر » عصى (”) ؛ لكن صلاته صحيحة (؛) . وأما 
الصورة الثانية - وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لايزيد 
على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لاا مشقة في التوضوؤ في الاثناء » 


قوله ( ع) : :إذا لم يقدرعلى حبسه فالله أولى بالعذر » )١8(‏ . ومنه يظهر 
ضعف ماعن الاردبيل من المسك باطلاق الآدلة . وأما ماذكره من بوت 
الخطاب بالصلاة على هذا الحال » فان أريد الخطاب بالصلاة التامة فالعجز 
الع عن فعليته » وإن أريد اللحطاب بالناقصة فهو محتاج إلى دايل » وقد عرفت 
قصور نصوص البدلية عن شمول صورة إمكان الفرد الكامل في آخخر الوقت . 
)١(‏ لأنها غير المأمور به . 
0) لآنها من أفراد امأمور به . 
(6) لتفويته للمأمور به التام » الذي يقنضي وجوبه إطلاق اللخطاباتالأولية. 
(؛:) لشمول الأآدلة الآنية له بعد فوات وقت الفئرة » فيكون آنياً 
بالمأمور به الاضطراري » فيصح . ولا يناي شمولها حينئذ نحقق العصيان , 
لأن مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب التام تعبيناً » فان تعذر ولو لاعصيان 
جب الناقص بدلا في حصول المقصود منه من الاثر ولو في الجملة » 
فيكون المكلف مأموراً بالتام » والاجيزاء بالناقص على سبيل البدلية - يم 
أشرنا الى ذلك في مبحث الجبيرة وغيره ‏ لا تقييد الادلة الاولية بالأدلة 
الثانوية » نظير ادمع ببن أدلة الام والقصر » ليكون المأمور به التام مشروطاً 


(؟) الوسائل باب : ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ؟ . 


والبناء - يتوضأ ويشتغل بالصلاة )١(‏ بعد أن يضع الماء إلى 
حنبه (") » فاذا خر ج منله شبيء توضاً لد مهلة 6 وبى على 
صلائه (©) ؛ من غير فرق بين المسلوس والمبطون . 





وجوبه بالقدرة والناقص ٠شروطاً‏ وجوبه بالعجز عن التام ‏ فتفويت القدرة 
ليس تفويتاً للواجب » بل هو تفويت لشرط الوجوب » فلا يكون معصية . 

: إجاعاً » وللأمر به في النصوص‎ )١( 

(؟) لثلا يلزم من الوضوء في الاثناء الوقوع في بغعض منافيات الصلاة 
ومنه يظهر أنه لا خصوصية لكونه إلى جنبه . 

(5) هذا في المبطون «نسوب إلى الاشهر ٠‏ أو المشهور » أو المعظم 
أو الجاعة » وني المسلوس محكى عن السرائر وجاعة . ويدل عليه في الاول 
موئق ابن مسلم عن أني جعفر (ع) : « صاحب البطن الغالب يتوضأ » 
ثم يرجع في صلانه فيم ما بقي » )١85(‏ . والآخر عنه (ع): ١‏ صاحب 
البطن الغالب يتوضاً ؛ وببني على صلاته » )3١(‏ . والثالث له عنه (ع) 
دعن المبطون . فقال (ع) : ببي على صلاته » (0) . مضافاً إلى ما دل 
على شرطية الطهارة لأفمال الصلاة (*4) » فان الاجاع وإن انعقد على 
عدم قاطعية الجدث للصلاة ؛ لكنه لا ملازمة بينه وبين سقوط شرطية الطهارة 
لأفءانها ٠‏ فحيث لا دلبل على الثاني يكون المرجع إطلاق دليل الشرطية ؛ 
مثل قولحم (ع) : ١‏ لا صلاة إلا بطهرر » (080) ,. 

0 (190) الوسائل باب : 14 من أبواب نواقض الوضوه حديث : 4 . 

(؟) كتاب من لا يحضره الفقيه باب صلاة المريض حديث : ١١‏ . 

(8) الوسائل باب : ١9‏ من أبواب نواقض الوضوء حديث : * . 

(48) الوسائل باب : ١‏ ؟ ؟ ؟ 8 منابواب الوضوه وقد تقدمت الاشارة اليهاني ص : 15١؟.‏ 
(0) الوسائل باب : ١‏ من أبواب الوضوء حديث : ١‏ . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومنه يظهر وجه الجسم في المسلوس » فان النصوص الواردة فيه وإن 
لم تف بهء إلا أن القاعدة التي ذكرناها كافية في إثباته . لاسما مع تأيدها 
أو اعتضادها بنصوص البطون . 

كا منه أيضاً يظهر ضعف ما عن العلامة ( ره ) في حملة منكتبه من 
نفي التجديد ني الأثناء في المبطون والمساوس مآ » لان هذا المتكرر إن 
تقض الطهارة نقض الصلاة للا دل على اشيراط الصلاة باستمرارها . انتهى . 
إذ لاملازمة بين نقضه للطهارة ونقضه للصلاة » وما دل على اشتراط الصلاة 
باستمرار الطهارة الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفم اليد عنه بالاجماع على 
الصحة » كما عرفت. مع أنه أشيه بالاجتهاد في مقابل النص ( ودعوى ): 
أن المراد من قوله (ع) : « ثم يرجع في ضلاته . .. » أنه يألي بالصلاة 
الباقية . ومن قوله ( ع ) : « ويبي على صلاته ؛ أنه يعتد بصلاته ولا محتاج 
إلى إعادتها ( بعيدة ) جداً من دون موجب لارتكابها . وعن المشهور نفي 
التجديد في خصوص المسلوس . ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكر 
العلامة ( ره ) ثما عرفت حاله . 

نعم رما فصل في المسلوس بين ما اذا كانت الطهارة تيمما أو وضوءاً 
ارتماسيا لا محتاج إلى فعل كثير » فيجب التجديد » وبين غيره فلا يحب 
للتعارض بين أدلة إبطال الفعل الكثير وأدلة حدثية مطلق البول » المنضمة 
إلى ما دل على شرطية الطهارة لأفغال الصلاة » فالمرجع استصحاب عدم 
الحدث » أو إباحة المضي » أو أصالة البراءة من وجوب: التجديد ( وفيه ) : 
أن العمدة في دليل قاطعية الفعل الكثير هو الاجماع » وهو في المقام غير 
ثابت » فالدليل على .حدئية البول وشرطية الطهارة لأفعال الصلاة محكم . 
لاسها مع ما قد ادعي من أن إطلاق المسلوس في كلامهم ينصرف إلى 


اج" ( أحكام صلاة المساوس والمبطون ) وكه ‏ 


لكن الأحوط أن يصلى صلاة أخرى بوضوء واحد )١(‏ : 
خصوصاً في المسلوس (١)؛‏ بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط 
فيه . وأما الصورة الثالشة ‏ وهى أن يكون الحدث متصلا 
بل افترة (6) أو افتراك: وسيرة يرث لو 'تواضا يعدن كل يعدت 
وبنى ازم الحرج - يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (؛) : 


من لا يتمكن من التجديد والبناء » وأما المتمكن منه فحكه حم المبطون 
عندهم . ومن ذلك يظهر الاشكال في نسبة نفي التج ديد في المسلوس 
إلى المشهور . 

)١(‏ خخروجاً عن شبهة الخلاف » واحال قدح الوضوء في الأثناء في 
صحة الصلاة . ثم إنه قد يقال : إن الأحوط تقدديم الصلاة بالوضوء الواحد 
على الصلاة بالوضوء المتعدد . وكأنه لأن في تقدم الثالية احمّال الابطال 
النحرم بفعل الوضوء » ولا كذلك في تأخيرها » لان الوضوء ني أثنائها إما 
في محله أو في صلاة معادة باطلة . اككن في ترك الوضوء والمضى في الصلاة 
أيضاً احمّال الابطال ارم . | 

(؟) لفقّد النص الدال على التجديد فيه » وكون ظاهر المشهور فيه 
العدم ». محلاف المبطون » إدلااة النصوص فيه على التجديد » وكونه 
المشهور فيه . 

(؟) ذكر هذا القسم في هذه الصورة مناف هله من الصورة الرابعة 
كا يأني : 

(4) لانتفاء فائدة التجديد أو كونه حرجياً » فينتفي » وقد عرفت 
دعوىغير واحدكون إطلاق المشهور حك المس.اوس من الاكتفاء بالوضوء كل 
صلاة منزل على هذه الصورة دون الصورة الثانية , كما أن إطلاقهم حك المبطون 


ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد )١(‏ نافلة كائتما أو 
فريضة أو مختلفة . هذا إن أمكن إنيان بعض كل صلاة بذلك 
الوضوء ٠‏ وأما إن لم يكن كذلك ؛ بل كان الحدث معتمراً 


من مجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى منزل على الصورة الثالية 
دون هذه الصورة » أما فيها فيكتفى بوضوء واحد للصلاة . ثم إنه حيث 
يسقط الوضوء والبناء للحرج فهل يسقط بالمرة من أول الآمر » أو يبت 
إلى أن يلزم منه الحرج ؟ وجهان » منشؤها ‏ يما في الجواهر - تقدير 
الضرورة بقدرها » واحمّال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن » وأن التكليف 
الحرجي لا يلحظ فيه ذلك » كما في كثير من أفراده . انتهى . أقواهها 
الثاني » ا ذكر . ولولاه لم يجب قبل الصلاة الثالية » فاذا جاز التفكيك 
بن ما قبل الصلاة وبين ما في أثنائها جاز التفكيك بين الوضوءات في 
أثنائها أيضاً . 

)١(‏ يما هو المشهور . لعدم الدليل على العفو عما بين الصلاتين من 
الحدث » فاذا أمكن إيقاع أول الصلاة الثائية بالطهارة ‏ ا هو المفروض 
حسب ٠١‏ يأني - وجب . وعن المنتهى وحماعة من متأخري المتأخرين في 
الملوس الجمع ببن الظهرين بوضوء » وبين العشاءين بوضوء . لصحيحة 
حريز عن الصادق ( ع) : « إذا كان الرجل يقطر منه اليول والدم إذا 
كان حين الصلاة تخد كيساً » وجعل فيه قطنا » ثم علقه عليه وأدخل 
ذكره فيه »ثم صلى » بجمع بين الصلاتين الظهر والوصر بؤخر الظهر ويعجل 
العصر بأذان واقامتئين » ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين »؛ 
ويفغل ذلك في الصبح » (18) . فان الجمع بالنحو المذكور فيه كالصريح 


6 الوسائل باب : ١9‏ من أبواب ذواقض الوضدوء حديث : ١‏ . 


ج73 ( حكم المسلوس والمبطون ) الاه 


في عدم بجديد الوضوء بين الصلاتين . 

هذا ولكن [همال ذكر الوضوء فيها مع التعرض للخصوصيات المشتملة 
عليها مانع عن إطلاقها » فكا لا يجوز الاعتماد عليها في الصورة الثانية مع 
ظهررها أيضاً في نفي الوضوء في الاثناء » لا يوز الاءتماد عليها في الصورة 
الثالئة » فظهورها في المفروغية عن نفي الوضوء بين الصلاتين وإن كان مسلماً 
إلا أن موضوع المفروغية المذكورة غير معلوم , ولا تعرض فيها ابيانه ؛ 
ومع إحماها من هذه الجهة وإمكان حملها على صورة استمرار الحدث أو 
ما محكمه ؛ يحيث لايمكن إيقاع بعض الصلاة حتى أولا مع الطهارة » أو 
كونه حرجباً » لا مجال للاعّاد عليها في الخروج بها عن القواعد , فيتعين 
حملها على مالا ينافي القواعد » وهو خصوص الصورة المذكورة لا غير . 
ولغل ذلك هو الوجه في اعراض المشهور عنها . فتأمل جيداً . 

وعن الشيخ في المإسوط جواز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة 
إلى أن محدث حدثاً آخر . ورعا يستدل له بقاعدة : « ماغلب الله عليه 
فهر أولى بالعذر » » المشار اليها أيضاً في بغض نصوصه , بناء على دلالته 
على العفو عما يتقاطر بغير الا*تيار . وموثق سماعة : « عن رجل أخ_ذه 
تقطير من فرجه إما دم أو غيره . قال (ع) : فلوضع خريطة ؛ وليتوضأ 
وليصل ٠‏ فائما ذلك بلاء ابتل به » فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضاً 
منه » )١١(‏ . وحسن منصور بن حازم : « قلت لأ عبد الله (ع) : 
الرجل يعتريه البول » ولا يقدر على حبسه . قال (ع ) : إذا لم يقدر على 
حبسه فالله أولى بالمذر مجعل خريطة » )5١(‏ . وخير الحلبي عنه (ع ) : 


. من أبواب نواقض الوضوء حديث : ؟‎ ١9 : الوسائل باب‎ )١*( 
. (8؟) الوسائل باب : ؛ من أبواب تواقض الوضوء حديث : و‎ 


ا احاح ال ل 0700 
ممقف وم رن رم فو مرو وروم وم را م ووب روف فو و وو وموم مم روود م وو دواو امه 


بلا فترة بمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة » فيجوز أن 
يصل -بوضوء واحد ارات عديدة 0 )4 وهو 0-0 المتطهر 


إلى أن بحيئه حدث آخر من نوم أو نحوه (0) » أو خرج منه 


سثل عن تقطير البول . قال ( ع) : مجعل خريطة إذا ل 6 .)١١(‏ 
وخبر عبد اأرحيم : « في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة »؛ ويرى البلل 
بعد البلل . قال (ع) : يتوضاً » وينتضح في النهار مرة واحدة )3١(‏ . 

هذا ولكن الظاهر من القاعدة خصوص صورة العذر العقلائي © بقرينة 
قوله ( ع ) : « أولى بالعذر » , ولا عذر عند المقلاء في ترك الوضوء 
قبل كل صلاة إذا كان يترتب على فعله وقوع بعض أفعال الصلاة حال 
الطهارة . وموثق مماعة [تما يدل على المقام باطلاق : « غير » المعطوف على 
الدم » لكن ذيله يصلح قرينة على صرفه إلى غير البول » وحمل الحدث 
الذي يتوضاً منه على الحدث اللمت_ارف » لا قرينة عليه » فلا يمكن رفع 
اليد به عن القاعدة المقتضية للوضوء لكل صلاة . وحسن منصور حاله 
حال قاعدة الغابة . وخير الحلبي ساكت عن االوضوء . وير عبد الرحيم 
غير ظاهر ني المساوس » لاحتّاله البلل المشتبه » لاسها بقريئة الأمر باانضح 
ك] تقدم التنبيه على ذلك في ما يعفى عنه في الصلاة . 

)١(‏ لعدم الفائدة في مجديد الوضوء » فاذا بي على مشرعية الصلاة 
جاز الدخول فيها بلا وضوء : ولو لا قيام الأجماع على وجوب الوضوء 
للصلاة الأولى - يم ادءاه في الجواهر - لم يجب الوضوء لا . 

(؟) لعدم الدليل على المفو عنه . الهم إلا أن يقال : إن مقتضى 


. من أبواب نواقض الوضوءه حديث : ه‎ ١ : الوسائل باب‎ )١8( 
. 8 : من أبواب نواقض الوضوء حديث‎ ١ : (؟) الوسائل باب‎ 


ج١١‏ ( حكم المسلوس والمبطون ) “لاه 


البول أو الغائط على المتعارف » لكن الأحوط في هذه الصورة 
أيضاً الوضوء لكل صلاة )١(‏ . والظاهر ان صاحب سلس 
الربح أيضاً كذلك )١(‏ . 

( مسألة ١‏ ) : يحب عليه المبادرة إلى الضلاة بعد الوضوء 
بلا مهلة (©) . 

( مسألة ؟ ) : لايجب على المسلوس والمبطون أن يتوضاً 
لمقضاء النشهد والسجدة المنسيين (؛) » بل يكفيها وضوء الصلاة 


عموم ناقضية البول والغائط كون المسلوس والبطون محدثين تشرع لما الصلاة 
ولا دليل على زيادة حدثها بالنوم ونحوه . بل ظاهر كلاتهم في مبحث 
تداخل الوضوء هو العددم » و<ينئل فلا موجب لتجديد الوضوء عند حدوث 
سائر الأحداث » فضلا عن خروج الول أو الغائط على النحو المتعارف : 
اللهم إلا أن يكون إجماع ‏ كا هو الظاهر » وظاهر الجواهر الجزم به - 
أو يستفاد من موثق سماعة المتقدم » بناء على حمله على المقام : 

)١(‏ لاطلاق المشهور في المسلوس أنه يتوضاً لكل صلاة » وقد 
عرفت دعوى عدم الفرق بينه وبين المبطون . 

(1) لا عرفت من أن اللحكم المتقدم جار على القاعدة , التي لا فرق 
في جريانها بين الموارد . 

(5) محافظة على وقو ع الأفعال في حال الطهارة . هذا في الصورة الثالثة » 
وأما في الثانية فلثلا يتكرر منه الحدث . ولكن في اقتضائه الوجوب تأملا 
من جهة ارتفاع قاطهيته . اللهم الا أن يقتصر في البناء: على ارتفاع القاطعية 
على مقدار الضرورة . نعم لا موجب للمبادرة في الصورة الرابعة » لوقوع 
أول الصلاة فيها حال الحدث على كل <ال . 

(4) حال الأجزاء الملسية جال سائر الاجزاء » فاذا لم مجب الوضوء 


وبع 81/7 ( مسئمسك العروة الوثى ) 7" 





الني نسيا فيهاء بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة 
التي شلك فيها » وإنكان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم 
الفصل الطويل ؛ وعدم الاستدبار » وأما النوافل فلا يكفيها 
وضوء فريضتها (١)؛‏ بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها . 
(١‏ مسالة © ) : بنجب على المساوس التحفظ من تعدي بوأه 
بكيس فيه قطن أو نحوه (؟) . والأحوط غسل الحشفة قبل 
كل صلاة (©) , وأما الكيس فلا يلزم تطهيره (؛) » وإنكان 
أحو ط . والميطون أيضاً إن أمكن نحفظه با يناسب نجب . 


لها لاحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب الأجزاء المأسية » وإلا وجب . 
وحال صلاة الاحتياط <ال غيرها من الصاوت , ١1‏ سبق في الصورة الثالئة 
والرابعة » للاشتراك في وجه الحم ي التميع . 

)١(‏ لا تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد . لعم 
قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ ؛ لعدم الدليل عليها . لكن 
عرفت في ماسبق الاشارة إلى قاعدة إلاق النوافل بالفرائضض . 

9) لا دل على شرطية الطهارة من الخبث . مضافاً إلى الأمر بذلك 
في اانصوص : 

(*) فان وجوب الغسل وان كان مقتضى القاعدة ٠‏ لكن قد يستفاد 
التزرخيص من النصوص اللمتعرضة أوضع الخريطة ؛ فان عدم التعرض فيها 
لتطهير المشفة ظاهر في عدم وجوبه . 

(؛) فان مما لا نتم به الصلاة » ولعله من المحمول . وفي مرسل ابن 
سئان )1١(‏ العفو عن الكرة ؛ ااي هي كيس يتخذ للذكر هن جهة الاحتلام . 


)01 الوسائل باب : "١‏ من أبواب النجاسات حديث : ه . 


كا أن الأحوط تطهير امحل أيضاً إن أمكن من غير جرج . 

( مسألة ؛ ) : في لزوم معالجحة السلس والبطن اشكال )١(‏ 
والأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة . نعم لو أمكن التحفظ 
يكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب )١(‏ وإن كان محتاجاً 
إلى بذل مال (”) . 

( مسألة ه ) : في جواز مس كتابة ال رآن للمسلوس والمبطون 
بعل الوضوء للصلاة مع فرص دوام المحدث وخروجه بعده 
إشكال (؛) حبتى حال الصلاة , إلا أن يكون المس واجباً . 

( مسألة 5 ) : مع احهال الفترة الواسعة الأحوط الصبرء 


)١(‏ فان مقتضى كون وجوب الطهارة مطلقاً غير مشروط بعدم المرض 
أنه مع القدرة على اله لاج لا يكون المكلف معذوراً في فوات الواجب » 
فيجب العلاج قبل الوقت » فضلا عن الوقت . إلا أنه بمكن دعوى استقرار 
السبرة على خلافه » لا سيما مع عدم الامر بالعلاج في النخصوص . 

' (5) إذ لا مانع من الأخذ بالقاعدة المتقدمة . 

5) وأدلة نفي الضرر بمكن الذروج عنها ما دل على وجوب شراء 
الوضوء بأضعاف ثمنه فتأمل . 

(5) لعدم الدليل على ارتفاع الحدث حقيقة أو تنزيلا بالوضوء » فعموم 
مادل على ناقضية البول وغيره للوضوء محكم وحينئذ يكون مقتضى ٠١‏ دل 
على عدم جواز مس المحدث هو المنع . هذا إذا لم يكن واجباً أما لو كان 
واجباً وقع التزاحم بين الحكين وحيث لا »تمل أهية أحدههما بعينه يكون 
الحكم التخيير اللهم إلا أن يتعدى من الصلاة الى غيرها بدءوى عدم 
الخصوصية لها عرفاً » لكنه غير واضح . 


ل 6كالا© ‏ ( مستمسك العروة الوثقى ) اج 


بل الأحوط الصبر )١(‏ إلى الفئرة الي هي أخف مع العلل بهاء 
بل مع احتهالها ؛ لكن الآأقوى عدم وجوبه () . 
( مسألة 07 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم 
الفئترة الواسعة ,2 ولي الآثناء تبين وجودها قطع الصلاة » ولو 
تبين بعد الصلاة اعادها . 
( مسألة م ) : ذكر بعضهم (”) أنه لو أمكنها إتيان الصلاة 
الاضطرارية » وأو بان يقتصرا بي كل ركعة على تشبيحة » 
ويومئا للركوع والسجود » مثل صلاة الغريق ؛ فالأحوظ الجمع 
بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإنكان حسناً » لكن وجوبه 
محل منع ٠‏ بل تكفي الكيفية السابقة . 
) مسألة 9ه):من أفراد دائم الحدث المستحاضة » وسشيجبىء 


ا 


)١(‏ بل لو بادر وانكشف وجود الفترة وجمت الاعادة » ولو بادر 
وانكشف عدم الفتئرة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحيّاللي مع 
التمكن من الامتثال الجزمي - م هو الظاهر ‏ وكذا الحال في الفترة التي 
هي أخف إذا كان بمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة » لأنه مأمور 
بايا ع الصلاة فيها . 

(0) هذا غير ظاهر لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط . ومنه 
بظهر وجه الحكم في السألة الآتية . 

(6) قال في مح السرائر : ١‏ إن مستدام الحدث مخفف الصلاة 
ولا يطبلها » ويقتصر فيها على أدنى ما يجريء المصلي عند الضرورة © . 
وقال : « إنه يحزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحدهاء وفي الاخيرتين 


ج١١‏ ( أحكام صلاة المساوس والمبطون ) لالاه - 


ومع ميو مثيم مفو ممم يميه م مني ووء م نيمهم ثم ةو ما رمرم نموم ايو مم مو مر و رمه مر ميم ثم مني ةو منت 


( مسألة ٠١‏ ) : لايحب على المسلوس والمبطون بعد برثهها 
قضاء ما مهى من الصاوات )1( 5 


بلسايح في كل واحدة أربع تسدحات » فان ' يتمكن من قراءة فانحة 
الكتاب سبح في جميع الركعات » فان لم يتمكن من التسبيحات الأربع 
لتوالي الحدث فايقتصر على ما دون التسببح في العدد , ويجزئه منه تسبيحة 
واحدة في قيامه وتسببحة في ركوعه وتسبيحة ي سجوده » وني التشهد ذكر 
الشهادئين خاصة . والصلاة على محمد ( ص ) وآله (ع) مما لا بد منه في 
التشهدين . و يدبي على أحوط ما يقدر عليه قِ بدار الحدث من جلوس 
أو اضطجاع »© وإن كان صلاته بالاعاء أحوط ي حفظ الحدث ومنعه من 
الحروج صلى مومئا » ويكون سجوده أخفض من ركوعه » . وشيخنا 
الأعظم ( ره) ني حاشيته على بجاة العباد جعل الأحوط الجمع بين الصلاة 
المذكورة في زمن الفيرة وبين الصلاة التامة في وقت آخر » وتبعه غيره » 
لكن قال في طهارته : « ظاهر الأخبار في الساس ومحوه أن له أنيصلي 
الصلاة المتعارفة » وأن هذا المرض موجب للعفو عن الحدث ٠لا‏ الرخصة 
في ترك أكثر الواجبات محفظاً عن هذا الحدث » . وما ذكره ( ره ) 
5 محله , وهو الذي فهمه الاصماب ‏ رضي الله عنهم - ولو بي على الغض 
عن النص والفتوى كان مقتضى للقاعدة ترجيح الطهارة على الأجزاء غير 
الركنية » وكذا الركنية التي لها بدل ٠‏ فينتقل الفرض إلى أقل ما بمكن من 
الصلاة الاضطرارية . 

, بلا اشكال ظاهر . لظهور النصوص في صحة صلاته وإجزائها‎ )١( 
. كغيره من لمغذورين 0 قصور أدلة وجوب القضاء عن شمول المورد‎ 
الهم إلا أن يتمسك بالاستصحاب . لكن يتعين دفعه بظهور النصوص‎ 
. ل الاجزاء » فيكون هو العمدة في نني القضاء‎ 


نعم إذا كان في الوقت وجبت الاعادة )١(‏ . 

( مسألة 2-1١‏ من نذر أن يكون على الوضوء دائماً 0س( 
إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوظ تكرار الوضوء مقدار 
لايشتلزم الحرج . ويمكن القول بانحلال النذر » وهو الأظهر . 


. للا عرفت في صدر الفصل من عدم الدليل على الاجزاء حيائذ‎ )١( 

9) تارة : يكون المنذور ذلك في وقت معين »© فينكشف ونه 
حال السلس . وأخرى : يكون في جميع الاوقات »؛ فيكون اأنذور كونه 
على وضوء كلا أحدث . فعلى الاول حيث عرفت عدم الدليل على نفي 
ناقضية البول والغائط فيها » فعموم ما دل على ناقضيتها محم » ولازمه 
العجز عن الوفاء بالنذر » الموجب لانحلاله . وعلى الثاني إن أمكن الوضوء 
كلما أحدث بلا ازوم حرج عليه وجب » وفاء بنذره » وإن لم يمكنه » 
أو كان حرجياً » انحل النذر أيضا . هذا إذا كان المنذور ملحوظاً بنحو 
وحدة المطلوب ‏ كا هو الظاهر ‏ وإن كان ملحوظاً بنحو تعدد المطلوب 
وجب الوضوء مها أمكن بلا حرج . وكأن احيّال ذلك هو الوجه في 
الاحتياط المذكور في المّن . والله سبحانه هو العالم قايق الاحكام ؛ ومنه 
نستمد الاعتصام به في البدء والختام » والحمد لله تعالى اولا وآخر . 

تم المحلد الاول من مختصر شرح العروة الوثقى » في جوار الحضرة 
المرتضوية » على مشرفها أفضل الصلاة والسلام » بقل مؤافه الأحقر (محسن) 
خلف العلامة المرحوم السيد مهدي الطباطبائي الحكبم » عشية الخميس » 
الواحد والعشرين من محرم الحرام ٠‏ من السنة التاسعة والأربعين بعد الألف 
والثلؤائة تجرية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزى التحية . ويتلوه 
الحلد الثاني في شرح فصل الاغسال إن شاء الله تعالى . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » وهو حسبنا ولعم الو كيل : 


> شد 


1١١ 
1١١ 


ح" 


( فهرست الجزء الثاني من مستمسلك الءروة الوئقى ( 


4لام ل 


( مستمسك العروة الوثتى ) 


[ فصل قٍ المطهرات ] وهي امور 
( الأول ) : الماء » وهو مطهر لكل 
الكلام في تطهير الماء لاماء المضاف 
ولبعض الاعيان النجسة 

يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): 
زوالالعين والأثرهدونالاون والطغم 
(ومنها) :عدم تغير الماء أثناء الاستغهال 
( ومنها ) : طهارةالماء ولو ظاهراً 

( ومنها ) : إطلاقالماء حين الاستعيال 
يشترط في التطهير بالقليل التعدد 
والعصر في بعض المتنجسات » مع 
الكلام يي اعتيار اأورود 

لاتضر مجاسة الماء الخاصلة من 
الاستعال » مع الكلام في صيرورة 
الماء مضافاً بالاسقمال 

حم التطهير بالغسالة الطاهرة 

يحب في التطهير بالماء القلبل من بول 
غر الرضيسع الغسل مرتين » مع 


١6 


1 


بف 


>” 


ا 


تفصيل الكلام في أقوال المسألة » 
وفي سند بعض رواياتها 

يكفي في بول الرضيع غير المتغسذي 
بالطءام الصب مرة 

بكفي في بقية النجاسات غيرالواو غ 
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء 
الكلام في استصحاب النجاسة 
الكلام يالا كتفاءبا لغسلة المزيلة للعين 
يجب في تطهير الأواني بالماء القليل 
التثليث 

إذا تنجس الاناء بولوغ السكلب 
يجب غسله ثلاث مرات أولاهن 
بالثراب » مع الكلام في كيفية الغسل 
بالتراب 

محقيق معنى الولوغ » وحكم لطع 
الكلب الاناء » وسقوط لهابه فيه » 
ومياشرته بسائر أجزاء بدنه 


يحب غسل الاناء سبع مرات لولوغ 


اح 


7 


َثئزر 


لضن 


١ 


يض 


أن 


إن 


64 


ونا 


5 


 6مل«‎ 


المزير وموت الرذ 

الكلام في تطهير أواني الذمر 

لابد من طهارة التراب قبل الغسل 
حكم الاناء الضيق الذي لا يكن 
بمو ارات 

حت غير الاذاء إذا تنجس بالكلب 
تغدد الولوغ لا يقنضي تعدد التعفير 
سقط التعدد في الغسل بالماء الكثير 
ولا يسقط التراب يالتطهسير من 
الواوغ 

إذا شك في كون شيء إناء يكفي 


غسله مرة. 
يعتبر في اله لتطه, بالكثير إنفصال مأء 
الغسالة 


التطهير بالقليل في مغل الصابون 
والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء 
ولا مكن عصره 

لايعتبر في التطهير بالكثير انفصال 
الغسالة , ولا العصر » ولا التعدد » 
مع الكلام فيا ينفذ الماء في أعماق-ه 
ولا مكن عصره 

يكفي الصب ف التطهسير من بول 


( مستمسك الغروة الوئق ) 


ىه 


وف 


ه 


66 


65 


م6 
م6 


ج5 


الرضيع الذي لم يأ كل ولا يعتير 
العصر ولو كان الماء قليلا 

حك الصبي المرتضع بلين الكافرة 
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في 
الكر الحار نحخيث #تلط معه 

كيفية تطهير البو ب كالارز والماش 
تطهبر النحم المطبو خ بالماء النجس ع 
مع بعض الفروع في بعض ااتنجسات 
لا يعتير الموالاة فيا يعتير فيه التغدد 
مع الكلام في لزوم فورية العصرفها 
يعتير فيه العصر 

الغسلة المزيلة لعين النج_اسة محسوبة 
من الغسلات »؛ دون مالا زول 
النجاسة معه 

كيفية تطهير الفازات او تنجست 
وهي ذائبة 

تطهير السكر والملح المنجمدين ) مع 
بعض الفروع في بعض التنجسات 
كيفية تطهير الاروف الكبار الي 
لا مكن نقلها 

تطهير الشعر الكثيف 

إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من 


5 

الطين أو الاشنان 

4 إذا تودت الغسالة من اخحل النجس 
إلى امحل الطاهر 

١‏ حم الطعام النجس المتخلف بين 
الاسئان » والطفام الطاهر الملائي 
للدم داخل الم 

١١‏ آلات التطهير تطهر بالتبع 

( الثاني ) من المطهرات : الارض» 
وهي تطهر باطن القدم والنعل 
بالمشي عليها أوالمسح بهاء مع زوال 
عين النه عاسة 

6 يحختص التطهير بالارض بالنجاسة 
المواصلة بالمثبي دون ما حص ل من الخار 

5 يفي مسمىالمشي والمسج ولايكفي 
جرد الماسة 

الافرق فيالأرض ببنالعراب والرمل 
وا حجر الأصلي » بل يكفي اللفروش 
بالحجر والآأجر والجص والنورة » 
دون مالايصدق عليه اسم الارض 

8 للابد من طهارة الارض فيمطهريتها 

الككلام في اعتبار جفاف الأأرض 

١‏ ححيم من بمشيي على ظاهر القدم والنعل 


( فهرست الحزء الثاني من مستمسك العروة الوثقى ) 


,/6 


4١ 


إذد 


ل اهمه 


لاءرجاج رجليه ؛ أو بمشي على 
ركبنيه ويديه , مع الكلام في نءسل 
الدابة وعصا الاعرج وخ_شبةالااقطم 
الكلام في تطهير الجورب 

يكفي زوال عين النجاسة » ولايعتير 
زوال الأثر واللون والرائحة 

إذا تنجس داخل النعل لا يطهر 
بالمشي تبعاً 

حم ما بين الأصابع وأخمص القسدم 
الكلام في الطهارة المسحعلى الخائط 
إذا شك فيطهارة الأرض أوجفافها 
إذا شلك في وجود النجاسة يمدالمشي 
إذا شلك في كون ما مشى عليه أرضا 
طهارة النغل المرقو ع برقعة طاهرة 
إذا تنجست بالمشي » دون المر قوع 
برقعة ّسة 

( الثالث ) من المطهرات : الشمس 
وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل 
من كل جاسة 

الكلام في طهارة الحصر والبواري 
بأأشمس 


لابد في مطهرية الشمس من سبق 


توفوم مهم نووم يه تثرو مم ينيم منرم موث مقرم م ةو منرم مم را مهم ايت موقو ره مم ووه وبروت امور فيه مف مه رمم م نه ونه مر م هه رمو مم م نوم ومو مون ونمو ومني ممم و هه ووه مد همه رمم موه نوو هوه و ووو وريه مم ووه وو ةنمو وت م همجن مرو و ممه موه مويه م مام مم رم متهم مهارو هنر مه دنم رهن 


5 


/6 


5م 


لد 


// 


م 


/1/ 


1١ 


كن 


رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق 
األشمس بلا حجاب. 
اكلام ي طهارة باطن الارض 
بالشمس 
الكلام في طهارة البيدر الكبير من 
الطعام بالشمس 
الحصى والتراب والطين والمسهار 
تطهر باأشمس مادامت يالارض 
يءتير في مطهرية الشمس زوال عبن 
النجاسة 
إذا شك ني رطوبة الأرض قبل 
الاشراق أو بعده أو في زوال عين 
النجاسة 
الكلام في طهارة الجانب الذي لم 
تشرق عليه الشمس تبعاً للجانب 
الذي أشرقت عايه من الحصر 
والجدران ونحوهما 
( الرابع ) من المطهرات: الاستحالة 
بحقيق مفهوم الاستحااة وانواعها 
الكلام 5 مطهرية الاستحالة 
لامتنجس 
لا يطهر العجين النجس بالخبز 


11/ 


14 


٠٠١١ 


الكلام فيطهارة الخشب بصيرورته 
فحمأو الطبن بصير ورنه حر فأ أوآجر | 
الكلام في الطهارة مع الشك في 
الاستحالة 

(الخامس) من المطهرات: الانقلاب 
فيطهر الخمر باثقلابه علا بنفسه 
أو بعلاج 

يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب 
عدم ملاقاته لنجاسة ارجية 
العنب أوالثمر المتنجس لا يطهرإذا 
صار خلا 

إذا صب في الخم.ر ما يزيل سكره 
١‏ يطهر إذا : يصر خخلا” 

إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم 
يطهر وتنجس الخال 

الفرق ببن الانقلاب والاستحالة 
الكلام فم| لوتنجس العصير بالخهر 
ثم انقاب خرا ثم انقلب المرخلا 
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة 
لو شك فيالانقلاب بن على النجاسة 
( السادس ) من المطهرات : ذهاب 
الثلئين في العص_ير العنني على القول 


1 


1١ 
١17 
١1١ 
١11 


١1 1* 


١117 


( فهرسدت الجزء الثاني من مستمسالك العروة الوئفى ( 


بنجاسته بالغليان 

هل المدار فيالثلثين على الوزن أو الم 
طرق ثبو ت ذهاب الثلثينومنهاإخبار 
صاحب اليد 

الكلام فيطهارة آلاات الطبخ بالتبع 
إذا وقعت حوة عنب في الحصرم ثم 
عصر أوفي قدر المرق 

إذا غلى الغصصير العنبي ولم يذهب 
ثلذاه فوقع فم ذهب ثلثاه لم يطهر 
امحمو ع بذهاب ثاثيه 

إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان 
فهل ينجس بالغليان؟ 

إذا شك في الغليان أو في ذهاب 
الثلثين أو في الغيبة 

لا بأس مجعل الياذيجان ووه مع 
ما يراد مخليله من العنب أو التمر 
إذا زالت حموضة الل العني لم 
ينجس إلا بالغليان 

الكلام في طهارة العصير العني » 
الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب 
الثلكين 

لا بأس مجعل السيلان في الأمراق 


١15 
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يفن 


نل 
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حي 


"9مه - 


( السابع ) من المطهرات : الانتقال 
كانتقال دم الانسان الى جوف البق 
دون مثل دم العلق 

(الثامن) : الاسلام فانه مطهر لبدن 
الكافر ورطوباته المتصلة به ؛ مع 
الكلام في نحاسته الذارجية 

الكلام فيالمرتد ؛ الملي والفطري بعد 
التوبة 

الكلام في تملك المرتد الفطري قبل 
التوبة وبعدها وي رجوعه بزوجته 
بعقد جديد بعد التوبة 

( ننبيه) : في محقيق مع المرتد 
الفطري 

الكلام فما يتحقق به الاسلام 
الكلام قِ قبول إسلام الصبى 
لابجب على المرتد الفطري بعد 
التوبة تعريض نفسه للقتل 

( التاسع ) من المطهرات : التبعية » 
مع الكلام في مواردها 

( الغاشر ) من المطهرات : زوال 
عين النجامة عن جسد الهيوان غير 
الانسان وعن بواطن الانسان 


كلايع - 


شن 


يفيل 
يفل 


١ 


مظنا 


١ 


يذن 
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إذا شك في كون شيء من البساطن 
أو الظاهر 

مطبق الشفتين والمفنين من الباطن 
( الحادي عشر ) من المطهرات : 
استيراء الحيوان الجلال ؛ فانه مطهر 
لبوله وروثه » مع الكلام. في مدة 
الاستيراء. في الميوانات 

( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء 
( الثالث عشر ) : خروج الدم من 
الذبي<ة بالمقدار المتعاروف 

( الرابع عشر ) : نزح المقادير 
المنخصوصة في البئر على القفول 
بنجاستها 

( الخامسعشر ) : يدم الميت ربدلا 
عن الماء » فانه مطهر ليدنه على 
كلام 

( السادس عشر ) : الاستيراء 
باللحرطات » فانه مطهر للبلل المشتبه 
( السابع عشر ) : زوال التغبر في 
الجاري 

( الثامن عشر ) : غيبة المسلم فالها 
مطهرة لبدنه ولا بحت يده مع 


( «ستمسك العروة الوئق ( 
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احتهال طهارته في الغيبة 

حملة من الأمورالتي نبه المصنف على 
عدم كونها من المطهرات 

جوز استعال جلد مالا يؤكل امه 
يعد تذكيته وان لم يدبغ 
كل حيوان قابل لاتذكية الا:الكلب 
والحنزير 

الموارد. الي يستحب 'فيها غسل 
الملاقي مع عد م أنجسه 1 

[ فصل في طرق ثبوت التطهير ] 
إذا تعار ضمت البينة مع غيرها قدمت 
الببنة » وإذا تعارضت البيئتان 
تساقطتا 

إذا قامت البينة على تطهير أحد 
اطراف العم الاحمالي بالنجاسة لم 
نع من استصحاب ناسة كل منهها 
مع تمصيل الكللام في جر يا نالأصول 
في أطراف الع الاحالي 

إذا شلك في صصة.التطهير .بعد الفراغ 
إذا شلك في كون اانجاسة ذات 
جرم صافع من وصول الماء 


6 


١67 


١65 


١65 


١ 6 


لا 


ححل 


( فهرست الدزء الثاني من مستمسلك العروة الوثق ) 88ه - 
الوسواسي يرجع في التطهير الى | 0117١‏ حك الممتزج بالذهب أو الفضة 
المتعارف ٠‏ الممتزج من الذهب والفضة 
[ فصل يح الأواني] ١‏ للا بأس مما يتخذ من الذهب والفضة 
حكم استعال الظروف المتخذة من غير الاناء 
بجس العين » ومطلق الانتفاع مجميع | 1077 محقيق معنى الاناء وممديده 
ما يتخذ منه الكلام في صوراستعال آفية الذهب 
لا جوز استعال الظروف المغصوية والفضة 
مع تفصيل الكلام يفروع الوضوء | 1178 حم الافطار في نهار شهر رمضان 
بالاناء المغصوب على الطءامالمأخوذمن الذهب والانضة 
أواني المشر كين محكومة بالطهارة | 01174 إذا أمرشخص خادمه فصب الطعام 
مأ لم يعلم بنجاستها » إلا أن تتخذ من آنية الذهب والفضة ودفعه الى 
من الجلود فهي محكومة بالنجاسة ثالث حرم ذلاك على الامر والخادم 
إلا مع العلل بتذكيتها مع الكلام في حم الثالث 
حم استعال أو افي الخمر المتخذة | 11794 حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب 
من الأجسام الني ينفذ الخمر في والفضة 
باطنها كالخشب والقرع 6 إذاانحصر ماء الوضوء أوالغسل في 
يحرم استعال أواني الذهب والفضة» آنية الذهب أو الفضة 
مع تفصيل الكلام في فروع ذلك 1١8١|‏ لا فرق بين أنواع الذهب والفضة 
إناء الصفر الملبس بالذهب أوالفضة حتى المغشوش إذالويكن محد يخرجه| 
يكره استهال المفضض ؛» ويعزل فه عن الام 
عن موضع الفضة » مع الكلام في | 1487 إذا توضأ أواغتسل من إناء الذهب 
المطلي بالذهب أوالفضة أوالفضة جاهلاً بالحكم أوالموضوع 


كلمهم - 


_ااستهصم: 


ذدل 


18 


7م 


لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى 
وأغلى من الذهب أو الفضة . وكذا 
المتخذ من الذهب الفرنكّي والورشو 
يجو زاستعال أواني الذهب والفضة 
عندالضرورة فيغيرالوضوء والغسل 
إذا دارالأمربين استعال إناء الذمب 
أو الفضة واستعال المغصوب ققدم 
الأول 

يجب كسر اذاء الذهب والفضة على 
صاحبه| وغيره في بعض الصور 
إذا شك في كون شيء إناء أو كونه 
متخذاً من الذهب والفضة 

[ فصل في أحكام التخلي ] 

جب سر العورة عن الناظر اجيرم» 
حى الجنون والظطفل المميز 

بحرم النظر إلى عورة الغير 

نحقيق معنى العورة ومحديدها 

حرم النظر إلى عورة الكافر 

محقيق المراد بالناظر الحترم 


( مستمسك الغروة الوثئق ) 
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لايحوز النظر الى عورة المملوكة 
إذاكانت مزوجة أو محللة أو في 
الءدة » أو مشتركة 

ما ستحب سثكره 

لا فرق بين أنواع السائر 

لايحب الستر في الظلمة المانع.ة من 
الرؤية ونحوها 
لايجوزالنظرالىعورة الغسبرمن وراء 
الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافي 
لابجوز الوقوف في مكان. يؤدي الى 
النظر لعورة الغير 

لو شلك في وجود الناظر أو كونه 
محترماً مع بعض فر وع الشك 

حسم النظر الى عورة الذتى 

لواضطر إلى النظرقدمالنظرالىمعكس 
العورةئ المرآة على النظراليها نفسها 
بحر ماستة بال القبلة واستدبارها حال 
التخلي 

تذكرة وموعظة 

مقدار الاستقبال والاستدبارانحرمين 
لا فرق في الحرمة بين الأبذة 
والصحاري 
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( فهرست الهزء الثاني من مستمسك العروة الوثقى ) 2 مه 
لاحرم الاستقبال والاستديار حال الاستقبال بها 
الاستيراء والاستنيجاء 5 الايجوز التخلى في الأوقاف التي 
لو دار الامر بين الاستقبال لايءلى كيفية وقفها إلامع إذن المتولي 
والاستدبار او بينها وبين الستر أو جريان العادة في الجماة 
لو اشتبهت القبلة 6 [ فصل في الاستنجاء ] 
هل جوز إقعاد الطفل لتخي مستقبلا | ه١٠؟‏ الاستنيجاء شرط قُ دة الصلاة 
أومستدبراً ؟ وهل يجب منع الصبي دون الوضوء 
والمجنون إذا استقبلا أو استديرا ؟ | ٠١5‏ بحب في الاستنجاء من البول الغسل 
وكذا البالغ امه » مع الكلام في وجوب المرتين 
يكفي اميل عن القبلة ولايجب أو كفاية المرة . و سحب التثليث 
التشريق أو التغريب 8 الابد من صدق الغسل عرفا ولا 
حم من يتواتر بوله أو غائطه يجحزىء مثلا البلل مع عدمه 
هل يجوز أن اشتبهت عليه القبلة | 7١9‏ اللكلام في مساواة الذكر والانى 
الدوران ببوله ؟ أو البول في مرات والخنى والمخرج الطبيعي وغيره في 
متعاقبة إلى كل من الجهات ؟ الاحكام المذكورة 
حكم من علم خروج شيء من البول | 7٠١‏ يتخير في الاستنجاء من الغائط بين 
حال استيرائه الماء والأحجار أو الخرق مع عدم 
رم التخلي في ملك الغير بغير اذنه التعدي ومعه يتعين الماء » مع الكلام 
وفي الوقف الخاص والطريق غسير في مقدار الععدي 
النافذ بغير إذن أربابه . وكذا على | 7١‏ الغسل أفضل من المسح والجمع 
قبر المؤمن إذا كان هتكاً له بينها ا كل 
محقرق المراد ممقادم الهدن التي يحرم | 7١‏ لا يعثير في الغسل التعدد , بل الحد 


رحف 
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الثقاء » أما في التمسح فيجب أكثر 
الأمرين من النقاء والتثليث 

هل يك المسح ثلاثاً بالحجر اأواحد 
ذي الجهات ؟ 

يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً 
يعتير فىا عسح به الطه-ارة » دون 
البكارة ؛ واومسح بالنجسْ يطهر 
امحل إلا بالماء 

يجب في الغسل بالماء ازالة العين 
والأثر ويكفي في الّسج ازالة العين 
بحرم الاستنجاء با خيرمات وبالعظم 
والرودك » 'لكن لو استنجى بها 
طهر امحل 

لابد من ازالة الرطوبة في المسح 
يعبر قُ الماسح الجغفاف » فلا يطهر 
مع الرطوبة المسرية 

إذا تنجسالمحل بنجاسة أخرى غير 
الغائط تعين الغسل » ولو شك في 
ذلك بني على العدم 

إذا خر ج من بيت الخلاء وشك في 
الاستنجاء بنى على العدم » و كذا 
لو دخل في الصلاة . نعم و فرع 


لقف 


فق 


فق 
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لحف 


فا 


من الصلاة بنى على صحة الصسلاة 
ووجب عليه الاستنجاء للصلوات 
الآنية . مع الكلام في جريان قاعدة 
التجاو مع الاعتياد 

إذا شك فيخر وجمثل المذي هل جب 
دك انحل حتى يتيقن وصول الماء 
هل يك مسحمحر ج الغائط بالاارض 
ومحوها ما لا مرك ؟ 

إذا شك في كون شيء عظماً أو 
روثاً أو من امحترمات 

[ فصل في الاستيراء ] 

كيفية الاستيراء 

فائدة الاستيراء طهارة الرطوبة 
المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراً 
يلحق بالاستيراء في الفائدة المذكورة 
العلم بنقّاء الجر ىََ 

ليسعلٍ الم رأةاستعراء وماخر جمنها 
محكو مبالطهارة وعدءالناقضية ظاهراً 
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما 
بصنع غيره 

العاجز عن الاستيراء بحكم على 
رطوبته باانجاسة وااناقضية 


ج" ( فهرست الجزء الثاني من مسئمسلك العروة الوثى  )‏ ل 4ه 
٠‏ استحب اخخر اج غساها ” أكلها 
م 1 ١‏ لا يلزم المباشرة في الاستيراء بت احور بها و 3 
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فائدة الاستيراء تترتب في حق غير 
صاحيه وإن كان هو غافلا 

إذا شك في الاستيراء بنى على عدهه 
ولو كان من عادته » ولو شاك في 
صمة الاستبراء بنى عليها 

إذا شك غير المستبرىء في خروج 
الرطوبة بنى على عدمه 

إذا ءلم غير المستبرىء بانه قد خرج 
منه المذي وشلك في مصاحبته لابول 
بنى على عدمها 

الكلام فيما اذا عل احمالا مخروج 
البول اوالمني ؛ قبل الاستيراء أوبعده 


وقبل الوضوء أو بعده . 


[ فصل في مستحبات التخلي ' 


ومكروهاته ] 

مستحبات التخلي 

مكروهات النخلي 

يكره حبس البول 4 وقد نحرم 3 
أو يجب » أو يستحب 

موارد استحباب البول 

إذا وجد لقمة خيز في بيت الدلاء 
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[ فصل يموجبا تالوضوءونواقضه] 
( الأول والثاني ) : البول والغائط 
منالموضع الأصلىي أوغيره على كلام 
لا فرق فيالنتقض بين القليلوالكثير 
ما بحر ج من السبيلين غير البول 
والغائط لا ينقض الوضوء 

( الثالث ) من النواقض : الريح 
الحارج من مرج الغائط من المعدة 
دون غيره 

( الرابع ) : النوم مطاقاً 

( الخامس ) : كل ما أزال العقل 
( السادس ) : الاستحاضة بأقسامها 
اذا شك في وجود الناقض أو في 
ناقضية الموجود 

خروج ماء الاحديمّان لا ينقض 
الوضوء إذا لم يصاحب شيئاً من 
الغائط 

القيح أو الدم الحارجين من مرج 
البول والغائط إذا لم يصاحبا شيثاً 
منهما لا ينقضان الوضوء 

المذي والوذي والودي لا تنقض 
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الوضوء » مع الكلام في تعريف كل 
منها وعييزه 

أمور يستحب الوضوء بعدها 

لو توضأ بهد ما يستحب الوضوء 
عقبيه ثم انكشف كونه محدثاً سابقاً 
[ فصل في غايات الوضوء ] 

يجب الوضوء للصلاة 

يجب الوضوء للطواف 

الوضوء شرط لال في قراءة 
القرآن . مع الكلام فيإمكان قصدها 
غاية له 

الكلام في كراهة الأكل بغير وضوء 
الكلام في الوضوء اانذور والوضوء 
المستحب نفساً 

وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة 
المنسية » مع الكلام في سجد ني اأسهو 
الوضوء شرط في الطواف الواجب 
دون المندوب » وهو ماليس جزءاً 
من الج والغعمرةالواجبينواندوبين 
بحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء 
مع الكلام في امكان قصده غاية له 
الكلام في حرمة مس امم الله تعالى 


( مستمسلك العروة الوثى ) 
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وصفاته الخاصة بدون وضوء 

لا حرم مس أسماء الألبياء والأئمة 
( عليهم السلام ( دوك وضوء 
الكلام في صحة نذر أن يتوضاً لكل 
صلاة وضوءاً رافعاً للحدث » وفي 
أثرالنذرالم ذكور لوصح : مع تفصيل 
المندور 

لافرق في حرمة مس المحدث للقرآن 
بين حميع أجزاء بدنه 

لافرق بيحرمة مس المحدث للقرآن 
بين المس ابتداء واستدامة 

المس الماحي للخط أيضاً حرام 

لا فرق بين اقسام الحطوط وأقسام 


الكتابة 

لا فرق ني الحرمة بين مس الاية أو 
الكلمة بلى احرف 

لافرق بين كتابة القرآن فيالمصحف 
وغيره 

الكلام في الكلمات الأشتركة بين 
القرآن وغيره 
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لقا 


( فهرست احزء الثاني من مستمسلك العروة الوثقى ) 


لآ فرق فيما كتب عليه القرآن بين 
القرطاس وغيره حتى بدن الانسان 
لا حرم مس محل الكتاية بلا مداد 
وحرم مس ما كتب نما يظهر بعد 
ذلك كاء البصل 

لا بحرم المس مع الخاجب الشفاف 
وعيره 

حكم مس البياض الذي في جوف 
الحروف 

حم كتابة المحدث القرآن ياضيغه » 
وكتابته على بدن الحدث 

لا يحب منع الأطفال وامحانين من 
المس » وحم النسبيب لسهم 

لا يحرم مس غير الحط من أجزاء 
المصحف . لعم بكره كا يكره 
تهليقه 

جوز مس ترحمة الهرآن ؛ حلاف 
اسم الله تعالى فانه حرم بأي لغة كان 
وضع النجس أوالمتنجس علىالةرآن 
أكل المحدث أو المتطهر لاقمة التي 
كتب عليها القرآن 

[ فصل في الوضوءات المستحية ] 
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يستحب الوضوء للصلاةالمندوبة وهو 
شرط في صحتها 

يستحب الوضوء للطواف المندوب 
وليس شرطا لصحته 

الكلام في الوضوء التهىء ووقته . 
مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل 
وقنكاذرها 

ستحب الوضوء لدخول المساجد 
والمشاهد 

يستحب الوضوء لناسك الحج 
وصلاة الأموات وزيارة القبور 
بستحب الوضوء لقراءة القرآن 
وكتبه ومس حواشيه وحمله » مع 
بقية ما يستحب لأجله الوضوء 
يستحب الوضوء التجديدي حلاف 
الغسل 

يستحب للحائض الوضوء أتذكر الله 
في مصلاها بمقدار الصلاة 

يستحب للجنب الوضوء قبل النوم 
والأكل والشرب والجماع وتغسيل 
الميت 


يستحب لمن غسل الميت الوضوء 
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( مستمسك العروة 


قبل الجماع » وقبل تكفينه المست | لم 


عل 05م 

لا مختص الوضوء » بالغاية الي وقع 
لاجلها ' بل يحوز إيقاع غيرها بءده 
مع تفصيل الكلام في مفساد أداة 
الغايات المذكورة واقتضائهاالتداخل 
وعدمه 

لو قصدالوضوء التجديدي مثلافيان 
محدثاً » مع الكلام في الفرق بين 
قصد الغابة بئحو التقييد وقصدها 
بنحو الداعي » والمائز بينهما 

لا يجب في الوضوء قصل موجبه 
كنوم ونحوه 

يكني الوضوء الواحد للاحداث 
المتعددة عل تفصيل 

الوضوء لاغايات المتعددة 

[فضل في بعض مستحبات الوضوء] 
( الأول ) : أن يكون عمد ؛ مع 
الكلام في حد المد والصاع 

( الفاني ) : الاستياك » وأدناه 
بالاصبع وأفضله بالاراك 

( الثالث ) : وضع الاناء على اليمين 


"1 


"16 


515 


نض 


51 


51١ 


خض 


فض 


فض 


فض 


فض 


يفف 


الوئق ( و ١‏ 

( الرابع ) : غسل اليدين مرة أو 
مرثين 

(الخامس): المضمضة والاستنشاق 
ثلاثاً 

( السادس ) : النسمية 

( السابع ) : الاغنراف باليمى 

( الثامن ) : قراءة الأدعية المأثورة 
( التاسغ ) : تثلية الغسلات » مع 
تفصيل الكلام في مفاد الآدلة 

( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر 
الذراعين والمرأة بياطنهها على تفصيل 
( الحادي عشر ) : صب الماء على 
أع ىكل عضو 

( الثاني عشر ) : أن يغسل الاعضاء 
يصب الماء لا برمسه 

( الثالث عشر ) : أن يكون الغسل 
بامرار اليد لا مجرد صب الماء 

( الرابع عشر ) : <ضور القاب ي 
جميع الافعال 

( الخامس عشر ) : قراءة سورة 
القدر حال الوضوء 

( السادس عشر ) : قراءة آية 


عفن 


0١ 


يفاضا 
يفض 


0 


ضف 
0 


( فهرست الّزء الثاني من مستمسلك المروة الوثقى ) 


الكرمي بعد الوضوء 

( السابع عشر ) : فتح العيئين حال 
غسل الوجه 

[ فصل في مكروهات الوضوء ] 
( الأول ) : الاستعانة بالغير في 
المقدمات القريبة 

( الثاني ) : التمندل على كلام 

( الثالث ) : الوضوء في هكان 
الاستنجاء 

(الرابع ) : الوضوء من الآلبة 
المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة 
بالصور 

( الخامس ) : الوضوء بالمياه 
المكر وهة 

[ فصل بي أفعال الوضوء ] 

( الأول ) : غسل الوجنه . مع 
الكلام في محديد الوجه 

الاتزع والأغم ومن خرج وجهه 
عن المتعارف يرجعون الى المتعارف 
هل يعتير في الفسل اجراء الماء ؟ 
يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام 
في كيفية الغسل 


هف 
م 


ان 


لكل 


"4١ 


بخان 


ان 


ل 69م 


لا يجب غسل ما أحاط به الشعر 
يجب ادال شيء من خارج الود 
من باب المقدمة العلمية » مع بيان 
انه لا جب غسل الباطن ومنه هطبق 
الشفتين 

لابجب غسل الشهر حارج عن الحد 
بالاسترسال 

إذا كان للمرأة -+ية فهي كالرجل 
لايجحزي غسل ما نحت الشعر عن 
غسل الشعر مع الكلام فيما لو شاك 
في كون الشعر محيطاً 

إذا شك في وجود المانع أوعلم 
عمشكوك المانعية 

( الثاني ) من أفعال الوضوء : غسل 


.اليدين مبتدثاً بالمرفقين الى أطراف 


الأصابع 

الكلام في: تعيين المرفق ووجوب 
غسله 

يجب غسل ازوائد النابتة في الحد 
يجب غسل الشعر اأنابت في اليدين 
مع البشرة 


كه 


كه" 


باه" 


م 
١م‏ 
8 
ار 
م 


فض 
04 


من كانت له يد زائدة 

حم وسيخ الاظفار 

إذا انقطع لم من اليد وجب غسل 
ما نحته وغسله إن لم ينفصل 
ااشقوق إذا انسعت وجب ايص_ال 
الماء فيها وحكم ما لو شاث في كونها 
من الظاهر 

الكلام في قشور اليد عند الاحتراق 
وما بنجمد على الجر ح عند بره 
لابجب غسل الوسخ الذي ليس 
محاجب 

الأوسواسي الذي يشلك في الغسل 
برجع الى المتعارث 


لايجحب قلع الشوكة النافذة في البدن ‏ 


الوضوء بالمطر 

إذا شلك في كو ن شيء من الظاهر 
(الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح 
الرأس ببلة الوضوء 

موضع المسح من الرأس 


يكفي المسح بمقدار المسمى طولا. 


وعرضاً 


انض 
فر 


عن 


6ن 


فس 


م/م 


كذرا 


0/1 


ثانا 


رم 


5 


116 


جوز النكس في مسح الرأس 

يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم 
بحر ج بمده عن اللحد 

لا يوز المسح على اائل وإن كان 
رقيقاً 

هل يجب أن يكون المسح بباطن 
الكف ؟ وهل تتعين اليمنى في مسح 
الرأس 

(الرابع ) من أجزاء الوضوء : مسح 
الرجلين . مع الكلام في دلالة آية 


الؤضوء عليه 

تحديد الممسو ح من الرجلين 

تعيين الكعبين 

يكفي المسمى عرضضاً ؛) ويستحب 


قدرثللاث أصابع 3 بل تمام ظهر التققدم 
ا يجب الابتداء من الأصابع 4 ول 
بحري البدء من الكعبين 

الكلام في وجوب تقديم اليمنى على 
البسرى 

الكلام في وجوب مسحاليمىبالمهى 
واليسرى باليسرى 

حكم الشعر النابت على ظهر القد) 


لان 
وذنلنا 


يثنا 


لذن 


( فهرست الجزء الثاني من مستمسك الهروة الوثقى 4 2-8585 
يجب المسح على البشرة دونالحاجب تمليلها 
مقطوع بعض القدم يصنم في الباقي | 46 هل يعتيز امرارالماسح على الممسوح 
ك5] يصنع غيره أو يجزي العكس 
يجب المسح بنداوة الوضوء . مع | 46 لولم يمك نحفظ رطوبة الوضوء الى 
الكلام في اعتبا ركونهابنداوة الكف حين المسح هل بمسح بماء جديد أو 
ميث لايجوز وضعها قبل المسحعلى بتيمم ؟ 
بعض أعضاء الوضوء لثلا مختلط | 817 هل يحب مسح الرجل تدرياً أو 
بنداوته يكفي مسح تمام امحل دفعة ؟ 
لو جفت رطوبة الكف ازم الأخذ | 44 يجوز المسح على الجائل في حال 


من بقية الأعضاء مع الكلام قي 
وجوب الترتيب بين الأعضاء 
لابدمن تأثرالممسو ح برطوبة الماسح 
لو كان على الممسدوح رطوبة قبل 
مسحدحة 

لو كان على الماسح حاجب وجب 
رفه وَإِنْل بمنع من وصولالرطوبة 
الالتجرء 

لو تعذر المسح بباطن البكف مسح 
بالظاهر » فان تعذر أيضاً مسح 
بالذراع 

إذاكانت رطوبةالماسح كثيرة بحيث 
بصدق الغسل بالمسح بها لم يحب 


5٠٠ 


51١ 


الضرورة من برد أوتقية. معالكلام 
فيا دلعلى عدمالتقية قْ مسح الخفين 
ضيق الوقت عن رفع الحائل هل 
تبر في جواز مسح على الخائل في 
الضرورة عدمالمندوح<ة واو باننظار 
آخر الوقتث »مع الكلام في اعتبار 
ذلاك في التتقية وتفصيل الكلام ُُ 
الروايات » وي موارد التقية 

هل يصح الوضوء مع ترك التقية 
الواجبة ؟ 

إذا عم أله لو أخخر الوضوء اضطر 
الىالمسح على الحائل وجبت البادرة 


حل 


زلف 


ليل 


416 


يلك 


حك 


كا لا جوز ابطال الوضوء حينثذ , 
إلا في التقية 

لا فرق في جواز المسح على الدائل 
للفسرورة بين الوضوء الواجب 
والمندوب 

لومسح على الحائل لاعتقاد المسوغ 
ثم بان عدمه فهل نجزيه الوضوء ؟ 
لو دارالامر في التثقية بين المسحعلى 
الحائل والغسل فهل يتعين الغسل ؟ 
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على 
الحائل فهل يجري الوضوء الواقع 
موه ؟ مع الكلام في إجزاء الابدال 


الاضطرارية 

لو رفع التقية بالعمل على خيلاف 
مذهب من يتقيه فهل مجزي!أوضوء؟ 
لابأس بتعدد الصب على العضو في 
الغسلة الواحدة 

لايحب الصب من الأعلى وإنمايجب 
الغسل منه ولو باعانة اليد 


ويستحب الاسباغ » مع ببان أن 
المراد ما دل على استحباب الوضوء 


عد ما يعم مقدماته المندوبة 


التنبيه على اشكال المبالغة في امرار 


42 


شف 
فى 


الف 


و 


ه66 


اليد في غسل اليسرى لاستاز امه 
اخجلاط ماء المسح بغير 0 


يكفني مسح الرجلين بأحد الأصابع 


حى الخنصر 


[ فصل في شرائط الوضوء ] 

( الأول ) : اطلاق الماء الى نهاية 
الغسل 

( الثاني ) : طهارة الما والأعضاء 
ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله 
مع الكلام في كفاية الغسل الواحد 
لاتطهير والوضوء 

وضوء المحروح الذي لا ينقطع دمه 
إذا لم يضره الماء 

( الثالث ) : ان لا يكون على انحل 
<ائل بمنع من وصول الماء إلى 
البشرة » مع الكلام في صور الشك 
فيه 

( الرابع ) : إباحة الماء وظرفه 
ومضبه ومكان الوضوء . مع بيان 
فروع ذلك . 


اج-3 ( فهرست الهزء الثاني من مستمسلك العروة الوثقى  )‏ 9ه ب 
للافرق في بطلان الوضوء بفقد |4751 الحوض الموقوف على المصلين في 


424 


١ 


يمد 


لكرة: 


لو 


الشرائط المف كورة بين العمد وغيره 
إلا الاباحة ففيها تفصيل 

إذا الت الى الغصبية في أثناء 
الوضوء أنمه بالباح , مع الكلام في 
جواز المسح ببلة المساء المغصرب 
الهالقة باليد 

لابد ي جواز التصرف من إحراز 
رضاالمالك 6 فلا يجوز مع الشك 
مع الكلام في طرق الاحراز » ومها 
إذن المحورى 

يجوز الوضوء من الانهار الكبار 
وانلم يحرزرضى المالك أو كانقاصراً 
حتى مع خغصبها » إلا للغاصب 
وتابعيه 

لا بحوز الوضوء من اا الواقعة 
في المساجد ومحو ها إذا لم يعم كيفية 
وتفها » مع الكلام عغخيما محرز به 
الجواز 

النهر المشقوق من آخخر بغير اذن 
المالك لا بحوز الوضوء به وإن جاز 
بأصله 


43 
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شف 


24 
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المسجد لا مجوز الوضوء منه إلا 
بقصد الصلاة فيه مع الكلام قِ 
وجوب الصلاة بعد الوضوء 

اذا كان في بعض جهات الحوض 
حجر مغصوب 

إذا كان مكان الوضوء مباحاً 
والفضاء مخصوياً 

اذا استلزم الوضوء نحريك شيء 
مغصوب 

الكلام في الوضوء نحت الايمة 
المغصوبة » مع بيانالمعيار في الأفعال 


الحرمة المتعلقة بالمغخصوب 
الكلام فيما إذا مجمع الماع المباح 
في أرض الغير 


لو دخخل المكان المغصوب غفلة أو 
مدا هل يصح وضوءه <ال 
الحروج ؟ 

اذا وقع قليل عن الماء المغصوب 
ي حوض مباح 

( الخامس ) +*ن شرائط الوضوء : 
أن لا يكون اناء الماء من الذهب 


امي ااا يمايلا ااال ووه 


بحَث 


3ك 


اك 


555 


1ع 


لك 


اذا توضاً منآنية باعتقادغصبيتها أو 
كولها ذهبا أو فضة فبان خطؤه 

( السادس ) من شرائط الوضوء : 
أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا 
في رفم الحبث » دون الحدث 
الأصغر والا كير على كلام 

( السابع ) : ان لا يكون مانع من 
استعمال الماء كرض أو خوف 
عطش © مع الكلام في مفاد أدلة 
الخرج والضرر ورافعيتهما لملاك 
ااوضوء 

( الثامن ) : سغة الوقت للوضوء 
والصلاة 

( التاسع » : المباشرة في أفعال 
الوضوء مع الاختيار » مع الكلام 
قُ حم المقدمات 

الوضوء من الماء الجاري من الميزاب 
ونحوه حال جريانه 

العاجزعن المباشرة يوز له الاستعانة 
بالغير بل يجب ولو باجرة 

( العاشر ) : الترتيب في أفعال 
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ركد 


الوضوء 

او أخل بالترتيب بطل وضؤه الا 
إذا تدارك قبل فوات الموالاة 

( الحادي عشر ) : الموالاة » مع 
تفصيل الكلام في محديدها 

لو ترك المولاة نسياناً بطل وضؤه 

( الثاني عشر ) : النية » وهي قصد 
الفعل بداعي القربة 

مرانب النية العبادية 

لا بحب التلفظ بالنية ولا إخطارها 
بل يكفي الداعي الارتكازي 

لابد من استمرار النية في تمام 
الافعال 

لا يعتبر نية الوجوب والندب » ولا 
الوجه 

اونوى الندب مع الوجوب واقعاً 
بطل مع التقييك 

لا يجب قصد رفع الحدث استباحة 
الصلاة » ولا قصد الموجب 

لابد من قصد الذاية في امتثا ل أمرها 
( الثالث عشر ) من شرائط 
الوضوء : الخلوص له تعالى » فلو 
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5١ 
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( فهرست الحزء الثاني من مستمسك العروة الوثق ) 


ضم الرياء بطل سواء كان في أصل 
العبادة أم في خصوصياتها 

الرياء فيالأجزاء الواجيةاوالمستحبة 
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن 
داعياً 

لو شلك في الرياء حين العمل 
العجب لا يبطل العبادة 

السمعة كالرباء 

حم بقية الضمائم الراجحة والمباحة 
والمحرمة 

:ه-دد غايات الوضوء هل يوجب 
تعد دأوامره بندو يلزم تعيينالداعي 
منها ؟ 

لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم 
دخل وقت الصلاة في اثنائه 

إذا وجب الوضوء لكونه غاية 
لواجب فأنى به اغايةأخرى مستحبة 
إذاكان الاكثار منالماء مضراً حرم 
الوضموء به وبطل ووجب الوضوء 
بالماء القليل الذي لا يضر 

الارتداد لا يبطل الوضوء 

إذانهى المولىعن الوضوء أول الوقت 


الل 


57/ 


م١‎ 


؟"ءهة 


مه 


4ه 


ه١‎ 
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أوكان مفونا لحق الزوج أو الأجير 
اذا شاك فيانتقاض الوضوء ببىعلى 
عدمه » واذا شاك في فغل الوضوء 
يعد الحدث بى على عدمه 

اذا على بالحدث والوضوء ولم يعلم 
المتقدم 

شبهة عسدم اتصال زمان الشك 
بزمان اليقين 

لابد من احراز الطهارة في صحة 
الدخول في الصلاة 

من شلك في الوضوء ثم غفل وصلى 


.إذا كان متوضبئاً ثم توضاأ للتجديد 
وعم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد 


صلى بعدها أو بعد كل منها 

إذا عم ببطصلان احدى صلاتيه 
و كانتا متفقتين في العدد أجزأته 
واحدة بقصد مافيالذمةوإذا اختلفتا 
في الجهر والاخفات مخير بينها 
العل الاجالي ببطلان إحدى صلاتيه 
المندوبتين أو الواجبة والمندوبة 

إذا كان متوضتئاً بم صدر منه صلاة 
وحدث ولا يعم المتقدم منها 


اه 


كاه 
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ااه 


يفف 


نفك 
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إذا على بعد الفراغ من الوضوء انه 
ترك منه جزءاً واجباً ف مستعح ا 
من ترك جزءاً أوشرطأً من الوضوء 
والنقفت قبل فوت الموالاة رجع 
وتدارك وأتى. مما بعلءه 

منشك في أجزاء أوشرائط الوضوء 


قبل:الفراغ منه رجع وتدارك ولا | 


بحري قاعدة النجاوز لاحرازه 

من شلك في صحة وضوئه بعد الفراغ 
بنى على الصدة لقاعدة الفراغ . مع 
الكلام في دليل القاعدة وفها بتحقق 
به الشراع 

لا اعتبار بشك كثير الشك 

بحري قاعدة التجاوز فيالتيمم الذي 
هو بدل عن الوضوء 

إذا عل بأنه توضأوضوءا اضطراريا 
وشك ف وجود المسو 2 له حينه 
إذا علم الدبخول في الوضوء وشك 
في العدول عثه اختيارآ أواضطراراً 
إذا شك. رهد الفراغ من. الوضوء في 
وجود الجاجب حينه > أو في إزالة 
الحاجب أو ايصال الماء نه أو 


4ه 
هم 


عرد 


ه١‎ 


وصوله اتفاقاً 

إذا على بحدوث الحاجب وشيك في 
تقدم الوضوء وتأخره عنه 

إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء 
ثم توضأ وشك في التطهير قبل 


الوضوء 

لو شك في الظهارة. بعد الصلاة أو 
في أثنائها 

لو تيقن. بطلان الوضوء ثم شك فيه 
بنى على الصحة 

لوشك قبل المح في غسل اليسرى 
فغسلها ومسح ثم.عم بغسلها 

[ فصل في أحكام الجبائثر ] 


تعريف اجبائو 

لو أمكن ايصال المساء. الى ما نحت 
الجبيرة من مواضع الغسل وجب 
لا جب غسل الور ح ونحوه إذا 
أضر به الماء أو امتنع ايصال الماء 
اليه من جهة الجبيرة اللازمة 

لولم يكن الماء مضراً باجو ح إلا 
أنه كان نجساً ولم بمكن تطهيره فهل 
يكن الوضوء الناق ص أو يحب التيمم 
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هل جب وضع خرقة على الجرح 
المكشوف والمسح عليه ا أو يكفي 
غسل ما حواه ؟ 

لو تعسذر غسل الجرح المكشوف 
سكن أمكن المسح عليه وجب ولم 


لوكان الجرح المكشوف في موضع 
المسح 


لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب 
المسح على الجبيرة أوغسلها أو يتخير 
بينهما؟ 

لابد من وضول الرطوبة الى تام 
الجبيرة ولا تكفي النداوة 

لو أمككن رفع الجبيرة والمسح على 
البشرة دون غسلها 

لوتعذر المسح على الجبيرة لنجاستها 
لو أمكن إيصال الماء إلى ما نحت 


الجبيرة من مواضع المسح 


لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو » آ 


أو لتمام الأعضاء 


لواكانت الحبيرة في الماسح وجب ' 


المسح برطو بتها الحاصلةبالوضوء 





( فهرست الجزء الثاني من مسقمسك العروة الوثقى ) 
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لو كانت الجبيرة في موضم المسح 
غير مستوعبة وجب المسح على 
مالا جبيرة عليه 

لو اشتملت الجبسيرة على الموضع 
الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد 
إذا أضر الماء باطراف الترح اكثر 
من المتعاردف 

لو أضر الماء من دون جرح ولا 
قرح ولا كسر 

الكلام في دايلةاعدة الميسور » وقي 
جريانها في أفعال الوضوء 

لوأضر الوضوء مجرح في غيراعضاء 
الوضوء وجب التيهحم ول تشرع 
الجبيرة 

لو أضر اللماء بالرمد 

محل الفصد بحم الجر وح 

لا فرق قي حم الجبيرة بين اجرح 
الحادث اختياراً بنحو العصيان 
وغيره 

لو لصق بالبشرة م١‏ بمنع وصول 
الماء وتعذشرت إزالته 

لو كانت اللسيرة مغصوبة 
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لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما 
تصح الصلاة فيه 

ما دام خوف الضرر باقياً بحري 
حك الجبيرة » مع الكلام في الاجزاء 


لو انكشف برء اجرح 

إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق 
الوقت عنه 

حم الدواء امختلط بالدم المنجمد 
على اجرح 

التنبيه إلى غلبة عدم الضرر #سمى 
الغ مل 


اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو 
تعذر رفع عبن النجاسة اللاصقة به 
ل جب يفيف الجبيرة إذا كانت 
بالنحو المتعارف م لا مجوز وضع 
شيء عليها خارج عنها 

الوضوء الجبيري رافع للحدث 
لامبيح ؛ مع الكلام قِ حميع الابدال 
الاضطرارية 

وجوه الفرق بين الجبيرة التي في 
موضع الغسل والني في موضح المسح 


لافر قفي احكاءالجبعرة بين الوضوء . 


( مستمسك العروة الوثى ) 
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ااواجب والمستحب 

الجبائر فيالغسل كالجبائر فيالوضوء 
على كلام في بعض الجهات 

حكم الجبائر في التيمم 

حم اسفيجار صاحب الجبيرة لثل 
الصلاة عن الأموات » وكذا قضاء 
الصلاة عن نفسه مع السعة 

اذا ارتفع عسذر صاحب الجبيرة 
لم بجب عليه القضاء » مع الكلام في 
وجوب اعادة الصلاة واعادة 
الوضوء للصلوات الانية 

الحلام في الببدار لصاحب الخبيرة 
اذا اعتّد الضرر في غسل البشرة » 
أوعدمه ؛ فعمل باعتقاده » أوخالفه 
هل يصح وضؤه مع محقق قصد 
القربة ؟ 

إذائر ددبين وجوب الوضوءالجبيري 
ووجوب التيمم للشبهة الموضوعية 
أو الكمية 

[ فصل قي حم دائم الحدث ] 

إذا كان للمسلوس والمبطون فترة 
نسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب 
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) فهرست الوزء الثاني من مستمسلك العروة الوثقى ( 


عليهما الانيان بها في تلك الفترة 
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن 
كان خروج الحدث بنحو يمكن 
معه الوضوء والبناء على ما مضى من 
الصلاة بنحو لا يكون حرجياآً 
بجب ذلك 

اذا كانت الفئرات قصيرة نمحيث 
ينزم الحرج من قطع الصسلاة 
والوضوء في أثنائها والبناء على 
ما مضى يكفي وضوء واحد لكل 
صلاة 

إذاكانالحدث متصلانحيث لامكن 
إيقا ع شيء من الصلاة مع الطهارة 
صلل بوضوء واحد صلوات عديدة 
حتى نحدث حدثاً آخر 

صاحب سلس الريح كصاح ب سلس 
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البول والمبطون 

قضاء الأجزاء الماسية لا يحتاج الى 
وضوء جديد ؛ بل هو تابع للصلاة 
يجب التحفظ من تعدي النجاسة 
كيس ونحوه 

ليجب معالجةمرض السلس والبطن 
الكلام في جواز مس كتابة القرآن 
لالمسلوس والمبطون 

الكلام في جواز البدار للمسلوس 
والمبطون 

حكم مالو تمكن المسلوس والمبطون 
من الصلاة الحففة الاضطر ارية مع 
الطهارة التامة 

لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء 

من لذر أن يكون على وضوء دائماً 
وصا عاونا أومبطرناً 


